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عن اتجاهات تتبتاها المنظمة العربية للترجمة» 


أعمم20 11دع1 
ع1ار[ء 1075 جع ع[قوم.ط1 
ماع11 واألاء1/] .1/115 © غطع ادلام0 © 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً : 


متم المنظمة العربية للترجمة 


بناية شاتيلاء» شارع ليون» ص. ب: 113-5996 
الحمراء - بيروت 2090 1103 - لبنان 
هاتئف: 753031 (9611)/ فاكس: 753032 (9611) 
1 .ع0 .201 لاا تمااط - 15 .م01 .151002201 االقصصء 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية #سادات تاور» شارع ليود ص.بس: 6001 113 
الحمراء ‏ بيروت 2090 1103 - ليئان 
تلفون: 869164 801582 - 801587 
برقياً: «مرعربى» ‏ بيروت / فاكس: 865548 (9611) 
طأ.ع01.كناقء. بابا//تصاخط - 15.ع01.كناقء © لصا اأتهمددء 


الطبعة الأولى: بيروتء شباط (فبراير) 2006 


التى تحملت مسؤولية إعادة نشر هذا الكتاب 
بعد صدوره بسنوات عديدة 


تصدير م ل تراه ب تخا ات وو سل ا اد لو ني وه اي د 
إعلام من التحرير كسمن واد اطاط يوق الوب قو لوو ة ووه و جا ام ف و1 ل لان 
تنيبيهات الحروبية دين تسل درا اس تسج باحمةه امف رمه اقو و ناور مم ا مومه 
مقدمة المترجم ا 
مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 ........................... 0000 
مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 ا 0 
مقدمة الطبعة الألمانية الثانية ا 
مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة دتد1دت0011 0 ا 00 
مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 10017007000 
مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة ا 0701000 
مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 070 
القسم الأول: 
مدخل 
الفصل الأول : المشاكل الأساسية في منطق المعرفة 0 
1 مسألة الاستقراء ..... نح اي 
2 التخلص من المذهب النفسى 0-8 (*ظ5” 
3 المراقبة الاستتتاجية للنظريات 18 
4 مشكلة الحد الفاصل 0 
5 الخبرة كطريقة ................ 00 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


6 قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 5-6 
7 مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التجربية) . 


8 الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي ..... 
: حول مشاكل مذهب تعليم الطرق . مجع ب ع8 
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داش لوص ”الأثانات الكيسة 000 
0 الإدراك الطبيعياتي لمذهب تعليم الطرق مح ا 
١1_القواعد‏ المنهجية كإثياتات 0 0000 
القسم الثاني : 
لبنات في نظرية الخبرة 
: النظريات ل ا ا 8 
2 السببية» التفسير واستتتاج التتيّؤات لمم ع اق 
3 عامة القضايا العييّة والعددية ا م نيم نم5 
14 _الكليات والمفردات م م ا 97 
5 القضايا الكلية والقضايا الوجودية 1 
6 النظمات النظرياتية 000 
7 إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية ام تب 104 
8 مستويات العامية. ال «و5ع1لآه10 5نال840» . 17 
: قابلية التمنيد ل ول ا كيت ب 109 
9 المعارضات المواضعية .......... 109 
0 - القواعد المنهجية ...... محم ور ا 110 
1 الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد .. 1 
2 قابلية التفنيد والتفنيد ........ 11 
3 الأحداث والسيرورات 500 00000 
4 قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 131 
: مشاكل القاعدة اح در عل ابد اد كا اام با ا ا م 1231 
5 -_الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) ملح ا 123 
تقول ها تسمل بالتفانا المشفرية 1 
7 موضوعية القاعدة 10 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


المقضايا القاعدية 5[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0100110 117ظ 


9 نسبية القضايا القاعدية. حل القارق الثلاني . 
0 النظرية والتجربة بق كاد برجو الأو مم ا د 

درجات قابلية المفمحص 1 اك م و ا 

1 - إبانة وبرنامج ا 
المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 0 

كه قابلية التفنيد 

بالاستعانة بعلاقة الصفوف الجزئية 200 

4 . بنية علاقة الصفوف الجزئية . 

«الاحتمال المنطقى» ا ا ا ا 
+المقهون الكورن: 

علاقة التضمن» درجة قابلية التفنيد 10 
38 شغظ5ط 200000 
الساحة المنطقية - ملاحظات حول 

دقة القياس و م مق او ل وبر وار ل 

8 مقارتة الايعاد 000 

9. بعد صف منحنيات ا ا ا ا 0 
- التخفيض الشكلي والتخفيض 

0 ملدم ةو ل 1 

البساطة 0000000 0 0 0 اااا 000 

41 + انعخا دوين السنائلة 

الجمالى ‏ البراغماتى 11010110 

2- مشكلة البساطة من وجهة نظر 

إزية السرقة تومي 00000 

3 البساطة ودرجة قابلية التفنيد .. 0 
الشكل الهندسى وشكل الدالاات 000000 

دق يحاظلة الهندسة الأقليدنة 1110 

6- مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 0 

: اللاحتمال 1ه ادم ةرده و با ملم ا 0 

7- مشكلة التفسير 0 
التفسيرات الموضوعية والذاتية نم أ يس 
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169 . 


9 المشكلة الأساسية في نظرية الزهر 1 
0 نظرية فون مير س التواترية وماق الي لو ا أيه اله 
51 مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال و 
2 التواتر النسبي في الصفوف المرجعية المنتهية .. 


3 الانتقاء ‏ الاستقلال - 


اللاتحسس 2 عدم الصلة ملط انه ب مق اما ا 


4 - المتتاليات المنتهية. 


الانتقاء النظامى وانتقاء الجوار 111 
5 - درجة الحرية ١7‏ في المتتاليات المنتهية 06 
6 متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 50 


7 _المتتاليات اللامنتهية 


والعومات الفرضة للوائر 25707570 


8 متاقشة موضوعة عدم الانتظام 0 


9 المتتاليات ذات طابع الزهر. 


الاحتمال الموضوعي ل ا 
0 إشكالية بيرنوللي اماس ويس و ب اجر و ان ا 


1 قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) .... 


2 مبرهنة بيرنوللي وتفسير 


منطوقات الاحتمال 10010011011111 
3 مبرهنة بيرنوللى ومشكلة التقارب 5 


4 التخلص من موضوعة القيمة 


الحدية. حل الإشكالية الأساسية فى نظرية الزهر .. 
5 - مشكلة البتية ا 
6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 0 
7 ميتافيزياء الاحتمال 200 
8 منطوقات الاحتمال فئ الفيزياء 20000 
9 القانون والزهر ....... 00 


0 قابلية استنتاج القوانين الماكروية 


من القوانين المجهرية ا ا ل 
1 المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 0 
2 حول نظرية الساحات د00 
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الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الملحقى الأول 
الملحق الثاني 
الملحق الثالث 


: ملا حظات حول الميكانيك الكمومى 00 


4 التفسير الإحصائى للميكانيك 


عدم التحديد م ا دع بت ود ف ا قن 


رأساً على عقب لإقصاء الميتافيزياء ؛ وتطبيقات 


77 تت التجارب الحاسمة 0 
8 الميتافيزياء اللاحتمية 5 


: التعزيز ا اا 00 


9 حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات . 


0 امال القزفية وابقيال الوه 

قلق متطق لامها ل د ا 57 
81 منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال اي 
2 انظريات التعري الموجبة 0 
3 قابلية التعزيزء قابلية الفحص 


والاحتمال المنطقى ا 2 20 


4 ملاحظات حول استعمال 


مفهومي ااصحيح" وامعرز» نع املد الوه روك في انمو حنم أل وار كه براه مان لقان 


5 طريق العلم 00 
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: حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية 25 
: اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 00 
: إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي الع ع لم 


الملحق الخامس مناقشة اعتراض فيزيائى 00 
الملحق السادس حول عملية قياس غير متنيئة 1010 
الملحق السابع ملاحظات متممة حول تجربة ذهنية ا 
ملحقات جديدة 

عود وتقديم الور قن عع ع ع قم و سق من يتوه وك عع سو ا ان اق وهاه و عن وا م جا ا 
الملحق الأول”* : مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 

1934-3 00 000 
الملحق الثاني” : مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 . . 
الملحق الثالث* 2 : حول الاستعمال الكشفى للتعريف التقليدي 

للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة . 
الملحق الرابع” : النظرية الصورية للاحتمال ا 
الملحق الخامس*2 : اشتقاقات نظرية الاحتمالات الصورية ا 
الملحق السادس” : حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية : 
الملحق السابع” : الاحتمال المعدوم والبنية الدقيقة للاحتمال 

وللمضمون تي ب تسو ل وه ملقم سس دخ ب ل ا 
الملحق الثامن” : المضمون والبساطة والبعد فل اه ا بف وان امن و 1 1 
الملحق التاسع” : التعزيزء وزن إثباتات الواقع 

والاختبارات الإحصائية كا لبها 
الملحق العاش * : الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية ......... 26 
الملحق الحادي عشر” : حول استعمال وإساءة استعمال التجارب 

الذهنية فى النظرية الكمومية 9 هشظ2ظ 
الملحق الثاني عش * : تجربة انشتاين» بودولسكي وروزث ا ا 
الملحق الثالث عشر* : موضوعتان للاحتمال ولجير بول مي سه 
الملحق الرابع عشر” : قابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي 

وعدم قابلية البرهان على التمنيد التجربى 210110 
الملحق الخامس عشر” : حول التقرب من الحقيقة 0 0 ش1# 
الملحق السادس عشر” : حول الاحتمال المنعدم فاه م 
الملحق السابع عشر” : حجج ضد الاحتمال الاستقرائي لبايز 15010 
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الملحق الثامن عشر” : 


الملحق التاسع عشد” : 


في الخاتمة: برهان بسيط على عدم وجود 
امتقراء احتمالى و ا 
الدعم والدعم المضاد :الاستقراء يصبح 
امغر "مادا فنا النياية إل اللصرمن 
(موضوع الحجة)؟ ا ا ااا 00 


النسبية: تصحيح خطأ سهو ا ا ا م و 2 
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تصدير يذ 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5) من قبل الناشر يوليوس شبرينغر فى فينا. وكان تحت العنوان فى هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرفة في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية (1966) بإدخال إضافات هامة على شكل هوامش وملحقات؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف» الإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0 ؛ وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالثة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة وتمّحت أيضاً من قبل المؤلف. 

الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فينا) . 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة 1* إلى 5011*) . 


الطبعة 3. 1969 موسعة (بإضافات جديدة). 

الطبعة 4. 1971 متقّحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6. 1976 متقّحة . 

الطبعة 7. 1982 منقّحة وزيادة ستة ملحقات (7111* إلى 179/111*) . 
الطبعة 8. 1984 تنقيح جديد وتوسيع (الملحق 176*). 

الطبعة 9. 1989 منقّحة. 


الطبعة 10. 1994 منقّحة وموسعة (الملحق 5006*) . 


إعلام من التحرير 


حررت الطبعة الثامنة لمنطق البحث العلمى. مثلها مثل الطبعة الثانية 
والطبعات التي تلتهاء بحيث يستطيع القارئ الفصل بسهولة بين النص الأصلي 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (1934) وبين الإضافات اللاحقة. لم يزد 
على نص الطبعة الأولى المتضمن هنا في الصفحات 33, و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
*إضافة ( ) حيث وضعت السنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات فى الهوامش مسبوقة ب ”. وينطبق هذا على حد سواء 
عَلَنّ الهوافش الجديدة الحرقمة بشكل متتفز#وعك الاضافات على الهؤامشن 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (]* إلى 11*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية (1 إلى 9/1). 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترقيم 1 و11 (القسم الأول) وآ إلى 
11لا (القسم الثاني) وأصبح الآن من 1 إلى . أما ترقيم الفقرات من ! إلى 85 
فلم يطرأ عليه أي تعديل. 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالثة. إلا أنه أشير في ما أشير إليه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتبت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 2.140 
4 173ء 301-300. 402. 427. 438. و513 من هذاالكتاب). 
تضمُنت الطبعة السايعة  )1982(‏ كمادة جديدة ‏ المقدمة والإضافات القصيرة 
وستة ملحقات جديدة 111ا* - 111لاغا*. وتضمّئت الطبعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة جديدة (ص 387) وملحقاً جديداً غ1ا*. وتضمّنت الطبعة العاشرة أخيراً 
مقدمة جديدة وتنقيحات عديدة (خاصةً ص 398 وما يليها) ونلخيا جديداً 1)16* . 
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ليذ 


تنبيهات 


« تُرجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوبر 
الشهيرء الذي عمل فيه حوالى الستين عاما. هذه الترجمة ‏ فى حدود 
غلمنا فى الوعيدة الكاملق ذلك أن العرجنة إلى اللكة الاتكليزية (قبزاير 
2 لم تشمل الملحقات الثمانية الأخيرةء على سبيل المثال» كما أنها 
لم تشمل إضافات كثيرة في آخر الفصول وهوامش متعددة. 

« يرى المترجم أنه لا داعي للثبت التعريفي لأن الكتاب فلسفي» منطقي» 
رياضيء. يحتاج إلى معرفة كافية بكل تفرّعاته» ولأن وضع ثبت تعريفي 
سيكون صعباً وطويل القائمةء في آن واحد. لذا اكتفينا بوضع ثبت 
للمصطلحات يحمل» في بعض الحالات القليلة» تعريفاً مختصراً للمصطلح. 
هذا إضافةً إلى الفهرس الذي يحيلء. في آخر الكتاب». إلى متن النص. 

« تسهيلاً للعودة إلى التّص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش التص 
العربي. وهو ما يتيح المقارنة بين التصين لمن أراد ذلك. 

« ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف ميم ( " هو توضيح من 
المترجم . 


مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون أيآ كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشوا نظرته للبحث العلمي. لمنطق هذا البحث وفلسفته ومنهجيّته. وكذلك تكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم يطلع على كتابات بوير» وعلى 
موقفه من الوضعيين». وعلى موقفه من المواضعاتيين خاصة وعلى رأسهم 
بواتكاريه. أو على مناقشاته لمشاكل الميكانيك الكمومي ولنظرية الاحتمالاات 
الرياضية المرتبطة ارتباطا وثيمَا بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ثم جاء 
اقتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العاشرة والأخيرة» 
المنقّحة والمضافة الصادرة عام 1994. من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورة بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في آن. ذلك أنه بغض النظر عن حجم 
الكتاب الكبير بفصوله العشرة وهوامشها المتعددة» المعذلة والموسّعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن وبملحقاته التي ما فتئ يضيفها أو يعدل فيها وقد تجاوز 
الثمانين من العمرء فالكتاب مصوغ بلغات ثلاث إن صح التعبير» لغة الفلاسقة 
ولغة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديداً اللغة الرياضية-الفيزيائية. مما لا شك فيه 
أن بوبر من أشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص» ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ ثم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال في المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشأ 
النزاع في الأمورء والفلسفية على نحو خاص»ء ليس نزاعاً حول الكلمات. إلا أنه 
إذا كان من مقتضيات البساطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة» المولعة بأكثر 
الكلمات غرابةٌ وبعداً عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح أيضاً اختيار الكلمات 
بحيث لا تحمل أكثر مما يراد لها أن تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
لبس : فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبهاء ودحضها لا يعني البرهان على زيفها؛ 
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وقد حاول بعض خصوم فلسفتهء في نظرهء الخلط عن عمد بين هذه المفاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد في الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنبرغ أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل» بل وعدم اليقين» وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافئة لعدم التحديد. لا تعني بأي حال «الارتياب» كما 
يحلوء مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي العرب تسميتها. لا 
ريد الإطالة فى هنا الموضوع ولكننا تأمل أنّنا نجحنا في اختيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كون 
النظريات العلمية» التجريبية وغير التجريبية منها على حد سواءء ليست سوى 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات» يقع على عاتق التجربة» على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معززة لها تارة في حال صمودها 
أمامها أو على العكس مفتّدة لها جزئياً أو كلياً تارة أخرى في حال دحضها من 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل بين العلم والميتافيزياء التي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها الإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
ا ل ا ا ا 
الذين يرجعون كلهم إلى أرسطو في نظره. يجابه بوبر الاستقراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تكاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهو 
يرى بحق أن الاستقراء يجر معه تقهقراً لا نهاية له» أي سلسلة لا تنقطع من الأسئلة 
تثيرها الإجابات غير الشافية عن كل منها بدءاً بالسؤال الأول. 


هذا يعني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمةً حيةً طالما لم تنقض بعد فهي 
ليست أزلية ولا تحمل بالتالي في طياتها أي حقيقة مطلقة. إذ كيف يمكننا أن نتصور 
أن يبطل الغد ما كنا نعتبره حتى الأمس حقيقة مطلقة. وهكذا فليس فى الفرضيات 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش : مسلمات» أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمكن قبول وتبرير هذه «البديهيّات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنيّة 
على نقيض هذه «البديهيات». كما يمكن على نفس النحو قبول وتبرير مفاهيم 
مختلفة أو رفضها. يقول بوبر 0 «ونحن إذ نقول إن النظرية وحدها ؤليست 
التجرية»؛ إن الفكرة وحدها وليس الرصدء هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضاً إن التجربة تحفظنا من السير على طريق 


داق انظر ص 288 من هذا الكتاب. 
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لا تثمر شيئآ وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيننا». 

إن تطور الرياضيات والهندسة خاصة منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وقعت في الفيزياء في مطلع القرن العشرين هما اللذان 
دفعا وبومن دون مك إلى اتخاد هذا الموقف الواقعي من العلم والمتواضع في آن 
واحدء وهو موقف يرجعه إلى منشأ العقلانية عند سقراط التي يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتواضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريباً للوهلة 
الأولى نظراً للقفزة الهائلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية التي حمّقها العلم في 
القرن العشرين ‏ ومعه التكنولوجيا الناتجة منه ‏ ولكننا نرى على العكس أنها سبب 
هذا الموقف كما سنبيّن ذلك في الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون بعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشرء هندسة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بولياي» أن موضوعة الخظين المتوازيين» مسلمة 
إقليدسن الكامسة أوأى موضوغة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المساوي 
ل 180 درجة أو عدم إمكان إسقاط أكثر من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
المستقيم على هذا المستقيم» ٠‏ ليست أمراً بديهياً واضحاً بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل اتساقاً عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافاً كليا 
عنها ٠‏ تتخلى عن هذه المسلمة بأن تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
إمكانية إسقاط أي عمود. كتب لوباتشيفسكى فى كتابه العناصر الجديدة فى الهندسة 
(1835): «من المعروف أن نظرية المتوازيات فى الهندسة ظلّت حتى أيامنا هذه 
غير تامة. وقد دفعتني الجهود غير المجدية المبذولة منذ ألفي عام» منذ عصر 
إقليدس ء إلى الشك في أن المفاهيم نفسها لا تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اتيت في النها ترص يك تتنمين تونظرت إلى الجبالة 
وكأنّها قد حلت تماماً أعلنت حججي عام 41826». ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في هذا المجال كانوا يحلمون على غرار لوباتشيفسكي ‏ غاوس على سبيل 
المثال - بنظرية هندسية تنطبق على الفضاء ء الفيزيائى الذي نعيش فيه فإِنْ تطبيق هذه 
الهندسة ‏ والريتاتية تحديداً ‏ على الواة قع الفيزيائي لم يتأت إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916» بعد أكثر مر سبغين عاما على نشوء الهخدسة 
الريمانية. 


أما العلوم لقاعم ود خيت ليله العرق ناخ غضم من وجهة النظر هذه 
علوماً مضبوطة. يقينية » موثوقةً لا يزعزها شيء » وقوانينها معيّنة تماماً تعمل كلها 


23 


وفق منوال واحد هو منوال الميكانيك التقليدي لتيوتن. ومفاهيمها وموضوعاتها في 
الزمان والمكان بديهية لا مجال للنقاش فيها فالزمان كما يقول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاج إلى تعريف والفضاء المنبسط لا يقل وضوحا عن الزمان الخ. 
ولعلى أفضل ما يعرّف هذه النظرة العلمياتية ‏ الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضى - الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وسأحدّد لكم 
قل الكووة, ذهب الأعر بأحد أشهر الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التنيؤ بو بنهاية الفيزياء التي لم يبقَ أمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين» إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 

تغيّرت هذه الصورة تماماً في مطلع القرن العشرين مع ولادة فرضية ١كم‏ 
الطاقة» لبلانك وتحولها إلى نظرية فيزيائية-رياضية متسقة يعد ربع قفرن من ذلك. 
فقد تبيّن أن مفهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية: يكفي أن نتصور ذرة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النيوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
لشمس. إلا أن الإلكترون المشحون كهريائياً (خلافاً للأرض متعادلة الشحنة) 

يتسارع ويتباطأ في دورانه الإهليجي حول البروتون حسب قوانين الميكانيك من 
جهة ويشع بسبب تغيّر سرعته حسب قوانين ع الكهرطيسية من جهة أخرى. هذا يعني 
أنه سيفقد في كل دورة جزءاً من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطدم بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف : : أي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضاً تام مع الواقع #إذ إن قرة الويدروسين أكثر 
الذرات ابتشاراً في الكون وأكثرها استقرارا: 


يمكن اعتبار هذه المشكلة؛ وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاريكاء ٠»‏ منطلق النظرية الكمومية. . يستتبع معرفة وضع وسرعة (أو عزم) الجسيم في 
لحظة ماء لا على التعيين» العلم التام بمسار هذا الجسيم أي أن الشروط البدائية 
(الوضع والعزم معأ في لحظة ما) ولنسمّها 4 هي التي تحدد المسار ولنسمه 8 
ونكتب بالرمز 4 ->»8؛ وكما يعرف كل مبتدئ في دراسة المنطق الصوري فإن 
بطلان 8 ولنرمز له ب 8 (عدم وجود مسار محدد) يعني بطلان 4 أي استحالة 
تحديد الوضع والعزم معاً في لحظة ما 4 بحيث يمكننا أن نقول إن (4 ->»8)ج> 
(8->»4). لا يقول كانط شيئاً آخر عندما يكتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبيب أنه إذا أمكن استخلاص تالية واحدة باطلة من 
قضية ما فإن القضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مقترنين كالطاقة والزمن مثلاً) التي تضع 
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حدّاً أعلى لجداء دقة قياس المقدارين المقترنين»: بحيث يعنى كل قياس متناه فى 
الدقة لأحدهما عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. ينتج من ذلك أن تبديل 5 
قياس أزواج المقادير المقترنة أمر ذو أهمية بالغة في الميكانيك الكمومي خلافاً لما 
هو عليه لجال في الجكا داك لقتلتدي وان لم خنالا مكات اتير 2 هده 
المقادير بدالآت عددية وإنما بمؤثرات غير تبديلية تأخذ في بعض الحالاات» 
خلافاً للدالات العددية» قيما منفصلة وتتنقّل بين هذه القيم بقفزات صغيرة 
«بكمات». هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد أصبح من اللازم وقد تخلينا عن 
جوم المبار رجن الدقة في العام ويج والدرم المرتبطة بهذا الدهوم اتصير 
الميكانيك الكمومي إحصائيا والقيام بتنّؤات احتمالية صرفة لنتائج القياس”© 

غالج بوي بإسهاب في الفصلين الثائن والتايع نظرية الاجتمال ويطفى 
مسائل الميكانيك الكمومي وأعاد جزءاً كبيراً من المشاكل الواقعة في تفهم 
الميكانيك الكمومى ي إلى عدم وجود نظمة موضوعاتية يبنى عليها حساب 
الاحتمالات بناءً جديداً وإلى عدم وضوح الرؤية في العلاقة بين الاحتمال 
والتخرية. كما أعطى للاختمال تقسيراً موضوعيا يعتمد على التواتر النسبي رغم 
الصعوبات المنطقية التي تواجه هذا التفسير رافضاً التفسيرين الذاتي والمنطقي 
اللذين لهما الطابع النفساني. 

ونعتقد أن على الرياضيين والفيزيائيين ‏ النظريين منهم على الأقل ‏ قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
الإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعبّر عنه موضوعة تناهي متتالية التواترات 
النسبية (موضوعة القيمة الحدّية) وأن خضوع المتتاليات ذات الطابع العشوائي إلى 
قانون الأعداد الكبيرة ليس «واقعا تجريبيًا» وأن نظرية الاحتمال ليست بالتالى 
نظرية فيزيائية. إن هذا الواقع التجريبي المزعوم يعود إلى الطابع العشوائي 
للمتتاليات ليس إلاء أي إلى حريتها المطلقة من الفعل اللاحق. 


(2) إن القياس تفاعل بين جهاز القياس الماكروي والشيء المجهري المقيس وتقع سيرورة القياس 
على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة نقية يعبر عنها مؤثر الكثافة ال > <!: إلى حالة 
مزيجة مؤثر الكثافة فيها [.:)مم(ءه|  ١‏ حيث < ,| متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤئر 8): 
(لة|بره > (نة|4 ؛ مه القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكون الحالة < :| و (مة) مط احتمال كل حالة من هذه 
الحاللات. والمرحلة الثانية هي الانتقال اللاسببي من الحالة دي ١‏ إلى الحالة < 0 وهوما يعرف ياسم 
اختراك نال الأمراج. ل إلى معادلة 2 وهي م معادلة تفاضلية بحيث تحدد 
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لعبت التجارب الذهنية دوراً بارزاً في مناقشات مفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من أهمها تجربة آنشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحض 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتهاء وتحديدا إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيفاً كاملاً. وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطئة 
المعروضة في الفقرة 77 في هذا السياق. إلا أنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين» وهو أمر لا ينفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتيره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول. 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوير على حق عندما يقول 
إِنْ الصورتين الموجية والجسيميّة ليستا متمّمتين الواحدة منهما للأخرى. ذلك أنه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغ» حيث يكف كل 
فوتون رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبدأ 
شكل التداخل بالاضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عبر الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً جسيمياً 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيميا ويختفي شكل التداخل كليا عندئذ. 


لقد أدى فشل القوانين ن التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلانك في كم الطاقة وإلى رفض مفهوم 
المسار ‏ ومعه مفهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد » وأدى فشل هذه القوانين» 
بفشل تجربة مايكلسون مورلي» في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبيّة الخاصة 
التي ترفض مفهوم الزمن المطلق» الذي لا يعرفه نيوتن لأنه معروف من الجميعء 
لتُْجل محله زمناً يرتيط بالمتحرك خاصاً به جاعلة بذلك من الزمن متحولاً مثله 
مثل الإحداثيات المكانية ومن الفضاء الفيزيائى بالتالى فضاءً ذا أربعة أيعاد. 
وأضافت إلى الهيكلة فرضية جديدة تضع حداً أعلى لسرعة انتشار التفاعل هي 
سرعة الضوء » وقضت بذلك على الفرضية القديمة التي تقبل بالتفاعل الآني. 

قامت الفيزياء التقليدية على ركيزتين هما قوانين نيوتن الميكانيكية من جهة 
والتحوّلات بين الجمل الغال ليلية - المتحركة بعضها بالنسبة لبعض بسْرَعٍ مستقيمة 
منتظمة من جهة أخرى. تيقى قواني نين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات - 
المسمّاة تحوّلات غاليلية أي أنها لا تتغير بالانتقال من جملة غاليلية إلى أخرى. 
وهذا ما يعبّر عنه مبدأ النسبية الغاليلية الذي يقول باستحالة تعيين حركة جملة 
غاليلية ما بالنسبة لجملة أخرى بتجربة ميكانيكية. أما قوانر نين الكهرطيسية التي تجمع 

بين الكهرباء والمغناطيس والضوء راي لخسها اويل لا ار 
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الشهيرة ‏ فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلي تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية ‏ غير الصامدة ‏ وتعديلها خاصة 
أنها كانت حديئة العهد آنذاك» أو أن يعزى إلى تحوّلات غاليلية واستبدالها 
بتحوّلات أخرى ‏ تحؤّلات لورانتس التي تدخل مفهوم الزمن النسبي وتعديل 7 
قوانين الميكانيك النيوتوني بحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات» وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيراً تعميم مبدأ النسبية الغاليلية ليصبح مبدأ النسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجربة فيزيائية» 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبر» إن فشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويل وفنّد نظرية نيوتن الميكانيكية. 

لم تأتِ النسبية العامة» خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة» من 
نين الطريات الاحه و بقع واف اجات 14وااتجيدة تاثلات صعرفة و افير 
دور الرصد فيها على التحقق من حصة تنبو ي” *امويذًا توت القفية القافة 
النشاط النظري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها منها 
دصي ل ا 1 0 الح كا الوم ا 0 
الك ارحر القطي ل يدس ان فط فد عن هذا لطا ...ريال 
يستطيع التفكير المنطقي وحده أن يؤدي إلى أي معرفة في العالم التجريبي. إن كل 
معرفة للواقع تبدأ بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات. الفرضيات ولنسمّها ما شئنا لم 
تك عا نعلي العلماء العرريية الموسن بالامكمرزاء قبل القرت النشري 
فنيوتن» الذي قال قبل آنشتاين إن كل شيء يبدأ بالتجربة وينتهي بالتجربة» وضع 
عدداً كبيراً من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا يجتاجان إلى 
تعريف» وبتجانس كل من هذين المفهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجريبي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(*) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان ‏ المكان) لم يعد منبسطاً وإِنّما هو محدب ويتعين تحديه 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الواقعة في المنطقةء أي أن الانحناء في منطقة ما يعبر عن التثاقل 
فيها. لم يعد هذا الفضاء (الريماني) متجانساً خلافاً لما هو عليه الحال في الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
الثلاثة في الفيزياء التقليدية أو الفضاء شبه الإقليدي ذي الأبعاد الأربعة في التسبية الخاصة. 
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يعترف في نقاشه مع لايبنيز وهو يغنز بالطابع القبلي لهذه المفاهيم أي بكونها في 
واقع الأمر ابتداعاً فكرياً صرفا وتعنى كلها وجود زمر تناظر وهو مفهوم رياضي ‏ 
معينة استبدلتها النظريات التالية بزمر تررم مكانية مختلفة. وهنا يقول 
آنشتاين أيضاً «إن المفاهيم الرياضية لا تستنتج من التجربة وإن كان من الممكن 
للتجربة أن توحي بها». ويضيف لتحديد 7 بين الرياضيات والفيزياء «بقدر ما 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما هي متيقنة فإنّها لا ترتبط 
بالواقع». ويعمم بوبر ذلك بقوله «بقدر ما ترتبط قضايا علم ما بالواقع فهي قابلة 
للتفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتّفنيد فإنّها لا ترتبط بالواقع» 


وهكذا يتضح لنا أن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد ولى وأنْ علم 
القرن العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك, وأنّه بالإضافة إلى فقدانه صفة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
فيه المفاهيم» يعدل بعضها ويلغى بعضها الآاخرء لتحل محلها مفاهيم جديدة 
يبتذغعها الغقل العلس ستوعيا الطبيعة الى نقد لأ كيت عندما تسال"أو تعبت 
أجوبة غامضة كما يقول فايل. ولا يعني دحض النظريات السابقة المناقضة 
للنظريات الجديدة الاستغناء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية المفعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطاقة كبيرة جدا بالنسية لثابتة بلانك / 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل السُرّع الصغيرة جداً أمام السُرّع 
القريبة من سرعة الضوء © والهندسة الإقليدية تحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب أولي لها. 

من المعروف رياضياً أنه يستحيل البرهان على اتساق نظرية رياضية ما 
(مبرهنة غودل)؛ أما في الفيزياء فعدم الاتساق ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً - 
وهي النظرية التي وحد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إليها الفيزيائيون كنموذج يُحتذى. كمنوال لإنشاء نظريات الحقول ‏ متناقضة: فهي 
تقبل بمقهوم الشحنة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مفهوم 
ترفضه الفيزياء بطبيعة الحال. ولما كانت هذه النظرية تطبّق على الجسيمات 
المجهرية والسريعة في آنِ واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة معأ في نظرية تجمع بينهما هي نظرية الحقول المكممة. توجد في 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول ‏ صاحب 
معادلات التفاعل بين الإلكترون والحقل الكهرطيسى -» كان يرى في كل هذه 


28 


الطريقة «ترقيعاً» غير مقبول داعياً إلى إدخال مفاهيم جديدة تخلص النظرية من 
التناقض. تستجيب نظرية الأوتار الحالية التي تعطي بعداً للجسيم ليصبح وتراً 
عوضاً من نقطة لدعوة ديراك في حالة نجاحها. 


لا يمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيج من الشفقة والأسى أمام 
محاولات بعض دعاة الدين» والمسلمين منهم على وجه الخصوص. إلباس الدين 
لباس العلم. وهي محاولات يائسة لأنّ الدين تعريفاً لا يخضع للفحص والتمحيص 
ولا يتحقّق منه ولا يمكن بالتالي تفنيده أو دحضه جزئياً أو كلياًء ٠‏ خلافاً للعلم. له 
يعي هؤلاء الدعاة أنْهم في محاولتهم العلمياتية اليائسة إحاطة الدين يهالة العلم 
التي هو في غنى عنها إِنّما يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرفعون عن أسسه 
طابع الحقيقة المطلقة وطابع الأزلية وهما مفهومان لا يمتّان إلى العلم بصلة. 


ذكرت في كتابي العلم والمجتمع (بالفرنسية عام 0) بموقف ساخر لابن 
خلدون في حديثه عن أنصار ما يعرف باسم الطب النبوي» وأشرت إلى «الفرق 
الجوهري بين العلم والدين». » بين موضوعات نظرية علمية ما وأركان الدين. 
فالمبادئ كلها أو بعضها تنقض وتعارض وتبني نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
أفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بذلك ويعبر عن 
لا ات 0111101 ولك ب تيل عار رن بن كارت بر 
يحاولرن اليوم أن يجدوا في الإسلام منشأ كل النظريات الفيزيائية والرياضية مهما 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون أن محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما لا 
تخدم في أي حال من الأحوال الدين الذي يدّعون أنهم يريدود الدفاع عنه» ؟ 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ويبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم الطبيعية في الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
الأقل أولهما أنّنا لا نصل إلى أي شيء على نحو نهائي وقطعي» أنه لا وجود 
لحقيقة مطلقة وأن الفكر الميكانياتي المدعي بتنبّؤ مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة ‏ وعلى زملائنا في العلوم الإنسانية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجج القطعية. .. والأمر الثاني أنّه يمكن 
للأشياء أن تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مخفا : .. أنّه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد»؛ ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى بوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقة» مذهباً علمياً عاماً حيث يكتب في مقدمة الطبعة 
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الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأنني 
أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلاني والموقف التنقاد». 

عنونت مقالة كتبتها للحديث عن مركز الفيزياء النظرية الذي أسسه عبد 
السلام في تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وسنعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تكتب 
على شاهدة قبره. يقول الفيلسوف بوبر وكأنه يريد أن يعطى المعنى الإنسانى العميق 
لهذه الدعوى: #يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إذاً أن يكون حرّأ». ونحن نضيف 
بتواضع انطلاقاً من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري للإبداع. 
لنمو المعرفة وللعلم. 

يقول الفيلسوف لايبنيز» مؤسس حساب التفاضلء» الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثاني يسميهء عام 1700: «لم يبد علماؤنا رغبة قوية 
لحماية اللغة الألمانية» بعضهم لأنهم يظنّون فعلاً أنّه لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لاتيني أو يوناني والبعض الآخر لأنتهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يخبئونه الآن خلف قناع من الكلمات الكبيرة»» ويضيف» وهنا بيت القصيد. 
«لقد تُركَت الأمة بعيدة عن المعرفة». 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهوداً قيمة تشكر عليها كى ١لا‏ تبقى الأمة 
بعيدة عن المعرفة». كما تشكر على اختيارها الموفق لمنطق البحث العلمي الذي 
يعد بحق أحد أهم ما نشر في نظرية المعرفة خلال القرن الماضي إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً. وإنّنا نأمل أن يجد فيه القرّاء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الاختصاص منهمء مادةٌ غنية وثمينة تلهم تأمّلاتهم وتحفز وتغذي نقاشاتهم النقادة 
في نظرية المعرفة. 
أود أيضاً شكر صديقى وزميلى فى مختبر الفيزياء النظرية الأستاذ محمد 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العشرة ومقارنة بعضها بالأصل الألماني 
وعلى ملاحظاته القيّمة؛؟ كما أود أخيراً التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
حسني» وكانت قد عملت معنا في المختبر» على الجهود التي بذلتها لفك رموز 
خطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
بحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الأخرىء كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة؛ 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الوحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل. 
الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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لكيه 


الفرضيات شبكات من يرمى بها يجنى ثمارها 


إن أكثر ما يحتاج له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطأء دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 
لوز تن 


ك4 .1798 ,5 مععهلةأ12 ,عمامسه1! هسه برععملصتط ,كتلهبهك]1 
(#) .5011:2266 1455 .00 ,(لمقعطئا تدع ختهنا عولقفطممهت) كاوانسسجهلطة نم4 ,دماعة 0:مآا 
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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


أما التلميح إلى . .. أنَ الإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 

فإنّهِ لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه ههو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 

شليك*؟ (1930) 


أما أنا فلي رأي مخالف كلياً وأدعي أنه إذا ما طال أمد النزاع حول أمر ماء 

وقبل كل شيء في الأمور الفلسفية فلا يكمن منشأ النزاع في الكلمات إطلاقا نما 
هو خصام حقيقي حول الأشياء. 

كانط”**؟ (1786) 


يمكن للبحث العلمي الانفرادي» الفيزيائي على سبيل المثال» أن يدخل من 
ل ا 7 
مفتوحة أمامه على مصراعيها : مذهب علمي ووضع معترف به للمشاكل القائمة 
بصورة عامة. ولذا يمكن للباحث؛» إن أراد» أن يترك للقارئ أمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمي الملائم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أمام مذهب وإنما أمام حقل 
من الأنقاض (تختبئ فيه كنوز من دون شك» تنتظر من يكتشفها). . وهو لا يستطيع 
الاعتماد على وضع معترف به للمشاكل القائمة والشيء ء الوحيد المعترف به على ما 
نظن هو عدم وجود وضع من هذا القبيل ؛ ويذهب الأمر أبعد من ذلك إذ يطفو على 


فك4 2.5 (1930/31) 1 ,متسصمعاكظ «رعتطممومائطط رعل علوء لا عنط» بعاعتلطع5 عاضره 14 


(هدية) ‏ دمل وسبإتمط ‏ عاطمعهل لعاجماء1ة وأسقفصلة بد اعوسصوامعدء8 موزااع بأصمكط! أعنامقتصس1 
.2 .م ,111لا .آه؟ ,(1912 رعطفوكسة4 متمسعلمعلق بمتاعظ) «عمصاكمعع ه11 ورعناءكئ امد كاعودء 8 
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الاقم 


الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
الحقيقية. 


إن من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. من لا يفقد الأمل في التغلب على 
الوضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي من المدارس 
المتصارعة لقادر على السير على الطريق الوحيدة الممكنة : البدء من البداية. 


فيناء خريف 1934 
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مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


بالغ الاختصار ‏ من وضع المشاكل الفلسفية آنذاك وخاصة منها فلسفة اللغة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. أود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
إزاء الوضع الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أؤمن بأهمية المحللين اللغويين لا كمعارضين فحسب وإنّما كحلفاء كذلك لأنّهم» 
على ما يبدوء الفلاسفة الوحيدون تقريباً الذين يحافظون على بعض التقاليد 
العقلانية فى الفلسفة. 

لا يعتقد المحلّلون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون أنَّ مشاكل 
الفلسفة؛ إن وجدت. هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات. أما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
الكوسمولوجيا: مشكلة فهم العالم ‏ بما في ذلك فهم أنفسنا وفهم معرفتنا. وعلى 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم الفلسفة» مثلها مثل 
العلوم الطبيعية» إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
الفلسفة والعلوم الطبيعية عن هذه المهمة فقد فقدت قدرتها على اجتذاب الناس 
إليهاء بالنسبة لي على الأقل. وأنا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أن مشاكلنا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
تقتصر مهمتنا على إزالته. 

يعتبر المحلّلون اللغويون أنفسهم أنّهم من يطبق طريقة تتميز فيها الفلسفة 
أساسا. أظن أنهم مخطئون لأن طرحي هو التالي: 

يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها. لا توجد أي طريقة تطبع الفلسفة أساسا. 
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[لالكم 


وهناك طرح ثانٍ أود عرضه هنا هو: 
أنَ المشكل المركزي في نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
1 المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا النمو لا بد من دراسة نمو العلم. 


ولا أعتقد أن من الممكن استبدال دراسة نمو العلم بدراسة الاستعمال 
اللغوي أو النظمات اللغوية. 


كما أننى مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة الفلسفية. إلا 
أنَ هذه الطريقة لا تطبع الفلسفة وحدها؛ إنها بالأحرى طريقة كل نقاش عقلاني 
وهي بالتالي طريقة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصا 
نقّادا. 


لقد كتبت الكلمات «نقاش عقلانى» و*نقاد» بالخط المائل لأنى أريد التأكيد 
غلى السناوي غتدى بين الموقف العقلاتى والموقف التغاذ. لأنه يبحب عليتا كلما 
ظننًا أننا وجدنا حلاً لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً من الدفاع عنه. 
لكن كثيراً منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ أن هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع ذلك فلن يكون النقد 
مثمرا إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر الإمكان ووضعنا حلنا 
له في شكله النهائي بقدر الإمكان؛ أي تحديداً في شكل يمكّن من مناقشته على 
نحو تقاد. 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة المسمّاة بالتحليل المنطقى لعب دورها فى هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفحّصه النقاد. ولا أدّعي أبداً أنْ طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وكل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدة؛ التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ إِنّها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إِنّها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 

قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابي عن ذلك أن هناك طرقاً عديدة جداً لا أنوي إحصاءها هنا فالأمر لدي 
سواء أن يستعمل الفيلسوف أو غيره هذه الطريقة أو تلك ما دامت المشكلة 
المطروحة مهمة وما دام يحاول حلها بجد. 
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إلا أتنى أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق ‏ من بين الطرق العديدة التى 
يختارها والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال 
إنها أحد أشكال الطريقة التاريخية الخارجة عن الموضة في الفلسفة المعاصرة. إنها 
3 تقوم بكل بساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح : كيف اعترضهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله. يبدو هذا لي كخطوة 
أساسية في الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأثنا إذا كنا نجهل تفكير الآخرين» 
المعاصرين ومن سبقهم. فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلانية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتية» لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالى من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلانى. ما من شك 
في أنّ الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجووهن يتشحق التساور معة: 
إلا أنه على الفيلسوف أن يعلم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


طريقة الفلسفة التحقيقية: على أشين ال صر 


أحد هذه الأسس هو الاعتقاد المحق أنّ حل المفارقات المنطقية أو تجنبها 
يعتمد على طريقة التحليل اللغويء مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
صحيح") أو مفارقة روسيلء أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلول (أو المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أنْ هذا الاعتقاد المحق مقترن باعتقاد خاطئ مفاده أن 
المشاكل التقليدية فى الفلسفة مكونة من محاولات حل المفارقات الفلسفية التي 
تمائل بنيتها بنية المفارقات المنطقية. ولهذا يحتل التمييز بين التعابير ذات المدلول 
وغير ذات المدلول بالضرورة مركزاً هاما في الفلسفة. يكن آنانين سهزلة أن هذا 
الاعتقاد خاطئ وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. . فهو يم يبيّن أن نوعاً من 
الانعكاسية ‏ أو مرجعية التعبير إلى ذاته ‏ تتميز به كل المفارقات المنطقية ويغنْب 
عن كل ما يسمّى بالمفارقات الفلسفية بما في ذلك تناقض قوانين ن العقل (النقاتئنض) 
عند كانط. 


أما الأساس الحقيقي لتمجيد طريقة التحليل اللغوي من قبل أطراف عديدة 
فهو على ما يبدو ما يلي: إِنّه الشعور بضرورة استبدال التحليل النفساني لأفكارنا 
ولمنشئها في أحاسيسنا ‏ وهي الطريقة التي سماها لوك «طريقة الأفكار الجديدة» 
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الاك 


والتي أخذها عنه بيركلي ([©1ع86:1) وهيوم (06ناةة) ‏ بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
ورائية. فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النفسي 
الزائف بضرورة تحليل الكلمات ومعانيها وطرق استعمالها عوضاً من تحليل 
الأفكار والمقاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات والقضايا عوضاً من تحليل 
التأملات والمعتقدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استبدال 
طريقة الأفكار لدى لوك بطريقة الكلمات (التحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في أمس 
الحاجة إليه. 


يمكننا أن نفهم أنَّ من كرّس يوماً ما «طريقة الأفكار»؛ طريقة الفلسفة 
الوحيدة» قادره بناءً على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة الفلسفة الوحيدة. إلا أن هذا أمر لا يمكن قبوله في رأبي. 
وسأبدي ملاحظتين منتقدتين فقط. أولهما أنّ طريقة الأفكار إذا كانت قد قُبلت يوماً 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية (كما حدث في إنكلترا) فإنّها لم تقبل إطلاقاً على أنها 
الطريقة الصحيحة الوحيدة. وحتى لوك لم يكن يبغي منها سوى المساعدة على حل 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة لعلم الأخلاق). أما بيركلي فقد استعملها أساسا 
كما استعملها هيوم أيضاً كسلاح لمحاربة خصومه. ولم يطبقا هذه الطريقة أبدأ في 
تفسيرهما للعالم ‏ عالم الأشياء والبشر - وفي سعيهما الحثيث لتصويره لنا وتعريفنا 
به. لم يستعملها بيركلي لبناء نظرته الدينية» أما هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده عليها فلم يستعملها هو أيضا في نظريّاته السياسية. 


ولكن أخطر ما آخذه على الرأي القائل إن الطريقة المميزة لنظرية المعرفة ‏ 
إن لم نقل للفلسفة ككل هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: .١‏ 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
685 005108©) أو 2. كمشكل المعرفة العلمية. يحق للفلاسفة الذين ينتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا في المعرفة العلمية مجرد تطوير وتوسيع لمعرفتنا 
الاعتيادية. ولكنهم يعتقدون كذلك ‏ وهم ليسوا على حق هنا أنْ هذه المعرفة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. ويخلصون إلى ضرورة تبديل 
طريقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. ولهذا فهم يستبدلون على سبيل المثال تحليل 
الرؤيا والإدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير «أرى «أدركف» 
«أعلم»'. «أعتقد»» «أعتبره صحيحاً» أو «محتملاً» أو بتحليل كلمة «لعل». 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا الإدراك لنظرية المعرفة بقول ما يلى: إنى 
أعنقد أنا آيفا أن المعرفة العلية فى ببناطة تطوير للمعزفة الاعتيادية إلا أنه عيدو 
لي رغم ذلك جلياً أن أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها إثارة ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفة الاعتيادية أو تحليل صياغتها في 
اللخ اليؤمية: 


ويكفيني ذكر المثل الهام والمثير التالي : مشكل نمو معرفتنا. لا يحتاج المرء 
أن يفكر طويلا لي دجا انمد اك العركلة تمر العدرفه لتارر اقزر 
الدراسات التي تم تقتصر على المعرفة الاعتيادية مقارنة بالمعرفة العلمية. 


ذلك أن الكيفية الأساسية التى تنمو وتتطور المعرفة الاعتيادية وفقها إنما هى 
بتحولها إلى معرفة علمية. ثم إنه واضحء إضافة إلى ذلك» أن نمو المعرفة العلمية 
ل وأكثرها إثارة. 


ترقت كر عي اصرف شري ل ات 
القول إن الأمل ما فتئ يحدو العاملين في نظرية المعرفة أنها لن تقف عند حد 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم وَإِنْما ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
بدءا من أفلاطو ن (ههغ512) إلى ديكارت (2)126562:165 فلايبنيز (2تصطنع.آ), 
فكانئط (16201): فدوهيم (متعطن<1) وبوانكاريه (216ع5010)» ومن بيكون («مع82) 
إلى هويس (11055)» فلوك (©ا1.00)»: وأخيراً إلى هيوم (©تمن11). فميل (84:11) 
وروسيل (1اءودنا18) . بيركلي هو الوحيد على علمي من بين كبار منظري نظرية 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفة» الذين يعتقدون أن 
الطريقة الوحيدة الهامة في الفلسفة هي التحليل اللغوي على ما يبدو هذا التفاؤل 
موقف استسلام وخنوع إن لم يكن موقف يأس تام. فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
تعريفاً للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
لاد الام اللي لا يوجد شيء يمكن أن نطلق 
كلمة «الفلسفة» إلا ا ل اق وأنا أرى أن لا خير على 
الإطلاق في اقتراح اعتباطي يعرّف الفلسفة بشكل يمنع فيلسوفاً بصفته فيلسوفاً من 
الإسهام بتصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 
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والمفارقة الأخرى أن هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكّدون بكبرياء المحترفين من 
جهة أن اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
بالكوسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعاء بأن البَؤنَ شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة الإسهام أيا كان في الكوسمولوجيا. وهم 
مخطئون كلياً في هذا الطرح لأن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 
الأفكار الميتافيزيائية ‏ وبالتالى الفلسفية ‏ فى التطور التاريخى للكوسمولوجيا. لقد 
رسمت الميتافيزياء الطريق من تاليس (165ة18) إلى آنشتاين (5اوهذ8)» ومن 
الذريين اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات كيلبرت (01!662). 
ونيوتن (7168/608)ء ولايبنيز وبوسكوفيك للقوة إلى تصورات فاراداي (ا182209) 
وآنشتاين لحقول القوى. 

هذه هي الأسس التي بنيت عليها طرحي القائل إن وجهة النظر الأولى 
المشار إليها أعلاه ‏ ممارسة نظرية المعرفة كتحليل للغة اليومية ‏ ضيقة جداً وأنها 


تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 


ولكن هذا لا يعني أنّي متّفق بأي حال من الأحوال مع الفلاسفة الآخرين 
المؤيّدين لوجهة النظر الثانية المشار إليها أعلاه ‏ والتي تقضي بممارسة نظرية 
المعرفة كتحليل لنظرية المعرفة العلمية. ولتوضيح النقاط التي أتّفق فيها مع وجهة 
النظر هذه والنقاط التي أختلف فيها معها فإني سأقسّم الفلاسفة المؤيدين لها إلى 
زمرتين ولنسمهما الرعية السوداء والرعية البيضاء. 

تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم» وتقوم طريقتهم 
الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 
صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لغة العلم أو بدراسة أي لغة أخرى. وليس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها . ويرحبون يكل طريقة واعدة بالمساعدة على توضيح رؤياهم 
للمشكل أو على حله ولو كان حلا مؤقتاً. 

سأبدأ بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
اصطناعية للغة العلم. انطلقت هذه المناويل تاريخياً من «طريقة الأفكار» للوك ' 
أيضا. واللشولت بجا لكريم + لفل العا اررق الاتكار لقعي بالتحليل 
اليومية (لعل ذلك يعود إلى انبهارها 8 للعلم «المضبوط»» «الدقيق». 
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«الموضوع على شكل صوري»). ولسوء الحظ لا يوجد شيء اسمه لغة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللغة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة بمكان من وجهة النظر 
العملية: إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعية» إذا صح التعبير» يعمل فعلياً - نستطيع 
بواسطته ممارسة علم حقيقي كالفيزياء مثلا. ولهذا نجدها قد توجهت إلى إنشاء 
مناويل مصغْرة جذا غاية في التعقيد مؤلفة من نظمات كبيرة من مناويل مسلية. 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسوأ الطرق وتبتعد بإنشائها لمناويل لغوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارةً وهي المشاكل المرتبطة بتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بفعاليته نظراً لأننا لا نكاد نجد نظرية 
علمية مهمة واحدة يمكن صياغتها في نظم اللعب المعقدة هذه. لا تعلمنا هذه 
المناويل شيئاً يستحق تعلمه سواء تعلق الأمر بنمو المعرفة أو بنمو سلامة الفكر عند 
الناسن: 


وليس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلغة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملاحظات الثلاث التالية 
المتعلقة بالمناويل اللغوية الثلاثة الأكثر شهرة”'". لا يملك المنوال الأول أي 
وسيلة للتعبير عن التطابق. ولا يستطيع بالتالي التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغوي في حالة واحدة 
عندما نتجنب إدخال وسائل التعبير التي تسمح بالبرهان على بعض مبرهنات 
الحساب المعروفة ‏ على سبيل المثال قضية إقليدس التي تنفي وجود اكبر عدد 
أولى ‏ أو المبدأ الذي يعطي لكل عدد عدداً أكبر منه. وكذا أمر متوال اللغة الثالث 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وأشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات» والأمر 
الأكثر إثارة أنه لا يستطيع الكلام عن الخواص القابلة للقياس. وبناءً على هذه 
الأسس وأسس كثيرة أخرى فإنَ المناويل اللغوية الثلاثة فقيرة إلى حدٍ يجعلها 
عديمة النفع في أي علم. وهي؛ بطبيعة الحال وبشكل أساسيء أفقر من اللغات 
اليومية بما فيها أكثرها بدائية. 


لقد فُرضت القيود المشار إليها هنا على المناويل اللغوية من قبل واضعيها 


لأنهم وبكل بساطة لا يستطيعون بدونها الوصول إلى أي نتيجة من النتائج الهزيلة 
إلى حد ما التي وضعها هؤلاء الفلاسفة هدفاً لهم. يمكن البرهان على ذلك بسهولة 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملحق السابع”» والهامش 
رقم (2*) للفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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اللقعد 


(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة أنفسهم على ذلك جزئيًا). ومع ذلك يبدو أنهم 
يدّعون كلهم ادعاءً مزدوجاً : أ) إن طرقهم في وضع يسمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها قابلة للتطبيق على العلم (بينما لا'تقبل 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في آن 
واحد. 

لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطناعية للغة حل مشاكل نمو معرفتنا؛ أضف 
إلى ذلك أنّها أقل تأهيلاً لذلك من طريقة تحليل اللغة الاعتيادية لأنَ هذه المناويل 
اللغوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لفقرها فإنها لا تنتج بطبيعة الحال إلا أشد 
المناويل فظاظة وأكثرها تضليلاً لنمو معرفتنا ‏ مناويل النمو المستمر لأكمة قضايا 
الرصد. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة» إلى الذين لا 


يتقيّدون مسبقاً بطريقة فلسفية معينة والذين يطورون نظرياتهم بارتباط وثيق 
تهم مع 


المشاكل والنظريات والطرق الإجرائية العلمية والذين يستعملون تحليل المناقشات 
البنيه تاحزاقع المسادر عتيقم إرالوريكن اهمها ويمكن لهذه الزمرة أن تعد 
الغالبية الساحقة من الفلاسفة الغربيين الكبار أسلافاً لها . (يمكنها أن تعد بيركلي 
نفسه من الأسلاف رغم أنه كان عدواً للمعرفة العلمية العقلانية وكان يخشى 
تقدمها). ومن أهم ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانط»ء وفيفل 
(لكت«عط/978). وميل» وبيرس (276126). ودوهيمء وبوانكاريهء ومايرسون 
(84[65508)» وروسيل وأخيراً وايت هيد (30عطعانط/لا) ‏ على الأقل فى بعض 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة إنَّ معرفتنا 
العلمية قد تولدت من معرفتنا اليومية. إلا أتهم أجمعوا على القول إِنْ دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمية تتيح لنا بشكل ما دراسة المعرفة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المثال استبدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقل»» بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض النظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مفصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التي أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن» وماكسويل (843611) أو انشتاين فيمقدورنا استعمال إحدى هذه 
المناقشات وكأنها مجهر يسمح لنا بشكل موضوعي ومفصل دراسة بعض أهم 
«مشاكل الاعتقاد العاقل». 
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تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا النحو (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتى الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذبة أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظلّ كانط يمارسها). كما أنها تتيح لنا أيضاً إضافةً إلى تحليل 
المناقشات العلمية» التحليل النقدي للمواقف العلمية الإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عنه إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن أن أهم المشاكل التقليدية في نظرية المعرفة ‏ المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا ‏ تتجاوز يكثير ما يمكن أن نأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتى تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرجة الأولى. وإني لأبعد ما يكون عن الرغبة في تحويل هذه الحجة إلى دوغما 
جديدة. إلا أنّ خطر تحويل المعرفة العلمية ‏ فلسفة العلوم ‏ إلى موضة جديدة وما 
يتبعه من ابتكار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالفلاسفة أناس غير متخصصين. 
إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة آتِ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الوهم الذي يليق جيداً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبعد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتزاز تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر. 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينغر (1935 فى صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرفة في مجلد جد مختصر لم ينشر حتى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيّتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
كان يعرف باسم الوضعية المنطقية «لحلقة فيناء ‏ وهي حلقة نقاش فلسفي لأصدقاء 
موريتس شليك الذي شغل منصب مستشار التعليم في جامعة فينا التي كرست نفسها 
تقليدياً بتأثير من إرنست ماخ لفلسفة العلوم. وقد روى فيكتور كرافت الذي خلف 
شليك في منصبه وأصبح عضواً في حلقة فينا قصة هذه الحلقة في كتاب. 


.وعلى الرغم من أني كنت من المستمعين إلى شليك إلا أني لم أكن قط 
عضوا في حلقته. ولكني كنت على صلة شخصية منذ عام 1924 مع بعض من 
أصبحوا أعضاءً فيها يعد ذلك وهكذا كنت على صلة بهاينريش كومبيرز» فيكتور 
كرافت». إدغار تسليزل وأوتو نورات؛ والتقيت عام 1931 بعضو آخر فيها هو 
هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلا فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب. وهذا ما جعلنى أكتب المشكلتان الأساسيّتان فى نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هان» وكارل مينغرء 
وفيليب فرانك وفريتز وايزمان. 


توضح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبياً الذي تلعبه المناقشات النقادة مع 
أفكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 


أعطيت محاضرات فى إنكلترا فى العام 1936-1935 وعينت فى نيوزيلاند 
: ضرات في ! في العام في نيو 
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آخر عام 1936. ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 
مقتصراً على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة الإنكليزية الصادرة عام 
9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة في إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن أيضاً متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
كتابات برتراند روسيل» معلم الوضوح الذي لا منافس له ومعلم البساطة وروح 
الدعابة في الفلسفة. وأنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
أعتبر بعض إسهامات كانط في نظرية المعرفة أساسية جدا بل وبصراحة حاسمة 
هذا على الرغم من أني لا أؤمن بوجود قضايا تركيبية يمكن النظر إليها كصالحة 
قيلنا أذ هيرؤة: هذا يعني» على ما أعتقدء أن من بين القضايا التركيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي بناءً على ذلك إلى العلوم الطبيعية» 
وقضايا أخرى لا يمكن التحقق منها رن نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لا 
نملك. في نظريء «لتبرير» هذه القضايا الأخيرة حججاً أقوى وإنّما على العكس 
عيهنا اميت نون حا لبت ترضيات تسرية ولكنها ليمت في غالب الأحيان 
أقل «افتراضية» ‏ بمعنى «غير متيقنة» ‏ بل أكثر افتراضية من الفرضيات العلمية. 
يتكوت كل #علمناة التركيبى من تخمينات» كما أنه يمكن ضبط الحدبين القضّانا 
التركيبية والقضايا التحليلية على نحو دقيق تماماً ‏ في نظريات مصاغة بشكل 
مضبوط أو نظريات مصاغة على نحو صوري ولكن النشاط العلمي غير دقيق 
عملياً فى كثير من الأحيان”". 


لقد كان كانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» تركيبي وصالح قبليا في آن 
واحد وبالتالي علما يقيناً . لقد آمن بذلك لأنه رأى. وهو على حق أنه (1) لا يمكن 
تأسيس فيزياء نيوتن على تجميع من قضايا الرصد و(2) أن فيزياء نيوتن صحيحة. 
تقيم هاتان الأطروحتان معاً الدليل على صلاحية فيزياء نيوتن القبلية وهذا ما ادّعاه 


كانط على سبيل المثال في الأسس الميتافيزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 
لكننا تعلمنا من انشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 

يعني تغيرا كليا في وضع المشكلة بالنسبة للوضع الذي وجده كانط عليه. وهكذا 

يمكننا الآن حل مشاكل كانط بأن نعترف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملاحظات حول المناورات المواضعية فى الفقرة 20 أسفله. 
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العلوم الطبيعية (وأكثر منها للميتافيزياء). لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
في مجلة 16له8 . ١‏ (1958/1957) (*وهو الآن الفصل الثامن من كتابي التخمينات 


والدحوضص )2 

أما في ما يخص الفلسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لي أن كل ما يعود إلى 
فيشته (عاط112) و شيلينغ (عهنااعطء5) وهيغل (اءع»11) قد ضل طريقه. ولقد شرحت 
في مناسبات عديدة الأسس التى بنيت عليها هذا الرأي» مثلاً في عرضي : «كانط 
فيلسوف التنوير» العياة عه فى تناب ستحر أفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤه. 
المجلد الأول). لقد أدى بنا هذا التيه بعد مذهب الذاتية (الماهوية) لهوسيرل 
(55:1ن11) إلى الوجودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر في أيامنا هذه إلى كانط 
وإلى التنوير بكامله وقد عفا عليه الزمن تماماً؛ وكل ما يمكن للمرء أن يقول: ما 
أتعس عصرنا! 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


تحتاج نظرية المعرفة» ومعها الفلسقة بصورة عامة إلى الدفاع عن وجودها 
وتبريره قلا )ألا 10م 2زع010م2 . ذلك أن ما يثقل ضمير الفلسفة منذ موت كانط 


يمثل اتهاماً خطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أنه توجد ححجة للدفاع عن الفلسفة هي التالية: إن لكل التّاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسفاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدّام حقاً في أغلب الأحيان. ولذا 
قمن الضروري تفحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسفة؛ كما يرتكز 
دفاعها على هذه المهمة. 

ثم إن هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام فلسفية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قدر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة عبادة الغموض كما يجب استيدال المذهمب 
التعبيري الفلسفى بموقف عقلانى ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة 
حجج قابلة للانتقاد. ١‏ 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له عن غير وعى عادةٌ ‏ نظريته فى المعرفة؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد أن نظرياتنا في المعرفة تؤثر تأثيراً حاسماً في 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسى فيها هو: ترى هل يمكننا فى نهاية المطاف 
معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانط: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ‏ - 

لقد حاولت قبل خمسة وثلاثين عاماً الإجابة عن هذا السؤال فى هذا 
لقانت ولنى الجواب متشائما أوتسبوياً أو شكوكتا (نمعن الاستعمال الحديف 
لهذه الكلمة): إنه يبيّن أننا نتعلم من أخطائنا. وأن التقرب من الحقيقة أمر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنني أجبت كذلك عن 
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التفاؤل في نظرية المعرفة: إن العلم اليقين ممتنع علينا. إن علمنا علم مخمن نقادء 
إنه شبكة من الفرضيات؟؛ نسج من التخمينات. 

يحث هذا الحكم على التواضع الفكري. وينطبق ذلك على الميدان العقلي ‏ 
على العلم وبوجه الخصوص على الفلسفة ‏ رغم قول غوته (©606]5) «إن الأوغاد 
وحدهم دون سواهم متغطرسون». 

لقد اتضح لي هذا كله حين وجدت أن الحكم في نظرية المعرفة الذي صغته 
عام 1934 قد سبقني إليه كزينوفانس (83265م3)600) قبل 2500 عام' '". 

لم تبح الآلهة لناء نحن الفانين» منذ البداية بكل شيء. 

ولكننا نجتهد عبر الأيام باحثين عن الأفضل. 

لن يعرف أي إنسان الحقيقة اليقين» ولن يعرفها أحدء 

لا عن الآلهة ولا عن الأشياء التي أتكلم عنها. 

وحتى لو نجح امرؤ يوماً ما في العلم بالحقيقة على أكمل وجوههاء 

فإنّهِ لم يعرفها ولن يعرفها إطلاقاً: فكل شيء محبوك بالتخمين. 

لقد قدمت إعادة نشر هذا الكتاب خمسة وعشرين عاماً بعد نشره للمرة 
الأولى في إنكلترا وأمريكا لزوجتي. فلقد تمت ترجمته بفضل طاقتها وجهدها 
وحدهاء لأنى كنت منشغلاً بتطوير أفكار الكتاب من دون أي شيء سواه. جاءت 
الليحة الالمانة القاقة ممادزة هن إبريلف يوقم والتاشن الريك ممه هات البريقة. 
أما مسؤولية الطبعة الثالثة فتعود إلى هانز آلبرت على ما أعتقد: وإذا كانت 
المواقف العقلانية النقادة لم تعد أمراً نادراً في ألمانيا اليوم فإنّنا مدينون إلى حد 
كبير بذلك إلى كتاباته. 

أود أن أكرر شكري هنا لخمسة أصدقاء قدماء: فقد شجعنى فيكتور كرافت 
منذ عام 1936 ودون انقطاع بتأيبده. ونصحني هربرت فيكل في عام 1931 بنشر 
أفكاري. وطبقها فريدريش فون هابيك على العلوم الاجتماعية وإيرنست كومبريش 
على الفنون. وتحمّل بول بيرنيس عناء قراءة اشتقاقي لحساب الاحتمالات (ص 
398-3) بعد نشره بقليل. وهو ما لم يقم به غيره على علمي. 

بينء بكينغهام شايرء خريف 1968 


(1)انظر المقتطفات 2.18 34 فى : +2 ما1وامجهمء! 216 ,كله ,مدعا ععنادللا لمة داعته مممعئا 
3 .لم116 اوععأوععولآ 


() ترجم بوبر هذه المقتطفات شعراً (المترجم). 
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مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 


وجد هذا الكتاب أصدقاء عديدين وأعداء عديدين أيضاً : نقاداً جيدين 
وآخرين أقل جودة. وكان منذ البداية بعض علماء الطبيعة البارزين من بين أفضل 
نقاده وأفضل أصدقائه : فيزيائيون وكيميائيون وبيولوجيون ومصتفون. وكذلك بعض 
نظربي العلوم الأقل خبرةء وفلاسفة. 

إن ما أعنيه بانتقاد جيد انتقاد موضوعى خال من التهجمات الشخصية غير 
ذات الصلة؛ لا يقوم على التشويه. إِنَّ سوء التفاهم مثمر أحياناً : فقد تؤدي إزالته 
إلى نتائج جديرة بالاهتمام. ثم إِنّه لا يمكن تجنب”!' سوء التفاهم مهما بلغت درجة 
الإتقان في العرض. (وهذه نقطة بالغة الأهمية: إذ يمكن إساءة فهم كل ما هو 
لغوي. ويعتمد تفاهمنا الذي يقع في أحيان كثيرة» إلى حد كبير على استعدادنا : 
على تمنينا للفهم؛ على رأينا المنتقد ذاتيا فيما إذا كان المشكل الذي فرض نفسه 
مفهوما بشكل صحيح ؛ وعلى نتيجة هذا الرأي المسمّاة حينئذ «تناغما»). إلا أن 
الانتقاد الأفضل هو الانتقاد الذي يتجنب سوء التفاهم ويكشف الغطاء عن 
الصعوبات الحقيقية ويجد الأخطاء التي وقع فيها المؤلف. 

ويّفهم بسهولة أن الانتقاد الجيد شيء نادر؛ وخاصة عندما تتعرض الأفكار 
موضع السؤال إلى هجوم جامح منذ البداية. كان هذا الأمر بالغ الوضوح في ما 
يتعلق بالعروض التي تقدمت بها قبل خمسين عاماً أمام بعض الدوائر التي تدور في 
فلك حلقة فينا والتي انتقدت فيها ما يسمى «بالوضعية المنطقية». لقد أصبح من 
المستحيل تجنب قيام بعض أنصارها بهجوم معاكس. لكن الأمر الذي يصعب فهمه 


(1) إن سوء التفاهم مذهل في غالب الأحيان؛ عندما يقال مثلاً في مناقشة جدّية تماماً إني أدخلت 
قابلية التزييف كمعيار للعلمية! (وبخطأ إملائي لم يراقبه الناشر) . 
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هو أن تنشر مذكرتي التمهيدية القصيرة في مجلة المعرفة 3» 201933 مر 
بجواب صاعق من مدير التحرير فيها هانز رايشتباخ. وقد أعاد رايشنباخ الكرة في في 
المعرفة 5» 1935 بعد نشر كتابي منطق البحث في العام 1934 في هجوم قاس 
جداً على وعلى نقد كارناب الودي لكتابى (وكارئاب هو مدير التحرير الآخر لمجلة 
المعرفة)؛ وقد رد كارناب عليه؛ وكذلك على نقد قيم لأوتو نورات. لم يكن 
ينقصنا منذ البداية لا الأصدقاء ولا الأعداء. 


ومع ذلك لا يزال الكتاب حيّا: لقد انقضى 8 عاماً على نشر «المذكرة 
التمهيدية» تلك». فى الوقت الذي كان ب لكاي ود الطيم ؟ ولكن المنازعات 
التي أثارتها دروو د الات ال كما ف ارين عدر من أي وقت مضى. (ويكاد لا 
يمر يوم واحدء ومنذ البداية» يجان د عر موت الكاني” إلا أنه يبدو أن نبأ 
وفاته أو دخوله حالة الغيبوبة مد متسم بالغلو. وماذا لو كان هذا ما يتمناهر 
الفكر؟). 

لم أكن طرفاً في هذه المنازعات إلا نادراً ‏ خلافاً لما تدعيه الأساطير. 
وسبب ذلك بسيط : عندما يبِيّن الناقد من خلال انتقاده أنه لم يجشّم نفسه عناء قراءة 
الكتاب المنتقد أو عناء الأخذ علماً بالحجة المنتقدة فإن الرد عليه يفقد معناه. إلا 
أن هناك أسباباً أخرى لعدم الرد على التاقد. 

أود في هذه المقدمة الإشارة إلى انتقادين أثارا انتباهاً كبيراً إلى حد ما. يقوم 
أولهما على سوء تفاهم. ويكتشف الثاني خطأ يمكن تصحيحه بالاستعانة بفكرة 
نشرت قبل سنوات عديدة. 

إن دعوى الانتقاد الأول هي أن معيار الحد الفاصل لقابلية التفنيد (قابلية 
ات ل اام م ل 0 
اطع وتعتمد هذه الدعوى غالباً على دعوى أخرى مفادها أن تاريخ العلم قد بين 
أنْ التفنيد لا يلعب أي دور في تطور العلم. 

أجيب عن هذا الانتقاد في الملحق الجديد الرابع عشر” (1981). 

أما الانتقاد الثاني فمستقل تماماً عن الأول. وهو موجه ضد بعض محاولاتي 
لضبط مفهوم التقرب من الحقيقة أو جوار الحقيقة. يرد على هذا الانتقاد بالقول إنه 

(2) انظر ص 336 وما يليها من هذا الكتاب . 
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مبرر كلياً إلا أنه لا يهدد بأي شكل من الأشكال طروحات منطق البحث. كما أني 
إضافة إلى ذلك أصلحت المحاولات المنتقدة واستبدلتها بمحاولات أفضل منها. 

أجيب عن هذا الانتقاد فى الملحق الجديد الخامس عشر” (1981). 

وبما أني أشرت في مقدمة الطبعة الألمانية الثانية أعلاه إلى عدم نشر كتابي 
المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة. فإني أود إثارة الانتباه إلى ما يلي. لقد 
قامت دار النشر ج. س. با. مور (عطملةا 68 ل( يبول سيبك (طععتاء51 آناة2) فى 
توبينغن عام 1979 بنشر الجزء الأول» الذي كتب بين عامي 1930 و 1932ء 
وكل ما وجد من الجزء الثاني (1933-1932) تحت العنوان الأصلي المذكورء 
والناشر ترويلس إيجرز هانزن («عقصة]] ورعوع واءه:1) . 
وقد د الكمانية عاماً القيام بكتابة هذه ؛ الاضاقات الهامة والإصلاحات في 
كتابي. فقد ساعدني باهتمام وتفهم كبيرين» خاصة في الملحقات الجديدة. ثم إنه 
إضافة إلى ذلك» وهي صدفة نادرة وسعيدة بالنسبة ليء ناشري ذو الصير بلا 
حدود. 


ينء بكينغهام شاير شباط / فبراير 1982 


53 


01 


مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة 


لم يكن يخطر على بالي قط أني سأحبي ذكرى مرور خمسين عاماً على ظهور 
هذا الكتاب وسأسهم مرة أخرى بملحق جديد فيه. وأعتقد أنه ملحق هام. 

وإني لأنصح القارئ الذي يريد الاستعلام بسرعة عن نتائج انتقادي لنظرية 
الاستقراء الاحتمالية أن يبدأ بقراءة هذا الملحق التاسع عشر* في حال معرفته 
لطريقة الكتابة ١(»/م»‏ و «ل4,86/م» وإلا فليقرأ قبل ذلك الملحق الثالث” 
(ص 352-349). 

يحتوي الملحق التاسع عشر” على برهان في غاية البساطة أن حساب 
الاحتمالات لا يدعم الاستقراء» وليس هذا فحسب وإنما يقوض كل استقراء. 
ويتكشف كمضاد للاستقراء (1100 :هلاه" )). وفى هذا نهاية الاستقراء 
الأرسطي. وهذا ما يحم علينا العودة إلى الألينخوس السقراطي: إلى طريقة 
الدحض من خلال الأمثلة المضادة. 


بين» بكينغهام شايرء كانون الثاني / يناير 1984 
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مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 


نحيى هذا الكتاب وأنا بلوغه الستين وقد تغير كلانا (والكتاب» كما آمل نحو 
الأحسن). إن الملحق الجديد الهام العشرين” هو نتيجة خطأ اكتشفه صديقي جورج 
دورن. وإني معترف له بفضله وكذلك لأصدقائي ومساعديّ ميليتا ميو 
(«ع784 ه)ازاء3). دايفيد ميلر (5411162 103010). هبرت كيزفيتر :عط ن11) 
(1165/لاء16165») يوشين أو جين هو (ه11] ألعوناط متط)-عنالا), ولجو دح 
سيبك (اء»اء51 أع0607) على وجه الخصوص. لقّد قدموا كلهم اقتراحات هامة. 
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القسم الأول 


مدخل 


لا يبرهن ال 101185 740415 للقياس (للاستنباط العاقل) الذي يستخلص 
التالية من السبب بإلزام تام فحسب وإنما فوق ذلك بسهولة. ذلك أنه إذا أمكن 

استخلاص تالية واحدة باطلة من قضية ما فإن القضية باطلة. 
ىنا 0*) 


() ,3 .اونا بعطوعكسفاءء] عتدعلدعلك ,ءعطعامعلمطاء للا «السدء/اآ «عاناء؟ «عك علأاتما باأصمكا اعتامفقصس]آ1 
.819 .م ,(1787 ,ععالإن رت عل ععالد/ا عاءم لا بوعلز بمتارعط) له 254 
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(لفصل الأرن 
المشاكل الأساسية في منصطق المعرفة 


تقوم مهمة الباحث العلمي على وضع قضايا أو نظمة قضاياء وعلى التحقق 
منها الواحدة بعد الأخرى؛ أما في العلوم التجربية على وجه الخصوص فيضع 
فرضيات ونظمات نظرية يتحقق من صحتها بالرصد والتجربة. 

ونريد أن نثبت أن وظيفة منطق البحث أو منطق المعرفة هي إخضاع 
الإجراءات العلمية وطرق البحث إلى التحليل المنطقي. 


ولكن ما هي طرق العلوم التجربية؟ وماذا نعني بعلوم تجربية؟ 


1 مسألة الاستقراء 


إن ما يطبع العلوم التجربية حسب رأي جد شائع» لا نشاطر فيه» هو ما 
يسمى بالطرق الاستقرائية. ويصبح منطق البحث» وفق هذا الرأي» التحليل 
المنطقي لهذه الطرق الاستقرائية. 

والاستتباع الاستقرائي أو استتباع الاستقراء هو عادةً استتباع قضايا خاصة 
توصف أرصاداً وتجارب مثلاً بقضايا عامة توصف فرضيات ونظريات. 

إلا أنه من غير الواضح إطلاقاً إن كان من الصواب منطقياً أم لاء استخلااص 
قضايا عامة من قضايا خاصة مهما بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا 
الاستتباع مخطثاً: من المعروف أنه مهما بلغ عدد الببجعات البيضاء التي رأيناها 
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ويشار عادة إلى السؤال عما إذا كان الاستتباع الاستقرائي جائزاً ومتى يجوز 
ياسم مسألة الاستقراء . 

ويمكن صياغة هذه المسألة أيضا كسؤال عن صلاحية القضايا التجربية 
العامة» عن الفرضيات العلمية التجربية وعن النظمات النظرية. يجب أن "ترد 
صلاحية هذه القضايا على أساس اختباري» ولكننا لا نستطيع التعبير عن 
الاختبارات (الأرصاد ونتائج التجارب) إلا في قضايا خاصة قبل كل شيء. ولذا 
فإن القول «بصلاحية تقوم على التجربة» لقضية عامة يعني أن هذه الصلاحية ترجع 
إلى قضايا خاصة أي أننا أسّسناها على الاستتباع الاستقرائي. وهكذا فليس السؤال 
عن حقيقة قانون طبيعي سوى سؤال عن جواز الاستتباع الاستقرائي. 

ويجب علينا إذا أردنا إجازة الاستتباع الاستقرائي على نحو ما أن نضع «مبدأ 
للاستكراء» وتحى قضية تيفح لنا وغيع الاشتياعات الاستفرانة فى بيع منطف» 
مقيولة. ويكتسي هذا المبدأ في إدراك منطقيي الاستقراء أهمية كبرى في الطريقة 
العلمية: «.. يحسم هذا المبدأ في مسألة حقيقية النظريات العلمية. وكل محاولة 
للتخلص منه لا تعنيى سوى حرمان العلم من القرار بصحة أو بخطأ النظريات. 
وواعهم عقند انه الم زد لهل أي حدق بالتمدر در تظر عبراو يز عات النكرية 
بحسب أهواء الشاعر» [رايشنباخ (طعقطسعطءن )7 

لا يمكن لمبدأ الاستقراء أن يكون تحصيل حاصل منطقياًء أي قضر 
تحليلية: فلو كان على هذا الشكل لما طرحت مشكلة الاستقراء لأن الاستتباعات 
الاستقرائية ستصبح على شاكلة الاستتباعات الاستنتاجية تحوللات تحصيل حاصل. 
يجب إذأ أن يكون مبدأ الاستقراء قضية تركيبية» بمعنى أن نفيها لا يعني التناقض 
(أي أنه ممكن منطقياً). ويمكن إضافة السؤال عن الأسس التى تدعونا لقبوله وعن 
المبررات العلمية لهذا القبول. ْ 

ساك سير لشراة 11ت اللي للقريكرت 1 المبدأ من غير تحفظ وأن 
ما من أحد يشك في سريان مفعوله في الحياة اليومية»”. ولكن» وحتى ولو فرضنا 
أن الأمر كذلك. «فكل العلم» قد يخطئ ولذا نرى أنه لا طائلة من إدخال مبدأ 
استقراء لأنه لا محالة يقود إلى تناقضات منطقية. 


أما عن القول إنه يكاد يكون من المستحيل تجنب التناقض فهو أمر لا يشك 


زناق4ق ]60 لصة ,186 مم ,(1930) 1 ,كتماصمءع اك ,اعمط معطعهت] ومول 


*انظر أيضاً ملاحظات روسيل عن هيوم التي أوردتها في الفقرة 2 من: 776 ,؟عمره8 اعمةكآ 
زوع «معئ 2 عنتعماء3 له عأوما عط 6 اوت عاومط 


22 7 .م ..لتط! ,طعمطمعطءمعه 
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به أحد منذ هيوم”'2: يجب بطبيعة الحال أن يكون مبدأ الاستقراء قضية عامة» 


وإذا ما حاولنا النظر إليه كقضية «تجربية مشروعة» فستعود كل المسائل التى أدت 
إلى قبوله إلى الظهور. وسيتوجب علينا لتبرير مبدأ الاستقراء استعمال استتباعات 
استقرائية تحتاج هي نفسها لتبريرها افتراض مبدأ استقراء من درجة أعلى وهكذا 
دواليك. يصطدم الإدراك التجريبي لمبدأ الاستقراء بكونه يقود إلى تقهقرات لا 
نهاية لها ويفشل. 

حاول كانط الإفلات من هذه الصعوبة بالنظر إلى مبدأ الاستقراء (مصوغاً 
على شكل مبدأ سببية) كمبدأ مشروع قبلياً. ولكن محاولته اللبيبة هذه بإقامة أحكام 
تركيبية على أساس قبلي لم تنجح. 

ونحن نعتقد أنه لا يمكن التغلب على الصعويات المنطقية للاستقراء التى 
ذكرناها. وينطبق هذا أيضاً على الإدراك» الواسع الانتشار اليوم» للاستتباعات 
الاستقرائية على أنها تعطينا درجة ما من «اليقين» أو من «الاحتمال» وليس 
«المشروعية الملزمة». أي أن الاستتباعات الاستقرائية هي في حقيقة الأمر 
لاستتباعات احتمالية»””. «سمّينا مبدأ الاستقراء أداة القرار الاحتمالي للعلم. أو 
على نحو أكثر دقة» يجب القول إنه يفيد فى اتخاذ القرار الاحتمالى. ذلك أن 
الحقيقة والبطلان ليسا البديلين اللذين يواجههما العلم» وليس أمام القضايا العلمية 
سوى درجات متصلة من الاحتمالات ذات حدين علوي وسفلي لا يمكن 
بلوغهها :هما الضرانه والختلء”: 


سنغض الطرف هنا عن استعمال لمفهوم الاحتمال عند منطقيي الاستقراء 
الذين يمثلون هذا الإدراك» وهو مفهوم مبني على نحو غير موائم إلى أقصى 
الحدود وسوف ننقضه””. ففي كل الأحوال لن تمس الاستعانة بالاحتمال 
الصعوبات التى تحدثنا عنها بشىء. إذ أننا عندما نعزو إلى القضايا المستقرأة درجة 
قا مين الالتشال فإننا تعن هيدا اننا راع مدال بشكل ناسجي: تسن خلانا عن 


(1*) أوردنا المقاطع الحاسمة لهيوم في الملحق السابع”» النص منه وأرقام الهوامش (2)10 
(11)» و(12). انظر أيضاً الهامش رقم (14).» الفقرة 81 أسفله. 

(0) انطر: «عائلاطهطمعط جره ععفامءء1 4 - فزءعابءستامعطععمزو لطا عوطت ,جعمبرععا لعفم ردكا مطمل 

أ ةمأعا) جاعذ 0110 بإنا لعائلطا ,عإاومط ععءطتا واسدءاعملآ ,عماتع1 للهو0 :(1926 ,طامد8 .وطصسمة طم :عوتماع.1) 

««عتلاصطعء :كا أعلطء تمع طععطهلالا ععل عاتأفسرمتدة» ,طعوطمعطءاعه و5مدك :(1923 باعص1كز .5 

(1932) 34 .01“ ,.بلوزء 2 


(الذي يتكلم عن التضمن الاحتمالي)» وأعمال أخرى عديدة. 
)4( .186 .م كتستصدءعاظ ,اعوط معطعمعه 
)5( انظر الفقرة 50 من هذا الكتاب. 
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جديد تبريره ولن نغير في الأمر شيئاً بالقول إن هذا المبدأ لم يعد «الحقيقة» وإنما 
مجرد «احتمالة: وسيقودنا «منطق الاحتمال؛» ككل أشكال منطق الاستقراء 
الأخرى إما إلى تقهقرات لا نهاية لها أو إلى «القبلية»”©. 

يتعارض إدراكنا الذي سنعرضه في ما يلي تعارضاً شديداً مع كل محاولات 
المنطق الاستقرائي التي يطبعها خلوها من المنهج الاستنتاجي للتحقق. 


ولكي نستطيع مناقشة الإدراك الاستنتاجاتي”* وجب علينا في البدء توضيح 
التضاد بين علم نفس المعرفة التجربي والمنطق المعرفي الذي لا يُعنى إلا 
بالارتباطات المنطقية. إذ ترتبط الأفكار السبقية الاستقرائية ارتباطاً وثيقاً بخليط من 
المسائل المطروحة في علم النفس وفي نظرية المعرفة. ولنقل. عابرين» إن لهذا 
الخلط توابع غير حميدة في نظرية المعرفة وفي علم النفس على السواء. 

5 التخلص من المذهب النفسي 

حددنا مهمة الباحث العلمي يوضع النظريات وبالتحقق من صحتها. ولا يبدو 
لنا أن النصف الأول من هذه المهمة. وضع النظريات. قايل أو محتاج لتحليل 
منطقي : إن من شأن علم النفس التجربي الاهتمام بالسؤال عن كيفية هبوط الأفكار 
على الناس» سواء تعلق الأمر بإيقاعية موسيقية أو بنزاع في دراما أو بنظرية علمية؛ 
ولكن هذا لا يعني منطق المعرفة التي لا تهتم بالمسائل الواقعية (كانط: 
«611ة/ 1:14و») وإنما بمسائل المشروعية ١(‏ نمل ز14/:؟») وحسب. فهي تهتم إذا 
بمسائل من النوع الآتي : هل تقوم قضية ما على أساس وكيف نعرف ذلك؟ هل هي 
قابلة للتحقيق؟ هل تتعلق منطقياً بقضايا أخرى؟ أم هل تتعارض معها؟ ولكي يتاح 


(2*) توجد صياغة مفصلة لهدا الانتقاد في الفصل العاشر أسفلهء خاصة في الهامش رقم (2)14 
الفقرة 81. وفى الفصل الثانى 5 من: .(67 121520 عكانازعاع5 إه عأهمط ©8) و١‏ أواءعواومط 776 ,ععممومط 
)6( كان ليبيغ في كتابه : .65 ,الوأاعلسةء2 فاص ابمناءابمدا بوتطعن] هل دساكيال 
الأول على الأغلب في رفض الطريقة الاستقرائية من وجهة نظر البحث في العلوم الطبيعية» موجهاً 
انتقاداته ضد بيكون. ولدوهيم وجهة نظر استنتاجية واضحة في ١‏ 67 ناا /بجا5 لاد اعت ,متعطنحا عدعط 
دو .معنا عالعتكلومائاة ,عبباءنماد مد اء اءزناه 7مك ,علوأكتردام ج1960 هش - ومتممء 1 وعطععلهعاتوبرع 


عتطمدععه تاطلظ لهنا عمنناء املظ ععمك غنئقة بطعدكق1 أكمع م70 اروصملا سسعمهة ألم بععللة4 طعسصلمظط 
.(1908 ,ععمكء14 :عسسطصداط؟) ووالقطعة عتقطاما دمن معاعوعودن و11 


لكننا نجد في هذا الكتاب آراء استقرائية؛ فهو يعلمنا في الفصل الثالث من الجزء الأول على سبيل 
المثال أن ديكارت لم يصل إلى قوانين ن الانكسار إلا عن طريق التجربة والاستقراء والتعميم. وهذا ما فعله 
ف. كرافت في : ,ااعفوطاء أ وعن/ء:ة ره ءكاعككةج ععك 1ن©:10[077مدم2) 216 ,أله 1 ./ا 


انظر أيضاً : «القطءدمعدوز/الا ععل عطعهوم داقع( تهنا كاله عطععهم5 عطعوتاوءازعرطط عزتدل» ,ممصعق© #املسعم 
.440 .م ,(1932) 2 ,كتمامدع 81 
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لنا تفحص القضية منطقياً في نطاق الأسئلة السابقة لا بد من أن يقدمها أحد إليناء 
أن يصوغها وأن يخضعها إلى النقاش المنطقي. 


ونريد هنا التمييز الدقيق بين تولد الأفكار وطرق ونتائج تفحصها المنطقي. 
كما نريد تحديد وظيفة نظرية المعرفة أو منطق المعرفة (خلافا لما هو عليه الحال 
في علم نفس المعرفة) بشيء واحد وهو تفحص طرق المراقبة النسقية التي يجب أن 
تخضع لها الأفكار التي نريد حملها على محمل الجد. 


قد يعترض البعض قائلاً إِنّه من الأنسب تحديد وظيفة نظرية المعرفة «بإعادة 
البناء العقلاني» لسيرورة الاكتشاف ولتولد المعرفة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو ما الذي نريد إعادة بنائه؟ فإن كان المقصود هو إعادة بناء كيفية انبثاق 
الأفكار فإنه يتعارض مع الوظيفة التي حددناها لنظرية المعرفة» لأننا نعتقد أنه لا 
يمكن دراسة هذه السيرورات إلا في إطار علم النفس التجربي لعدم صلتها 
بالمنطق. والأمر يختلف إذا كان المقصود إعادة بناء سيرورة التحقق من الفكرة» 
الذي يتيح لنا أن نكتشف أن الفكرة اكتشاف» وأن نتعرف عليها كمعرفة: فبقدر ما 
ينظر الباحث إلى أفكاره نظرة نقدية» وبقدر ما يعدلها أو يتخلى عنها بقدر ما يمكننا 
اعتبار تحليلنا المنهجي إعادة بناء عقلاني للسيرورات الفكرية-النفسية. فهي لا تهتم 
بوصف ما يحدث فعلاً في السيرورة وتكتفي بإعطاء الصقالة المنطقية لنهج التحقق. 
ولعل هذا هو ما يجب فهمه من إعادة البناء العقلاني لسيرورة المعرفة. 


وإننا لندرك (وهو أمر لا تتوقف عليه نتائج دراستنا) أنه ما من طريقة قابلة 
لإعادة البناء العقلانى تعين على اكتشاف الأفكار الجديدة. وهذا ما يعبر عنه عادة 
بالقول إن كل اكتشاف يتضمن "لحظة لا عقلانية»» «حدساً خلآقاً» (بالمعنى الذي 
يعطيه برغسون «موع,86). ويقول انشتاين على نحو ممائثل عن «.. البحث عن تلك 
القوانين العامة التي تتيح لنا رسم صورة العالم عن طريق الاستنتاج البحت.. ولا 
يوصلنا إلى هذه القوانين أي طريق منطقى وإنما حدسنا وحده المعتمد على تجاوبنا 
مع الخبرة»”7©. 5 

(7) خطاب ألقي بعيد ميلاد ماكس بلانك الستين. تبدأ الجمل التي سردناها بالكلمات التالية: «إن 


أعلى مهمات الفيزيائى هى البحث...» وهى مأخوذة من : تهكةلتعاكعصسط) فانطراء 1ط تنعط( متعائصاط معطلىم 
0 1 .168 .م ,(1934 رعداءلا ملمعن0 


ونجد أفكار ا ممائلة عن ليبيغ فى: الما ءلنرلء2 تله ملاع اتوت ,عتطعنآ 
انظر أيضاً 5 44317 .ممع ,(1896 ,طامد8ظ .ف .ل :تعادمأعآ) عررزءاءع ةقلط «عل «عاوكماءط عل2 بلاأعداللا أقصعط 
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المراقبة الاستنتاجية للنظريات 

تقوم 0 في التحقق النقدي من النظريات» وفي اختيارها على ما يلي: 
نشتق بطريقة منطقية استنتاجية الاستتباعات التي تؤدي إليها التوقعات الأولية وغير 
المبررة بعدء أي الأفكارء والفرضيات والنظمة النظرية. ثم نقارن هذه الاستتباعات 
فيما بينها مع قضايا أخرى لإيجاد العلاقات المنطقية التي تربطها بعضها بالبيعض 
الآخر (على سبيل المثال: التكافؤء قابلية الاشتقاق. الاتساق أو التعارض). 

ويمكن التفريق بين أربعة اتجاهات لتنفيذ الفحص : المقارنة المنطقية 
للاستتباعات فيما بينها التي تسمح بتفحص الاتساق الداخلي للنظمة (عدم وجود 
أي تناقض فيها)؛ تفحص الشكل المنطقي للنظرية بهدف تعيين طابعهاء هل هي 
ذات طابع علمي تجربي وليست مجرد تحصيل حاصل على سبيل المثال؟ مقارنة 
النظرية بنظريات أخرى الهدف منها أساساً عويم النطاد مرضي المخصو اين 
جالة تحققها تتيجة لكل الفخوض لمعرفة ما إذا كانت تشكل تقدماً علمياً أم لا ؛ 
وأخيراً فحص الاستتباعات المشتقة بواسطة التطبيق التجربي. 

والهدف من هذا الفحص الأخير معرفة ما إذا كان ما أتت به النظرية من 
جديد محققاً عملياً أم لاء سواء كان ذلك بالتجربة العلمية أو بالتطبيق التقني - 
العملي. وإجراءات الفحص استنتاجية هنا أيضاً . نستنتج من النظمة (باستعمال 
قضايا أخرى كانت قد قبلت) الاستتباعات الفردية القابلة للتحقق تجربياً أو للتطبيق 
على أسهل نحو ممكن وهي («التنبّؤات»). ونختار من هذه التنبؤات على 
الخصوض تلك اللا تشمق من "النظرياك التخالية أو تلك الت بتعارض معهنا. 
ويبقى على التجربة وعلى التطبيقات العملية أن تحسم في أمر هذه الاستتباعات. 
وفي حالة القرار الإيجابي سنقول إِنْ الاستتباعات الفردية قد ثبتت وأن النظمة قد 
اجتازت الفحض بجاح فى الوقت العاضر وتم يعد لديا سبي لرفضها. أما إذا 
كان القواشلياً فنقول إن الاستتباعات قد فندت وأنها بالتالي فندت النظمة التي 
استتجت منها. 


لا يمكن للقرار الإيجابي إلا تأييد النظمة مؤقتاً إذ يمكن لقرارات سلبية 
لاحقة أن تقوضها. وما دامت النظمة قادرة على تحمل كل أنواع الاستتباعات 
اللازمة والمفصلة» وما دامت لم تزح من قبل نظرية جديدة أوجدها التطور العلمي 
فهي نظمة معززة'” ' (أثبتت صلاحيتها). 


0 
0 


1١‏ حول هذه الكلمةء انظر الهامش رقم 3 *»/الفقرة 9» والفقرة 29 في : 7/6 ,عموهط 


.بورع «مععاط عارأاعلء5 إن ءأهمط 176 ما ارت واومط 
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لد تدخل عناصر المنطق الاستقرائي في الإجراءات التي حددنا خطوطها 
الكبرى. فنحن لا نستخلص إطلاقاً من صحة القضايا الفردية صحة النظريات ككل 
ولا نقول كذلك إن النظريات قد أصبحت #«حقيقة» لأن بعض استتباعاتها قد 
تحققت بل وأكثر من ذلك إننا لن ننظر إليها كنظرية «محتملة». 


تقوم دراستنا على التحليل المفصل لطرق التحقق الاستنتاجية التي عرضناها 
باختصار هنا. وسنبيّن أنه من الممكن معالجة كل مشاكل ما يعرف بنظرية المعرفة 
ضمن إطار تصورنا هذا وأنه من الممكن كذلك حذف كل إشكاليات المنطق 
الاستقرائي دون أن يثير ذلك صعوبة تذكر. 


4 مشكلة الحد الفاصل 


لعل أهم الاعتراضات التي تواجه رفضنا للطرق الاستقرائية الاعتراض 
التالي: يبدو أننا قد تخلينا برفضنا للطريقة الاستقرائية عن طابع حاسم تتسم به 
العلوم التجربية وأننا بالتالي نعرّض العلوم التجربية إلى خطر الانزلاق نحو 
الميتافيزياء. إلا أن ما دفعئا إلى رفض المنطق الاستقرائي هو تحديداً أننا لم نجد 
فيه أي صفات الحدود الفاصلة؛ أي طابعاً مميزاً لنظمة نظرية تجريبية وغير 
ميتافيزيائية. 

سنطلق اسم مشكلة الحد الفاصل”*2 على مهمة إيجاد معيار نستطيع معه رسم 
الحدود الفاصلة بين العلم التجربي من جهة والرياضيات والمنطق من جهة أخرى»ء 
ثم بينها وبين النظم الميتافيزيائية. 

لقد رأى هيوم هذه المهمة وحاول إنجازها”” . إلا أنها أصبحت مع كانط 
النقطة المركزية في إشكالية نظرية المعرفة. ولما كنا قد سمّينا (تبعاً لكانط) مشكلة 
الاستقراء ١بمشكلة‏ هيوم» فبإمكاننا تسمية مشكلة الحد الفاصل «مشكلة كانط». 

تبقى مشكلة الحد الفاصل المشكلة الأساسية من بين هاتين المشكلتين اللتين 
يعود إليهما جل إن لم نقل كل مشاكل نظرية المعرفة. ويمكن بسهولة تفسير 
الأسباب التي دعت نظرية المعرفة التجربية إلى اصطفاء طريقة اللاستقراء: إنها 


(8) بالإضافة إلى الققرات 6-1 و24-13 من هذا الكتاب,» انظر مذكرتى فى: «نظ» ,معمد20 لنتدكا 
426 .م« ,(1933) 3 ,كتامععاط «عسعاوز5 رعاععتطاءومعط 1 وععاماعة رهطت مع طعد ترزم م1 5ع لاساترعاتث1 


وقد أعيد طبعها في الملحى الأول” من هذا الكتاب. 


(9) انظر الجمل الأخير ة فى: .انال اتهارمعل1«لا اتماسطط عتاادءعء002) لاوط 4ق ,عمسلا لتحددا 
* قارن المقطع القادم مع سردنا لما قاله رايشنباخ في النصء والهامش رقم (1). الفقرة 1 من 
هذا الكتاب. 
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تعود إلى الاعتقاد أنها الوحيدة التي يمكن أن تقدم معياراً مناسباً للحد الفاصل. 
ويطبق هذا بشكل خاص على الاتجاه التجربي المتعارف على تسميته «الوضعية». 

أراد الوضعيون القدماء أن يقصروا صفة العلمية (أو المشروعة) على المفاهيم 
ذات المنشأ الاختباري» أي على المفاهيم التي يمكن إرجاعها منطقيا إلى مقاهيم 
خبرة بدائية (الأحاسيس» المشاعرء الإدراكات» والذاكرة البصرية والسمعية). أما 
الوضعيون الحديثون فيرون بوضوح أكبر بكثير أن العلم ليس نظمة مفاهيم وإنما هو 
في واقع الأمر نظمة قضايا ولا يعترفون إلا بالقضايا”* ' التي يمكن إرجاعها منطقياً 
إلى قضايا د ا ع ا ب و ا اد أحكام 
الإدراكات ‏ القضايا الأولية,ٍ المحاضر وكل ما شكت 0 معيار الحد 
الفاصل هذا يتطابق تطابقاً تاماً مع تطلبات ل 

ا من ا الراك ا ل ان 
المحاولة تين الخد الفاصل. وهذا ما يجعل مشكلة الحذ الفاصل تكتسى أهمية 
كبرى بالنسبة لنا: إن القيام بمهمة إعطاء معيار مفيد للحد الفاصل أمر حاسم في 
أي نظرية معرفة غير مبنية على المنطق الاستقرائي. 

تفسر الوضعية مشكلة الحد الفاصل على نحو طبيعي» ونقصد بذلك أن 
المسألة بالنسبة للوضعية ليست مسألة تعيين مناسب للحد وإنّما مسألة ما يسمّى 
بالتفريق النابع من الطبيعة والكائن بين الخبرة العلمية والميتافيزياء. وتحاول أن 


تبرهن وعلى الدوام أن الميتافيزياء بطبيعتها غير ذات معنى» وهي كما يقول هيوم 
سفسطة وأوهام مالها «النارع(60” 3 


(4*) أجد الآن أنني عندما كتبت هذا المقطع قد أعطيت «الوضعيين الحديثين» أكثر مما يستحقون. 
كان علي أن أتذكر أن فيتكنشتاين (هفعاكمعع:]08/1. بعد بدايته الواعدة في العدمم/عمم7 التي يقول فيها «إن 
العالم هو مجموعة الوقائع وليس مجموع الأشياء"» تراجع في نهاية هذا المؤلف وحكم على الذين «لا 
يعطون أي معنى لبعض الإشارات الواردة في قضاياهم ». انظر أيضاً الفقرة 11 من الفصل الأول للجزء 


الثاني من: ,116771165 كاذ 4انه راع 50 برع م0 116 0 ع7[ هته زه أعكااعدء6) عنء 00 216 ,ععمومط 1رديا 
والفصل الأول" وخاصة الفقرة 11”. الهامش 5» الفقرة 24*» (المقاطع الخمسة الأخيرة)» والفقرة 
25 فى: .لزدء«معكق8 ع1/1انء1ء3 زه عنهمة 186 ها أواء«عادووط 71:6 ,ععمممط 

(5*):لةايتشلق الآض بالأسماء يطينة الحا عندما انكرت كلنة #قفية فاعدية» كنت بعاجة إل 
عبارة لا يثقلها المعنى الجانبي «حكم الإدراكات الحسية» إلا أن كثيرين تبتّوها واستعملوها مع الأسف 
بالمعنى الذي أردت بالتحديد تجنبه. انظر الفقرتين 7 و28 أسفله؛ انظر أيضاً الصفحة 140 أسفلهء 
والممر ج29 ف .ع #عنامء 25 61176قء5 كه عأومة 11 0 أماءداو20 17176 ,تعوومط 

رمخ و هكذا حكم هيوم على كتايه أيضاً 127141718ك 010 1071نتلط وانطارع0016) «ر 12711117 إرإار 
في آخر صفحة من صفحاته. وهذا ما فعله فيتكنشتاين بعذه عنذما حكم على كتابه قلاهاءه:1 في آخر 
صفحة من صفحاته. انظر الهامش رقم (2)2 الفقرة 10 من هذا الكتاب. 
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إذا كان المقصود بكلمة «غير ذات معنى» تعريفاً المعنى العلمى التجربى. 
تزضف السناقوياء باللكمدق وصفة فقن لآن المحافدياة تعرينا فى نظ الغالة 
لا تجربية. إلا أن الوضعيين يعتقدون أن بإمكانهم أن يقولوا عن الميتافيزياء أكثر 
بكثير من القول إن القضايا التي تحتويها الميتافيزياء ليست تجريبية. إنهم يريدون 
ولا شك الإنقاص من شأنها باستعمال كلمة غير ذات معنى» ولم يعد الأمر مسألة 
الحد الفاصل بقدر ما هو تقويض""' الميتافيزياء والقضاء عليها. ومهما يكن من 
أمر فإننا نرى أن كل محاولة وضعية لتحديد أدق لمفهوم المعنى تؤول في نهاية 
المطاف إلى تعريف «الجمل غير ذات المعنى» (على خلاف شبه الجمل غير ذات 
المعنى) عن طريق معيار الحد الفاصل للمنطق الاستقرائي الذي فصلناه أعلاه. 


.ويبدو هذا واضحاً عند فيتكنشتاين"' '' إذ تُرجع عنده كل «قضية ذات معنى» 
منطقياً إلى «قضية أولية» وجوباً. والقضية الأولية ككل القضايا ذات المعنى تتميز 
بكونها صورة للواة قع'7'. وبهذا يتفق معيار المعنى عند فيتكنشتاين مع ما سمّيناه 
أعلاه معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي» ويتطابق المعياران عندما نبدل 
كلمتي «علمي-مشروع» بكلمة «ذو معنى». وقد فشلت محاولة تعريف الحد الفاصل 
بسبب مشكلة الاستقراء. فالرخية الراديكا ليه فرطت هم تفريظيها للميتافيزياء 
العلم كذلك : فالقوانين الطبيعية أيضاً غير قابلة للإرجاع المنطقي إلى قضايا خبرة 
أولية. وإذا ما طبّق معيار فيتكنشتاين للمعنى بحذافيره فالقوانين الفيزيائية نفسها غير 
ذات معنى» أي أنها ليست قضايا حقيقية مشروعة» وهي القوانين الغي يضبع 
1 مهمة البحث عنها على رأس مهمات الفيزيائي. وفي واقع الأمر يمثل 


(10) «رعطعووم؟5 ععل عوزلهمة عطعونومآ طععيال علتوتتطمداء84 ععل عمسلمتجع6[]» ,مممعقت غاملن. 
219 .مم ,(1932) 2 ركتسامدععا رط 


وقد استعمل قبله ميل التعبير ١غير‏ ذات معنى» على نفس النحوء * بتأثير من كونت ©0:01©) من دون 
أدنى شك. انظر : الاققعطئة لدو توهلا بجعلظ! ,برواموده11[ط أمأع30 :جه كبروددظ رامع رعاندمن) عأكداعسم 
لصة طناد لسة ,810165 [ههه400130 طاتم .له بزعل8 2 ,رمماابطط؟ عاللا ممعاطع برط طعمعءءط1 عط دده لعنداكصة 1 

,223 .م ,(1911 رقمغأن2آ1 بلعملا بوعل! عع لع )ه10 بمملهم]) ومممتعمط عتعلعءط نزط «متاعن لمئم1آ1 


وانظر أيضكء الهامش 51 من الفصل الأول للجزء الثانى من :ءعتلة 4ه اله أءدلاءده6 01716 علط ,تعممهم 
7 1 


(0) انظر القضية 5 فى : -كةهمط - مبعنراممدماط-مءنومط كللماعه:7 ,ستعافمعع ناذللا عتعلسا 
بلمطاء14 ععمعاء5 قهه رطممدواتطط ,يومامطءووط اه مدعطنا لهممتاهسهعامآ1 ,عم الممطط4 عاعكتاممدمائطم 
:هآ لإمدموده © كك غ820 باأكنامء8122 :طوولا بعل8) .5 .1 .1 ملاعوئدت1 لمفدوعظ نزط موتاعتلم امآ سه طابر 

.(1922 ,10 ,.من) عد متعصطنة رطعمعءء 1 ,لوط .1 نمم0مم]آ 


* بما أن هذا الكتاب قد كتب عام 1934 فإني أعود يطبيعة الحال إلى العدهه؛ءه:2 وحده. (والتعبير 
المفضل لفيتكنشتاين فى هذا الكتاب هو ١يبدو»).‏ 

(12) المصدر نفسهء القضايا 4,01. 4,03» و221غ:2. 

(13) انظر الهامش رقم (7)» الققرة 2 من هذا الكتاب. 
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شليك هذا التفسير الذي يريد كشف القناع عن مشكلة الاستقراء كمشكلة غير ذات 
موضوع وكاذية حين يقول: «إِنْ أساس مشكلة الاستقراء هو مسألة البحث عن تبرير 
هذا التبرير المنطقىء ويستحيل وجوده لأن هذه القضايا ليست قضايا حقيقية على 
الألدةت2040 1 


كما أن معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي لا يقود إلى أي رسم 
للحدود وإنما إلى وضع النظم النظرية في العلوم الطبيعية وفي الميتافيزياء على قدم 
المساواة (فكلا النوعين من النظم من وجهة نظر الوضعيين ليسا سوى قضايا كاذبة 
لا معنى لها وذلك بناءً على حكم دوغما المعنى عندهم)» وهو لا يقود إلى فصم 
الميتافيزياء عن العلوم التجربية وإنما إلى إقحامها فيها!”'". 

ونحن خلافاً لهذه المحاولات المعادية للميتافيزياء لا ترئ أن من مهامنا 


(4]) .هم بدء ارم كد عستسصممعلز ع2 «رعاورطط معوناعة جلامعوعع ععل مز أقاللدسهعل» عاعتلاء5 عاممكلل 
.6 .م ,(1931) 19 


(الكتابة المائلة غير موجودة فى النص الأصلى). كتب شليك فيما يخص القوانين الطبيعية: «أشير فى كثير 
من الأجيان إلى أنه يستحيل إطلاقاً الكلام على تحقيق قطعي لقانون ما لأننا كما يقال نضع ضمنياً تحقّظات 
فحواها أن خبرات قادمة قد تدعو إلى تعديله. وإن أمكتنى أن أضيف إلى ذلك كلمتين عن الموقف المنطقيى 
فسأقول إن الحالة المشار إليها تعني أنه ليس للقانون الطبيعي مبدثياً الطابع المنطقي 'للقضايا' وأنه يمثل 
بالأحرى إرشاداً 'لإنشاء القضايا'». انظر ص 151 من: المصدر المذكور. (لا شك فى أن (إنشاء» 
تتضمن هنا التحول والاشتقاق). يعزو شليك هذه النظرية إلى ما احتوته مذكرة شخصية لفيتكنشتاين 
أر سلها إليه. انظر أيضاً الفقر ت2* من : .215607 عالقانءع1ء5 إه عأهما 186 ما اواداومط 176 ,ععوومط 
(7*) تعزى فكرة النظر إلى القوانين العلمية كقضايا كاذبة ‏ وحل مشكلة الاستقراء بهذه الطريقة ‏ 

إلى شليك وفيتكنشتاين. انظر الملاحظات 46. 51 وما يتبعها في الفصل الأولء الجزء الثاني من: 
.علتتاء 1ل عجالة هامل الونلءدااعوء6) مدع 07 216 ,أعمممط 

إلا أنها في واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير وتعود إلى الفكر التقليدي الأدوي (من الأداة) الذي ترجع 
أصو له إلى بير كلي ومن سيقه. انظر : نهذ «رععلءا«مصآ صقصبظآ1 ومتسعممه© وبعالا عمعط1» معمممط اموكز 
مقعطتنآ لمعطكتدالا ,كعادءك ع3 ١كتمعبعء‏ اواك أعسموعءط «رامهدملاراط أكقاء87 برو مممممعانرم') .له ,ذاباع] .10 .1] 


ده عاولة شه لمة ,3 .701 ,([1956] ,مقلتلئدتة184 العملا بدعل! بماوونا عت معللف :مه6ل0مهم.]1) رطمموما[ئطط أله 
26 .م ,(1953) 4 آم ,ءعرعاع5 له برباومعملتطط ع[ عمل أممعامل بأكذاة8 «دراعد الا أه عمدعبهوءط كه بواععمامعع8 


يعتضمن هذين التحليلين كتابي : ءامعلء5 إه طاعوع© 116 تعصماتهابازعاط ممه وعماعءزممن) تعموهم 
2 .1963 ,عجاء !مان 

وتجد ملاحظات أخرى حول هذا الموضوع في الهامش رقم (2")» الفقرة 12 من هذا الكتابء. كما 
أننى عالجت هذه المشكلة في الفقرات 11" - 14* و19* - 26* فى : عن ما نون دنومط 116 ,تعممهط 
1 ارصع ممععاط عاسماء5 إه عأهما 
(15)انظر الفقرة 78» الهامش رقم (42) مثلاً. * انظر أيضاً الملاحظات 46. 2:51 و52 في 
الفصل الأو لء الجزء الثانى من : عط؟7» لسة ,عفساءظ معلا فاه ارم ءدااءىء 6 عمء 00 علط بععمممط 
لأملظ ره تروأومعمالة!2 +718 ,.له ,وملتطء5 لوط :مذ «ركةوترطوقاء84 لمة عممعه5 معمجاعط وممنامع عهوعج2] 
.([963!] كراهن معم0) :.لاآ عللهد 2آ) 1! بوعطاممكتلتطط عصالانا أه بصمسعطئا ع1 ,همسعن 


وهو الآن فى الفصل 1 من كتابى : .ععاءاس«مسضسك ءالاتصعاء3 ع[ زه ب[اصدهم6) 1/6 «عممانهاماع؟1 مد دع بباععزمه) 
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تقويض الميتافيزياء. نحصر مهمتنا الأساسية في إعطاء طابع مميز مناسب للعلم 
التجربي أي في تعريف مفهومي «العلم التجربي» و«الميتافيزياء» على نحو يمكنناء 
انطلاقا من هذا التمييز» الحكم على الفائدة من متابعة تفحص نظمة قضايا ما 
بالنسبة للعلم التجربي. 

ولذا يجب النظر إلى معيارنا للحد الفاصل كاقتراح لوفاق. وقد تختلف 
الآراء حول جدوى وفاق ما. ثم إن تضارب الآراء المعقولة والمدعومة بالحجج لا 
يقع إلا بين أناس يسيرون نحو هدف مشترك. أما اختيار الهدف فهو مسألة قرار لا 


يمكن أن يدخل فيه التضارب والحجي 80" 


ومن هنا يجب على الذين يرون أن مهمة العلم التجربي هي إقامة نظمة من 
القضايا مطلقة اليقين وأبدية الحقيقة"9!' رفض الاقتراحات التعريفية التي سنعطيها 
وعلى الذين يفتشون عن «كيان العلم في . .. كرامته» والذين يجدونها في 
«شموليته» وفي «حقيقته الحقة وفي جوهره»” 7ن تعلرا! الشيء نفسه. وهؤلاء 
كلهم لا يمنحون وسام الكرامة هذاء أو بالكادء للفيزياء النظرية الحديثة التي نرى 
فيها نحن أكبر الإنجازات وأكملها التي حقّقتها العلوم التجربية كما نسميها. 


أما نحن فمنطلقاتنا مختلفة. فلن نحاول تبرير الأهداف بقولنا إنها الوحيدة 
والحقيقية لأن هذا لن يكون إلا تمويهاًء الغرض منه العودة إلى الدوغماتية 
الوضعية. إننا لا نؤمن إلا بطريقة واحدة تمكننا من إشفاع مقترحاتنا بالحجج: 
بتحليل استتباعاتها المنطقية وتبيان خصوبتها ومدى قدرتها على توضيح مشاكل 
نظرية المعرفة. 


وخر لسوتت مرا إن جا لاندااتي وفع لمك عات بعر لتريره الفردي 
للقيم وميولنا الشخصية. ويمكن لكل من هو مثلنا أن يتفق يتفق مع ما سنقدمه من 
مقترحات: كل من يقدر الصرامة المنطقية والتحرر من الدوغماتية» كل من يبحث 
عن إمكانات التطبيق العملية.» كل من تجتذيه مغامرة البحث العلمي الذي يطرح 
علينا باستمرار مسائل جديدة لم ترّ من قبل ويضع على المحك أجوبة جديدة لم 
يكن يحلم بها. 


(8*) أعتقد الآن أنه من الممكن دوماً إجراء نقاش معقول بين أطراف تهتم بالحقيقة ويصغي بعضها 
لبعض. انظر الفصل 14» الجزء الثاني من كتابي : .لطاع عجئلة هس المنعكااءعىء6) عنء 0 ءز2 ,رعمموط 

(16) هذا هو رأي دينغلر هاعمذ0). انظر الهامش رقم (1)» الفقرة 19 من هذا الكتاب. 

(7) وهذا هور أي شبان (مصدم5). انظر : .(1924 ,تعطكة1 تهمعل) عجلعامءارمعءامك ,ممهدم5 عقسطا0 
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وعندما ندع تقديرنا للقيم يقودنا في اقتراحاتناء فإننا لا نقع في أي حال من 
الأحوال في الخطأء الذي عبنا على الوضعيين ارتكابه في تقويم الميتافيزياء: فنحن 
لن نثقل عليها بتحميلها كل العيوب. ولن نذهب إلى القول إنها عارية من كل قيمة 
بالنسبة للعلوم التجربية» فلا يمكننا أن ننكر أنه إلى جانب الأفكار الميتافيزيائية 
التي أعاقت تطور العلم» أفكار أخرى أسهمت في تقدمه (نذكّر هنا بالنظرة الذرية). 
ونظن أن البحث العلميء» إذا نظرنا إليه من وجهة نظر علم النفس» مستحيل بدود 
الإيمان الميتافيزيائي بأفكار نظرية (تأملاتية بحتة) وغامضة إلى أقصى حد أحيانا. 
إيمان لا يمكن مناقشته علمياً. 

ومع ذلك فإننا نرى أن أهم وظيفة لمنطق المعرفة هي إعطاء مفهوم للعلم 
التجربي يحدد بدقةٍ استعماله اللغوي المتفاوت المعنى الآن ويرسم بالتالي على 
وجه الخصوص حداً فاصلاً واضحاً بينه وبين المكونات الميتافيزيائية التي لعبت 
دوراً تاريخياً ومثمراً في بعض الأحيان. ْ 

5 الخبرة كطريقة 

تعترض مهمة وضع تعريف عملي «للعلم التجربي» بعض الصعوبات. بعضها 
ناتج عن إمكانية وجود نظم نظرية استنتاجية عديدة قد أنشئت من حيث بنيتها 
المنطقية على نمط نظمة اعتيرت يوماً ما «العلم التجربي“ميعير عن هذه الحالة!*") 
عادةً بالقول إن هناك عددا كبيراً» ولعله لا نهاية له من «العوالم الممكنة منطقيا». 
مع أن على ما نسميه «العلم التجربي» ألا يمثل إلا عالماً واحداء «عالم الواقع»» 
«عالم واقعنا الاختباري»77. 

وعلينا إذا ما أردنا الإحاطة بهذه الأفكار على نحو أدق منطقياً أن نفرق بين 
ثلاث متطلبات يتوجب على النظمة النظرية للتجربي تحقيقها. يجب أن تكون 
تركيبية (أي أن تكون متّسقة وقابلة لتمثيل عالم ممكن)؟؛ ويجب أن تخضع لمعيار 
الجد القاضا 297 أي ألا تكون ميتافيزيائية (يجب أن تمثل عالم خبرة ممكناً)؛ 
ويجب أن تتميز يشكل أو بآخر عن النظمات الأخرى المماثلة (التي تمثل عالم 
خبرتنا). 


(18)انظر أتهنا ١‏ عطعوتسعلهاه تعذدمعآ) اأمسعكسية أمءء هصن عنتع تعمل ,عاعصداط عدقة 
بلاتطااء 17 «عظ8 نه «رعمسطعصوط ععل أقاتومنوتاء .]1 عتط» بمء ممع عتعطلة لمة ,(1931 بلقطءدوااعدععدودالىء1 
4 .م 


8 انظر أيضاً الفقر ة 85 من هذا الكتابء و .تزء«مءة2 عزادماء5 إه عنهومة 176 0؛ أواكاووط 716 ,تعممه]آ 
(9*) انظر الملحق العاشر" من هذا الكتاب. 
(19) انظر الفقرتين 6 و21 من هذا الكتاب. 
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ولكن كيف نميز هذه النظمة؟ ب يتم التمييز وضوحاًء عبر التحقق» أي بواسطة [14] 
الطرق الاستنتاجية التي وضعنا نصب أعيننا عرضها وشرحها. 


وتبدو «الخبرة» في هذا الإدراك كطريقة محددة تمكن من تمييز نظمة نظرية. 

فهي التي تعرّف لنا العلم التجربي بالإضافة إلى الشكل المنطقي لهذا العلم الذي لا 
يستطيع وحده أن يعرفنا به. (وهذا هو أيضاً إدراك المنطق الاستقرائي الذي يحاول 
التعرّف إلى العلم التجربي بواسطة الطريقة الاستقرائية). 


ويمكنتنا أن نصف منطق المعرفة» الذي يقوم بتفخص هذه الطريقة. هذا 
الإجراء» لتمييز العلم التجربي» بأنه نظرية الطريقة التجربية ‏ نظرية ما يعرف باسم 
«الخبرة». 


6 قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 


يكافئ معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي ‏ بمفهوم المعنى الوضعي 
للحد الفاصل ‏ تطلب قابلية البتّ القطعي وجوباً في كل القضايا التجربية (في كل 
المنطوقات ذات المعنى): يجب أن تأخذ هذه القضايا شكلاً يمكن معه التحقق 
منها أو تفنيدها منطقياً. وهكذا نقرأ مثلاً عند شليك: «إن القضية الحقّة هي القضية 
التي نستطيع في نهاية الأمر التحقّق مي" ونصراسة أكتر كد فالسمان 
(مسمهصونة/18): «إذا لم يكن بإمكاننا بأية طريقة من الطرق معرفة ما إذا كانت قضية 
ما صحيحة فليس للقضية معنى على الإطلاق لأن معنى القضية هو طريقة التحقق 

20010 
.  "ءاهنم‎ 


ولكن لا وجود للاستقراء في تصورنا""' َ ولذا فإنالاستتباع من 
المنطوقات الخاصة المحققة بالخبرة (أياً كان المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة) إلى 


النظرية غير مقبول منطقياً. وهكذا فالنظريات غير قابلة للتحقق التجربي على 
الإطلاق. وعلينا إذا أردنا تجنب الخطأ الذي وقع فيه الوضعيونء إقصاء النظم 


)20 .0 .م «رلتسرطط مععنامةسمعومعع ععل صا أقاتلهدت 12» ,عاعتاطععة 


(20) 1 ,كاماسمععاظط «رولتفوعطمائء طاطعتلمع طععطدكالآ 5ع عوبزلهمة عطعونعوم.آ» ,مممصوتد1ا طعملع م[ 
.29 مم ,(1930) 


(10*) لا أتحدث هنا يطبيعة الحال عن الاستقراء الرياضى. إن كل ما أنفيه هو وجود شيء من 
الاستقراء في ما يسمى «بالعلم الاستقرائي» أو وجود «إجراءات استقرائية» و«استتباعات استقرائية». 
[الاستقراء الرياضي هو ما سماه بواتكاريه بالاستدلال الرجعي] (المترجم). 
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5 النظرية للعلوم الطبيعية”'' بواسطة معيار الحد الفاصلء أن نختار هذا الحد على 
نحو يسمح لنا بالاعتراف بالقضايا غير القابلة للتحقق كقضايا تجربية. 


ونحن لن نعترف بنظمة كنظمة تجربية إلا إذا أمكن التحقق منها بالخبرة. 
وتقودنا هذه الاعتبارات إلى الأخذ بقابلية تفنيد النظمة وليس بقابلية تحمّقها كمعيار 
للحد الفاصل”2'". أو يعبارة أخرى إننا لا نتطلب إمكانية تمييز النظم بشكل 
تجربي منهجي على نحو قاطع وإيجابي» وكل ما نتطلبه هو أن يتيح لنا الشكل 
المنطقي للنظمة تمييزها سلبياً عن طريق التحقق المنهجي: يجب أن تكون النظمة 
الحلية الععرييية قابلة للنسمر: المي :121 أي نحت أن شعن لخي اقلم 
العلمية (لن نقول عن الجملة التالية «قد تمطر غداً أو لا تمطر» إنها تجربية لأنها 
غير دحوضة» خلافاً للجملة «ستسقط الأمطار هنا غداً»). 


يمكن إثارة اعتراضات عديدة على معيار الحد الفاصل الذي افترضناه: أولها 

أن المرء قد يستغربء وقد اعتاد على النظر إيجابياً إلى العلم لما يأتينا به أن 
نسلم بدحوضية العلم وبالنظر سلبياً إليه. ستبيّن في الفقرات 31- 46 القادمة 
ضحالة هذا الاعتراض لأن ما تأتينا به قضية علمية نظرية من إيجابيات عن «عالمنا» 


(11*) أقر كارناب بهذا الخطأ قفى: - مهمبهاتصة زه جماسرك لمءنومآ 77:6 ,همق )مم1 
رلمطاء11 عقفمعت5 قمة بطممدمائط2 ,برو مامطعووط )أن بمووطئآ لهممتاقمعم1آ ,عبلعمممك ععل سمسرك ماععنهوما 
]321 .مم ,(1937 .00 © ععضطصيت1 بطعمعء]1 ,انسد2 .غ1 تمملمم.آ) ممأدعممد عطاعحمق نزط لعنوائمة1 


ورجع إلى انتقاداتي في هذا الشأن» وفعل ذلك بتفصيل أوسع في : كلصة نزاناتطهات1» ,مقدعف لاملنكر 
.27 .م ,(1937 للقتام1) 1 .مه ,4 .701 رععمعاءك زه برواومكم/ طم ع 0 نعو ل 


بحيث اعترف أن القوانين العلمية العامة ليست ذات قيمة عملية (مناسبة) وحسب بل إنها جوهرية أيضاً. 


ولكنه عاد إلى موقف مشابه للذي ننتقده هنا في كتابه : /0 105/هلسةه1 أمعاعم! ,مقصعدت) كاملنخ]1 
.(1950 ,ووعءة معمعنط© غه بواتوع تملا هآآ ,معدعتطء) برز/نطهطمءم 


وبما أنه وجد أن احتمال القوانين العامة يساوي الصفر (ص 511 من: المصدر المذكور) فقد اضطر إلى 
القول (ص 575)» إنه على الرغم من أننا لسنا بحاجة إلى استقصاء كل القوانين من العلوم فإن العلم 
قادر على الاستغناء عتها . 
(12*) لنلاحظ أنى اقترحت قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل وليس كمعيار للمعنى. ولنلاحظ 
أيضاً أني قد انتقدت في الفقرة 4 وبشدة استعمال مفهوم «المعنى» كمعيار للحد الفاصل وأني قد هاجمت 
مرة ة أخرى وبشدة مضاعمة في الفمرة 9 دوعها المعنى. لذا فإن القول إني من نشر قابلية التفنيد كمعيار 
المنى أيسن بدو 0 0 أن عدداً مدهشاً من الدحوض ردي كد حت الى خله رالا . تفرق 
خطا فاصلا بأخر الأخوال ذات المعنى وليس خرنيا انظر أيضا الملحق 3 وكذا الفصلين 1 و!1 فى 
كتابى : .9 :1965 :1963 ,عولاءأ امنا عكةا اماع53 زه طأنصدهع 176 :كانه الهانازعاط لانت دمملداءول:20) 
(22) توجد أفكار ذات صلة في الفصل الأول» الممرة 10 من : /ةاالعسمك علط ,علمددط ممتائطم 
تعستعا1 عضسمامة) لله 3 ,1 بكنماومععاعظ ,مملتتماك عل2 ,تقاكتطن<آ1 ععاله للا امد ,1931 ,ب«ععمءم© معلا هاه 
01 .صم ,(1931 


انظر أيضاً الهامش رقم (8)» الفقرة 4 من هذا الكتاب. 
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سيزداد بقدر ازدياد إمكانية وقوع تناقض» ناشئ عن شكلها المنطقي» » بينها وبين 
قضايا خاصة ممكنة. (لا تسمى القوانين الطبيعية «قوانين »٠‏ عبثاً : فهي بقدر ما تحظر 
بقدر ما يغتني محتواها وما تنطق به). 
وقد يحاول البعض من جديد أن يديروا انتقادنا لمعيار الحد الفاصل فى منطق 
الاستقراء ضدنا وأن يثيروا ضد قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل اعتراضات 
ممائلة لتلك التي أثرناها ضد قابلية التحقق. ولكن هذه المحاولة لن تخلق لنا 
صعوبة تذكر : يستند إدراكنا الحوضى إلى مدع الخاكار القاام بين كابايه المطتار 
وقابلية التحقق والمرتبط بالشكل المنطقي للقضايا العامة”*'". فهذه القضايا التي 
لا يمكن اشتقاقها من قضايا خاصة على الإطلاق يمكنها أن تتناقض مع القضايا 
الخاصة. ولذا فمن الممكن تفنيد قضية عامة انطلاقاً من قضايا خاصة بيواسطة 
استتباعات استنتاجية بحتة (بالاستعانة بما يسمى 1016215 ؟دنلهه84 فى المنطق 
التقليدي). (وهذه الاستتباعات الاستنتاجية الصارمة هي الوحيدة السائرة في 


«الاتجاه الاستقرائي» كما يقال» أي من القضايا الخاصة إلى القضايا العامة)!*. 


وهناك اعتراض ثالث يبدو أكثر جدية: يستحيل ولأسباب عديدة» وبفرض 
وجود عدم تناظر» العم النهانى زاتما لع لنلمة تطرية يا . إذ من الممكن دوماً 
إيجاد مخارج للتفنيد كأن نضع مثلا فرضيات إضافية مساعدة أو تعاريف معدّلة لهذا 
الغرض؛ بل ومن الممكن أيضاً بدون الوقوع في أي تناقض منطقي تبني وجهة 
النظر التي لا تعترف بالاختبارات المفتدة أساضا . ورغم أن العلمي لا يسير عادة 
في هذا الاتجاه فإنه من وجهة النظر المنطقية ممكن. وهذا ما يضع القيمة المنطقية 
لاقتراح معيار الحد الفاصل موضع تساؤل على أقل تقدير. 

وإننا وإن كنا لا ننكر أن لهذا الاعتراض ما يبرره» لن نترا- عن اتتزانجنا 
اختيار قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل. رمتس اول فى العسي 3ه تمييز الطريقة 
التجربية كيدا بإقصائها لكل الإجراءات التي يقدمها الاعتراض» وهو على حق» 
كمقبولة منطقياً: إن ما يميّز الطريقة التجربية التي نقترحها هو تعريضها للتفنيد» 
وبكل الوسائل المتاحة» النظمة التي نريد مراقبتها؛ وهي لا تسعى إلى إنقاذ نظم 
غير متماسكة وإنما على العكس إلى اختيار نظم أكثرها تماسكاً وملاءمة نسبياً عن 
طريق التنافس الصارم لأقصى ما يمكن. 


(13*) سيناقش عدم التناظر هذا بالتفصيل فى الفقرة 22* من ؛ 1[6 ها اص جداومط 17:6 ,تعمووط 
1 لاو 215 عألةاةاعاء5 له عأومطل 


(*) ومن هنا التعبير اللاتيني: صعوداً (المترجم). 
(23) انظر الفقرة 20 وما يليها من هذا الكتاب. 
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كما أن معيار الحد الفاصل المقترح يوصلنا إلى حل مشكل الاستقراء لهيوم 
أي إلى الإجابة عن السؤال المتعلق بصلاحية القوانين الطبيعية. إن منشأ هذا 
المشكل هو التناقض الظاهري بين «الطرح الأساسي لكل مذهب تجربي» ‏ الطرح 
الذي يقول إن الاختبار وحده هو الذي يقرر في المنطوقات العلمية التجربية ‏ وبين 
ما فطن إليه هيوم من أن إقامة الحجج والبراهين الاستقرائية غير مقبولة. لا تقوم 
لهذا الاعتراض قائمة إلا إذا سلمنا أنه من الممكن «البت» في كل القضايا العلمية 
التجربية» أي أنها كلها قابلة للتحقّق وللتفنيد لزوماً. ويزول الاعتراض بطبيعة 
الحال بزوال هذا التسليم»ء يكفي أن نقبل القضايا التي يقر فيها جزئياء القابلة 
للتفنيد في اتجاه واحدء كقضايا تجربية أيضا يمكن مراقبتها بمحاولة التفنيد 
المبرمج لها : لا تفرض طريقة التفنيد أي استتباعات استقرائية وإنما تحوّللات 
استنتاجية هي تحصيل حاصل ولا تثير أي إشكال!*7. 


7- مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التجربية) 


إذا أردنا أن تُطبق قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل فلا بد من أن تكون لدينا 
قضايا تجربية خاصة» يمكنها أن تلعب دور المقدمة للاستتباعات المفيْدة. وهكذا 
يبدو أن معيارنا للحد الفاصل قد أزاح المشكلة وأعاد السؤال عن الطابع التجربي 
للنظريات» إلى السؤال عن الطابع التجربي للقضايا الخاصة. 

ومع هذا فقد تقدّمنا شيئاً ماء إذ تكتسي مسألة الحد الفاصل في النظم النظرية 
في أغلب الأحيان أهمية عملية مباشرة في البحث العلمي» بينما تكاد لا تلعب 
مسألة الطابع التجربي للقضايا الخاصة في براكسيس البحث العلمي أي دور يذكر. 
وواقع الأمر أن الأخطاء التي تقع في الرصد غالباً ما تؤدي إلى قضايا خاصة 
«باطلة», ولكن قلّما يجد أحد في ذلك مبرراً لوصف قضية خاصة بأنها لاغير 
تجربية» أو (ميتافيزيائية». 

وتلعب مشاكل القاعدة التجربية» أي المسائل المتعلقة بالطابع التجربي 
للقضايا الخاصة وبطرق مراقبتها دوراً في منطق البحث مختلفاً نوعاً ما عن أغلب 
المسائل الأخرى التي تشغلنا هنا. فبينما ترتبط المسائل الأخيرة ارتباطاً وثيقاً 
براكبين الت نزت المجاكل الفاعديه 1 توي ا 
نظرية المعرفة البحتة. ومع هذا فإننا سنأتي إلى الحديث عنها لأنها أدت إلى 


(24) انظر أيضاً في هذا الشأن مذكرتي المشار إليها في الهامش رقم (8)» الفقرة 4 من هذا 


الكتاب» والتي أعيد طبعها هنا في الملحق الأول”. وكذلك الفقرة 2" على وجه الخصوص من: 


لزاع و8215 عتلادعء5 إه عنهمط ١‏ 16 أواءء كد80 186 ,أعمممط 
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الالتباس فى أمور كثيرة. وينطبق هذا على وجه الخصوص على العلاقات القائمة 
بين القضايا القاعدية (نسمي قضية قاعدية كل قضية يمكن أن تطرح كمقدمة لتفنيد 
تجربي » أي كل إثبات للواقع بشكل ما) وبين أحداث الإدراك الحسي. 

ينظر البعض إلى أحداث الإدراك الحسي هذه كأساس للقضايا القاعدية نوعاً 
ما ويعتقدون أن هذه الأخيرة تقوم على هذه الأحداث» وأن حقيقتها تتجلى مباشرة 
بالحكم على هذه الأحداث» أو أنها تتضح بهذه الأحداث الخ . . تظهر كل هذه 
التعابير أننا نصبو (وهو أمر لا عيب فيه) إلى التأكيد على العلاقة المتينة بين القضايا 
القاعدية وأحداث الإدراك الحسي. إلا أن الشعور يساور المرء (وهو على حق) أن 
القضايا لا يمكن أن تقوم منطقياً إلا على قضايا أخرى» لذا بقيت العلاقة بين 
الإدراك الحسى والقضايا غامضة واستمر توصيفها يعبارات غامضة هي أيضاً لد 
توضح شيئاً ولكنها تنجنب الصعوبات أو تلمح إليها في أحسن الحالات بقدر يزيد 
أو ينقص من الوضوح. 

ونعتقد أنّه من الممكن هنا أيضاً إيجاد حل إذا ما فصلنا بشكل جازم بين 
الشكل الذاتي والشكل المنطقي المنهجي لوضع المسألة: نكن أن تخ بين 
اقتناعنا الذاتى بالخبرة بما يحدث والذي لا يمكن أن تقوم عليه القضايا بأي حال» 
والذي يمكن أن يكون موضوع البحث العلمي لعلم النفس التجربي» والعلاقات 
المنطقية - الموضوعية التي تربط مختلف نظمات القضايا العلمية فيما بينها. 

سنعود فى الفقرات 5 -30 إلى معالجة «المشاكل القاعدية» بالتفصيل 
مكتفين هنا ببعض الملاحظات حول مسألة الموضوعية العلمية لتحديد معنى 
الحدين اللذين استعملتناهما أعلاه وهما الموضوعية والذاتية. 


الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي 

إن الكلمتين موضوعي وذاتي كلمتان فلسفيّتان مثقلتان بالاستعمال المتناقفض 
لهما وبالمناقشات الحادة التي لا تتوقف حولهما. 

أما نحن فنستعملهما بمعنى قريب من المعنى الذي أعطاه كانط لهما. . فقد 
استعمل كانط كلمة موضوعي للقول إن ما يميز المعرفة العلمية هو إمكانية وضع 
أ مستقلة عن أهواء الأفراد تقوم عليها. . يجب أن يكون في وسع كل فرد 
التحقق مبدئياً من هذه الأسس وتفهمها. «إن كان أمر ما صحيحاً بالنسبة لكل امرئ 
ذي عقل فقد أصبح أساسه الموضوعي كافياً»7. 


(25)انظر الفصل الثانى» الفقرة 3 من : ,سمهلا ببعرراعء عمل علاقن] بأمدع! اعستمقهسد]1 
1 .848 .م ء.لسة .2 ,عمعادعلمطاءعال3 
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ولكننا لا نؤمن بأن النظريات العلمية قابلة التأسيس أي أنه لا يمكن التأكد 
من صحتها إلا أنه يمكن تمحصها ولذا سنقول: إن موضوعية القضايا العلمية تكمن 
في قابلية تمحيصها من قبل أناس عديدين (بيذاتي ا لت 


تنطبق كلمة «ذاتي» عند كانط على شعورنا بالاقتناع (بدرجاته المختلفة)!6©. 
أما كيف أتى الاة قتناع فهو أمر يعني علم النفس. يمكن أن يتأتى مثلاً وفق قوانين 
«تداعي الأفكار»””'» كما يمكن لأسس موضوعية أن تكون «الأسباب الذاتية 
للأحكام»”*7/ ما دمنا نستطيع التأمل في هذه الأسباب والاقتناع بوجهاتها. 


ولعل كانط هو أول من رأى أن موضوعية قضايا الاختبار العلمي ترتبط 
ازشاطا وشقاً ببناء النظريات وبوضع الفرضيات والقضايا العامة. إذا أمكن تكرار 
بعض الأحداث (أو التجارب) أو أمكن استعادتها بسبب خضوعها إلى انتظام 
قانونى ماء فمن الممكن حينئذ من حيث المبدأ ولكل الناس تمحص الأرصاد التى 
قخنا بها والتسدو جنها: وعيى أ رصادنا الشخية نان لااتسملها جان تحمل الجد 
غلما إل يعد أن تكورها اتسنا وأن نتحقق منها تجريبياً. وبعد اقتناعنا أننا لسنا 
أمام حادث عرضي طارئ وإنما أمام روابط يمكن مبدئياً التحقق البيذاتي منها 
بسبب انتظامها وقابلية استعادتها(29. 


يرصد كل فيزيائي تجريبي هذه «المفاعيل» المدهشة وغير المفسرة والتى قد 
تستعاد بعض الأحيان قبل أن تختفي من دون أن تخلف أي أثر. ولكنه لا يقول في 
هذه الحالة إنه قام باكتشاف علمي (مع أنه قد يبذل الجهد لإعادة ترتيب التجارب 


(14*) عمّمت منذ ذلك الحين هذه الصياغة لأن التمحيص البيذاتي ليس سوى مظهر هام جداً من 

الفكرة الأعمء وهى فكرة النقّد البيذاتى وهو بتعبير آخر مظهر من مظاهر المراقبة العقلانية المتيادلة فى 
المناقشات الانتقادية. سنتحدث بتفصيل مناسب عن هذه الفكرة الأعم فى : 0/762 216 :تعوصموهط 
إن براءعد20 116 ع علنتوعاعةرماكالط دعل 514 كه2 :آ] أكدم ,14 لسة 13 .كوفط ,عمماء] عمجب هسب ارم لعلاءوء و 
.1210110 301611111 زه اده 6 1716 :0715 1اعانالء غ1 فاته كع صااءء[011) لطة ,32 .1ه ,تدركاء 151071 


)226 بدن ء لآ اتعساءم «عل عاأنلتك بتصدع1 
(27) المصدر نفسهء الفقرة 19. ص 142. 
(28) المصدر نفسهء الفقرة 3» ص 849 
(29) لقد استكشف كانط أنه ينتج من الطابع الموضوعي للقضايا العلمية لزوم أخذها شكلاً يمكُن 
من التحقق منها في كل وقت وأخذها بالتالي شكل نظريات عامة. ولكنه صاغ اكتشافه على نحو غامض 
نوعاً ما في «مبدأ التتتابع الزمني وفق قوانين السببيّة» (وهو مبدأ ظن أن بإمكانه البرهان عليه قبلياً باللجوء 
إلى تسلسل الأفكار المشار إليه). أما نحن فلن نضع أي مبدأ من هذا النوع ولكننا نوافق أن للقضايا 
العلمية بحكم قابليتها للتحقق البيذاتي منها طابع الفرضيات على الدوام. انظر الفقرة 12ء والهامش رقم 
(5*). الققرة 22 من هذا الكتاب. 


50 


واستعادة المفعول). ويمكن في واقع الأمر تعريف المفعول الفيزيائي ذي الصلة 
علمياً بأنه المفعول الذي يمكن استعادته بانتظام ومن قبل الجميع شريطة اتباع 
التعليمات التجريبية. ولا يقبل أي فيزيائي جاد أن يقدم للنشر العلمي كاكتشاف 
امتعولا تور لا يمكنه أن يعطى معه أي إرشادات لاستعادته. وهو إذ لا يفعل 
ذلك فلأن الاكتشاف الوهمي سيرفض”"0 برمته نظراً للنتائج ج السلبية التي وصلت 
إليها محاولات التحقق منه. (وتبعاً لهذا فإن التساؤل عمّا إذا كانت توجد أحداث 
منفردة لا تتكرر أم لا توجد ليس تساؤلاً يمكن للعلم من حيث المبدأ أن يبت في 
أمرهء إنه تساؤل ميتافيزيائي). 


لنعد الآن إلى نقطة من الفقرة السابقة» إلى طرحي القائل إنه لا يمكن 
للشعور بالاقتناع الذاتي أن يكون أساساً تقوم عليه حقيقة قضية علمية» ولا يمكن 
له أن يلعب في العلم إلا دور موضوع بحث في علم النفس التجربي. . ومهما يكن 
عمق الشعور بالاقتناع فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئا. قد أكون مؤمنا بحقيقة قضية 
ويوضيوج إدراكي الحسي» وبقوة الإقناع لشعوري إلى حد يبدو لي فيه كل شك 
ُُلفاً. ولكن هل يكفي هذا ليتقبل العلم هذه القضية؟ هل يمكن للعلم تبرير قبولها 
بإيمان فلان الفلانى العميق بحقيقتها؟ كلاء عاك ا اسار 
للعلم. يمكن للواقعة التي : ثبتت بالنسبة لي والتي اقتنعت بحقيقتها أن تؤ 
العلم الموضوعي كفر ضية نفسانية عليها بطبيعة الحال أن بخضع 0 
البيذاتي: يمكن للنفساني» مستعيناً بعلم النفس وبنظريات أخرىء» أن يستخلص من 
شعوري بالاقتناع تنؤات حول سلوكي» تنتّؤات قد يؤكدها الفحص المخبري أو 
ينفيها. ولكن الأمر سواء بالنسبة لنظرية المعرفة إذا كانت قناعاتي عميقة أو 
عي إذا كانت قد أتتني كأمر واضح لا يحتاج إلى برهان أم كرؤيا وحسب: لا 
يمت كل هذا بأي صلة إلى إثبات القضايا العلمية. 


من الطبيعي ألا تعطينا الاعتبارات من هذا القبيل أي جواب على السؤال عن 
القاعدة التجربية» إلا أنها تبيّن مدى دقته: : فنحن حينما نتطلب الموضوعية في 


(30) يوجد في الأدبيات الفيزيائية بعض الأمثلة أعطاها باحثون مرموقون يدّعون فيها وجود 
مقاعيل أدى التحقق منها إلى نتائج سلبية. أحد الأمثلة المعروفة جيداً وحديئة العهد هي النتيجة الإيجابية 


وغير المفسرة لتجرية مايكلسون («هواءط841) التي رصدها ميللر 84:160) (1926-1921) في جيل ويلسون 
يعد أن استعاد هو نفسه وكذا مورلي (نإ1:ه64) الننيجة السلبية لمايكلسون. وبما أن كل التحققات اللاحقة 


أدت إلى النتيجة السلبية فقد أصبح ينظر إليها كنتيجة حاسمة وينظر إلى نتيجة ميللر المخالفة باعتبار أنها 
«ناشئة عن مصدر غير معروف للخطأ» . * انظر الفقرة 222 الهامش رقم (5 *)ء والرسائل المتبادلة بين 
ماكس بورن وآنشتاين» الرسالة 43 (1922-8-6). 
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القضايا القاعدية» كما في كل القضايا العلمية الأخرىء فإننا نحرم أنفسنا من كل 
الإمكانات المنطقية التي تتيح لنا إعادة مسألة «تقرير الحقيقة» العلمية إلى خبرتنا 
الشخصية» كما أننا لا نمنح للقضايا التي تمثل هذه الخيرة الشخصية» قضايا 
المدركات الحسية (أو «القضايا المحضرية»)» أي أفضلية فى الإجابة عن السؤال. 
فهي لا تظهر في العلم إلا كمنطوقات نفسانية» كمجموعة من الفرضيات» لا يبدو 
التحقق البيذاتي منها في وضع متميز نظراً لمستوى علم النفس الحالي. 


وأياً كانت الإجابة عن السؤال عن القاعدة التجربية فالشىء الثابت بالنسبة لنا 
هو أن التضانا الثلمية تضانا موضوعية وادمن المدروزئ بالثالى أن كرون كل 
العغانا الى اندها حييية مناه القاعدة الفعرية مؤضوعة أنقاء ا خا فعة إن 
قايلية التحمئ الترذاقة مدياك تعمل قاين السمن من القضنانا اليدائئة [مكانية 
الاستنتاج من القضايا التي فحصت قضايا أخرى يعاد فحصها. وهكذاء ويفرض 
كون كل القضايا القاعدية من هذا القبيل» فليس في العلم قضايا نهائية مطلقة» ليس 
فيه قضايا يستحيل تكرار إعادة فحصها أو يستحيل تفنيدها نظرا لتفنيد القضايا 
العف عا 


وهكذا نكون قد وصلنا إلى الصورة التالية: نراقب النظم النظرية بأن نشتق 
منها قضايا أقل عمومية منها ويأن نخضع هذه القضايا المشتقة إلى التحقق 
البيذاتى» وبأن نراقبها بدورها على نفس النحو ‏ وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. 


قد يظن البعض أن هذا الإدراك يقود إلى تقهقر لا نهاية له وأنه بالتالي لا 
يستقيم. . لقد استخدمنا نحن أنفسنا في مناقشة مشكلة الاستقراء هذا الاعتراض 
بالتقهقر إلى ما لا نهاية ويسهل الظن أنه من الممكن تطبيقه على الإجراءات 
الاستنتاجية للتحقق التي ندافع عنها هنا. إلا أنه ليس لهذا القن رما تيرم فالقضايا 
التى سنتحقّق منها فى التحقق الاستنتاجى لا تثبت ّ ولا يمكن أن تُسند إطلاقاً . ولا 
محل بالتالي إلى تقهقر لا نهائي. إلا أن مشكلة حقيقية ما تزال قائمة في الوضع 
الا 1 
بالطرح القائل بوجود قضايا نهائية» قضايا لا تحتاج إلى فحص]. ذلك أنه يستحيل 
متابعة التحقق إلى ما لا نهاية ولا بد من التوقف فى وقت ما. ولكننا نريد منذ الآن 
إثارة الانتباه إلى عدم وجود أي تناقض بين هذه الحالة وقابلية التحقق من كل قضية 
علمية التى سلّمنا بها. فنحن لا نتطلب التحقق من كل قضية فعلياً وإنما قابلية 
التحقق من كل قضية. أو بعبارة أخرى لا يجب أن يتضمن العلم أي قضية نقبلها فيه 
بحجة عدم إمكانية التحقق منها لأسباب منطقية. 


052 


(لفصل الثاني 
حول مشاكل مذهب تعليم الطرق 


إن نظرية المعرفة أو منطق البحثء على ما اقترحناهء مذهب لتعليم الطرق. 
يهتم هذا المذهب التعليمي» حالما يتجاوز البحث نطاق التحليل المنطقي المحض 
للعلاقات بين القضايا العلميةء بالإثباتات المنهجية وبالقرارات المتعلقة بنوع 
الإجراءات الواجب اتخاذها في القضايا العلمية» وهي قرارات تختلف بطبيعة 
الحال باختلاف الأهداف المتوخاة. وسترتبط القرارات التي نقترحهاء والتي تحدد 
«طريقة تجربية» تتفق وهدفناء اذتباطا وثيقا بمعيارنا للحد الفاصل : نقرر تبنى 
قواعد إجرائية تضمن إخضاع القضايا العلمية إلى قابلية التحقق وإلى قابلية التفنيد. 


9 في جدوى الإثباتات المنهجية 
ما هي القواعد المنهجية وما حاجتنا إليها؟ هل يوجد علم لهذه القواعد؟ هل 


يوجد علم مناهج (المنهجية)؟ 
يتوقف ارات مو عه الا بطاة على تقار للعلم. فجواب الوضعية التي 
ترى العلم الاختباري كنظمة قضايا 7 تخضع إلى بعض المعايير المنطقية (كأن يكون 


م ل انول ا ل اف ونحن 
منهم » يبحثون عن تمييز القضايا التجربية عن غيرها بقابليتها للمراجعة ويضعون 
نصب أعينهم تحليل الطابع المميز للعلم التجربي» وهو قابليته للتطورء وكذا 
. تحليل الطرق والوسائل التي تمكنهم في الحالات الحرجة من الاختيار بين نظم 
مختلفة متعارضة. 

إننا نقول كغيرنا بضرورة التحليل المنطقي المحض للنظمات» الذي لا يأخذ 
بعين الاعتبار تحوّلاتها أو تطورها. ولكننا نرى أننا لن ندرك بهذه الطريقة 
خصوصيات العلم التجربي التي نضعها في أعلى مقام. لأن من يتشبث بنظمة مهما 
تكن «علميتها» بشكل دوغماتي (كالتشبث بالميكانيك التقليدي على سبيل المثال) 
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ومن يرى أن مهمته هي الدفاع عن نظمة حتى يبرهن بالقسر المنطقي على عدم 
برعاناسطنا سيريا على عدم تجاجك نظمة ماد إذ من الممكن دوما على سبيل 
المثال وصف النتائ نج المخبرية بغير الموثوقة أو الادعاء أن تناقضها مع النظمة 
تناقض ظاهري ستزيله المعارف الجديدة التى سنصل إليها (لقد استعملت هاتان 
الحججتان مراراً ضد آنشتاين لصالح الميكانيك التقليدي وتستعمل حجج مماثلة 
بكثرة في العلوم الاجتماعية). . إن من يلح على البراهين الدة قيقة (أو الدحوض 
الدقيقة)”!” في العلوم التجربية لن يفيد شيئا من الخبرة التي لن تفتح له عينيه. 
ا جو لد وس سي وبهاء 
الج بع لج كلف الع مواد لىع لا ا ا و5 
ولذا فإننا نميز العلم التجربي بالطريقة يقة التي سنتعامل يحسيها مع النظمات أو 
بعبارة أخرى : نريد وضع القواعدء أو إن شعت الضوايط. التي تقود الباحث في 
ممارسته العلمية» كما نفهمها. 


0 الإدراك الطبيعياتى لمذهب تعليم الطرق 
لقد أوضحنا في ملاحظات الفقرة السابقة الخلاف العميق القائم بين إدراك 
الوضعيين وإدراكنا. 
ولا يرغب الوضعي بوجود «مشاكل ذات معنى»؛ تخرج عن مشاكل علوم 
الخبرة الوضعية» تعالجها النظرية الفلسفية» كنظرية المعرفة أو مذهب تعليم 
الطرق”ؤعوالا يريد أن نرى فيما يشمن بالمشاكل القليقنة إللامشاكن 


(1**) لقد وضعت هنا بين قوسين «الدحوض الدقيقة» أولاً لأن هاتين الكلمتين تتضمنهما بوضوح 
الجملة السابقة (لأنه يستحيل أن يقدم أحد برهاناً منطقياً قسرياً على عدم تماسك نظمة ما)» وثانيا لأنه 
أسيء فهمي باستمرار وساد الاعتقاد أني أردت وضع معيار (ومعيار للمعنى أيضاً عوضاً عن معيار للحد 
الفاصل) يعتمد على المذهب التعليمي لقابلية التفنيد «التامة» أو «القسرية». انظر الملحق الجديد الرابع 
عشر” (1981) من هذا الكتاب. 

(1*) أثار أعضاء في دائرة فينا اعتراضات ضد أفكاري قبل صدور هذا الكتاب بعامين يقولون فيها 
ا كيد ا لاو يان تود ل 1 0 و اي 


يم المعنى وجوياً. . وبقي فيتكنشتاين يمثل وجهه ة النظر هذه عام 46 انظر :ع1» راعممم2 .ا 
ا كله وطاضمم )0‏ 716 «عدمناهاناله !1 نجه كمجنماء 006 نهذ «روصعاطوعط لمعتاممدوملئتطط 6ه عسخولدح 
.69 .« أ 8 عامه ,2 .هك ,ععاعاسوس] 


0 لا ماك مناه على 201 عانم الاسطورة قائلة إني ارد ابذاك امعياز قابلية 


00 5 إن ءأهما عذا ما او عاومط 786 , مو 
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ظاهرية». وبطبيعة الحال فمن الممكن النزول عند هذه الرغبة (والتى لا يقدمها [24] 
كرغبة أو كاقتراح وإنما كمعرفة)20؟. فلا شيء أسهل من الاكتشاف أن مسالة ما 

هي «مشكل ظاهري لا معنى له»: لا يحتاج ذلك إلا إلى إعطاء معنى ضيق بما فيه 
الكفاية لمفهوم المعنى ومن ثم إلى إعلان كل سؤال مربك سؤالاً لا يمكن أن تجد 

فيه أي معنى. أضف إلى ذلك أننا إذا لم نعترف”'' إلا بمسائل العلوم التجربية 
كمسائل ذات معنى فسيصبح كل جدل حول مفهوم المعنى لا معنئ له'© : عندما 
ننصب دوغما المعنى على العرش فإننا نجنيها كل مس. إنها «منيعة وقطعية» 
[فيتكنشتاين]07. 


يكاد يكون النزاع حول حق الفلسفة في الوجود قديماً قدم الفلسفة نفسها. 
ويظهر باستمرار تيار فلسفي ما «جديد تماماً» يكشف القناع أخيراً عن المشاكل 
الفلسفية كمشاكل ظاهرية» ويعارض اللامعنى الفلسفي بالمعنى الذي يحمله علم 
الخبرة الوضعي. وتحاول «المدرسة الفلسفية» المزدراة في كل عهد أن توضح 
لممثلي هذا التيار الفلسفي (الوضعي) أن مشكلة الفلسفة تحديداً هي البحث 
[النقاد] في تلك الخبرة” التي يعتبرها وضعيو العهدء من دون تفكير معطاة 
[وسلطتها مقبولة]. ولكن هذا الاعتراض لا يعني شيئاً بالنسبة للوضعي ما دامت 
مسائل العلم الاختباري وحدها ذات معنى: فالاختبار بالنسبة له برنامج وليس 
مشكلة في أي حال (اللهم إلا إذا كان مشكلاً في علم النفس (العلوم الاختبارية)). 


لا نعتقد أن زد فعل الوضعيين على محاولتنا دراسة «الخبرة» كطريقة للعلوم 
التجربية يختلف عما ذكرنا. فلا يوجد بالنسبة لهم إلا نوعان من القضايا: تحصيل 
الحاصل والتجربية. وإذا لم يكن مذهب تعليم الطرق (علم المناهج) منطقا فهو علم 
تجربي لزوماً. إنه إلى حد ما علم سلوك الباحث في الطبيعة «أثناء بحثه». 


(2*) غيّر بعض الوضعيين موقفهم منذ ذلك الحين؛ انظر الهامش رقم (6) أدتاه. 

(1) انظر القضية 6253 في : .كك أنأمهدم/1:[ - مءذومط كنناماءعه :1 ,تأعأموعع ]ئلا وتجاسسآ 

(2) هكذا كتب فيتكنشتاين في آخر المصدر السابق (موضحاً مفهوم المعنى): «وهكذا تبيّن 
القضايا التي وضعتها أن من يفهمني في آخر الأمر يعرف أنها بدون معنى». 

(3) المصدر نفسهء آخر المقدمة. 

(4) وهكذا كتب غومبيرس : «عندما نتأمل مفهوم الخبرة والمشاكل التي لا حصر لها التي يثيرها.. 
فإننا نميل إلى الاعتقاد أن ما يلائمه أكثر يكثير من الموافقة المتحمسة عليه... الانتقاد الحذر منه والمبتعد 
عتته). الظر: ععلك عتجءأطوءماميس8] علك بأعيدو علا عضا تععتأعلوجعاسمهءعممناء/!! ,دتعوسه0 طاعضدع 


5أ0؟ 2 ,ترعاتعط تدع8 برد أعالطعه5 مسب «اععل أسقمط بح معد ةلايطءاطعوع2) عتاممعماتاط بعطعوزاء رمع 11 #تعناعدجءع 411 
م« ,عأع10مكه6طاء11 :1 .اهب ,(1905-1908 ,قطءلمعلت 121 .8 بعتجماعآ بنهمعل) 
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هذا الإدراك لمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ‏ سواء أكان دراسة سلوك 
الباحث الفعلية أو دراسة الإجراءات العلمية الفعلية ‏ هو ما نسميه بالطبيعياتي. 
ولهذا المذهب الطبيعياتي (والمسمى أحياناً «بمذهب تعليم العلم الاستقرائي»)!©) 
قيمة من دون شك: سيجد كل من يعمل فى منطق المعرفة أهمية لهذا الاتجاه 
وسيتعلم منه. إلا أننا لا نأخذ نحن ما نسميه بمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ولا 
نعتقد أنه من الممكن بوسائل العلم التجربي البت في مسائل موضع خلاف» على 
نحو هل يطبق العلم مبدأ استقراء أم لا. وما يعزز عدم الاعتقاد هذا أن معرفة ما هو 
العلم ومعرفة من هو العلمي إنما هو أمر لا يحدد من دون أي شروط. 


ولذا فإننا سنعالج هذا النوع من المسائل بشكل مختلف وسنبحث مثلاً في 
البداية فى إمكانيتين مختلفتين لإقامة نظمة قواعد منهجية تضم إحداهما مبدأ 
الاستقراء ولا تضمه الثانية. وهذا ما سيسمح لنا بالسؤال هل يمكن إدخال هذا 
المبدأ من دون الوقوع في التناقض؟ هل يمكن فعله؟ هل هو مناسب؟ وهل هو 
ضروري؟ وهذا ما يتيح لنا بالتالي فرصة الاستغناء ء عن مبدأ الاستقراءء لا لأن 
العلم لا يطبقه فعلياً» وإنما لأننا نجد أنه لا طائلة من إدخالهء لأنه لا يتاسبنا ولأنه 
متناقضص. 


ونحن نرفض الإدراك الطبيعياتي: فهو لا يقوم على النقد ولا يلتفت إلى أنه 
ما أن يخمن”' معرفة ما حتى يضعها على شكل إثبات» وهكذا تتحول إثباتاته إلى 
دوغما. ويصح هذا على معيار المدلول ويصح كذلك على مفهوم العلمء وبالتالي 
على مفهوم الطريقة الاختبارية في العلم. 


إلزف مثل : ع#تءاداره لعدععوكةةآ بعسقاءلبفاة ععسله أعبصدعلا :مدع امم رط هام علتعتر]ط ,تعاؤصاط معدك! 
عسمموتماءى لا يعندملعا بستمعظ) عاممعطاكلق )زط اماعل «عك ءأنرء«تبعفصاط «عك عكترأودق ,رعتاءك تيكل «عتماه اناعد 
1100671 ل اتعطءخ[1الزوءددعدكضطط! ععل 771 4/0 تله 216 ,الها عماأعتلا لمهة ,(1921 ,ععوعاءء/ا .االمطعدمعدوا/الا 

1905. 

(6) (إضافة أثناء طبع الكتاب عام 1934): إن وجهة النظر المعروضة باختصار هنا القائلة إن 
مسألة تحديد ما الذي سنسميه قضية حقيقية وما الذي سنسميه قضية ظاهرية لا مدلول لها هي مسألة إثبات 
(وكذلك فإن إقصاء الميتافيزياء مسألة إثبات)» هي وجهة نظر آحَذُ بها منذ سنوات عديدة. إلا أن انتقادي 
(المعطى هنا يخطوطه الكبرى) للوضعية وللإدراك الطبيعياتي لم يعد ينطبق على حد علمي على كتاب: 
8 محمد أستهاك الآ معطء ا لمطععدعدة/7 عدج معاكسطء5 ,عطعمممك5 ععك عدماتسرى ع(عكقعم8 ,مفصعد© كاملنظ]آ 

,(1934 ,عععصضمة تستامعه بدع زا 
حيث يتبنى هو أيضاً وجهة نظر «مبدأ التسامح»» التي تقول إن كل هذه المسائل تعود إلى مسائل إثبات. 
وبحسب مقدمة كارناب فإن فيتكنشتاين أخذء لسنين عديدة» بوجهة نظر مماثلة في أعمال لم تنشر. 
* انظر مع ذلك الهامش رقم (1*) أعلاه. نشر كتاب كارناب المذكور أثناء إعداد كتابي للطبع وآسف أنه 
لم يكن من الممكن أخذه بعين الاعتبار. 


56 


1 القواعد المنهجية كإثياتات 

ننظر إلى القواعد المنهجية كإثباتات ويمكننا أن نسميها قواعد اللعبة للعبة 
«العلم التجربي» . وتختلف عن قواعد المنطق مثلها مثل لعبة الشطرنج تقريباً التي 
قل من يرى فيها فرعاً من فروع المنطق: وبما أن قواعد المنطق هي إثباتات قواعد 
تتحكم بتحويلات الصيغ فمن الممكن وصف دراسة قواعد لعبة الشطرنج ب«منطق 
لعبة الشطرنج» ولكن ليس «بالمنطق» فقط. وعلى نفس النحو يمكننا أن نسمي 
دراسة قواعد لعبة العلم» وعمل البحث, منطق البحث. 

قد لا يكون من المناسب وضع دراستنا هذه والمنطق المحض على مستوى 

(1)-إن لعبة العلم لعبة لا تنتهي مبدئياً: إن من يقرر يوماً ما أنه لم يعد أمام 
القضايا العلمية ما تراقبه أو تتحقق منه وأنه ب يمكننا اعتبارها محققة على نحو قاطع. 
إن من يفعل ذلك يضع نفسه خارج اللعبة. 

 )2(‏ علينا ألا نتخلى على غير أساس عن الفرضيات التي تعززت”” ' بعد 
وضعها. والأسس التي نتكلم عليها هي على سبيل المثال استبدال الفرضيات 
بأخرى أفضل منها قابلية للتحقق» أو تفنيد أحد استتباعات الفرضية (سندرس 
بالتفصيل في وقت لاحق مفهوم «أفضل قابلية للتتحقق»). 

يُظهر هذان المثالان طابع القواعد المنهجية. وواضح أنها تختلف عن 
القواعد المتعارف على تسميتها المنطقية : ا 0 
لمعرفة ما إذا كانت قضية ما قابلة للتحقق منهاء ولكنه لا يهتم بمعرفة ما إذا كان 
هناك من يحمل عناء القيام بهذه المهمة. 

حاولنا في الفقرة 6 تعريف مفهوم العلم التجربي بالاستعانة بمعيار قابلية 
التفنيد ووعدنا بعد أن اضطررنا إلى الاعتراف بصحة بعض الاعتراضات بتقديم 
متمم منهجي لهذا التعريف. وسنعرف هنا على غرار ما فعلناه بتعريف لعبة 
الشطرنج بواسطة قواعدها دتغريب العلم الاختاري بوانيعلة كواغد متهسة . 
وسنثبت هذه القواعد على نحو نسقي. متف في اليدا به تإعنه الوا أي ضابطاً 
للقرارات التي سنتخذها في شأن القواعد المنهجية اللأخرى» فهي إذاً قاعدة من 


(3*) ترجمت هذا الفعل («ععطة86) إلى الإنكليزية قي البدء ب سعقدمك (أكد أيّد) ثم غيّرت 


نظراً للالتباس الذي وقع إلى عاه:ه0ه0© (عزز)ء انظر أيضاً الهامش رقم (1*)» الفصل العاشرء 
ص 273 وما يليها من هذا الكتاب. 
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الطراز العلوي لأنها هي التي ترتب مختلف أنظمة الإجراءات العلمية بحيث لا 
تستطيع منع تفنيد أي قضية من القضايا المستعملة في العلم. 


وترتبط القواعد المنهجية على نحو تسلسلي بعضها ببعض وبمعيار الحد 
الفاصل؛ ازتباطاً وثيقاً وإن لم يكن هذا الارتباط منطقياً استنتاجياً صارما””. 
ستصمّم وستطوّر على نحو يؤكد لنا إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل» 1 
لاعله فن الطرات العاري اتطم وت عد قرا ع وقد أعطينا أعلاه مثالاً : 
النظريات التي قررنا عدم متابعة مراقبتها'”' هي نظريات لم تعد قابلة للتفنيد. إن هذا 
الأرجباظ السبييين التواعة عو الذى مرردلنا الحديك عن يدهب بعلم الطرف, له 
شك في أن أغلب هذه القضاياء كما ثرينا الأمئلة التي أعطيناهاء إثباتات واضحة 
كد ذاكي). يجب ألا ننتظر معارف عميقة من المذهب* ولكنه يساعدنا في 
حالات عديدة» وتشك لفتويى اعنا نا على توضيح الموقف المنطقي في مسائل 
لم تحل بعد. إحدى هذه المسائل على سبيل المثال مشكلة البتية في منطوقات 
الاحتمال70©. 


برك ترك في لي م جين ول اا ا الا ري 
المعرفة بعضها ببعض على نحو نسقي وعن إمكانية معالجتها النسقية أيضاً. سيبيّن 
هذا الكتاب أنه لا مجال لهذا الشك. 0 
اقترحنا إثيات معيار الحد الفاصل نظراً لخصابته» أي لطاقة التوضيح الكبيرة في 
استتباعاته. يقول مينغر إن «التعريفات هى دوغمات والاستنتاجات الاتية منها هى 
وحدها المعارف”9'". ولا شك في أن هذا ينطبق أيضاً على تعريف مفهوم العلم: 
سيتمكن الباحثء» انطلاقا من النتائج المترتبة على تعريفنا للعلم التجربي ومن 
اتخاذ القرارات المنهجية المرتيطة بهذا المويت» من أدايري مدى انسجام هذا 
التعريف مع ما يتصوره كهدف للجهود التي يقوم بها . 


(7) انظر : 167/ل3 كعك عأنومط علات واساجء لك س0 تعاسلةاأماعععالء !17 لس ءااة1! ,أهجهلة ,تعومعلة امد>1ا 
1 58 .مم ,(1934 ,وعم ممم .ل استاءع8 بمع1/ل/ا) 


(8) انظر القاعدة (1) أعلاه. 

(4*) لا أزال أميل إلى هذا الرأي رغم أن مقدرتنا على إثيات مبرهنات من نوع #درجة تعزيز 
الاحتمال» كانت غير متوقعة وذات أهمية نسبيةء انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(9) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

)2120 .6 .ص ,(928! ,ععصطيب] .0 .8 بموماعآ) عاجمعطاكماعومعدطلط2 ,ععومعك11 امدكا 


(5*) انظر مساهمتى فى الفصل الأو ل من : اأنلهءعوسا4 اةانادع! هال 776071 ,.لع بأمعطلى كد13 
2 بطع لقطععمعدو جد القطعدااعععءت ععل هنا عتجآ ,ررعترهبلداعككةسلادمى .كل مجاءاءذله لددعئ!11 .2 6دلق ملاتا 
.(1964 ,رعتطمك4ة بمعومتطت1) 
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وكذلك الفيلسوف فهو لن يقتنع بفائدة تعريفنا إلا عير حائجه الت سخ لا 
باكتشاف التناقضات والنواقص فى نظريات المعرفة المتداولة حتى الآنء وإعادتها 
إلى الإثباتات الأساسية التي أتت منها . كما تسمح هذه النتائج بتفحص اقتراحاتنا 
نفسها لمعرفة ما إذا كانت صعويات ممائلة تهدذها أم لا. إن طريقة حل التناقضات 
هذه والتي تلعب دوراً في العلم نفسهء تطبع نظرية المعرفة يطايع مميز فهي 
الوحيدة الممكنة في نظرية المعرفة التي تتيح لنا تبرير وتعزيز إثباتاتها”' '". 


ترى هل سيقول الفيلسوف عن دراستنا المنهجية إنها فلسفة؟ هذا أمر مشكوك 
فيه ولا يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لنا. ولكن لنشِر بهذه المناسبة إلى أن دعاوى 
ميتافيزيائية ةي قليلة» وبالتالى فلسمية» تفسّر كأقئمة 61ج اللا )20 
تمروجة لقواعد تيضة تغرف قن الققرة القاففة إلى اخ انل هت التعاوى: 
والمغروف ياشع #سدأ السببيةة: ولذكر كذلك بمشكلة الموضوعية: يمكن أن ننظر 
إلى تطلب الموضوعية العلمية كقاعدة منهجية تقول إن القضايا الوحيدة التي تدخل 
في العلم هي القضايا التي يمكن التحقق البيذاتي منها”*'". ويمكن في حقيقة الأمر 
القول إنه يمكن إعادة تفسير جل المشاكل الفلسفية وأكثرها أهمية والنظر إليها 


(11) تترا هذا المؤلف ا يقة النقدية أو إن شكت «ا يقَة الدياليكتيكية» 
تتراجع في في حل 


التناقضات تراجعاً كبيرا أ أمام محاولتي عرض النتائج المنهجية المترتية على وجههة ة نظري. كما حاولت في 
عمل لم ينشر بعده انظر : 02« #اسارج لتك :ءا«مء«(اعماجععاوطا «عل عدم«عاطه«مفسم2) برعفزءط علط ,وعمووط اممكر 
قاع10 هه؟ .عوط ,18 زمعا ل مطععمعوود»اكا !م طعدلاعدوعء0) ععل اتأعطصزظ © 121 ,1930-1933 العرأمق .4 كيه .كقال 

ر(1979 ,متطهللطآ :سمععسنطتا"1) معدمد] ورعوع8آ1 


اتباع هذا الطريق النقدي وتبيان أن مشاكل نظرية المعرفة القديمة والحديئة (من هيوم مروراً بكانط إلى 
روسيل إلى فيتكنشتاين) ترجع كلها إلى مشكلة الحد الفاصل» أي إلى السؤال عن معيار العلم التجربي . 

(*) الأقنوم: الأصلء والجوهر والشخص والأقانيم الثلائة عند المسيحيين هي الأب والابن 
والروح القدس. . وجملة القول إن الأقنوم عند قدماء الفلاسفة هو الحقيقة الوجودية» إلا أن بعضهم يطلق 
هذا اللفظ تهكّماً على قلب الحقائق الوهمية أو الحقائق المجردة إلى حقائق وجودية. انظر: جميل 
صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» 2 ج (بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب. 1994) (المترجم). 

(12)انظر الفقرات 8» 20. و27 من هذا الكتاب. 
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(لقسم الثاني 


المعرفة اسم نظرية النظريات. 


والنظريات العلمية هى قضايا عامة. وهى. ككل تمثيل» نظمات رموز أو 
إقنارات: ولكشا الا ترى امن المعاسب التفريق فيتها وبين الغضايا اشخاصة أو 
«العينية» بالقول إن النظريات هي صيغ رمزية أو رسوم خيالية» لأن القضايا العينية 
في كذلك ولبسنت كينا آخر 660 


والنظرية هي الشبكة التي نرميها لنلتقط فيها «العالم»: لنعقله» لتفسره 
ولنتحكم به. ونبذل قصارى جهدنا لتضييق زردات الشبكة باستمرار. 


(1*) ألمح هنا إلى رؤية سأصفها فيما بعد «بالأدوية» مثلها في قينا كل من ماخ» وفيتكنشتاين 
وشليك» انظر الهامشين رقمى (7*). و(14). الفقرة 4» والهامش رقم (2»)21 الفقرة 27 من هذا الكتاب. 
فهم يرون أن النظرية ليست سوى آلة أو أداة للتّكهّن. حذلت وانتقدت وجهة النظر هذه فى أعمالي: 
إه برباووكمالاطاط 11 عمل أواصلامل تاكالا8 «بطعواا كه «مستعوعط 2 5د لزءاععليء8 هه عذه!<! خ» ععممه2 ابدعا 
كلامآ .12 1[ نمز «رععلء تمصا مفصسنظآ1 عستمععمم) وبتعالا ععمط1» لهه .1 26 .مم ,(1953) 4 .701 ,عءءدعاءى 


أ بمقعطنا لمعطتسالاآ ,وعاعءى 34 «كلتعدعنهاى ‏ أمدمكعط ‏ «رإموكملق[ط تأعتلاء8 بجهعمم«001) ,.0ء 
1 355 .مم ,3 .آهئ ,([1956] رههالنسعد1ة :العملا بوعل3 بمتسهناعق معالة :صملهم1آ) بوتطمموماتطط 


كلاهما الآن في كتابي : 3 ر,عولءأسمسكل عاضعء3 ءطا زه وأامسهعى© 1116 كمالع املالعط1 هانه كعسيلاءء 027 ) 
تتلخص وجهة نظري يما يلي : تمتلئ لغتنا اليومية بالنظريات وكل رصد إنما هو رصد على ضوء نظرية» 
ولكن الحكم الاستقرائي النيقي يدقع الكثير إلى الاعتهاد بوجود:لغة وصفية مبعضة مستعلة عن النظرية 
(«لغة ظواهرية») يقتضي تمييزها عن «اللغة النظريتية». هذا أولاً. ويجب الإصرار ثانيا أن ما يعني النظري 

هو التفسير بحد ذاته وتقصد النظريات المفسِرة والتي يمكن التحقق منها وأن التطبيقات والتبؤات تهمه 
على أساس نظري فقط لأنها تستعمل كفحص للنظريات. انظر أيضاً الملحق الجديد العاشر" من هذا 
الكتاب. 


إكد 
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12 - السببية» التفسير واستنتاج التوات 


يعني إعطاء تفسير سببي لسيرورة ما الاشتقاق الاستنتاجي من القوانين 
والفتروظ على الخذوة لقضية توضفها هذه السيرورة:' تقول على سبيل المعال إننا 
فسرنا سببياً انقطاع خيط إذا أثبتنا أن مقاومة الانقطاع للخيط هي ١‏ كغ وأنه حمل 2 
كغ. يتضمن هذا التفسير عدة عناصرء أولها الفرضية : «في كل مرة يحمل فيها خيط 
حمولة تتجاوز حداً ما فإنه ينقطع» وهي قضية تأخذ طابع قانون طبيعي» ثانيها القضايا 
الخاصة التي لا تصلح إلا في الحالة التي نصادفها [وهما قضيتان في مثلنا] «قيمة 
هذا الحد من أجل هذا الخيط 1 كغ" و«يزن الثقل الذي علقناه في الخيط 2 كخ220. 

وهكذا نجد نوعين مختلفين من القضايا يقتضيهما التفسير السببي الكامل 
معاً : [1] قضايا عامة ‏ فرضيات وقوانين طبيعية ‏ و[2] قضايا خاصة وهى قضايا 
لا تصح إلا على الحالة التي نواجهها ‏ «الشروط على الحدود؛ . ويمكن أن 
نستنتج من القضايا العامة بالاستعانة بالقضايا الخاصة. بالشروط على الحدود: أن 
هذا الخيط سينقطع إذا علق فيه هذا الثقل. نسمي هذه القضية تنبؤاً (خاصاً أو 
01 

تسمى الشروط على الحدود عادة سببآً (إن سبب انقطاع الخيط ذي مقاومة 
الانقطاع ! كغ هو تحميله 2 كغ الخ.) والتنبؤ المسبب (الفعل) وهما تعبيران نفضل 
تجنبهما. يقتصر استعمال التعبير «التفسير السببى» فى الفيزياء بصورة عامة على 
الحالة النوعية التى تأخذ فيها القضية العامة شكل قانون «الفعل بالتماس» أي شكل 
معادلات تفاضلية ولكننا لن تلتزم بهذا التقييد أيضاً. كما أننا لن نثبت أي قضية 
[عامة] حول قابلية تطبيق [هذه الطريقة الاستنتاجية للتفسير] بواسطة النظريات ولن 

نسمي قضية سببية» القضية التي تدعي أن كل سيرورة أيأ كانت تفسر سببياً» 
أي أنه من الممكن التنيؤ بها. تأخذ هذه القضية بحسب المعنى الذي نعطيه 


(2”) يمكن تحليل هذا المثال بوضوح أفضل بإعطاء قانونين وشكلين من الشروط على الحدودء 
نميز هاتين الإمكانيتين على النحو التالى: «يوجد لكل خيط ذي بنية معينة 5 (تحددها مادة اللخيط وغلاظته 
الخ..) ثقل مميز 7 بحيث ينقطع الخيط إذا ما علق به ثقل يتجاوز هذا «الثقل /8ا». «إن الثقل المميز 1لا 
لكل خيط بنيته 51 هو 1 كغ». هذان هما القانونان العامان أما الزوج من الشروط على الحدود فهما «هذا 
هو خيط بالبنية 1 «إن الثقل الذي ستحمله للخيط هو 2 كغ*. 

(3*) إن كلمة تنبؤ المستعملة هنا تتضمن قضايا من الماضى كما تتضمن قضايا مستقبلية نريد 
تفسيرها (03هقعنام:) . انظر * ,#عاعاجماكقلظ زه برامعروط 1776 - كما تعاةج0/عذقة دعل رهاظ عوط :«عمصمط ارخا 


ارت دادمع 776 لهة .1041 .مم ,(1965 ,قطه11! تمععصلطة1) 3 بمع لم طعممعكد اجو /قطءد1اعوء7) وع0 اتعطماط عزدا 
.“15 .مقكدم ,ررععدمءكاظ« عللإنسعاء3 إن عتومط ١1‏ ما 


04 


«لممكن» إما شكل تحصيل حاصل (حكم تحليلي) وإما شكل منطوق عن الواقع 
(حكم تركيبي). فإذا كان المقصود بالكلمة هو الإمكان المنطقي فالقضية تحصيل 
حاصل إذ يمكن دوماً وأياً كان التنيؤء إيجاد قضايا عامة وشروط على الحدود 
يشتق التنبؤ منها. (لا يهمنا هنا معرفة ما إذا كانت هذه القضايا العامة معرّزة دوماً فى 
حالات أخرى). أما إذا كان المقصود بالكلمة هو أن قوانين صارمة تتحكم بالعالم 
وأن العالم مبني على نحو يجعل من كل سيرورة حالة خاصة من الانتظام القانوني» 
فالقضية تركيبية ولكنها غير قابلة للتفنيد كما سنرى لاحما في الفقرة 78. ولهذا فإننا 
لن نتبتى ولن نرفض مبدأ السببية مكتفين بإقصائه عن العلم» لكونه «ميتافيزيائياً». 

ومع ذلك فإننا سنضع قاعدة منهجية بسيطة تشبه إلى حد بعيد قضية السَببية 
(التي يمكن أن ننظر إليها على أنها النسخة الميتافيزيائية للقاعدة). وهي تقضي ألا 
نكف عن التفتيش عن القوانين وعن النظمة النظرية الموحدة وألا نتخلى عن أي 
سيرؤرة يمكنا توصيفها”" يحده الناحك ميمه وفق هلم القاعدة: وتحن لا ترى 
رأي من يقولون إن التطورات الجديدة فى الفيزياء قد أبطلت مفعول هذه القاعدة 
بحجة أن متابعة التفتيش عن القوانين (في مجال معين) قد أث ثبتت عدم جدواها”2. 
سنعود لاحقاً إلى هذا الموضوع في الفقرة 778" . 


(1) تعود فكرة النظر إلى مبدأ السيبية كتعبير عن قاعدة أو عن قرار إلى ه. كوميرسء» انظر: 
بعلعتاطعة عاتمه1/4 لهة ,(1907 ,طعفعلعاططا .18 تهمء [) اتعطاء ءددء|//1! «عل «عاطوعط كه2 ,2ععصحده0 تاعضمك1] 
.54 .م ,(1931) 19 .0ن ,نع الإماءدىمءككتمصيعمولة عن «رعاتورطط مععنامة امعوعع ععل م1 أقاللهددسدد! ع101» 


* أود أن أشير خصيصاً إلى أن القرار بالتَفتيش عن التفسير السَببِي هو الذي يدفع النظري إلى تحديد هدفهء 
وهو هدف العلم النظري كله. ويتمثل هذا الهدف في إيجاد نظريات مفسرة (وعلى قدر الإمكان نظريات 
مفسرة حقيقية) أي نظريات توصف الخواص البنيوية المعينة للعالم وتسمح لناء مستعيئين بالشروط على 
الحدودء باستنتاج المفاعيل المفسرة ة. كانت مهمة هذه الفقرة توضيح مفهومنا للتفسير السببي باختصارء 
نناقش هذه المسألة بتفصيل أوسع في الملحق العاشر* من هذا الكتاب» وفي الفقرة 15" من: 
.7ع «امءعكا2 عتلةانرءء5 هن عأومط 1ا 10 أوراءعدادوه 186 ,ععمموط 
وقد أخذ بتفسيري للتفسير بعض الوضعيين أو الأدويين الذين رأوا فيه محاولة للتخلص من التفسير 
السببي» إذ رأوا فيه الدعوى القائلة إن النظريات المفسرة ليست سوى مقدمات لاستنتاج التنيؤات. ولذا 
أود القول بكل صراحة إن ما أقصده هو أن اهتمام النظري بالتفسيرء أي باكتشاف النظريات المفسرة» لا 
يمكن اختصاره إلى الاهتمام العلمي-التقني باشتقاق التنبؤات. فاهتمام النظري بالتنبؤات يتبع بالعكس من 
رغبته في معرفة ما إذا كانت نظريته صحيحة أم لا ا الور 01 
إذا كان من الممكن تفنيدها. انظر أيضاً الملحق العاشر*» الهامش رقم (7)» والنص من هذا الكتاب. 
(2) يمثل شليك» من بين آخرين» وجهة النظر التى نقف ضدها هنا. فقد كتب يقول: ..١‏ هذه 
الاستحالة.. (والكلام هنا على دعاوى هايزنبرغ (1160668) باستحالة التنيؤات المضبوطة).. تعني أنه 
من المستحيل الببحث عن هذا النوع من الصيغ ». انظر : ,155 .م ,اتعطاء كد11 ةا «عك «بعاطمء2 عدط واعتلاعع 
انظر أيضاً الهامش رقم (42)» الفقرة 78 من هذا الكتاب. 


4ش ولكن انظر الآن الفصول 12" آلا” فى : ع7/ا/1 500 زه عأومط 11 6ا أواتداومط 71:6 ,تعممهط 
1 راع ناو 10156 
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3 عامية القضايا العينيّة والعددية 


يمكننا التمييز فى القضايا التركيبية بين العامية العينية والعامية العددية. 
وتنتسب كل القضايا العامة التي ذكرناها حتى الآنء» النظريات والقوانين الطبيعية 
إلى القضايا العامة العينية. أما القضايا العامة العددية فهي تكافئ في واقع الأمر 


القضايا الخاصة [أو ترافقات قضايا خاصة] وسنشير إليها أيضاً بهذه الصفة. 


لنقارن على سبيل المثال بين القضيتين التاليتين: (©) يصح القول على كل 
الهزازات إن طاقتها لا تقل عن مقدار معين ( لط تحديداً)؛ (0) يصح القول على 
كل الناس الأحياء (الذين يعيشون الآن على الأرض) إن أطوالهم تقع دوما تحت 
مقدار ما (حوالى 21 متراً). هاتان القضيتان هماء بالنسبة للمنطق الصوري (أو 
المنطق الرمزي (الرياضي)") الذي يعنى بنظرية اللزومات» قضيتان شموليتان””' 
(أو تضمنان شموليان ©0©1©). ولكننا نعلق أهمية على الفرق القائم بينهما. فما 
تعلنه القضية (6) صحيح في كل مكان وزمان» بيتما لا ترجع القضية (5) وعلى 
العكس من (4) إلا إلى صف منتهِ من العناصر في حيز مفرد من الفضاء-الزمان. 
لمك استبدال القضايا من هذا النوعء مبدثياً» بترافق من القضايا الفردية» ما دام 
بالإمكان. إذا أتيح الوقت الكافيء تعداد كل عناصر الصف (المنتهي)» ولهذا 
نتحدث هنا عن العامية العلدية. أما القضية (4) فهى على خلاف ذلك إذ لن يمكننا 
وضعها على شكل ترافق من القضايا الفردية إلا لو فرضنا أن العالم محدود في 
الزمان وأنه لا يحتوي إلا على عدد منته من الهزازات. لكننا لن نفرض شيئا من هذا 
القبيل (ولن تأخذ بهذا النوع من الفروض في تعريفنا للمفاهيم الفيزيائية) وإنما 
ستنظر إلى القضية () كقضية كلية أي كمنطوق عن عناصر لا حد لعددها؛ ولا 
يمكنها بالتالي وبطبيعة الحال أن تستبدل بترافق منته من القضايا الفردية. 


يتعارض استعمالنا لمفهوم «القضية الكلية» مع الإدراك الذي يرى بوجوب 
ترجمة كل قضية تركيبية» مبدثياً» إلى ترافق منته من القضايا الفردية. ويلح 


(3) يميز المنطق التقليدي (مثل المنطق الرمزي) بين القضايا الشاملة» والجزئية والفردية. فالقضية 
الشاملة هي منطوق عن كل عناصر صف ما والجزئية منطوق عن جزء من عناصره والفردية عن عنصر 
محدد (عن الفرد) ولا يقوم هذا التصنيف على أساس في منطق المعرفة. وإنما تطور بالنظر إلى تقنية 
الاستدلال المنطقى ولذلك لا يمكننا مطابقة قضايانا العامة ل" مع القضايا الشاملة في المنطق التقليدي 
ولا مع التضمنات الشاملة (أو الصورية) في المنطق الرمزي» انظر الهامش رقم (11)» الفقرة 4! من 
هذا الكتاب. *انظر أيضاً الملحق العاشر”*» وخاصة الفقرة 5* فى: مل و1 اوتعكعاومط 116 ,تعمممرم 

١‏ رسع راوععا2 ءالا أدعاء5 لزه عأهوصمة 
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أصحاب هذا 0 على أنه لا يمكن أبدا ا 0 قضية عامة عينية» لذا 


ا النحو الذي يطمس التعارض 
بين القضايا الكلية والقضايا الخاهة يحل مشكل الاستهراء.ظاهريا» لآن 
استخلااص القضايا العامة العددية من القَضايا الخاصة طبيعي ومقبول بالنسية له. 
ولكنه واضح كذلك أن المشكلة المنهجية للاستقراء لن تتأثر ثر بهذا الحلء ذلك أن 
التأكد من صحة قانون طبيعي لا ينجز إلا إذا تثبتنا تجرإهياً من كل حدث منفرد 
ينطبق القانون عليه ووجدنا أنه يتفق معه وهو أمر لا يمكن تنفيذه بطبيعة الحال. 


وعلى أي حال فإن الحجج لا تحل مسألة القضايا العينية والعددية. وهنا 
أيضاً لا تعالج المسألة إلا بالإثياتات. ونرى أنه من المناسب» آخذين بعين الاعتبار 
الموقف المنهجي» النظر إلى القوانين الطبيعية كقوانين عامة تركيبية أو قضايا كلية: 
أي قضايا لا يمكن التأكد من صحتها من الشكل: «يوجد من أجل كل نقاط 
الفضاء- الزمان (أو كل نقاط حيز منه) . .» وسنسمي القضايا المرتيطة بحيز ما منته 
من الفضاء-الزمان قضايا خاصة أو فردية. 


سنطبق التمييز بين القضايا الكلية (العينية) والقضايا العامة العددية (أو على 
الأصح القضايا الخاصة) على القضايا التركيبية وحدها . ولكننا نود أيضاً الإشارة 


إلى إمكانية إنشاء تمييز مماثل في القضايا التحليلية [على سبيل المثال بين بعض 
القضايا الرياضية]!6. 


4 الكليات والمفردات 


يرتبط التمييز بين القضايا العامة والسامة ارياطا وثيقاً بالتمييز بين مفهومي 
الكلي والمفرد. وقد جرت العادة على توضيح هذا التمييز بالاستعانة بأمثلة من 
الشكل: اامستبداء «#كوكب»2 2171201 هي مماهيم عامة أو كليةء و«نابليون»» 
«الكوكب الأرضي»ء االمحيط الأطلسي»» مفاهيم فردية ة أو مفردات. وهكذا يبدو 
أن ما يطبع المفردات هو كونها أسماء خاصة أو معرفة بواسطة أسماء خاصة بينما 
يمكن تعريف الكليات من دون استعمال الأسماء الخاصة. 


(4) انظر على سبيل المثال: فصت عانعمآ هذ اع ممعع ها لصطة تعنج مععمد ا رعدء8» بممقط انف .1 
.4 .م ,(1931) 2 بعبمنسصع كل «رعا نا سعط 14 


(5) أمثلة: (3) لكل عدد طبيعي لاحق» (0) يمكن تحليل كل الأعداد بين 10 و20 إلى عوامل 
ما عدا الأعداد 11 13 17» 19. 
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[36] ونعتبر هذا التمييز أساسياً : ذلك أن كل تطبيق للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التى هي قضايا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنيؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات في كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحدائيات فى 
الفضاء-الزمان» إذ تعود كل نظمة إحدائيات في الفضاء-الزمان إلى مر هو لفل 
منشأ هذه النظمة» فهي مثلاً غرينتش أو ميلاد المسيح الخ. وهذا يعني أننا أعدنا 
علدا كرا قلان ما بورد ين المثردات الى عدص نه 


ويمكننا أن نستعمل التعابير التالية كمفردات «هذا هناك «ذلك هناك»؛ وما 
شابهها من الحركات الدالة» أو باختصار الإشارات التي». وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء خاصة» يمكن استبدالها بأسماء خاصة أو بإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً وبإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه» «إلى 
آخره» تعطيها طابعها الكلىء أي أننا نرى هذه المفردات كممثلة لصف يتصف 
بالكلية. ولا شك في أننا نتعلم استعمال المفاهيم العامة» أي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا النوع من الدلالات: لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيق 
هو أن المفاهيم الفردية [التي لا تصف عناصر وحسب وإنما ونا أيضاً] يمكن 
أن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عنصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
وهكذا على سبيل المثال فإن كلبي لوكس ليس هو عنصراً من صف كلاب فينا 
(وهو مفرد) وحسب وإنما هو أيضاً عنصر من صف الثدييات (وهو كلي) وكلاب 
فينا صف جزئى من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)ء ليس هذا فحسب وإثما صف 
جزئي من صف الثدييات (الكلي) أيضاً. 


قد يقود استعمال مفهوم الندييات كمثل على الكليات إلى سوء للتفاهم. لأن 
الاستعمال اللغوي العادي لا يميز تمييزاً متواطثاً كلمات مثل لبون» كلبء الخ: 
هل يجب فهمها كمفردات أو ككليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها به» فهي قد 
تشير إلى أصناف من الحيوانات التي تعيش على سطح كوكبنا (إلى مفردات) أو إلى 
أجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 
3 ك «مبسترة»» «انظمة لينه (6صهفة)» (اسم عالم) أو «اللاتينياتية» طالما نستطيع حذف 


(6) وعلى العكس فإن وحدات القياس التي أثبتت في البداية بواسطة المفردات (دوران الأرض - 
المتر العياري في باريس) تعرف الآن مبدئياً بالكليات بطول الموجة أو بالتردد للضوء وحيد اللون الصادر 
عن ذرات معينة وفي شروط معيلة. 
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الأسماء الخاصة التي تشير إليها (أو على العكس إذا استعملت هذه الأسماء في 
الا 3 
التعريف 


توضح هذه الأمثلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعريف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه): مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الاستغناء فى تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة لأن كل ما فعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص (أي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


نعتقد أن طريقة الاستعمال المعطاة هنا للتعبيرين كليات ومفردات تقايل إلى 
حد بعيد الاستعمال اللغوي العادي. ونرى أنها طريقة لا غنى عنها إذا أردنا تجنب 
طمس الفرق بين القضايا الكلية والقضايا الخاصة. (وهناك فرق ممائل تماماً بين 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب النجاح لمحاولة تمييز 
المفرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهريا ولكنها خصائص وعلاقات للكلى: فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطبق عليها 
هذا التمييز. ولن يغير في الأمر شيء» بما في ذلك استعمال التحديد المكاني- 
الزماني (الكلي)””©» لأن السؤال عمًا إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي» وكم عدد هذه المفردات إن وجدت» يبقى سؤالاً توا 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقاً من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر في غالب الأحيان نظا للاعتقاد السائد بإمكانية القفز من المفرد إلى الكلي 
عن طريق «التجريد». وترتبط وجهة النظر هذه بمنطق الاستقراء وبالقفز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أي من هذين الإجراءين منطقيا”. 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


(5 *) يمكن تعريف مبستر يأنه معالج وفق إرشادات لويس باستور (أو ما شابه) أو بأنه مسخن إلى 
درجة الحرارة 0 مئوية ويبقى في هذه الدرجة لمدة عشر دقائق. فالتعريف الأول يعطي للكلمة مفهوماً 
مفرداً والتعريف الثاني مفهوماً كليا . 

(7) إن «ميادئ الإفرادات» هي التحديدات المفردة التي ترجع إلى كلمات خاصةء فهي تنطبق على 
التحديد الفضائي الزماني أو غيره وليس على الفضاء الزمات. 

(8) وكذلك لا تسمح الطريقة المستعملة في المنطق المسماة ة «تجريد التماثل» بالصعود من المقرد 


إلى الكلي: فالصف المعرّف بواسطة تجريد التماثل هو صف معرف من المقرد على نحو الماصدقي 
(لقدهتعمعاءة) وهو بالتالي مفهوم مفرد. 
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الصفوف لا تزال مفاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء خاصة. (مثال على هذه 
الصفوف» «جنرالات نابليون»» «سكان باريس»» إنها مفاهيم مفردات). وكما نرى 
قإنه لا علاقة إطلافا للتمييز بين الكلي والمفرد بالتمييز بين الصف والعنصر : يمكن 
لكل من الكليات والمفردات أن تكون صفوفاً أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المفاهيم المفردة والمفاهيم العامة يأن 
تقول مع كارناب ". . إن هذا التفريق لا يقوم على أساس لأنه . . يمكن لكل منا 
النظر إلى أي مفهوم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثيات التالي ٠‏ . . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقريباً) هي 
أنهنا توف . مثلها مثل المفاهيم العامة»0©. ولقد بيّنا أن هذا صحيح تماماً ولكنه 


لا يتصل بمسألة التفريق على الإطلاق. 


وعلى نفس النحو خلط المنطق الرمزي (لوجيستيك)'""' بين التفريق القائم 
بذاك عردو لكر لان سالك صر وعد العاف اد امتيهاة 
تاشي لان ليمك ايشا الحسائل بهل الريقة»: وأكتر يسن «لك قفي تند 
المنافذ إلى المسائل ولا تغيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هنا عما هو عليه في 


زطلنق .3 .ب« ,نالا «عك بمطلال علكتهما ع2 ,صقصعة"© 1املنر 
(إضافة أثناء طباعة الكتاب عام 4) يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم ينجز في كتاب: 

ب تأعهجمك ع0 جمنجرك علعكنعوما .مقصقك 4املت 1 
كما لم يعبر عنه في «لغة الإحدائيات» التي أنشأها كارئاب. كان من الممكن الاعتقاد أنه يمكن تفسير هذه 
الإاحدائيات على أنها مفردات نظراً لأنها إشارات من الطراز الأدنى (خاصة وأن كارناب يستعمل نظمة 
للإحدائيات معرفة باللاستعاتة بالمفردات. انظر ص 1ا من : المصدر المذكور . ولكن هذا التفسير لا يستقيم إذ 
كتب كارناب ص 87[وص 114] من المصدر المذكور أنه في اللغة التي يستعملها «... كل التعابير من الطراز 
الأدنى هي تعابير عددية»» ويقصد بذلك أنها تدل على ما يمكن أن نعتيره داخلاً في صف الإشارة الأولية 
«عدد» غير المعرقة لبيانو (56880)»: انظر ص 31 و36 من: المصدر المذكور. ومن هنا يتضح أنه لا يجب 
النظر إلى الإشارات العددية التي تظهر كإحدائيات على أنها أسماء خاصة أو إحدائيات فردية وإنما على أنها 
كليات. (إنها «مفردات» بمعنى محول فقط). انظر الهامش رقم (5)» (6)» الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

(10) وكذلك التفريق الذي يقوم به كل من روسيل ووايت هيد بين الفردي (أو الجزئي) من جهة 
والكلي من جهة أخرى. بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا بين المفرد والكلي. وبحسب اصطلاح 
روسيل إن في الجملة «نابوليون جنرال فرنسي» «نابوليون» فرد كما هو عليه الحال عندنا ‏ إلا أن «جترال 
فرنسي " كلي. وعلى العكس ففي الجملة «الآزوت ليس معدناً» ليس معدناً» كلي كما هو الحال عندنا ‏ 

بينما «الآزوت» فرد. . كما أن «التوصيفات» (ودهنامتعوه6) لا تقايل مفهوم المفردات عندنا لأن «صف نقاط 
حنن:: ٠‏ على سبيل المثال» هو مفهوم مغرد عندنا إلا أنه لا يمكن تمثيله بتوصيف. . انظر: 


عع لسطمد هن تمملسدمآ) له 2"4 ,1 .أ ,هءذاممعنلنهوكا متوعماعط ملأعدكس! لسمدماع8 نمه لمعطعختطللا .21 .لم 
عدن .وم ,1آ 11 ربممتائل8 لدمعع5 عطا 0 صمناءعنلمعلم1 ,(1925 ,كوعءط زوع لملا 
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التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية في [39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه في معالجة مشكلة الاستقراء'!". 


5 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية 


لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب» ككلمة كلية فإن الجملة "إن كل غراب أسود» هي جملة 
كلية أيضاً . وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
ومنها على سبيل المثال «إن غرباناً كثيرة سوداء» أو «توجد غربان سوداء». 


ل 00 
غراب ا تنيضيا قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 
نيدل المناكؤد اليس كل الغريان توذاة كاف القول إن ارو جد رياف غير 
سوداءا. 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية» لكل قوانين الطبيعة. الشكل المنطقي 
لقان العامة ا ا ع كر ل 
هو تررك بالقول اتدل توجد آلة مستديمة الحركة» أو التعبير عن فرضية الكم 
الكهربائي الأولي بالقول إنه «لا توجد شحنة كهربائية ليست عدداً صحيحاً من 
المرات الكم الكهربائي الأولي». 

وهكذرا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات 


(1) ولا يمكن التعبير كذلك في نظمة روسيل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى «بالتضمنات الصورية» أو «التضمنات الشمولية» هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من ذلك» يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شمولي؛ ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابوليون في كورسيكا على الشكل © [: :28 -> *م] أو بالكلام: من أجل كل قيم * 
يصح: إذا كان * يتطابق مع نابوليون فإن * ولد في كورسيكا. 
ويكتب التضمن الشمولي: ((*) ((0) م -> (*)1) حيث يمكن قراءة الإشارة الكلية < على النحو التالي : 
(يصح من أجل كل قيم *8؛ 08 و6ة فهي قطع قضايا أو «دالات منطوقات»؛ (مثلاً « ولد في كورسيكا دون 
0 منطوق قد تكون الحقيقة أو البطلان)» أما الرمز -> فيجب أن يقرأ إذا صح 

.. فيصح كذا... يمكن أن نسمي المنطوق السايق 8ب «المقدمة الشرطية» و «دالة المنطوق التالي» 
1 0 والتضمن الشمولي () (0)ب-> ()6) يثبت أن كل قيم * التي تستجيب ل «ب الشرطية 


تستجيب ل 86 أيضاً . 
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إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. . وهذا بالتحديد ما 
يجعلها قابلة للتفنيد: فإذا اعترفنا بقضية خاصةء ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
«سيرورة ممنوعة» (بوجود جهازء في مكان ماء ال 00 


ندحض بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة. 


وغل الحكين مع ذلك ثمانا فإن المقضايا الوجودية غير دحوضة» غير قابلة 
للتفنيد : لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية 


وجودية مثل «توجد غربان بيضاء». (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعتاه ه فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراءات العلوم التجربية : : إذ يمكن للمرء أن 
يعترضء وهو على حقء قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
يعطى مثالاً على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات 
عدق ذو معي : وكيا إذا أزدنا التجمى من قرشية وجود عتص ذى علدا قري :مغين 
فإن هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية: يوجد. ل ا 
2 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية معزولة” *' وقد بقي مجهولاً 
إلى أن نجح بور (808) بالتنبؤ يبعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا ويحودية وإنمًا قضايا كلية. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة-باللاتجربية» نظراً لعدم قابليتها 
للتفنيد» مناسب تماماً في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. . وهذا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية!*'. 


ليست القضايا الكلية مقيدة في الفضاء-الزمان» ويستحيل إرجاعها إلى نظمة 
إحدائيات منفردة ومحددة. ولهذا فإن القضايا الكلية الوجودية غير قابلة للتفنيد: لا 
يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. . وكذلك الأمر بالنسبة 
للقضايا الكلية الأخرى التي لا يمكن التأكد من صحتها : إذ يجب في هذه الحالة 
أيضاً تفتيش العالم بأسره كي نستطيع القول بعدم وجود شيء ما. . إلا أن هذين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6*) لقد أهمل النقاد في غالب الأحيان ما يلي: تتميز القضايا الوجودية «الوحيدة» أو «المعزولة» 
وحدها بعدم قابليتها للتفنيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتفنيد على قضايا عديدة من 


(12) انظر الفقرتين 66 و68 من هذا الكتاب. 
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ثبت لدينا أن «شيئاً ما موجود» هنا أو هناك فقد تأكدنا من صحة قضية يوجد أو 
فندنا قضية كلية. 

ولعل عدم التناظر الذي تعرضنا له في الفقرة ة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. 
لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
فى الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام: فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبنية غلى نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده”” “فوالدى يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


6 - النظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. . ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم تأخذء مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة تامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي الصلاات 
بين هذه النواحي؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
مبّسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي فرضية جديدة فيها تعديلاً لها وإعادة 
نظر فيها. 
لهذا يسع المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقياً منضبطاًء شكلاً موضوعاتياً 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الفيزياء النظرية : : وضع 
كل الفرضيات في عدد محدد من الموضوعات (أو المسلمات: دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضايا النظمة الأخرىء إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 
ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتي إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات. المستوفية للشروط الأساسية الأربعة التالية: يجب أن 
تكون نظمة الموضوعات أ) خالية من التناقض» ويكافئ”*'' هذا الشرط استحالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 


(7*) يجب ألا نحمّل كلمة «وحده» أكثر مما تستحق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا اللخاصة كقضايا فحص فإن منشأ عدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
للتفتيد فقط بالنسبة للقضايا الخاصةء والقضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها فقط بالنسية لهذه القضايا 
الخاصة. انظر أيضاً الفقرة 22 من: .رع دمعكة عإزادعء5 زه عنهمة عذا 0 أوتكاوهم 716 ,كعمدهط 


(13) انظر الفقرة 24 من هذا الكتاب. 
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مستقلة بعضها عن بعضء أي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 
من الموضوعات الأخرى (يجب أن نسمي موضوعة كل قضية أساسية يستحيل 
اشتقاقها في داخل النظمة). أما في ما يتعلق بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
قضايا النظمة النظرياتية د) أن تكون لازمة أيضاً أي أنها لا تتضمن أي قضية لا 
ين 


ومن الممكن دوماً في نظمة وضعت على شكل موضوعاتي تفحص العلاقات 
التي تصل فروع النظمة بعضها ببعض والنظر على سبيل المثال في توقف نظمة 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعاتء أي عمًا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات””'". إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن ألا يؤثر تفنيد قضية مستنتجة إلا على قسم من نظمة 
الموضوعات في بعض الحالات التي تفند بدورها. فالعلاقات في النظريات 
الفيزيائية» وعلى الرغم أنها ليست كليةً على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعاتء. واضحة إلى حد يسمح لنا بالبت في القسم من هذه 
الموضوعات الذى يبه انيد . 


7 - إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية 


لن نناقش هنا الإدراك العقلانى التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثال» على أنها «ظاهرة للعيان مباشرة»: على 
أنها «واضحة بحد ذاتها» ويجب الأخذ بها لأنها كذلك. ونكتفي بالإشارة إلى أننا 
لا نشاطر هذا الرأي. ونرى أنه يمكن القبول بنوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية: (أ) يمكن اعتبار الموضوعات كإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 


(14)انظر فى ما يتعلق بهذه المتطليات الأربعة» وبالفقرة القادمة» كارناب على سبيل المثال 
وعرضه المختلف إلى حد ما عن عرضنا: .4 عاءقمء8 .وءط انالا لاوما «عك ككنعط4ا ,قمعتت ؟املسير 
ل نصعز/ةا) 2 بعسسككدهلسهمالء/الا معطع تله طعكمعددا زلا عنج معالختطعذ ,بعل «ءسسسق ءعطل .نا عتممعطاعدممن اماع18 
7 70 .مم ,(1929 ,تععملمة 

(15) سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر في الفقرات 63: 64. و77-75 من هذا الكتاب. 
)8 سأعو د إلى هذا المو ضوع بالتفصيل في : 501/12 إه ءذهمط عذذ! 0) أواداومط 116 ,تعمووط 
0 180156010 

وخاصة الفقرة 22” منه. 
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(أ) تضع الموضوعات عندما نأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطى به هذه المفاهيم وما لا تنطق به. ولذا فقد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنية للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هذا التفسير بالاستعانة بالتماثل القائم بين نظمة موضوعات 
ونظمة معادللات غير متناقضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كانت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تركيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك 7 تميز صفاً من نظم القيم كصف 
مقبول للمتغيرات وتستثني صفا آخر. وعلى نفس النحو يمكنئنا التمييز بين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات». 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقات”*” و هى قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. فإذا قلنا مثلاً إن الوزن الذري لأحد نظائر « هو 65 أو أن: 
بر+ ع - 12ء فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل القراغين ©« وبز بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. فالقضية 
الأولى صحيحة إذا وضعنا بدلاً عن * النحاس أو التوتياء وهي باطلة في كل 
الحالات الأخرى. تنتج معادلة المنطوقات عندما نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التي تجعل منها قضية صحيحة. ونكون قد عرفنا في معادلة المنطوقات صفاً معيناً 
من القيم المقبولة. أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية : إذا نظرنا إلى مثلنا الثانى على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
متطوقات فإنه والخالة هذه معادلة رياضة بالمحن المتعار ف غلية. 


ولما كنا نستطيع اعتبار المفاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من داللات 
المنطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نثبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. ونكون بهذا 
الشكل قد عرفنا ضمنيا صفا من نظمات المفاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي «منوال» لهذه النظمة””©2. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
(16) انظر الهامش رقم (11)» الفقرة 14 من هذا الكتاب. 
(9”) انظر الهامش التالي رقم (10*). 
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(متواضع عليها) بقولنا : لا يسمح باستبدال نظمة الموضوعات إلا بالمناويل 
ونحصل عندما نستبدل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الشكل أن تكون 
نظمة فرضيات في العلوم الطبيعية بحسب ما نراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستتبعة منهاء فكل هذه المَضايا المستتبعة تحليلية لزوما. 

(ب) كيف يمكننا والحالة هذه أن نفسّر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الواردة في 
نظ البو ضوفات #كتؤايى شار نةاضن المنطو ولس كفاريت ضمدة. توهكذا 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوئي وبتقاطع 
الخيوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصبحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تركيبية. 


يؤدي هذا التفسيرء وإن بدا واضحاً للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تعريف تجربي لمفهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيراً ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بذلك: نسب معنى تجربي 
محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا أن الواضح هو أن الإشارة إلى «المواضيع الواقعية» لا 
يقع إلا باستعمال المفردات كأن نشير إلى الموضوع ونعطيه اسماً أو نربطه بإشارة 
ماء باسمه مثلاء الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 
لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبقى غير معرفة» وبقاء كليات من دون تعريف 
أمر لا مفر منهء وهنا مكمن الصعوبة: يمكننا دوما استعمال هذه المفاهيم غير 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنيا وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. ولا يمكننا التغلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضي يعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وسنعود مرة أخرى إلى 
هذه النقطة فى الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن دوماً عزو المفاهيم الأساسية 

(10*) لعله من الضروري اليوم التفريق بوضوح بين نظمات المواضيع التي تفي بشروط نظمة 
موضوعاتية ما وبين نظمة أسماء هذه المواضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 
صحيحة)» وبالتالي إعطاء اسم «متوال» إلى نظمة المواضيع وحدها. ولهذا فقد أكتب اليوم ١لا‏ يسمح 
باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المواضيع التي تمثل المنوال؟. 
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في نظمة موضوعاتية ماء الهندسة مثلاً» إلى نظمة أخرىء الفيزياء مثلاً. وتكتسي 
مار اع اي ا سمي عير تالور ا 
باستنتاج قضايا مجال آخر. ويمكن في هله الجالة تعريف التقاهي الأساسية في 
النظمة الجديدة بالاستعانة بالمفاهيم الواردة فى النظمة القديمة. 


8 مستويات العامية. ال ١كدعلآ10‏ 1/100:5[» 


يمكن التمييز في نظمة نظرياتية ما بين القضايا بحسب مستوى عاميتهاء فأعم 
القضايا هي الموضوعات التي تشتق منها قضايا أقل عامية منها. وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي تشتق منها قضايا أقل عامية منها طابع الفرضية دوماء بمعنى أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشتقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية في 
النظمة الاستنتاجية فرضياً تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناه. إلا 
أن الطابع الافتراضي لهذه القضايا ذات المستوى الأقل عامية لم ير في كثير من 
الأحيان» وهكذا فقد كتب ماخ”” '' عن نظرية فورييه (161نا20) في النقل الحراري 
مسميا إياها «النظرية الفيزيائية ئية النموذجية» لكونها «لم تبن على الفرضية وإنما على 
الواقع المرصودا. أما ما يسميه ماخ واقعاً فهو الجملة التالية «إن نسبة تغير الفرق في 
درجات الحرارة مع الزمن (إن سرعة الفرق) متناسبة مع هذا الفرق شريطة أن يبقى 
طفيفاً». وهي قضية كلية لا يمكن لأحد الشك في طابعها الافتراضي. 

ونحن نذهب إلى القول إن لقضايا خاصة طابعاً افتراضياً إذا أمكن الاشتقاق 
منهاء بالاستعانة بالنظمة» قضايا تالية يؤدي تفنيدها إلى إمكانية تقنيد القضية 
الخاضة نسها: 

يمكننا عرض مسألة الاستتباعات المفندة التى نتحدث عنها هناء والتى تعنى 
أن نخلص إلى تفنيد نظمة ما من تفنيدنا لقضية مستتبعة مشتقة منها ‏ وهو 
ال 161165 5كهه8 في المنطق التقليدي ‏ على النحو لقال 0 


227 .5 .ص ,(1896 ,طاعدظ .ذه .ل تع 2ماعآ) عجإءاء ةق !![ «عك بعزملءماءط 216 ,طاعوقةا أقصظآ 
(11*) أود التنويه فيما يتعلق بالرمز -> المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين (انظر 
الهامش رقم (7*)» الفقرة 35 والهامش رقم (10*)» الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي : عندما كتبت 
هذا الكتاب لم يكن واضحاً لدي الفرق بين 0 . ف والمسماة أحياناً التضمن المادي وهو 
أمر قد يوقع في الخطأ)ء ؛ [ستعير عنها : إذا. . ... (المترجم)]ء وبين القضية عن قابلية الاشتقاق (أي 
المنطوق القائل: إن. . ف صحيحة منطقياً 0 ا تاليها) وقد أعلمني 


آلفرد تارسكي (أعلة,ه7” 2 ) بهذا الفرق بضعة أشهر يعد صدور هذا الكتاب. ومع أن هذه المسألة لا تلعب - 
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لتكن م قضية تالية لنظمة قضايا 4» قد تتألف من نظرية ومن شروط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسيط). يمكننا أن 
نرمز إلى علاقة الاشتقاق (علاقة التضمن التحليلي) بين#ومب+#>م 
ونقرأ ١‏ تتضمن (1. نفرض أن م باطلة» نرمز لهذا ب م ونقرأ لا م. والآن نظراً 
لكون : ->م ولفرضنا م نستخلص ] أي نعتبر أن ؛ قد فندت. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما وهكذا يمكننا أن نكتب الاستتباع 
المفند على الشكل [(: ->م) . م/ ->: فنقول إذا كانت م مشتقة من ؛ وكانت م 
باطلة فإن + باطلة أيضاً. 
وفكذا تود بطري الاستشلا مض هله إلى عند لظن كلها رن ابقاافيها 
الشروط على الحدود) التي اشتقت ت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
اكد يحي أو لآ عمسن ققد امقردة جا من النظنة: ولا بتكو زلا فى جالة الشللال 
[46) م عن جزء من النظمة القول إن هذا الجزء لا يمسه التفنيد”” '". يرتبط بهذا الأمر 
أيضاً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامية إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلاً نرجع التفنيد إليها : إذا تأكدنا جيداً من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتقت استنتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. ا ل ل ا الجديدة وحدها 
مفندة أيضاء وتبقى النظرية الأولى على صحتها وغير مفندة كنظمة جزئية وعلينا 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية””'". 


5 3 .مم ,(1947) 56 ا 0 0 1 23011 5 06 قرو ع1 


(18) ولكن هذا لا يعلمنا شيئاً عن مسؤولية القضايا المتبقية فى النظمة الجزئية 6 فى تفنيد م (غير 
المستقل عنها) وبالتالي لا نعلم أي من القضايا نعدل وأياً نبقيه على حاله (لا نتكلم هنا على القضايا 
المتعارضة) وغالباً ما يتوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 
الإبقاء عليها فى ؟ والقضايا التي يقتضي تعديلها : كثيراً ما يشكل تعديل القضايا غير المؤذية ظاهرياً 
(لاتفاقها التام مع عاداتنا الفكرية) الخطوة الحاسمة (كتعديل آنشتاين لمفهوم التآني). 

(19) انظر أيضاً الملاحظات المتعلقة يشبه الاستقراء»» الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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(لفصل الرابع 


قابلية التغنيد 


سنتفحص إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل الذي وضعناه على النظمات 
النظرياتية» مفترضين وجود قضايا خاصة (قضايا قاعدية) قابلة للتفنيدء وهو ما 
سندرسه فيما بعد وسيقودنا خلافنا مع مذهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء ‏ وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفنيد وفق الأسس المنهجية التي افترضتاها. 


9 المعارضات المواضعية 


ل ا 0 وقد 
أتيحت لنا فرصة الحديث باختصار عن هذه الاعتراضات (فى الفقرات 26 11ل 
7 على سبيل المثال) ولكننا نريد العودة إليها ومناقشتها عن قرب. 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
في قوانين الطبيعة. 0 عجيبة ل 


(1) أكبر ممثلي هذا الاتجاه بوانكاريه ودوهيمء وحالياً ديتكلر؛ لنشر إلى الكتايات التالية من بين 
الكتابات الكثيرة له: .1 :نهعطعسمة/!) عاللعنطوع6) بعد هب «عوء لا ع5 «انع ا «عصاط عه2 :عءاعدانا معسكز 
لتعطاعهت 1 [) عتامموملقاط «عل اوصوط ععل مص الإواءعكرعدكالاط! ععك بأعنتتطاء1«اتمكيض «ء2 لصة ,(1928 بالمقطمع ]1 

.(1926 بالتقطماعظه .8آ 


يجب عدم الخلط بين الألماني هوغو دينكلر والإنكليزي هيربرت دينكل ©لههة0). والممثل الأول 
للمواضعة في العالم الأنكلوساكسوتي هو إيديتكتون (504:158]600). يجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن دوهيم 
ينكر إمكانية القيام بتجربة حاسمة لأنه يرى فيها تحققاً بينما أدعي أنها ممكنة لأني أرى فيها مفندة 
حاسمة. (وقد أثار دوهيم على حق أن النظم النظرياتية كلياً هي الوحيدة التي يمكن د دحضها. إلا أن عدم 
التناظر بين التحقق والتفنيد لم يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجرية الحاسمة). 


]09 


47 


]48[ 


الداخلية لعالم مليىء. بحسب مظهره الخارجي» بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالية كانط تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يفرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيراً عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية» اخترعناها 
وأثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم وإنما هي بناء 
تجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا البناء ولكن اليناء هو الذي 
يحدد خواص عالم مفاهيم مصطنع خلقناه بأنفسنا وعرفناه ضمنياً بواسطة القوانين 
الطبيعية التى وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن لأي رصد تفنيد قوانين الطبيعة التي يتصورها مذهب المواضعة» 
لاقل القواتين هن الى تحددما عر الرسنةوما هن الغنامن العلمن على وه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقوّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التي وضعناها. فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا ما وافقت 
الحركات المقيسة بالاستعانة بهذين الجهازين موضوعات الميكانيك التي 
افترضنا ه20 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً في توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعال التي أسّسناها 
وخظطنا لها بالإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاستقرائي الانتباه. 
إننا نعتبر المذهب المواضعي مذهباً متّسقاً ومنجزاً . ولذا فلن ينجح أي نقد كامن له. 
ولكن هذا لا يعني أننا نتفق معه: فهو يقوم على مفهوم للعلم وعلى أهداف وغايات 


(2) يمكن اعتبار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كانت قوانين 
الطبيعة تعريقات فعلا (وتحصيل حاصل بالتالي). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالية في نظر 
كورنيليوس (تناناءم:201©) (إِنْ درجة اتصهار الرصاص هي 5 درجة مئوية» جزء من تعريف المفهوم 
«رصاص» (أوحته الخبرة الاستقرائية) غير دحوض لأننا لن دقول عن مادة أخرى تشبه الرصاص ولكنها لا 
تنصهر فى الدرجة المذكورة إنها رصاص. انظر : هعطءنل 1م طععمعووتس ععل علنتصس! عدك» ,وستاعدرمت عمدت 

8 .4 أأعط .(1931) 2 ,كتماسممعاظ «رع ل موعط لصحن 


أما نحن فنرى أن هذه الجملةء إذا ما استعملت علمياً» هى قضية تركيبية تقول فيما تقول إن العنصر ذا 
البنية الذرية المعينة (والعدد الذري 82) ينصهر دوماً في هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل آيدوكيفكيس (2:#»عاطد4ز4) وجهة نظر مماثلة لوجهة نظر كورتنيليوس. انظر: 

,1001 .مم ,(1934) 4 ,كتسممععط «كناأمعدمم د أضعع8 عتل لصن ل[نطااء/لا 1225» ,تعسء ل لسلز4 مع تسحد 1 
انظر كذلك في المصدر المذكور: «دناسكتاهده نامع حدم! معلدلتلتء» التي يصمها يمذهب المواضعة 
الراديكالية. (إضافة أثناء الطبع) . 
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له نختلف فيها اختلافاً كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم اليقينَ المطلقٌ وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس». ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التعاريف الضمنية. 
ولا تقع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكرهء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر يختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديداً لنظمة «تقليدية» لأننا نفسرها 
كتفنيد لهذه النظمة يقول المواضع إن النظمة قائمة لا يزعزعها شيء» ويعزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلات على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: أما نحن فنأمل» 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التى نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإننا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجلها في سجل النجاح لأنها تفتح لنا 
آفاقاً جديدة في عالم الاختبار كما نحيّيها عندما تقدم لنا حججاً جديدةً ضد النظرية 
الجديدة. ولكن المواضع لا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجابنا سوى «انهيار كامل للعلم» (دينغلر). ذلك أنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهى اختيار الأبسط. وهذا 
يعني في غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليدية؛ من التعاريف كل مرة0©. 


ولا يمكن لمناقشة نظرية في الموضوع أن تحسم النزاع بين مذهب المواضعة 
وبيننا. إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها : لنقبل أنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
النظرياتية للعلوم التجربية» فهي بالتالي غير قابلة للتفنيد أيضاً. ذلك أنه يمكن دوما 
«. .. الوصول في كل نظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع””» عبر 
وسائل مختلفة (كما شرحنا سابقا): وضع فرضيات مخصصة لهذا الغرض؛ تعديل 
ما يسمى «بتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التي يمكن أن تحل محلها”” ؛ 
الشك في قدرة المجرب وإخراج الأرصاد التي قام بها والتي هددت النظمة من نطاق 
العلم بأن نصفها بغير الموثوقة» بغير العلمية» بغير الموضوعية» بالكاذبة وما شابه 
ذلك (وهو أسلوب تطبقه الفيزياء وهي محقة ضد الظواهر الخفية وعلوم التنجيم)؛ 


(3) فى ما يخص مشكلة البساطةء انظر الفقرات 41 45» وخاصة الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
(4) ععل دعماهدلهنم© دعل ومنالصعسهة عثتل لصن علتسيطط ععل عطمواسة عل ععط5نا» ,رمفدعك كاملني. 
.106 ص« .(1923) 285 ,ارعنهيناى-اتصكا «رائعطعطع هلواط 


(5) انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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وأخيراً الشك في حصافة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل دينغلر» أنه من الممكن 
يوماً ما اشتقاق النظرية الكهريائية من قواتين ع التثاقل النيوتونية). 


كما أنه لا يمكن وفق الرؤيا المواضعة تقسيم النظماتٍ النظرياتية إلى قابلة 
للتفنيد وغير قابلة للتفنيد» أي أن هذا التقسيم ليس تقسيماً واضحا وصرانيها: 
وبسبب هذا الغموض فإن معيار قابلية التفنيد ليس بمعيار الحد الفاصل الملائم. 


القواعد المنهحية 


وكما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض حجج المواضعين 
أساساً. وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحا في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسمء بواسطة تحليل الشكل المنطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا يبيّن إلا شيئاً واحداً وهو عدم إمكانية تطبيق معيار الحد 
الفاصل مباشرة على نظمات القضايا ‏ وهو أمر أشرنا إليه في الفقرتين 9 و!1. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية أم تجربية طرح 
باطل : لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة بعين الاعتبار. ولا نتجنب مذهب المواضعة إلا باتخاذ القرار التالي: لن 
اعلا طرقه ولو نقد لظت ماقي حالة هد ينعا » بالمناورات المواضعية أي أننا لن 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»” ' . 

لقد أعطى بلاك (/ء2ا8 ل( مئة عام قبل بوانكاريه فكرة عما نربحه (وعما 
نخسره أيضاً) بفضل الطرق المواضعية قائلاً «يتيح التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظواهر تتطابق تماماً مع الفرضيات. وق هذا مايرم تاها سانا ولك 

2660 

لن يوسع معرفتنا»”©. 

ويجب علينا لإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التي تأخذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و#المعادية للمواضعية» لمنعها . وعلينا كذلك وفي كل مرة تث تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية فنطية تجديد العرم خلى إعاكة مراقية النظمة وعلى رفضتها إذا اقنقى الأمر. 


10 ع( يكتب هابر آلبرت (معطالة ممد11) بدلاً من المناورات المواضعية» وعلى نحو أفضل.» 
بإعطائها الحصانة . 


(6) زه عتمممعاط علا جه وعسساءعة - عتورعط©) عل بععراء لف صد0 ءال «عطق دم جوسيعماءم"ا ,عاعواه طمعومل 
.243 .م ,! .آأه؟ ,(1804 ,لاع :زوعسطسمتط]) معط 
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لقد أحصينا في آخر الفقرة السابقة أربع مناورات أساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعي أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخي الحذر باستمرار من 
مناورات جديدة؛ ويصح هذا على الباحث الاجتماعي والفني على وجه الخصوص 
(كالمحللين النفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفي ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى ألا نقبل منها إلا تلك التى 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(ستدرس فى الفقرات 31 -40 كيفية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيدٍ إنما هو تحسين للْنَظمّة © تحطر النظمة الآن كر مما كادي فعل قبل إدغال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير آخر إننا نرى في الفرضية المساعدة وفي كل 
الأعوا ل معاولة ناء نظمة حدينة بحن السك علها عست نا وك ليله من 
تقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعنى هو حظر 
باولي (ناناة)””'. والمثل المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورانتس 
(1.016812آ) ‏ فيتز جيرالد (210:ء1128) التى لا يستتبعها أي نتيجة قايلة لم22 
وكل ما فعلته هو إعادة التوافق بين النظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). أما التقدم 
الحقيقي فقد أنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بنتائج جديدة» بمفاعيل 
جديدة وفتحت بذلك الباب أمام إمكانات جديدة للتحقق أو للتفنيد. لنلاحظ إتماماً 
للقاعدة التي أعطيناها أنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كفرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تنتمي 
بعاد إلى !نعلي النطارياتية و و لسك مع للق قر كنا كر اميه يد ؟ وهي وإن كانت 
على غير صلة نظرية بالنظمة إلا أنها ليست بالخطيرة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 


تفر ضيه حلا تروب : 


ويُسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 
في الفقرة 17. حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمستوى عامية أكثر انخفاضا. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيير للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص الكليات غير المعرّفة بين إمكانيتين: (1) توجد مفاهيم غير معرّفة لا تطرأ إلا 


(0) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
(2*) هذا خطأ كما أشار إلى ذلك أ . كرونباوم (مدمط صتمت .4) في :ا عط1» رمسسدطستمت كاولم 
إن برأمودماتاط ع( جم امامل اعتنعه «ركتوعطامم ةط صمناء له م00 للدععععااط عامعدمآ عطا كه «اللطمظتعلدع 
.48-0 .مم ,(1959) 10 ,ععدمعى 


لفرضية التقلص نتائج قابلة للتفنيد (إلا أنها بطبيعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية النسبية الخاصة» 
وهي بذلك تعطينا مثلاً على وجود درجة الاستيفاء بالغرض العطعمط-40) . 
(8) انظر الهامش رقم (30)., الفقرة 8ء وكذا الفقرتين 27 و68 من هذا الكتاب. 
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في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقية التي تريطها بمفاهيم أخرى؛ ؛ يمكن حذف هذه المفاهيم في سياق 
الاستنتاج (مثلاً: «الطاقة»)”. (2) هناك أيضاً مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
ذات مستوى عاميه منخفض وتحدد اللغة الشائعة استعمالها (مثلاً : #الحركة»ة. 
«النقط الماديةف» «الوضع"2). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع. 
والقيام به عند الاقتضاء وفق الإجراءات التي ذكرناها. 


وأخيراً في ما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
القاري مسغير على نفين_ النوج : إذا كان مفعول ما قابلاً للتحقق البيذاتي منه فإننا 
نتقبله أو نعد لتجربة مضادة. أما أن ننتظر مكتوفي الأيدي الاشتقاقات التي 
ستكشف لنا عما نريد فلا يعنينا بشيء. 


الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 


يجب أن لا نتوخى الحذر من المناورات المواضعية إلا في النظمات قابلة 
التفنيد وفق الإجراءات المنهجية التجربية. سنفرض هنا أننا تجتبناها لنتساءل عن 
التخصيص المنطقى للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
فظوية ما :كعلؤقة متطفئة ريز النظرية وقفنايا الفاعدة: 


سنتحدث مفصلاً في وقت لاحق عن القضايا الفردية التي سمّيناها قضايا 
القاعذة وعن مسألة قابليتها للتغنيد مكتفين هنا بافتراض وجود قضايا قاعدة قابلة 
للتفنيد. ولنلاحظ أننا لا نعنى بقضايا القاعدة نظمة قضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين ‏ أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ما بينها. 

قد يحاول المرء بادئ ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منهاء وهي محاولة مآلها الفشل لأن اشتقاق قضايا خاصة 
يتطلب قضايا خاصة أخرى هي الشروط على الحدود التي نستبدل متغيرات النظرية 
بها. . وحتى لو أضفنا الشروط على الحدود وقلنا عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما 
أمكن اشتقاق قضايا خاصة منها بفضل الاستبدال بالقضايا الخاصة فلن يحالفنا 


(9) انظر مثلا:2 .الك نلءكارعدكا مواز ع اماع «لع ماع طء 212101 لقنا عاتاممسعطاول] ,أومل» مطوكز .8 

22 .مم ,(1933) 

نود أن نلاحظ هنا أنه لا يوجدء على ها نرى. حدود «قابلة للإبشاء». أى «قابلة للتعريف التجربي». أما 
نحن فنضع عوضاً متها الكليات غير المعرفة التي أثيتها الاستعمال اللخري. 
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التوفيق. لأن هذا يصح على النظريات غير التجربية. يمكن على سبيل المثال أن 
نشتق من قضايا تحصيل حاصل بربطها بقضايا خاصة قضايا خاصة دوماً (يمكننا 
على سبيل المثال أن نستتبع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة باثنين 
تساوي أربعة» «وهنا غراب أسود»: «هنا غراب»). ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافا 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا مما لو كانت 
الشروط على الحدود وحدها فإن هذا غير كاف أيضاً لأنه. وإن جنينا نظريات 
تحصيل الحاصلء فلن يخلصنا من القضايا التركيبية-الميتافيزيائية (مثلاً من «لكل 
حادث سبب» و«وحدثت كارثة هنا» نستنتج أن «لهذه الكارثة سببا»). 

وهذا ما يقودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة اشتقا شتقاق قضايا خاصة (فردية) 


تجربية منها بعذد كدر نهنا يمكن اشتقاقه من الشروط على الحدود وحدها. وهذا 


القاعدية على وجه التحديد””. ونظراً لأنه ليس من السهل معرفة كيفية عمل نظمة 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالى : نقول عن نظرية إنها 
«تجربية» أو «قابلة للتفنيد» إذا قسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطئ 


)3 ؟) اقترحت صياعات عديدة مكادئة للصياغة هنا منذ نشر كتابي كمعيار لمدلول القضايا (بدلاً من 
كوبها معيا, را للحد الماصل للنطمات النظرية). وفعل دنك أيضاً نقاد كانوا ينظرون من عل لمعيار الحد 
الفاصل الدي وضعته. إلا أنه واضح تماماً أن الصياغة هنا مكافئة لتطلب قابلية التفنيد شريطة استعمالها 
كمعيار للحد الفاصل. ذلك أنه إذا كانت القضية القاعدية 2 لا تشتق من القضية رط وحدها وإنما من ترافق 
رط والسطرية ؛ (وهذه هى صياغة النص) فإن هذا يعادل قوثنا إن ترافق ,بط ونفى يط يناقضان النظرية. وهذا 
الترافق بين ,ط ونفى ب هو قضية قاعدية. انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. ومن هنا فإن معيارنا يتطلب 
وجود قضية قاعدية مفندة وهدا يعني ي أنه يقضي بقابلية التفنيد على وقاق تام مع المدلول الذي نعطيه. انظر 
أيضاً الهامش رقم (12*). العقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدئول (أو قابلية التحقق الصعيفة من الصحة) لأسباب مختلفة. أولاً 
لآن القضايا الافية لقضايا عديدة ذات مدلول ستصبح عديمة المدلول حسب هذا المعيارء وثانياً لأن ترافق 
قصية ذات مدلول مع قضية ظاهرية عديمة المذلول ذو مدئول يحسب هذا المعيار وهما أمران خلفيان. 
وإذا ما طيقنا هذين الاعتراضين على معيارنا للحد الفاصل فإنهما لن يؤثرا فيه. انظر فيما يتعلق 
بالاعتراض الأول الفقرة 5! أعلاه وخاصة الهامش رقم (7*): وكذلك الفقرة 22" في :.,عمرمه8 00هكآ 

.لاعن ك0 عتااااءعل 530 له عاعوما 1[ هن اما كاووط 1716 
أما فيما يخص الاعتراض الثاني نقول إن من الممكن أن تتضمن نظرية تجربية (كنظرية نيوتن) عناصر 
«ميتافيزيائية». وهي عناصر لا يمكن التخلص منها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكتنا إذا نجحنا في تمثيل 
النظرية كترافق لجزءين أحدهما قابل للتحقق منه والآخر غير قابل (ولا طائل منه) فإننا ستعلم بطبيعة 
الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركبات الميتافيزيائية للنظرية. 
يمكن اعتبار المقطع السابق لهذا الهامش كمثل عملي لقاعدة منهجية:ء انظر نهاية الهامش رقم (9*), 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. عليناء بعد أن أخضعنا نظرية منافسة للنقدء القيام يعمل كل ما يلزم لتطبيق 
كل الاعتراضات الناقدة أو مثيلاتها على نظريتنا نفسها. 
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إلى صفين جزئيين غير فارغين: صف القضايا التي تتناقض معهاء صف القضايا 
«التى تحظرها» ونسميه صف إمكانات تفنيد النظرية؛ وصف القضايا التي لا 
تتناقض معهاء صف القضايا «التي تسمح بهاء وباختصار فإن النظرية قابلة للتفنيد 
إذا كان صف إمكانات تفنيدها غير فارغ. 

ونلاحظ هنا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تفنيدها [فهي تدعي 
بطلان كل إمكانات تفنيدها]. ولا تقو 0 به وهي 
لا تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف «صحيحة 


2 - قابلية التفنيد والتفنيد 


مت يمك اغشار النظمة مفندة. 


نقول عن نظرية ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نعترف بقضايا 
قاعدية تتناقض وهذه النظمة22". وهذا شرط لازم ولكنه غير كاف فقد رأينا أن 
الظواهر الفردية غير المستعادة. كما أشرنا إلى ذلك فراراء لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتبار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو وجود مفعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توضّف هذا المفعول) 
مستوى عاميتها أكثر انخفاضا تناقض النظرية. وجرى التحقق من صحتها. نسمي 
هذا النوع من الفرضيات بالفرضيات المفندة"''". وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفنيد 


(4") تتناقض في الواقع كثير من القضايا القاعدية «المسموح بها؟ في إطار نظرية ما فيما بينها. 
انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكذا وعلى سبيل المثال تشكل كل مجموعة من ثلاثة أوضاع لكوكب 
ما حجة فرعية للقانون العام «تتحرك كل الكواكب على دوائ ثر» (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
تقع على نفس الدائرة). ولكن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان معاً القانون في غالب الأحيان. 

(10)انظر الفقرة 11 من هذا الكتاب. القاعدة (2). 

(11) يمكن أن تكون الفرضية المفندة من مستوى منتخفض جداً من العامية لنقل تلك التي نحصل 
عليها يجعل الإحدائيات الفردية لنتيجة رصد ما «سارية المفعول» من نوع «الواقع» الماخي الذي تحدثنا 
عنه في الفقرة 18. ولكنها لن تكون في أي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتي منها. 
وهكذا تكفي لتفنيد القضية «كل الغربان سوذاء؟ القضية قابلة التحقق البيذاتي منها: تعيش في حديقة 
الحيوانات كذا عائلة من الغربان البيضاء الخ .” وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت بأخرى 
أفضل منها: وكثيراً ما يكون لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى معدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفندة تجربة حاسمة عادة يقع عليها البت بين الفرضيتين أي أن التجربة قد أعدت بالأخذ بعين الاعتبار 
بالفروق بين الفرضيتين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الأقل. 
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التجربي لهذه الفرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقي للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
قاعدية معترف بها”5 2. 


وهكذا تقوم القضايا القاعدية بدورين مختلفين: فهي من جهة نظمة كل 
قضايا القاعدة الممكنة منطقياً التي تتيح لنا. كنظمة علاقات» تمييز شكل القضايا 
التجربية منطقياً. وهي من جهة أخرىء عندما نعترف بهاء أساس تعزيز الفرضيات. 
وإذا ما تناقضت قضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أصبحت أساساً للتفنيد 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفندة في آن. 

الأحداث والسيرورات 

لقد قسمنا في البداية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح تطلب قابلية التفنيد 
إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب» التطلبات المنهجية» » غشاوة من 
عدم التحديد'*'". أما الجزء الثاني. المعيار المنطقي فهو محدد تماماً حالما يعلن 


عن القضايا التي سنسميها قاعدية””'2. وقد عرضنا هذا المعيار المنطقي حتى الآن 
شكلياً إلى حد ما كعلاقة منطقية بين القضايا ونعنى بين النظرية وقضايا القاعدة. 


ونود هنا التعبير عن معيارنا هذا على نحو «واقعي» يكافئ التعبير الشكلي ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات. 


(5*) قد تبدو المرجعية إلى قضايا قاعدية معترف بها كأنها نواة لتمهقر غير منتهء فالمشكل هنا هو 
التالى: لما كانت المرضية تفند بقبول قضية قاعدية فإننا بحاجة لقواعد منهجية للاعتراف بالقضايا القاعدية. 
ويما أن هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تقهقر غير منته. أجيب عن 
هذا بالقول إن المواعد ال ف كياح لهاع ضفل العواعد للدعتر اود ا لفضايا القاعقية اح عند فر هيه عه 
مختبرة بشكل جيد وناجحة حتى الآن. أما القضايا القاعدية المعترف بها التى تعتمد عليها القواعد نفسها 
فلا تحتاج إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النص ليست شاملة في أي حال. وقد اكتفت 
بالإشارة إلى أحد المظاهر الهامة للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية ناجحة حتى الآن. 
طرح الأستاذ ج. ه. ودكر (100086 .11 .1) في مراسلة شخصية السؤال التالي: ما هو عدد المرات التي 
يجب أن يستعاد فيها مفعول ما كي نستطيع فعلاً تقويمه كمفعول مستعاد (أو كاكتشاف)؟ والجواب هو 
«ليس التكرار ضرورياً في أغلب الأحيان. عندما أدعي أن في حديقة الحيوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
فإِنَ ادعائي قابل للتحقق منه مبدئياً. وإذا أراد أحدهم التحقق من هذا الادعاء وأخبر حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الغربان قد ماتت» أو أنه لم يسمع عنها قطء عندئذ يعود إليه أمر قبول أو رفض 
قضيتي القاعدية المفندة. ولديهء بصورة عامةء وسائل تمكنه من اتخاذ موقف كالشهود والوثائق الخ أي 
اللجوء إلى وقائع أخرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

(12)انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

(13) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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يمكن القول مستعملين التعبير الواقعى إن القضية الخاصة (القّضية القاعدية) 
تمثل أو توصف حدبًا (منفرداً). وهكذا بدلاً من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يفند النظرية. 

يخلق استعمال التعبير «الحدث؛ بعض المشاكل مما جعل البعض يقتر 
حذف هذا التعبير كلياً من مناقشات منطق المعرفة والكلام بدلاً من ار 
«عدم وقوع' الحدث على «صحة» أو #بطلان» القضايا. إلا أننا نفضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريفه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
بقول قضايا (خاصة) مقابلة له. 

نعتمد في تعريفنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافئتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالي. لتكن .مم قضية خاصة (يشير الدليل # إلى المفردات أو إلى 
الإحداثيات الفردية الحاصلة). . نسمي صف المضايا المكافئة للقضية ينم الحدث 
ع2 وهكذا وعلى سبيل المثال فإن «ترعد الآن هنا؛ حدث. وتعشره مكافناً لضف 
المقضايا : اترعد هنا الآن؟ أو «ترعد في فينا في المقاطعة 13 في العاشر من 
حزيران 1933 في الساعة 17 و15 دقيقة» ولكل القضايا الأخرى المكافئة لها. 
وهكذا يمكننا فهم الصيغة الواقعية «تمثل القضية هم الحدث ,2» (أو تصف 
الحدث ,2) على أنها تعنى الشيء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة: «إن القضية «م 
عنصر من صف القضايا + المكافئة لها». وعلى نفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث ,2 نفس معنى القضية «مم وكل ما يكافئ »«م صحيح». 

ليس الغرض من قواعد الترجمة هذه الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب طريقة التعبير الواقعية يفكر في فعله هذا بصف قضايا وكل ما نريده هو 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم معنى القول إن حدثاً ما ,7 ينقض النظرية 
#. نفهم الآن يسهولة أن ما تنطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل »م 
تتناقض مع النظرية 4: أي يمكنها أن تكون مفندة لهذه النظرية. 
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(14) وخاصة بعض نظريي حساب الاحتمالاتء» انظر: عزنا ,كعميرعكا لمممزداة مامل 

.3 .م ,(1926 مطاموظ8 .تطمية بطم[ يتمع ط) «وتلتطوطمرط سه معزرومء1 4 - رزمز يليل رلصاع عع زولا 

(©8601). كزوبر (0205862) وشتوميف فمسسام ‏ * ومع أني , أزال أعتبر تعريفي (التحويين») للعدث 

والسيرورة ملائمين للغرض الذي أتوخاه منهما فإني لم أعد أعتبرهما مناسبين حدسياً وأقصد بذلك أني 

لم أعد أدعي أنهما يمثلان التعامل اللغوي المتعارف عليه أو المعاني المقصودة. وقد نب نبهني آلفرد تارسكي 
(في باريس 1935) أن المطلوب هو تعريف «دلالي" وليس تعريفاً «نحوياً». 
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ونريد كذلك إدخال تعبير جديد. السيرورةء للدلالة على ما فى الحدث من 
نموذجية أو كلية» أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورة. إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثا معقداً نوعاً ما). نقول تعريفاً إن السيرورة # هي صف كل الأحداث 
وإظلا بطل .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الوضع في الفضاء - 
الزمان]”* ١‏ ستقول:غلى سبيل المثال عن القضبة #الآن وهنا اثقلب كاسن ماه إنها 
عنصرامن السيرورة «إنقلب كاس ناءة: 


نقول عن القضية الخاصة بم الممثلة للحدث »© فى أسلوب التعبير الواقعى 
إنها تدعي حدوث السيرورة (5) أو إجراءها في الموضع / من الفضاء ‏ الزمان. 
ولهذه الصياغة نفس معنى القول إن الصف »2 للقضايا المكافئة ل يم هو عنصر من 
السيرورة (2). 


يمكننا القول باستعمال هذه المصطلحات”*؟'' عن النظرية قابلة التفنيد أنها لا 
تحظر حدثاً وحده وإنماء على الأقل. سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورة» أي إمكانات تفنيد النظرية» سيحتوي إذا لم يكن فارغاء عدداً غير 
محدود من القضايا القاعدية. نظراً لأن النظرية لا ترتبط بالمفردات. سنسمى 
القضايا الخاصة (القضايا القاعدية) التى تنتمى إلى نفس السيرورة #متماذجة» (على 
شاكلة القضايا «المتكافئة» التى تنتمى إلى نفس الحدث). ونقول عندئذ: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
القضايا القاعدية المتماذجة. 


لنتخيل صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتبار 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية"). ولنتخيل 
أننا مثلنا السيرورات بأنصاف أقطار الدائرة والأحداث (النقاط) التي تقع في نفس 
المفردات» في نفس الموضع من الفضاء-الزمان» بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


(5 )انظر الفقرة 3] من هذا الكتاب. 

(16) تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان صحيحاً أن القضايا الخاصة تمثل أحدائاً فإن القضايا العامة 
لا تمثل #سيرورات؛ وإنما د تمنع السيرورات . - يمكن تعريف مفهوم الانتظام القانوني بالتمائل مع مفهوم 
الحدث ‏ بالقول إن القضايا ا تمثل الانتظام القانوني. ولكننا لا نحتاج إلى هذا التعريف هنا لأن ما 
يهمنا هو ما تمئعه القضايا العامة وبالتالي فلا مجال للحديث في نظرنا عن وجود أو عدم وجود انتظام 
قانوني (حالة الأشياء الكلية) “3 ويم ذلك فسنعالج هذه المسألة ونظيراتها في الققرة 79 والملحق التأسع* 
من هذا الكتاب و في الفقرة ت5]* من: .اع «مع5آ1(آ عالأندءاءع5 إه عزهومطا 7 0) اوتعواده8 1716 ,تعمومط 
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الدائرة الكبرى. يمكننا عندئذٍ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


قافنا هذه الصوؤورة أيضا على نوه الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 
الوتعواية الح حدقا عدها في" القيرة 515 : سيقابل كلاً منها نصف قطرء أي 
سيرورة تؤكد صحتها كل من القضايا القاعدية «يوجد» المنتمية إلى هذه السيرورة» 
إلا أن صف إمكانات تفنيد السيرورة فارغ: أي أنه لا ينتج من القضية الكلية 
الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكنة لأنها لا : تمنع أي نصف قطر. ولا 
يدر سجن السك ب لعرل بلطي كر لسو فاضي فق ل وجرد سج 
تؤيد الطابع التجربي لهذه الأخيرة: إن كل تحصيل حاصل ينتج أيضاً من قضية 
قاعدية لأنه ينتج من أي قضية إطلاقاً. 


لا بد هنا من إبداء الملاحظة التالية عن التناقض : فبينما لا تدعى تحصيلات 
الحاصل والقضايا الكلية الوجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتفنيد إلا قليلاً» 
إن صح التعبير» في كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنة» فإن كثيراً ما 
يؤكده التناقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما في ذلك القضايا 
القاعدية من أي تناقض””' فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


(6*) سنستعمل هذه الصورة على وجه الخصوص في العقرة 31 الآتية وما يليها . 

(7*) لم يُعترف بهذا الأمر حتى بعد مرور عشر سنوات على نشر هذا الكتاب. لنلخص الموقف 
على النحو التالي: ضع تقبيه باظلة في اراقع كل قصية مادياً. (ولكنها لا تتضس سطقياً كل قضية). 
وتتضمن قضية باطلة منطقياً كل قضية. تفي أنه يذكر العفاق أ قصب من مايه باطلة ستطقيا: ولذا فمن 
الضروري بطبيعة الحال التمييز بين القضية الباطلة واقعياً (تركيبية) والقضية الباطلة منطقياً (متناقضة) أي 
قضية يمكن أن يتنج منها قضية من الشكل م .م. 
ولتبييان تضمن القضية المتنافضة كل قضية منطقيا نقوم بما يلي : 
ينتج عى القضايا البدائية لروسيل بسهولة أن 


0( م حزم 0 0) 
ثم بتبديل م ب م وبعدها مو بم9»>8 _ 

2( م رم ->»4) 
ثم من (1) و(2) فإن _ 

0 م.م بو 


تسمح العلاقة 3١‏ بالاستعانة ب كهعهدم كنال840 باشتقاق قضية لا على التعيين © من القضية ذات الشكل 
م.م أوم.م . انظر أيضاً : .1 47 .مم .(1943) 52 ,8/0 «تمممدءطمرظ كممناءيلمامه© عرق :رعوموط اروك[ 
317 مع .عولء !101 عتاتعاء5 زه «ااتردمع2) ©1171 كانمةامابتلء18 تبه ومجباءعر:0©) لصح 


اعتبر ب. ب. فينر (18/1660 .8 .)» على حقء إمكانية اشتقاق أي شىء من مقدمات متناقضة أمراً معروفاً. 
انظر: 5 :وتعطامهذهالتاط عمالاتا أه معنا غ1" .اموس لبمعاعء8 إه 'رأممكم/زطم 186 ..لء ,ووابطعك انحوط 
.264 .م ,(1944 .لراتورع ونا مععاك بسطاممل! :آ1! .مومعنط© زممامموظ) 


والغريب في الأمر أن روسيل أبدى شكوكاً في الأمر في إجابته لفينرء انظر المصدر السابق.» ص 695. - 


]0 


القضايا القاعدية الممكنة: إن أي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد بدلاً من إمكانات التحقيق: لأنه لو أمكن تحقيق 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى تحقيق أ تناقفض 
أو إلى جعله محتملاً نتيجة الاعتراف بأي قضية قاعدية). 


4 - قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 


يحتل الاتساق وضعاً خاصاًء بين كل التطليات التي يجب فرضها على نظمة 
نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتي أساسي على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجربية الاستجابة له. 


ولا يكفى لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول بيساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. لأننا كثيراً ما نتعامل مع قضايا «باطلة» في 
الواقع ولكن نتائجها كافية لتحقيق بعض الأغراة ض'*' (على سبيل المثال معادلة 
نرنست (8/682650) التقريبية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق تيح كان 
عندما نأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتق حو 
منها كل الاستتباعات التي نشاء؛ ولا تتميز القضية فيها بسبيب عدم مواءمتها أو 
بسبب قابلية اشتقاقهاء فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفصل 
النظمة المتسقة مجموعة القضايا الممكنة إلى مجموعتين جزئيتين الأولى تناقضها 
والأخرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتبعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإضافة إلى قرط الاتساق شرطا 
آخر: يجت أن تكون قابلة للسد والشرطان متمائلان إلى حداييينة*":: فالقضنايا 
التي لا تستوفي شرط قابلية التفنيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
(القاعدية) التجربية. 


- إلا أنه تكلم على القضايا ل ا ا لي 


(8*) انظر الفقرة 3 (جوابي على الاقتراح الثاني)» والفقرة 2*. النقطة (2) في : 776 ,؟عممهط 
زوع دعكا عت امعلء5 إن عنوما عط 0) اوأكاووط 

(17١)انظطرالحاشية‏ في: : ونعا ءا سقط معطعو سمط دعل اامسامعاتتكاآ ماع» ,ععمممط اردعلا 
.426 .م ,(1933) 3 ,كتساتباععاا «رعممعادلاك ععطعونطاءومعط 1 


* وقد أعيد طبعها في الملحق الأول” أدناء. 
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(لفصل الخاس 


مشاحل القاعدة 


أعدنا مسألة قابلية تفنيد النظريات إلى مسألة تفنيد بعض القضايا الخاصة 
التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى أي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 
القضايا؟ وكيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الأسئلة لا تقض مضجع 
الباحث العملي كثيراً إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها بالتفصيل هنا هو كل أشكال 
الغموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. تنيني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما معاً وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطق يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تمويم 
حواسنا شيئا من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها في أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 

لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شغلت فريز 
(وءز)' '2: إذا أردنا ألا نقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 
أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهمقر 
لا منته. وهكذا فلن يبقى لدينا إذا ما شئنا تجنب الدوغماتية والتقهقر اللا منتهى إلا 


)00 1828-1831 ,اإسسءلا جعل علقاتي] علاعكتوماممهعطاصه عله عنعلة ,ععرط .1 معادلا 
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المذهب النفسي. إلا القبول أنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخرى 
بناؤها على الإدراك الحسي. لقد تبنى فريز النفساناتية ومعه الغالبية السا حقة لنظريبي 
المعرفة الذين يريدون تبرير التجربية أمام هذا الإحراج الثلاثي (الدوغماتية 
والتقهقر اللا منتهي ‏ والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي. أن الادراك 
الحسي هو «معرفة مباشر نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً بقضايا العلم. 


قلمايتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو الول إن قضايا العلوم 
الاختبارية إنما تعبر عن إدراكنا العني الاري العمر نادي الصار المذهب 
الحسي أو المذهب الوضعي أمراً , بمنتهى الوضوح. وإلا كيف يمكننا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيسنا؟ لا يمكننا بالفكر وحده اختبار شيء 
من عالم الوقائع وإدراكاتنا الحسية هي وحدها «مصدر معرفة» العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكننا التثبت من لون هذه الطاولة أهي حمراء أم زرقاء إلا بالحس. 
ونستطيع بفضل الشعور المباشر بالقناعة التمييز بين القضايا الصحيحة. التي تتفق 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة الع لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ليس سوى محاولة لتصنيف وتوصيف معرفتناء لتصنيف وتوصيف شعورنا 
بالقناعة : إنه تمثيل نسقي لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه في نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الكليات: لأنه يستحيا ل علينا النطق بأي قضية علمية إذا لم تبتعد في الواقع بعداً 
كبيراً عمًا يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتماداً على إدراكنا الحسي («تعالي 
التمثيل»). يستخدم كل تمثيل إشارات عامة أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية «هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك كنات الرار قرا ١‏ 
ترتبط بأي إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة مباشرة). تشير 
الكلمة كأس مثلاً إلى جسم فيزيا: ني في تسيا نتم معي وكذلاك الأمر المي 
للكلمةماء. فلا تعاد الكليات إلى صفوف الإدراكات فهي «لا نذا اونق 
اصطلاحات كارناب]20. 


(2)انظير ممقلا عن ءكتعومأمجرء تمه ججقراط «عل علةاتيكل ««مع وعلاء لآ بح اععددبر27 دملا ,لم1 وستاسد 
1081 مم (1957 ,«معطعة1 .اأمع0)» .لمعلا باعالعلمممط) له 254 :1 120 .مم .(1932 .ععاكنةا تهت#ماعآ) عتطممعمااططم 


(3) نتبع هنا حرفياً إلى حد بعيد عروض فرانك (لههء) وهان (11288). انظر الهامشين رقمي 
170( و(2.)20 الفقرة 27 من هذا الكتاب. 


(4) انظر الهامش رقم (9). الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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6 - حول ما يسمى بالقضايا المحضرية 
أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسي في الققرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
نورات”* وكارناب”؟ القضايا المحضرية. 


وقد وقف راينينغر”” قبلهما موقفاً مماثلاً منطلقاً من التساؤل عن التطابق بين 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضايا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
التطابق بين القضية وحالة الأشياء ليس سوى تطابق منطقي لقضايا من مختلف 
مستويات الكلية «. .. تطابق منطوقات من مرتيات عليا مع منطوقات ذات مضامين 
أكثر بساطة وفي النهاية مع منطوقات الإدراك الحسي»”* (يسمي راينينغر هذه 
المنطوقات الأخيرة المنطوقات الأولية). 


ما "كارتانن :ققد اتطلق ين اول مكدلك توعا ما ورنةة بطر علي كون 
الدراسات الفلسفية «تتحدث عن صور اللغة»”. أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»9''' ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات. لا على مادية الوقائع وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
يقة الكلام» المضبوطة الصورية وطريقة الكلام على المحتوى المعتادة وهي 
طريقة لا يجوز استعمالهاء إذا ما شئنا تجنب الغموض والالتباس»ء إلا إذا ما أمكن 
ترجمتها إلى طريقة الكلام المضبوطة الصورية. 


إلى الجزم بأنه لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا بمقارنتها مع مادية 
الوقائع أو مع الإدراكات. إنها لا تراقب إلا بمقارنتها بقضايا أخرى. أضف إلى 
ذلك أن كارناب يتبنى في واقع الأمر أسس وجهة نظر المذهب النفسي ولكنه 


(5) أطلق نورات هذا المصطلح. انظر على سبيل المثال: سذءنعهادته5» ,طتدسسهلة 006 
393 بم ,(1932) 2 كتسممععاطط «,كدمسكتلملقرطط 


(6) «اامطععمعووزللا عل عطععوومدلهوععلازهلا كل2 عطعوءم5 عطعكتلهطوزط5 عز0ل» :مفقصقت امسر 
.مم ,(1932) 3 كتسصعطاع «عطعوعم؟ ععطعوتلهطاوقطط مذ عنههامطءءبروط» مد ..؟) 432 .وم ,(1932) 2 ,كتساجع اط 
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020( 4 مم ,(1931 ,ععالناتمسمعق :معذللا) انععاطءناءل 1 «عك علاكبرامهاء81 ,عععمنمع]1 عه ] 
(8) المصدر نفسهء ص 132 

)6 .5 بم «رالقطعممعووة/لا ععل عطعفدوملددمع امنا كلة عطعدومك عطعوتاقلتقرطط عتلل» رمقصدك 

)120غ)2 .228 لم ,(1932-1933) 3 بكفماسمءع !2 «رععنقعلامعاماوءط ععطنا» ,فصقت كاملس] 
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يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. ويقول إنه يتحقق من القضايا العلمية على يد 
القضايا المحضرية»”''". وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صحتهاء إلى تعزيزهاء فإن هذا 
الإعلان لا يخرج من حيث المحتوى عن القول إن القضايا المحضرية ترئبط 
«بالمعطيات»» (إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي أبسط أنواع 
مادية الوقائع» :0121 . وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النفسي مترجماً إلى ظريقة الكلام الصورية- ويضح القول غلى تمس التجو علي 
وجهة نظر نورات””'' فهو يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل «لاحظ؛' «أيصر» 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر في القضايا المحضرية: يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


ويرى نورات؛ عله ل وال أن داك الحسي أي الفقار 
وهو في هذا 0 وجهة نظر كارناب ارجع هذا الأخبر عنها؟"" القا لقائلة 
راينينغر نهجاً يسمح بالتحقق من «القضايا ل 
اتنافس» قضايا أخرىء وهو نهج استنتاج القضايا التابعة والتحقق من صحتهاء 
فإن نورات لا يعطي أي طريقة مكتفياً بملاحظة أنه يمكن إما #«محو» القضية 
المحضرية التي تتناقض مع النظمة و(إما قبولها» وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقة 
رغم إضاقة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التي لا تعتبر القضايا المحضرية معصومة, تقدما كبيراً في 
رأيي. وعندما لا نأخذ بعين الاعتبار الاستبدال الصوري للأحاسيس بقضايا 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


)0110 7 بم .لتط! ,مقمعقك 
(12) المصدر نقسهء ص 438. 
0130( 5 205 .مم ,(1933) 3 ,كمس اجر «ععاقواامعامامعط» ,طاأتمسعلز 0016© 


يعطي نورات المثل الآتي: #يمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالي: محضر أوتو في الساعة 
٠» 1.3‏ تفكير أوتو الملفوظ 3 كان في غرفة أوتو طاولة لوحظت من قبله في الساعة 153 . 


2140 .3 ."م .ااه لطعتاءاءالا! «عل علتسبرامماء 14 ,ععوصنتدعع 
0)050 © 209 .مم ..لتط1 ,طاتقعنولم 
اق :1 215 .مم «عماقولامءامووءط ععطنا» رمقوعه 


انظر الهامش رقم (24)» الفقرة 29 من هذا الكتاب. 
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هذه النظرية على تعاليم فريز حول «المعرفة المباشرة». إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطوة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محو» أو «قبول» القضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصد. بالتجربية عرض الحائط : 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أياً كانت. وسيمكن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة القضية غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفى من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
النظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكنه يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربياً». 


ولهذا فإنه ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية فى 
تصور نورات. إن ما يميزها من وجهة نظر كارناب (القديمة) هو لزوم التأكد من 
صحة أي دعوى علمية تجربية استنادا إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأخرى. ولكن إذا ما نزعنا عنها هذه الوظيفة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجتنا بها؟ ويما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي. 


7 - موضوعية القاعدة 


ننطلق من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفسانية التي ناقشناهاء فنحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا». 


لا شك في أن الملاحظة وحدها هي التي تعرفنا بالوقائع» ويمكننا القول مع 
هان «إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظة"””'' ولكن معرفتنا هذه. هذا الإدراك لا 
يشكل أساساً نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظربي المعرفة لن يكون 
«. . . على ماذا ترتكز معرفتنا؟».. أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيف يمكننى إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي 5 بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك عنها؟(05 


(17) .هم ,(1933) 2 ,ارهالءكدءدكتم دااع داع «رلعصمع طسول لصن عأنأممسعط ج11 ,كانهمل» ,مطحكا كمدك] 
.24 سد 19 


)018 :4 مم عاأعكلنءرعمفممء1 عمط :عتاممعمائاط ععل جز عترءاطامرمجاعلاء5 ,«مفصعكت علأملسجر 
.5 .م ,(1928 ,رعهاءعء/ا-واء ع طلناء /لا تعمومعاطعد اطع - متارع8) اأءرامكيبمئزاومع 


(الكتابة المائلة هنا من عندنا) . 
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ولن يكون كذلك بتبديل الإدراك الحسي بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
«ما هي الاستتباعات التي يمكن التحقق البيذاتي منها التي تجعل القضايا العلمية 
قابلة للمراقبة؟»17" , 


تكاد تكون هذه الرؤيا الموضوعية اللانفسانية مقبولة من قبل الجميع عندما 
يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح أنه قد سادت 
إلى وقت قريب وجهة نظر ترى في المنطق علم قوانين الفكر وهو علم لا يبرره إلا 
الاستدلال «بواقع' كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. وترى أن ما يبرر 
استنباطاً منطقياً ماء هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعور. لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المنطقية. ولا يحلم أحد اليوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
لى جانب تقديمه للاستنباط القضية المحضرية التالية: «محضر: انتابني اليوم وأنا 
أتحقّق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها». 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلوم؛ لأن 
الاعتقاد السائد هو أنها تقوم على الإدراك الحسي - أو بالتعبير الصوري: على 
القفا نا النتهيرية (وليذا فإن أكقر العا يلقو نافيعاوله الت كدهع القهنانا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب النفسانى عندما يتعلق الأمر بالقضايا المنطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزيائي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هي نفسها في الحالتين : ترتبط 
معرفتنا (وهي من شؤون علم النفس: نظمة استعدادات موصوفة بغموض) في كلتا 
الحالتين بالشعور بالبداهة. بالشعور بالاقتناع ‏ وفي الحالة الثانية (التجربية) قد 
يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهة. وفي الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 
أن. هذا كله لابعتى إلا التفساتيية ولااتيين فى شنىئء الارقياطات المطقية 
الأساسية في القضايا العلمية. وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي بأن للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء» ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية 9إن الطاولة هنا بيضاء»؛ إلا أن القضية 


(1*) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الشكل: ما هي أفضل طريقة لنقد نظرياتنا (فرضياتنا 


وتخميناتنا) عوضاً من الدفاع عنها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقق من النظرية جزءاً من النقد 
بطبيعة الحال. انظر الفقرة 7”» النص بين الهامشين 5 و6 ونهاية الفقرة 52* في: 776 .؟عومهط لهك 


[7ع و2156 عالزادءاع5 زه عأومط 16[ 0) اواعذاومط 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعى ليست أكثر يقيناً من القضية الثانية لأنها 
تحديداً تذكر أنا (فاعل أرى)). : 

لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيفن من سلهيله براهين منطقية: يجب 
وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولة. أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطأ فى سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
النظر في المسآلة:ولا يخعلف الأمر في القضايا العلمية التجربية العى يجب 
وضعهاء بإعطاء كل الترتيبات التجربية. على شكل يتيح لكل من تمكن من تقنيات 
المجال العلمى ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتج بهذا التخمين أو 
ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتي ينقضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكننا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر في السيرورة موضع المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها في شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبه» دور المشكلة المثيرة. ويصح هذا على سبيل المثال 
في نطاق المنطق والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التقارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطئ أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


الحكو”” ". 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة» 
كأن نعتبره مثلا ظاهرة بيولوجية-سوسيولوجية؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
كاذاء أركجهاز يش إلى حداها تجهيراا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاجء 
«كإنتاج غير مباشر»' 5 *وعتن من هذا المتظوور فليس للعلم» مثله في ذلك مثل أي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاج» علاقة ما «بمشاعرنا». ولن تغير في الأمر شيئاً نظرتنا 
للعلم كملب لرغباتنا الذهنية فعلاقته بمشاعرنا لا تختلف عن علاقة المجالات 
المرضوعية الأخرى بهاء من حيبت الميدا على الأقل. ويصح القول في الواقع إن 


(19) انظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
(20) التعبير ليبوم يافيرك (لوعة8-صطة8) . 
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العلم «. .. أداة. .. الغرض منها. .. التنبؤ انطلاقاً من الخبرات والمشاعر 
المباشرة بخبرات لاحقة والتحكم بها إن أمكن”!*. ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك» بالقول ‏ وهو 
قول صحيح - إن الغرض منه تزودنا بخبرة معينة: وهكذا لا يزودنا بالنفط وإنما 
بخبرة النفط ؛ ليس بالنقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 

القضايا القاعدية 


أشنا باختصار إلى وظيفة قضايا القاعدة في إنشائنا لنظرية المعرفة: نحتاج 
إليها للحسم في مسألة قابلية تفنيد نظرية ما أي في إمكانية تسمية هذه النظرية تجربية 
(21) كما أننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
(22). 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (أ) لا تتبع قضية قاعدية أي 
قضية عامة دون شروط على الحدود مخصصة”*' ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


(21) معطعطكة «طعدمعكو/ل! عبج معالصطعك ,دمع مامد لاس دادع عأوسنمظط كه علمدعع ممتلتطط 
.م .(1932 .عععمسصصم؟ تزماءعظ] بمعرلالا) 6 بعرم نكده ناد 1اء/لا 

* حول الأدوية انظر الهامش رقم (2”).؛ الفقرة 12 من هذا الكتاب. وبشكل خاص الفقرات 
2*- 5[* في: (61ل1215601 )51201 [0 عانجرما 116 ١0‏ امن كازمط 786 ,ععمصوط 

(2*) عندما كتبت هذه الجكلة كان يبدو لي واضحاً ما فيه الكفاية ومفهوماً أنه لا يمكن استنتاج 
أي قضية يمكن رصدها (وبالتالى وبطبيعة الحال أ ي قصية فاعدية) من نظرية نيوتن وحدها من دون شروط 
على الحدود. إلا أن هذا 0 والنتائج المترتبة عليه في مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤحذ 
بعين الاعتبار من قبل كثيرين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذا أود هنا إبداء بعض الملاحظات الإضافية: 
أولاً لا يتبع القضايا الكلية المحضة على شاكلة كل البجع أبيض أء بي شيء قابل للرصد. وهدا ما نراه 
بسهولة عندما ننظر في عدم تناقض القضيتين «كل البجع أبيص» و«كل البجع أسوده لأنهما تتضمنان معاً 
عدم م وجود بجع إطلاقاء ومله لنت قهية كايلة للرصد ولا يمكن التأكد من صحتها في أي حال. (إن 
للقضية وحيدة الجانب وقابلة التفنيد «كل البجع أبيض» نه نفس الصورة السطقية لقضية ١لا‏ يوجد بجع؟ 
لأنها مكافئة ل دلا عار عن 
وإذا ما قبلنا بهذا فسنرى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من قضايا كلية محضة أن تكون 
قضايا فقاعدية. تخطر في بالئ: قضايا من نوع : «إذا وجدت ببجعة في الموضع 6 فإن في الموضع ١‏ بجعة 
بيضاء» (أو «في الموضع عا أحد أمرين إما ألا توجد أي بجعة وإما أنها بيضاء»). نرى بسهولة أن هذه 
القضايا الآنية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لأنها لا تستطيع القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التفنيد) وهو الدور الذي تقوم به القضايا القاعدية تحديداً. ولو قبلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الآنية 
فسنحصل من أجل أي نظرية (وبالتالي من أجل كل البجع أبيض» وهكل البجع أسود؛) على عدد هائل 

من التحقيقات والفحوص؛ على عدد لامنته في الواقع لأن أغلب أجزاء العالم لا تحتوي على بجع 

إطلاقاً . (وهذا ما يقود القضايا الآنية إلى مفارقة التعزيز). انظر ص 279». 280 من هذا الكتاب. 
وبما أن القضايا الآنية مشتقة من القضايا الكلية فإن نفيها هو إمكانية تفتيد ويصبح بالتالي قضية قاعدية - 
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عامة أن تتناقض مع قضية قاعدية. . لا يمكن للشرط (ب) أن يت يتحقق إلا إذا كان نفى [67] 
قضية القاعدة المناقضة مشتقاً من النظرية. ار ا تحت أن 
تحدد الصورة المنطقية للقضايا القاعدية بحيث يستحيل أن يكون نفي قضية قاعدية 


لقد صادفنا قضايا تختلف صورتها المنطقية عن صورة القضايا النافية لها : 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من نفي الأخرى ولهما 
عيذ تذللك منوزة متطقية متخكلنة. مكنا بناء.قفايا على تحر عمائل فن القضانا 
المنفردة. فللقضية «يوجد غراب في الموضع 4 من الفضاء ‏ الزمان» صورة منطقية 
مختلفة بالإضافة إلى الصورة اللغوية المختلفة عن صورة القضية ١لا‏ يوجد أي 
غراب في الموضع 44. . ستسمي القضايا التي هي على الصورة التالية «يوجد في 
الموضع 6 من الفضاء الزمان كذا وكذا» أو على الصورة «تحدث في الموضع # 
هذه السيوو وعللف»7 2 ففبايا وجودية منفردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
0 وكذا» قضايا لا وجودية منفردة. 

نثبت الآن أن على القضايا القاعدية أخذ صورة القضايا الوجودية المنفردة. [68] 
ااال تدس طن زاب أن ا سكن اشقاد نمدا ورد ترح فسية 
كلية أي من قضية عامة لا وجودية. وهي تستجيب كذلك للتطلب (ب) لأننا رأينا 
أن القضايا العامة الوجودية تشتق من القضايا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعيين 
الموضع في الفضاء ‏ الزمان؛ وكما رأينا أيضاً يمكن لقضية عامة من هذا النوع أن 
تتناقض مع النظرية. 


تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متناقضتين م و يولد 
قضية قاعدية. ويمكن في حالات معينة تولد قضية قاعدية من ترافق قضية قاعدية 
وقضية ماء غير قاعدية؛ مثلا إن القضية القاعدية «يوجد في الموضع / مؤشر 
مضافة إلى القضية المنفردة اللاوجودية م ١لا‏ يوجد في الموضع / أي مؤشر 


- (إذا ملأ الشروط المعطاة في النص). وعلى العكس تأخذ القضايا الآنية شكل نفي للقضايا القاعدية. انظر 
أيضاً الهامش رقم (8 *)ء الفقرة 80 من هذا الكتاب. الجدير بالذكر هنا أن القضايا القاعدية (وهي القوية 


إلى حد يجعل من المستحيل اشتقاقها من القضايا الكلية وحدها) تحتوي بصورة عامة على معلومات أكثر 
مما تحتويه القضايا الآنية؛ وهي القضايا التي نجمت عن نفيها القضايا القاعدية. اي يعر عامة 


أن مقيا ن القضايا القاعدية هو أ 2/ 1 وهو بالتالى أكبر من احتمالها ١‏ 
س مضمو هو أكبر من هو من 


هذه هي بعض الأفكار التي تعتمد عليها نظريتي حول الصورة المنطقية لقضايا القاعدة. 7 كذلك الفقرة 
43" فى: بلمعنامء 1215 عا اسءلء5 ه عنومة عط ما توتعدواومم 116 ,تعووهم 
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متحرك» أي القضية م.” تكافئ القضية المنفردة الوجودية «يوجد في الموضع # 
مؤشر لأ تحركه4. .وهكذ) فإذا كان لذينا نظرية #«وشروطاعلن:الحناوةء وإذًا اعسققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية م المفندة للنظرية هي قضية قاعدية. (ليس 
التضمن + ->م قضية قاعديةء شأنه في ذلك شأن النفي م2 لأنه يكافئ نفي القضية 
القاعدية م.م). 

يجب أن تستوفى القضايا القاعديةء بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 
التى تستوفيها كل القضايا الوجودية الفردية» تطلباً مادياً يتعلق بالسيرورات التي 
تدعي القضية وقوعها في الموضع 6. يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
للإضدة نه التحفق النذاق :مز القشيايا القاعذية بواسطة الرضد. ولها كانت 
هذه القضايا فردية فلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفاحصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 

قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراً نفسانياً في 
تأملاتنا. ولكن الأمر ر ليس كذلك: فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمفهوم قابلية الرصد (الرصود) فإننا نستعمل تعبير سيرورة رصودة تماما كما 
نستعمل تعبير سيرورة حركة جسم مادي ماكروي؛ أو على نحو أدق: فإن القضية 
القاعدية إما أنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أو أنها تكافئ لقضية 
قاعدية ١ميكانيكية»‏ [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلىٍ هذا النحو تأخذ كلمة رصود 
معت ليا لأن التحقق من النظرية لم يعد بيذاتياً وحسب وإنما أصبح أيضاً 
ع ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقق من النظرية بأرصاد استدعت 
اللجوء إلى حاسة معينة ما فإن هذا التحقق ممكن أيضاً من حيث المبدأ باللجوء إلى 
أحاسيس أخرى). ولذلك فإن القول إن إدراكنا قد أدخل عنصراً نفسانياً لا يختلف 
عن القول إنه ميكانيكي [أو مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماما بالنسبة لكل 
هذه الأوضاف. وتحن ثري امن وراء كر هذه الجلاعحظات إلى تعرير الخعير 
«رصود» من كل نكهة نفسانية (يمكن للأرصاد والإدراكات الحسية أن تكون نفسانية 
نوعاً ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). سنشرح المفهوم «رصود' 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإنما 
إدخاله كحد أساسي غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناه إلى حد كافي» 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو مماثل لاستعمالهم للحد «رمز» 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم «النقطة المادية». 


030 .كك .م «الإقطءدمعووا/الا ععل عطعمورمءلهكمعء طمنلا 5ل عطعووم5 عطعوتلوابروطط عنط» ,جفمرو) 
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وهكذا فإن القضايا القاعدية ‏ إذا شئنا التعبير عنها على نحو واقعى ‏ قضايا 
تدعى حدوث سيرورة رصودة في مجال منفرد ما من الفضاء-الزمان. لقد أوضحنا 
فى الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة في هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصود» الذي شرحنا معئأه. 


9 - نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاثى 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفتيدهاء عند قضية قاعدية معينة نعترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظرية 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شيء يجبرنا من حيث العلاقات المنطقية على التوقف عند 
قضية قاعدية معيئة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلى عن الفحص والتمخيص. 
ذلك ألهايمة وعراقة أي فضية فاعدية شكيدا بأن تقكى هنها قضايا قاعدية أخرى 
باستعمال نفس النظرية في حالات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
أخرى. وليس لهذا الأسلوب في الفحص والمراقبة أي نهاية «طبيعية)!*7. 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوغ نتيجة ما مجبرون على التوقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفائنا في الوقت الحاضر على الأقل. 


راع اا كما ات اريف ارا لاا ا 
التحقق منها أي القضايا التي يت يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 
جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاً إلى أي نتيجة فسنقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكن 
التحقق البيذاتي منهاء وإنه لا يتعلق «بسيرورات رصودة». ولو أصبح الوصول إلى 
ال ل ا ا ا ال 
سيعني فشل اللغة كأداة تفاهم بيذاتي. وسيفقد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 
الفوضى اللغوية وسيتوجب علينا عندئذ التوقف عن تشييد الصرح العلمي. 


(24) «رعطعومم5 ععل عوزاهدة عطعوتههم.1 طععمل علتدوتزطمداء84 عل عمسلمتسرعطنا» ,فصقت لاملنع] 
4 .م« ,(1932) 3 ,كتستسمععاءظط 


أتفق تماماً مع الصورة التي يعطيها كارناب (ص 223) لأفكاري؛ باستثناء بعض التفصيلات التي لا 
أهمية لها وهي: : أولاً القول إن القضايا القاعدية (التي يسميها كارناب «القضايا المحضرية») هي القضايا 
التي يبدأ بها بناء العلم (ص 224) وأثائياً الإشارة إلى أنه من الممكن التثبت من قضية محضرية ١بهذه‏ 
الدرجة أو تلك من اليقين» (ص 225) وأخيراً الإشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
مبررة من حلقات السلسلة» نستطيع «الرجوع إليها في الحالات الحرجة»؛ انظر السرد في الهامش القادم. 
أود اغتنام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على كلماته الصدوقة التي خص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه في هذا الموضع. 
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وكما يبلغ البرهان المنطقي حد الكفاية عندما ينتهي العمل الشاق وعندما لا 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق منها فإننا نبقى» على نفس الشكل» بعد 
أن يقوم العلم بعمله في الشرح والاشتقاق أمام القضايا القاعدية التي يسهل التحقق 
منها كذلك. ولهذا فإن منطوقات الخيرة الشخصية أو القضايا المحضرية لا تلائم 
كثيرأ للعب دور قضية نهائية كالذي تلعبه القضية القاعدية. ونحن نستعمل بطبيعة 
الحال المحاضر (كشهادات فحص واختبار مثلاً تعطيها الدوائر العلمية والتقنية) 
ونستطيع إذا اقتضى الأمر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. كأن نتفحص مثلاً 
سرعة رد فعل الخيير كاتب المحضر (نتفحص معادلته الشخصية). إلا أننا بصورة 
عامة وخاصة «. .. في الحالات الحرجة» نتوقف عند القضايا التى يسهل التحققى 

منها وليس كما ينصحنا كارناب «. .. عند هذه القضايا بالذات .. لأن التحقق 
البيذاتي من القضايا المتعلقة بالإدراك الس + معقة نشها وطضغن 201 


وما هو موقفنا الآن من الإحراج الثلاثي لفريز: الدوغماتية ‏ التقهقر 
اللامنتهى ‏ النفساناتية ؟267 إن للقضايا القاعدية» التى نتوقف عندها معلنين عن 
شوك لها ومكترفن أنها مضت يماافه الكقاية + طانعا دوعماتا ما دما لا نقينها 
على أسس أمتن. إلا أن هذا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن هذا بدوره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث المبدأ. إلا أن هذا «التقهقر 
اللامنتهي' غير ذي أهمية لأنه لا يمكن ولا د يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
دعمها بواسطته]. وأخيراء واي ا 0 فإنَ قرارنا بالاعتراف 
بقضية قاعدية» وبالاكتفاء بهاء مرتبط يقيناً بشكل ما بإدراكنا الحسى؛ ولكن هذا 
الإدراك الح لا يتررالقضية القاعدية. يمكن للاذراك الحتى وللخيرة أن يكونا 
مدعاة إلى استخلاص نتائج» إلى إثباتات [قد تكون خاسمة] ولك مفعولها في 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسوة على الطاولة””. 


(25) انظر الهامش السابق رقم (24). * يحتوي عمل كارناب هذا على أول تقرير منشور عن 
رض تن انسور لاحت إلى ففاعطا رسي ة النظر التي سردناها أعلاه. 

(26) انظر الفقرة 25 من هذا الكتاب. 

() يبدو لي أن وجهة النظر المعمر عنها هنا أقرب إلى الفكر النقدي (على الصورة التى أعطاها 
فريز له نوعاً ما) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في «حكم البرهان» يلح على الفرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بينها والعلاقة التي تربط القضايا بالإدراك الحسي (بالرؤيا)ء بينما تحاول الوضعية 
باستمرار إزالة هذا التمييز: فإما أن تشكل كل العلوم جزءاً من معرفتي. من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو أن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءاً من شبكة الحجج 
العلمية الموضوعية (واحدية القضايا). انظر الإضافة (1980).» ص 141 من هذا الكتاب. 
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النظرية والتجربة 
نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك, بالمواضعة» فهي إثباتات. 
ويخفم اتخاد القرار إلى فواعد معية. . أهمها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
منفقصلة منطقيا بعضها عن البعض الآخر وإنما نتقبل القضايا القاعدية عندما 
نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسية وبشكل نظامي أسئلة لا يجيبنا عنها إلا 
الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 
وهكذا فإن الموقف مختلف تماماً عما يظنه التجرباتي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد أننا نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلمء أو إذا 
عبرنا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بناء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن تنفيذ المهمة القائلة «أكتب محضرأ بما تدركه 
حواسك' ليس بالأمر اليسير المتواطأ عليه (هل أكتب محضراً أذكر فيه أني أكتب 
الآنء أني أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكبر صوت ت؟ أو أذكر أنى 
منزعج من هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفيذ فإن تجميع هذه 
الجمل مهما بلغ تعدادها لن يقود إلى العلم في أي حال من الأحوال. لأن ذلك 
يتطلب وجهات نظر ويتطلب وضع أسئلة نظرية. 
وكثيراً ما يقع إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءاً من 
هذا التطبيق الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإثبات مثله مثل التطبيق نفسهء 
عمل هادف خخطط له تمليه علينا الا عتبارات النظرية. 
وبهذا نحل مسائل عديدة ونجيب عن أسئلة كسؤال وايت هيد مثلاً : لماذا 
يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 
ب اللرق «المسجوعة نميا : يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد أن 
ا 
له وليدة «الصدفة» بكل تأكيد. ذلك أنه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطا لوقوعات منتظمة. 
أما نحن فإننا نرى أن ما يتيح استنتاج وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 
هي النظريات التي نراقبها ونختبرها (لا نتوقع من هذه النظريات قمراً ملموساً أو 
كابوساً مسموعاً) بحيث لا يبقى إلا سؤال واحد لا يمكن للنظريات قابلة التفنيد 


)0 24 ,مول ءاسمسآ أمممملة( ره ععءاماءماعط عط واطممععدم©) «رامودظ د4 ,لمعطعائط للا طادمةة لعلام 
4 .م ,(1925 ,قوعء2 [زالوزعلالونا عولعطصسمن :قلاخ ,عولط صسدت) .0ه 
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الإجابة عنه لأنه سؤال «ميتافيزيائي» وهو : لماذا يحالمنا الحظ غالباً عندما نبني 
نظرية ما ولماذا توجد انتظامات قانونية 0 


تكتسي هذه الاعتبارات أهمية كبرى في نظرية التجربة: يطرح المنظر على 
المجرب أسئلة محددة تماما ويحاول المجرب. بقيامه بالتجارب. الإجابة عن هذه 
الأسئلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما في وسعه لإقصاء كل 
الأسئلة الأخرى. (يمكن للاستقلال النسبي للنظمات الجزئية في النظرية أن تلعب 
دوراً في هذا الشأن). وهكذا يسعى المجرب إلى تجهيز التجربة بحيث تكون 
#متحسسة لسؤال ما قدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستطاع . .. كما يشكل البحث عن كل منشأ للخطأ والتخلص منه جزءاً هاما من 
عدلة 77 وه الكطأ الل أن المحوت تعمل هذا ايحن ال 297 
أو أنه يزود المنظر بالأساس الاستقرائي لبناء النظرية. بل على العكس فلقد توجب 
على المنظر قبل التجربة القيام بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 
من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكذا المجرب نفسه 
فليس عمله القيام «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير في الأمور النظرية: 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خطط التجربة إلى آخر 
اللمنات اللسويية لعن 


يصح ما نقوله في الحالات التي نتحقق فيها تجريبياً من مفعول افترضه منظر 
ولعل أبدع مثال على ذلك تنبؤ دو بروغلي ©1اع8:0 16) بالطابع الموجي للمادة 
والتثبت منه تجريبيا من قبل دافيسون (102015508) وجيرمر (2)00618061 ولكنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها التجرية دورا بارزا ومؤثرا في 
النظرية : إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4*) سنعود إلى هذا السؤال في الفقرة 79 وفي الملحق العاشر"* من هذا الكتاب. انظر أيضاً 
وبشكل خاص الفقرتين 5“ و6]* فى  :‏ .(167مءكد8 50122111 له عنهما 16 ه) امعكاكومط 716 ,معمصوط 


(28) .1 بمعطعمةا) المطكدعكك مصعملا لس لامسعانه 14 ععل ‏ مززوموماتطط ,ابرء/قا ممصىلز 
13 .م .,(1927 .عممنعطوء010) 


(29) المصدر نفسه. 

(5") ينتابني الشعور الآن أنه كان علي أن أؤكد هنا على فكرة عرضت في موضع آخر من الكتاب 
(مثلاً في المقطع الرابع والمقطع الأخير من الفقرة 19): وهي أن الأرصاد والقضايا عن الأرصاد وعن 
امات التجريبية ليست سوى تفسيرات للوقائع المرصودة وأن التفسير هو دوماً تفسير على ضوء النظرية. 
ولهذا فمن السهولة بمكان. وهي سهولة مضللة» التحقق دوماً من النظرية ولهذا أيضاً فإنه من الواجب 
علينا اتخاذ موقف نقّاد من نظرياتنا إذا أردنا تجنب السقوط في الحجج الدائرية : يجب علينا أن نتطلع 
على الدوام إلى تفنيد نظرياتنا . 
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أغلب الأحيانء إن لم نقل على الدوام» تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريبياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون (ههواءط841) التى أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاه 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد ا (7عتطتتناءآ) ‏ برينغشايم (أعطدومءط) ‏ لصيغ 
الإشعاع سواء تلك التي أعطاها ريلي (طقهالاة )8‏ جينس (1285) أو فين (160/[ا) 
والتي أدت إلى النظرية الكمومية. هناك أيضا بطبيعة الحال ما يعرف بالاكتشاف 
صدفة إلا أن هذا الام الا جنات نادر. وماخ على حق عندما يقول عن هذه 
الحالات إنها «تقويم للآراء العلمية (أو النظريات). .. في ملابسات طارئة»777. 

لقد أصبح في وسعنا الآن الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يميز النظرية 
التي نفضلها في الوقت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى تبرير قضايا هذه النظرية أو إلى إرجاعها منطقيا إلى 
الخبرة. فالنظرية المفضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد أنواع المراقية الممكنة. فالنظرية أداة نمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحيتها من خلال هذا التطبيق'29. 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
المعترف بها إثباتاً. وهكذا فإن هذه الإثباتات هي التي تقرر مصير النظرية. وعلى 
هذا النحو نرى أن جوابنا عن السؤال المتعلق ب بتمييرٌ النظرية قريب من جواب 
المواضعاتية. تحن تقول كما تقول إن التعيير والتففيل ياحذان بغي الاعسيار 
مواءمة النظرية وفوائدها. ومع ذلك فالفرق شاسع بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى أن ما يطبع الطريقة التجربية هي القضايا الخاصةء 
القضايا القاعدية التى اعترفنا بها وأثبتناها بقرار منا وليس القضايا الكلية. 

إن ما ينظم إثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأ البساطة عندها : 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما تأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعطيه 
المواضعاتية له)''*. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 
مصير النظرية. ويمكننا القول مع المواضعيين إن تمييز النظرية المفضلة إنما هو 


(230و .8 م ,(1896 مطمدظ ىث .ل تعتمأعآ) ععطءاءعمسممةلاا «عل ببعواءصاعط ءز2 بطعدكة أكمعط 

(6*) لنقد وجهة النظر «الأدوية». انظر الهامش رقم (1*)», الفصل الثالث قبل الفقرة 12» 
والإضافة المشار إليها في الهامش رقم (2)1 الفقرة 12 من هذا الكتاب. 

(31) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
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قضية تصرف عملية. ولكن هذا التصرف العملي هو بالنسبة لنا تطبيق النظرية وإثبات 
القضايا الأساسية وفق هذا التطبيق [والرغبة بالوصول إلى الحقيقة] بينما يعني 
بالنسبة للمواضعاتية الحوافز الجمالية قبل كل شيء. 


ونحن نختلف في الرأي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفردية» 
وليل غزك المفكايا 00 أما خلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نفسها لأننا لا نرى أنها مبنيّة على إدراكاتنا الحسية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات فُحصت منطقياً وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقبول هذان هما ردا فعل ملائمان من وجهة النظر النفسية للبحث عن الحقيقة). 


بإعطاء مثل هام 0-00 وهو رن المجاكمات الجنائية القديمة (التقليدية). 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغةً)) (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طرحت عليهم تتعلق بالوقائع (141/2617:©) صيغت بدقة وعناية كبيرتين. ويتوقف نوع 
الأسئلة المطروحة وطريقة طرحها إلى حد كبير على الوضع القضائي أي على نظمة 
الحقوق الجزائية القائمة (وهو ما يقابل نظمة النظريات عندنا). يثبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعاً ما قضية قاعدية. ويعني القرار أن استتباعات 
معينة ستنتح منه ومن القضايا الكلية للنظمة (الحقوق الجزائية) أو بتعبير آخر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول الحىّ) دور «القضية الصحيحة». 
وواضح أن حقيقة القضية لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون نفسه بأن «قول الحق» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
على ضمان الكشف الموضوعي للحقيقة (إنها تفسح المجال للقناعة الشخصية بل 
وإلى النزوات الذاتية أيضا). ولكننا بفرض تخلينا عن هذه المظاهر الشخاصة بقضاء 
المحلفين التقليدي وبفرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعي 
721122222259 
يشكل بأي حال من الأحوال أساساً لصحة دعوى الوقا؛ ئع التي تثبتت 


ا 
القضية ‏ رغم أنها بطبيعة الحال «السبب» في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القوانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصويت المحلفين منظم على أشكال مختلفة (أكثرية 
بسيطة أو أكثرية مشروطة مثلاً) بحيث تأخذ العلاقات بين القناعات الشخصية 
والقرار أشكالاً مختلفة أيضاً. 


وخلافاً لقول #الحق» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبني على أساس 
قانوني» على مبرر: يجب على القاضي اشتقاق الحكم منطقياً من القضايا 
الأخرى ‏ من قضايا النظمة» ومن قول الحق «كشروط على الحدود» ‏ ولذا يمكن 
الطعن منطقياً به على عكس قرار المحلفين الذي لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
مدلول عوضا من «أسس القرار»). 


والتمائل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونسبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبيق النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص القانونية العامة فالأمر كذلك في القضايا القاعدية: 
إن إثباتها تطبيق للنظمة النظرية يفتح الطريق أمام تطبيقات أخرى لها. 


وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعي أي شيء «مطلق»”7©. 
فالعلم لا ينبني على أساس من الصخر وإنما إن صح التعبير على أرض موحلة يقيم [76] 
عليها نظرياته الجسورة. إنه بناء على أعمدة مغروسة في الوحل من عل ولا يتوقف 


(232 3 م« ,اله ءكل كك لالهلا ماس عاتم «نعطنه أل «عل عنامودمااطم ,اب لا 
حيث يقول: #يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتي - مطلق. موضوعي - نسبي يحويان أحد أهم 
مدركات نظرية المعرفة التى يمكن بلوغها فى البحث العلمى. فمن يريد المطلق فعليه أن يشتري الذاتية 
المذكور: «إن كل ما يدرك حسيا مباشرة هو ذاتي ومطلق.. أما العالم الموضوعي.. الذي تحاول العلوم 
الطبيعية بلورته.. فهو نسبى». وقد قال يورن قولا مشابها فى مقدمة كتابه: 216 ,معه8 عرو]ز 

.(1922 .ععهمفيم؟ تستاعه) له 3 ,برعوملوسدت) «عتناعكتاوعاتوبرام ء«[ا سه وستعتعصاكظا ماجمعطنعلة ات« هاعر 
ووجهة النظر هذه هي أساساً نظرية كانط في الموضوعية التى شرحناها بالتفصيل. قارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاب والهامش رقم (29) فيها. أشار راينينغر هو أيضاً إلى هذه المسألة وكتب في: ,5عهمنمعظ امعطه8 
دعل عاسواءطعكمعاندلا ‏ «ناح عتبا«أعيعرعنارنا مل كذاعرمءطاكتماجععاطا نظا «دمعاطمءط علاععوبرطط-مطعروط عه« 

291 .م ,(1916 بععالنامسدعظ تمعزنلا) امنمطعطت تعاععتطعتروط مضب رع ءكتكبراط 


"إن الميتافيزياء غير ممكنة كعلم.. لأن المطلق وإن كنا عشناه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعبر 
عنه الكلمات لأنه «ما إن تفوه الروح بحرف حتى تكف الروح عن الكلام وا أسفاه». 
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غمسها عند حد طبيعي «معطى سلفا». ولا يتوقف السبر لأن الأعمدة قد وصلت 
إلى طبقة صلبة واصطدمت بها وإنما لأننا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليه» لأننا 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


* إضافة (1968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل: 


(1) لكلمةالأساس (أو القاعدة) رنة ساخرة كما يرينا ذلك على وجه 
الخصوص المة الأخير من هذا الفصل: إنه أساس متزعزع. 


(2) يقوم الفصل على واقعية متينة ويبيّن تواؤم ذلك مع تجربية جديدة لا 
دوقناتة ولأاداشة: ويقفب صيد كل تقترية للجعرفة تتطلق عه خيرتا الناتنة وم 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم : فهو ضد التجربية (الذاتية) التقليدية» ضد المثالية 
والوضعيةء ضد الظاهراتئية والمذهب الحسى وضد النفساناتية (بما فى ذلك شكلها 
الستر كن وها يسمي بالواعدية #المكايد:) ا خاول أن اسجدل نكر اكير 
(الرصد) بفكرة الفحص الثقاد والموضوعي وقابلية الاختبار (قابلية الرصد) بقابلية 
الفحص ال 0 

(3) إن لغتنا مشوبة بالنظريات: لا توجد أي قضايا رصد محضة («تعالى 
التمثيل»)”*”' وحتى في ما يعرف بلغة الظواهر كأن تقبل بالقول «هنا الآن أحمر» 
فإن كلمة الآن تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية للفضاء وأحمر 
نظرية للألوان. 


(4) ليس هناك أرصاد محضة.ء إنها مخصبة بالنظريات وموجهة من قبل 
المشاكل والنظريات. 


(5) إن القضايا القاعدية هي (أ) قضايا فحص موضوعية خاصة قابلة للنقد 
و(ب) هي فرضيات متعالية””” مثل القضايا العامة تقريباً!©” و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص أو للمضمون 
التجربى. 


(33) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(34) انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

(35) انظر كذلك ص 124 من هذا الكتاب. 
(36) انظر أيضاً ص 478 من هذا الكتاب. 
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* إضافة (1980) 
(6) تتكون شبكة الحج ج””" من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 


إلى تقويمها واختيارها الحاليين. (وتعني العقلانية النقادة أنها مسيرة من قبل فكرة 
الحقيقة الموضوعية: 'فكرة اكنشاف الحقيقة)00, 


(37) انظر الهامش رقم (27): ص 134 من هذا الكتاب. 
(38) انظر ص 138-137 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (الساوس 


درجات فابلية الفحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة متفاوتة» أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسى تحليل قابلية المراقبة أهمية فى اختيار النظريات. 


سنبنى مقارنتنا لدرجات قابلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صفوف 
إمكانيات التفنيد. وهذا البحث مستقل تماماً عن مسألة إمكانية التمييز الذقيق 
والمطلق بين النظريات قابلة التفنيد والنظريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
هذا البحث يجعل تطلب قابلية التفنيد انسبية». 


1 - إبانة وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد (كما رأينا في الفقرة 23) إذا وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجبهاء صف 
من إمكانيات التفنيد. نمثل» كما فعلنا فى الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
الممكنة بدائرة وتمفل السيرورات على :طول أتضافافظر الدائرة وتقول يجب أن 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقل؛ أو من الأفضل أن نقول أن تحظر قطاعاً 
ضيقاً يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمكن إذاً تمثيل إمكانيات تفنيد النظريات 
المختلفة بقطاعات ذات عروض مخختلفة. ونقول عن نظرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكثر بحسب اتساع عرض القطاع. سنترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تقل» و«تكثر» مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إننا سنجد للنظرية 
التي اتسع قطاع إمكانيات تفنيدها عن قطاع نظرية أخرى مناسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية: إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفنيد». وإنها بهذا المعنى «تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفاً أكبر من 
القضايا القاعدية كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسموح بها قد أصبح 
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أصغرء ولكن النظرية لا تقول شيئاً عنه. ويمكن القول إن محتوى النظرية التجربي 


يزداد بازدياد درجة قابلية تفنيدها(!) 


لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتساعاً بحيث لا يترك 

في النهاية إلا قطاعاً ضيقاً مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 
النظرية خالية من أي تناقض). وواضح أنه يسهل كثيراً تفنيد نظرية من هذا النوع. 
لأنها لا تترك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جداً بسبب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقياً) تقريباً. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعبير» في النجاة من 


ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديداً إلى بناء نظرية سهلة التفنيد ويبحث 
عن وسيلة تمكنه من تضييق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيفشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
نجحنا فى بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمنا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتناء عن مجموعة كل العوالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
النظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها فعلاً هي وحدها 
التي يمكن الإشارة إليها على أنها مسموحٌ بها”'". 


المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامتتهية ولذا لا ينطبق عليها مفهوما «الأكثر' 
و«الأقل» الحدسيين المطبقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 

لا يمكن التغلب على هذه الصعوية بسهولة حتى ولو قارنا صفوف 
السيرورات الممنوعة فيما بينهاء بدلاً من مقارنة القضايا القاعدية (الأحداث)» 
لنرى الصف الذي يحتوي على الأكثر أو الأقل من السيرورات ذلك أن عدد 


(0)انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 


(1*) حول أهداف العلمء انظر الملحق العاشر* من هذا الكتاب؛ والفقرة 15* من ,#عومه5 اعهة 
لم215 عل انعل530 له عأعهما 116 ١6‏ اترلى داووط 136 


وكذلك نشرتى فى الفصل الأو ل من : «نات عدلهتإناك +الالهعوعم4 :21 ازأدعغا وس عذرم78 ,.لء باأرعطلة كمدل! 
تمععصنطت1) 2 بمعالمطععمعدكاتسى لمطعولاعي 0 ععل اتعطماعا علط ,عامط ءكمءعكةساماعم5 عمل مجراءاء ارم ء سو معكللا 
.(1972) .لع 254 لمة :(1964 ,عطملح 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية تجربية لا منته وهذا ما نراه بسهولة لأن اقتران 
اي سيرورة ممنوعة بسيرورة أخرى ما يعطينا سيرورة ممنوعة. 


سنأخذ بعين الاعتبار ثلاثة إمكانات تضفي على «أكثر» و«أقل» الحدسيين 
معني دقيقا. 

(أ) مفهوم الاستطاعة (أي العدد الأصلي للصف". لا يفيدنا هذا المفهوم في 

ديه لحل مكلا لأنه من الممكن البرهان بسهولة أن لصفوف إمكانيات التفنيد 
فى لاع 


(ب) مفهوم البعد. عندما نتفهم تماماً التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
يحتوي بشكل ما عدداً من النقاط أكبر مما يحتويه الخط المستقيم» بواسطة مفاهيم 
منطقية متسقة» فإننا سنستطيع استعمال مفهوم البعد في نظرية المجموعات الذي 
يميز بين المجموعات (الصفوف) بحسب علاقات الجوار بين عناصرها. 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هى المجموعات الأغنى بعلاقات الجوار. 
وسنطبق مفهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصفوف وفق أبعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص. ترتبط إمكانية التطبيق بكون القضايا القاعدية عندما تتراكب مع 
قضايا قاعدية أخرى تولد قضايا قاعدية جديدة أكثر ١عقدية»”7'‏ من مولداتها. وسنقيم 
صلة بين «درجة عقدية» القضايا القاعدية (السيرورات) ومفهوم البعد. ويجب علينا 
الاعتماد هنا على عقدية السيرورات المسموح بها عوضا من السيرورات المحظورة 
لأن درجة عقدية السيرورات المحظورة. أيا كانت النظرية» اعتباطية بينما يوجد بين 
القضايا المسموح بها قضايا أخذت هذه الصفة بسبب شكلهاء وعلى الأصح بسبب 
ضآلة درجة عقديتها. وهي التي سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة الصفوف الجرثية. . إذا كانت كل عناصر صف 0 عناصر صف 
آخر ‏ فإن © صف جزئي من (ورمزاً / © ©)» وإذا صح العكس أيضاً 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة ‏ عدود. انظر الهامش رقم 
)210 في : .0 .م ,(1933) 40 ,علتوبرطط وص علتتم ءاه قار 
* وكذلك لا يمكن تطبيق مفهوم القياس لأسباب مشابهة (وتحديداً لأن مجموعة جمل لغة ما عدودة). 

20 *) من المهم عدم الخلط بين «عقدي» والاسم ١عقدية»‏ الخ وبين «معقد». انظر الفقرة 38 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن النظريات ذات إمكانيات التفنيد الأكثر عقدية (والتي يمكن بالتالي أن نخصها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب وبأي حال من الأحوال النظريات الأكثر «تعقيداً» بمعنى مختلف 
مفاهيم البساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معقد ‏ بسيط) سنيحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 46-41 من هذا الكتاب. 
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وكانت كل عناصر / عناصر © أيضاً فسنقول في هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس الامتداد. أما إذا وجدت عناصر فى 7 وليست 
عناصر في * فهي «الصف الباقي» أو #الصف المتمم» ل © بالنسبة ل ٠»‏ 
وه صف جزئي حقيقي من . تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثر؛ 
و«الأقل» الحدسيين بشكل جيد جداً. إلا أن عيبها أنها لا يمكنها أن تقارن 
فيما بينها إلا الصفوف التى تعلب بعضها داخل الأخرى إذا أردنا تعبيراً 
تصويرياً. ولذلك إذا تقاطعت صفوف إمكانيات التفنيد أو إذا كانت "غريبة» 
كلياً بعضها عن بعضء أي أنها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 
غير الممكن مقارنة درجة قابلية التفنيد لهذه النظريات بالاستعانة بعلاقة 
الصفوف الجزئية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك . 
3 مقارنة قابلية التفنيد با لاستعانة 
بعلاقة الصفوف الحزثية 

منتغطى مؤقتاً إلى حين مناقشة الأبعاد - التعاريف التاليه”3؟: 

(1) نقول عن قضية * إنها «قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى» أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو أفضل» من قضية '( (ونكتب (55)(2م < (#6)2) إذا كان صف 
إمكانيات تفنيد « يحتوي على صف إمكانيات تفنيد '( كصف جزئي حقيقي منه. 

(2) إذا كان صفا إمكانيات التفنيد لقضيتين * ونر متطابقين فللقضيتين نفس 
درجة قابليه التفنيد ر رتراطظ - (رداؤ:ظ). 

(3) إذا لم يحت و أحد صفي إمكانيات التفنيد لقضيتين * و1 الصف الآخر 
كصف جزئى فليس لدرجتى قابلية التفنيد قياس مشترك ( (براطعط |/ (ء«)١:)‏ . 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. يجب أن يكون هذا الصف لامنتهياً في حالة 
القضايا الكلية: لا يمكن التمييز بين نظريتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تحظر 
عدداً منتهياً من الأحداث المنفردة بينما تسمح الأخرى بها. 

إن صفوف إمكانيات تفنيد كل القضايا التى هى تحصيل حاصل أو التى هى 
ميكافيويائية فارقة ولنذلك يحب وضنعهنا على نفس المستوئ”» فالصتورف 


(3*) انظر الفقرة ١38‏ والملحقات الاول*. السابع*ء والثامن" من هذا الكتاب. 
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إذآ متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارغ وحيّد»). لنشر إلى قضية تجربية ب © 
وإلى تحصيل حاصل ب ؛ وإلى قضية ميتافيزيائية ب ” (مشثلا 
القضية الكلية: يوجد) ولدينا (مم)(ظ > رواطةظ و (؛/اط:ظ < رءم/ط:مر الخ. 
سنضع درجة قابلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب 
0 - رسماطعظ - زو/طوظ و0< رء)ؤ:ظ . 

لنسند إلى التناقض (ونرمز له ي #) صف كل القضايا القاعدية الممكنة 
منطقياً كصف إمكانيات تفنيده. بحيث تصبح كل القضايا مشتركة القياس. فيما 
يتعلق بإمكانيات تفنيدهاء مع التناقض. ولدينا 0 < زء)طوظ < (6/)ؤو8”*. ولنضع 
اعتباطياً درجة قابلية التفنيد للتناقض 1 - (558)6. يمكننا عندئذٍ تعريف مفهوم 
«القضية التتجربية» وفق العلاقة 0 < (56/6م] < 1. يقع (756)6 بحسب هذه العلاقة 
في «مجال مفتوح"» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقة» بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيزيائية)» عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التفنيد فى ان واحد. 


4 2 بنية علاقة الصفوف الحزئية. «الاحتمال المنطقى» 

عرفنا المقارنة بين قابلية تفنيد قضيتين بواسطة علاقة الصفوف الجزئية ولذا 
يشترك هذان المفهومان في نفس الخواص البنيوية. سنناقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل !) مثّلنا فيه إلى اليمين بعض العلاقات بين 
الصفوف الجزئية» (الشكل 18) علاقات الصفوف الجزئية» وإلى اليسار العلاقات 


علاقات الصفوف الجزئية مقارنة قابلية الفحص 
01 م 


زفق 
(4*) انظر أيضاً الملحق الجديد السابع” من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام الرومانية والتي 
ننظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. تشير الأسهم في مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أي قابلة التفنيد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة. (وهي تقابل أسهم التضمن)”. 


يرينا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئية» 
كالسلسلة لال 11ء 1 أو لاء 111» 1» ويمكن جعل هذه السلاسل «أكثر كثافة» 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبدأ كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتنتهي بالصف الفارغ لأنه صف جزئي من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل لأن عليهء إذا صح التعبير» أن يوجد في كل 
مكان]. وإذا طابقنا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض (1). 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل () [المقابل للصف الفارغ]. يمكن الانتقال من 1 
إلى الصف الفارغ وعلى نفس النحو من ا إلى ؛ بطرق مختلفة ويمكن لهذه الطرق في 
ظروف معينة أن تتقاطع كما يرينا الجانب الأيسر من المخطط. ولهذا نقول إن للعلاقة 
بنية #شباك» (شباك سلاسل مرتب بالأسهم)'. نجد فيه «نقطا عقدية» (القضايا 4 و5 
مثلاً). يرتبط فيها الشباك جزئياً. أما الشباك المرتبط كلياً فهو في حالتي «كل 
الصفوف» وحالة الصف الفارغ فقط أي في حالتي التناقض ا وتحصيل الحاصل 1. 


والسؤال الآن هوء ترى هل يمكننا ترتيب درجات قابلية التفنيد لمختلف 
القضايا «سلمياً»؟ أو بعبارة أخرى هل يمكننا إعطاء القضايا أعداداً نرتبها وفق 
درجات قابلية تفئيدها؟ لن يكون من الممكن إعطاء أعداد لكل القضايا فى كل 
مرة'” ' وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 


(3)انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا قابلة للمقارية بإعطاء مترية تستخدم لزوماً 
عنصراً خارج المنطق واعتباطياً. وهذا واضح تماماً في حالة قضايا من النوع #كل الناس البالغين أطول 
من نصف متر؟ (أو كل الناس البالغين أقصر من ثلاثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مقيسة. وفي 
الواقع من الممكن أن نين أن مترية الموضوع وقابلية التفنيد يجب أن تكون تابعة لمترية المحمول ويجب 
أن تحتوي هذه المترية الأخيرة عنصراً اعتباطياً أو خارجاً عن المنطق. يمكننا طيعا إنشاء لغة اصطناعية 
وأن نضع مترية لها. ولكن القياس الذي نحصل عليه ليس منطقياً بحتاء » مهما بذا لنا #واضحاًف مادام لا 
يقبل إلا محمولات منفصلة. ونوعية أي نعم لا (خلافاً للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملحق 
التاسع* من هذا الكتاب» المذكرتين الثانية والثالثة. 
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قضايا هذه السلسلة عددياً وعلينا عندئذ أن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
دوماً لقضية أقرب من التناقض [ا] عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل [1]. وبما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض بالترتيب 0 
وافستأخذ عندئذ القضايا التجربية للسلسلة التي اخترناها ترتيبات عددية هي 
كسور حقيقية. 

وليس ما يدعونا إلى اختيار سلسلة على هذا النحو والتى سيكون فيها إعطاء 
الأعداد اعتباطياً في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكننا إعطاء أعداد 
كسرية نظراً للعلاقات بين مفهوم مقارنة قابلية التفنيد ومفهوم الاحتمال. فإذا 
استطعنا مقارنة قضيتين بحسب درجة قابلية التفنيد فسنستطيع القول إن القضية قابلة 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالاً» بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال”9' الاحتمال المنطقي”. ويجب عدم الخلط مع الاحتمال العددي 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
لدرجة قابليتها للتفنيد ويزداد مع نقصان الدرجة ويقابل درجة قابلية التفنيد 0 
الاحتمال المنطقى 1 والعكس بالعكس. والقضية الأفضل قابلية للفحص هى 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بيتما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة هى 
القضية «الأكثر احتمالا منطقيا». 


يمكن ربط الاحتمال العددي بالاحتمال المنطقي وبالتالي بدرجة قابلية 
التفنيد» كما سنرى في الفقرة 72» والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية» عرفنا من أجلها مترية تعتمد على 7 تقويمات التواتر. 


(6*) استعمل الآن (ومنذ 1938) التعبير *الاحتمال المنطقي المطلق» بدلاً من «الاحتمال 
المنطقي» للتركيز على التفريق بينه وبين ن «الاحتمال المنطقي النسبي» (الاحتمال المنطقي الشرطي). انظر 
في هذا الشأن الملحقات الثاني”» الرابع*» السابع*» والتاسع” من هذا الكتاب. 

(4) يقابل مفهوم «الاحتمال المنطقي» (قابلية الفحص) مفهوم بولزانو (2200اه8) في «الصحة» 
وخاصة عندما يطيقه لمقارنة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة في علاقة قابلية اشتقاق بأنها القضية 
الأقل صحةء وإلى القضية التالية بأنها «القضية الأصح». انظر المجلد الثاني» الفقرة 157» رقم 1 من: 

(1837 ,[.ه .ى] تطعوطجلن؟) ءععطءارهلءعدععككئةآ! ,ممععامظ لتوتوعط 
وشرح بولزانو في: المصدر المذكور» الفقرة 147 علاقة مفهومه في الصحة بالاحتمال. انظر أيضاً كينيز 
في كتايه : طحاول تعتعجتعا) برائاتطوطمءعط جره مكذلعء 1 4 - مايل زاسعطءكمله/8آ «عطنا ,وعهرعكا لعقصبردكة مطمل 

191 .م ,(1926 ملطامدظ .عطصسم 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارنتنا للاحتمالات المنطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي ننسيه 
نحن إلى تعميم قبلي. 
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الكلية وحدها (النظمات النظرية) وإنما يمكن بسطها لتشمل قضايا خاصة» وعلى 
سبيل المثال لتشمل نظريات مرتبطة بشروط على الحدود. فصفوف إمكانيات التفنيد 
في هذه الحالة ليست صفوف سيرورات ‏ ليست قضايا أساسية متماذجة ‏ وإنما 
صموف أحداث. (تتصل هذه الملاحظة بالارتياط بين الاحتمال المنطقي 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72). 


3 المضمون التجربي. علاقة التضمن» 
درجة قابلية التفنيد 


بيّنا في الفقرة 31 أن «المضمون التجربي» لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
تفنيدها: وكلما ازداد ما تمنعه قضية كلما ازداد ما تنطق به عن «الواقع 
متطابقاً» من مفهوم «المضمون" كما يعرفه كارناب”؟ على سبيل المثال. سنشير 


يمكننا تعريف المضمون التجربي لقضية م بأنه صف إمكانيات تفنيده”''. بينما 
يعرف المضمون المتطقى بواسطة علاقة قابلية اشتقاقه» إنه مجموعة القضايا التى 
ليست تحصيل حاصل»ء قابلة الاشتقاق من القضية المذكورة. (مجموعة القضايا 
التالية). وهكذا فالمضمون المنطقى ل م أكبر أو مساو لمضمون ه إذا كانت 4 
تشتق من م (و جه م)””''. وإذا كانت قابلية الاشتقاق من الجانبين (+4م) فنقول 
عندئذ أن م وو «متساويتا المضمون»0ة. أما إذا كانت 4 تشتق من م من جانب واحد 


)23 قارد الفقرة 6 من هذا الكتاب. 


(6) «.القطعومعكوزلالا ععل عطعووم 5[ مدع نزملا كله عطعهرم5 عطعورزاةلتوترطط عرط» .معد ك/املنعه 
.م ,(1932) 2 ,عداسمع اس 


(7)انظر المقرة 31 من هذا الكتاب. 

(7*) تعني و ه م بحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم م والتالي 4 تحصيل حاصلء 
أو أنها حقيقية منطقياً (لم تكن هذه النقطة واضحة في ذهني عندما كتبت النص. كما أني لم أكن أفهم أن 
للدعاوى عن قابلية الاشتقاق طابعاً ما بعد لغوي (ميتالغوي)). انظر أيضاً الهامش رقم (11") للفقرة 18 
أعلاف وهكذا يمكن أن نقرأ و ج م بالقول إن م تتضمن 9. 


086 يقول كارناس إن العبارة المنهجية #متساوي المضمون»؟ تعرف الاشتقاق من الجانبين ن. انظر: 
نط1 ل إدارراافق 


نشر كارناب كتابى: .1934 ,«لأعمجمى 46 دميسركى عطعوزهمآ 
و 4 ,وماد ارم ل ددعدئة ةا دعل مطدع لا عاط 
بعد كتابنا ولم تأخذهما بعين الاعتبار. 
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فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل صفاً جزئياً حقيقياً من مجموعة التوالي 
لم؛ ول م مجموعة التوالي الأكثر امتداداًء والمضمون المنطقى الأك28. 


عرفنا المقارنة بين المضمون المنطقي لقضيتين م و على نحو تنطبق فيه 
المقارنتان المنطقية والتجربية للمضمون عندما لا تتضمن القضايا المقارنة أي مكون 
ميتافيزيائي. ولذا يجب أن نطالب ب (أ) يجب أن يكون لقضيتين يتساوى مضمونهما 
المنطقي نفس المضمون التجربي. (ب) يجب أن يكون لقضية م مضمونها المنطقي 
أكبر من المضمون المنطقي ل 4 مضمون تجربي أكبر أو مساو على الأقل لمضمون © 
التجربي. (ج) إذا كان المضمون التجربي لم أكبر من نظيره هل وجب أن يكون 
المضمون المنطقي ل م أكبر كذلك وإلا فليس للقضيتين قياس مشترك. توجب علينا 
في (ب) إضافة مساو على الأقل لأنه من الممكن أن تكون م ترافقاً من و ومن قضية» 
يوجدء العامة على سبيل المثال (أو من و ومن قضية ميتافيزيائية يتوجب علينا إسناد 
مضمون منطقي لها) ففي هذه الحالة ليس ل م مضمون تجربي أكبر من نظيره ل ©. 
وأضفنا في (ج) لاعتبارات مماثلة» «ليس .. قياس مشترك»277. 


تتعسن نقارنة قابليةالتحسن أن نقاؤنة المضاعه التحرينة ؛ قتعا لما ني 
بصورة عامة ‏ أي في حالة القضايا التجربية البحتة ‏ جنباً إلى جنب مع قابلية 
الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطقي. ولذا سنستطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلاقتين 
«شباك» مرتبط كلياً بالتناقض وبتحصيل الحاصل”". يتضمن التناقض كل قضية أما 
تحصيل الحاصل فهو متضمن فى كل قضية. وكما ميزنا القضايا التجربية بأنها 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
التجربية) تقع بحسب علاقة التضمن (كعناصر) في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل. 


قد ينتج من الطرح الوضعي القائل إنه ١لا‏ معنى» لكل القضايا غير «التجربية» 
(الميتافيزيائية) طرح آخر يرى أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناأه د بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل م أكبر منه ل و فتقول إن م أقوى منطقياً من و أو أن قوته 
المنطقية تتجاوز قوة ©. 
(59) انظر من جديد الملحق السابع” من هذا الكتاب. 


(9) انظر الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
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التجربية والقضايا «التركيبية» أو بين المضمون التجربي والمضمون المنطقي. فكل 
المضايا التركيبية من وجهة نظر هذا الطرحء هي بالضرورة تجربية وإلا فهي قضايا 
ظاهرية مزيفة. لا شك في أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك. على 


ويما أنتا اعتبرنا مقارنة المضمون التجربي لقضيتين مطابقة لمقارنة قابلية 
التفنيد» ا 0 نت(9' يبدو مكافئاً 


توجد تطلبات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه التطلبات التطليان التاليان: أكبر عمومية ممكنة 
على هذاء إلى القواتين التالية : 

م: كل الأجرام السماوية ذات المسارات المغلقة» مساراتها دائرية أو أن 
كل مسارات الأجرام السماوية دوائر. 

ه: كل مسارات الكواكب دوائر. ا سم 

:2 كل مسارات الأجرام السماوية قطوع ناقصة. ٍ / 0 

5: كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة. 

ترينا أسهم المخطط علاقات الاشتقاق بين هذه القضايا. تنخ عن مكل 
القضايا الأخرى. ومن و5 وحدها وكذلك من 7. وتنتج 5 عن كل الأخريات. 

تنقص عمومية القضية من م إلى وتنطق 4 بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
الكواكب صف جزئي حقيقي من مسارات الأجرام السماوية. ولذا فإن م قابلة 
للتفنيد بسهولة أكبر من . وبدحض أ يمكن دحض م ولكن العكس غيز صحيح. 

[86] ينقص من م إلى 7 تحديد «المحمول» فالدوائر صف جزئي حقيقي من القطوع 


الناقصة. وإذا دحض + ف م مدحوض أيضاً ولكن العكسن عبر ضحي . وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية الاتجاهات: ف ؟ أقل عمومية وأقل تحديداً من م» و أقل 


(10) قارن على سبيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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تحديداً من 4 وأقل عمومية من #. ويقابل العمومية الأكبر أو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقي أو تجربي) أكبر أي درجة قابلية فحص أكبر. 


ل اع ا و ل ار 


مسسك ”م التالي : 50 + «م) (») 0 
كل قيم « التي تحقق دالة المنطوق *0) تحقق أيها دالة المنطوق ؟تر. 
(* قاطع ناقص جه * مدار كوكب) (*). نقول عن قضيتين م و؟ وه بهذا 
«الشكل الاعتيادي» إن ل م عمومية أكبر من عمومية © إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب *م©) مُتَضْمَنة شمولياً كتحصيل حاصل 
وحيد الجانب لدالة المنطوق المشترطة ل + (ونرمز إليها ن©) أي إذا 
تحقق (<م0) + ن0))(*) كتحصيل حاصل. وعلى العكس ستقول إن ل م 
تحديداً أكبر من تحديد + إذا تحقق (2«ي]ه «م/)(*) كتحصيل حاصل أي إذا 
كان محمول م أضيق من محمول © أي إذا تضمن محمول م محمول 1919 

يمكن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. كما 
ينتج منه بإجراء تحولات منطقية بدائيه علاقات قابلية الاشتقاق التي تحدثنا عنها 
ونعني القاعدة التالية'*" : : إذا كان لقضيتين عمومية وتحديدٌ قابلان للمقارنة فإن 
القضية الأقل عمومية أو الأقل تحديداً تشتق من القضية الأكثر عمومية أو الأكثر 
تحديداً. إلا إذا كانت إحدى القضيتين أكثر عمومية والأخرى أكثر تحديداً”7". 


(1١1)انظر‏ الهامش رقم (11): الفقرة 14 من هذا الكتاب. 

(10*) ترمز ز الأسهم في هذه الققرة» كما نرى» على خلاف ما هو عليه الأمر في المقرتين 18 و35) 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تصمن منطقي. انظر أيضاً الهامش رقم (1!1 *)ء الفقرة 18 من هذا الكتاب. 

(12) يمكننا أن نكتب: 

[(0و) جه عوم) جح (لم! جه كمم)] جح [(ناى! ه عم!) . (حوف جه كزوب)] 
أو باختصار: 
(و ج م) جح [لى! جح م!) . رمب ح وب)] 
* ويتضح الطابع البدائي» المشار إليه في النص» لهذه العلاقة عندما نكتب: 
[(ل جدة) جدان ١ه‏ 5)] جه [(ل جه ع).(ط جه 3)] 

ونبدل إذاً وفقاً للنتص م عوضاً عن ء ه 6 وو عوضاً عن 4ه 8 الخ. 

(13) يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المنطق التقليدي الماصدق الأكبر لمفهوم 
الموضوع. وما نسميه بالتحديد الأكبر هو الماصدق الأصغر أو تضبيق مفهوم المحمول. 5 
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ويمكننا القول إن تطلبنا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 
أحياناً ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالرجوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديداً قدر ما 
يستطاعء وهو مكافئ أيضا إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحص”'"". 

7 الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من 4 - لكونها أعم أو أكثر تحديداً ‏ فإن صف 
القضايا القاعدية المسموح بها من قبل م هو صف جزئي حقيقي من القضايا 
القاعدية التي تسمح بها #: وعلاقات الصموف الجزئية بين القضايا المسموح بها 
كن خكن العلا امن القشايا المخلورة (إمكانيات الهيد): يمك سي مف 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة القضية”*'' ‏ الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
الحقيقة: وعفهوما السناخة والمشمون”*'" متفاكتان والغلاقة بيد سا حص قضيتين 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطق 2160 . 

يساعد مفهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدقة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج نظريتين اختلافا طفيفا في كل مجالاات التطبيق» وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني أنه لن يمكننا الحسم تجريبيا بين النظريتين ما لم نحسن 
تقنية القياسر”7'؟ بحيث يمكننا القول إن تقنية القياس تحدد ساحة معينة وتقبل 
النظرية في داخلها بالأرصاد المتفاوتة قليلآً بعضها عن بعض. 


ولأناه اء تصعمه عل بمساءيق (ما يقوله الجمييع ولا يقوله أحد)/ ومبدأ «6هامه - 0)8ه» (الأشياء المتعارف 


عليها)' وهو المبدأ الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 263. رقم 1[ و4 
من : 016 زط لعاتلطا .عتومط «عطقة مع سععءاء0”] ,عمات>آ 10هبهو0 لمة .عءعطءاءارهراءددعدئ ك8 ,ممقعاه8 لمممعم 
7 مسة 5 ,34 9 ,(1923 ,اعممننا .5 تعنتممة) امع 


انظر أيضاً القضيتين 4 وء فى مثلنا السايق. 
(11*)انظر أيضاً الفقرة 15*» وكذلك الفصل الرابع*؛ وعلى الخصوص الفقرة 76*. النص 
المقايل للهامش 5 فى: (7©لا0عكاقآ عك1)ااع ك5 زه عأعهمآ +11 16 اوأععكادمم 776 ,رعمممط 
(14) كان فون كريز (1565 ه9/0) (1886) أول من أدخل مفهوم الساحة منهراءزم5 (فضاء اللعب 
حرقياً)". لدى بولزانو أفكار مشابهة؛ أما فايسمان فقد حاول ربط نظرية الساحة بظرية التوترات» انظر: 
.مم ,(1930) ١‏ ,كتمسصمعاظ «.5 توعطنااع لط :تلستعطععطة/7 دعل عولزاممةق عطعداعم.1» ,ممفمصكتة171 طءإعلعمط 
.1 228 


152 انظر الفقرة 5 من هذا الكتاب . 
(16) انظر الفقرتين 4 و72 من هذا الكتاب. 


(12”) أعتقد أن دوهيم قد فسر خطأ هذا المشكل. انظر : +«لااءنما5 214 و4 776 ,تمعطوسطا عمعتط 
137 .مم ,ترممءط 1 إمعتكبراط ع[ لزت 
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يتتج من الطلب المنهجي بالبحث عن أقوى درجات قابلية الفحص للنظريات 
(وبالتالي عن أصغر ساحة ممكنة) البحث عن أعلى دقة في القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة على القول إن كل قياس يعتمد على التحقق من تطابق نقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما لأن تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجود'”'2. 
يمكن لنقطتين فيزيائيتين» نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المقيسء أن [88] 
تتقاريا بعضهما من بعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معا فى نقطة 
واحدة. قد لا يكون لهذه الملاحظة أهمية تذكر في مسائل عديدة ولكنها تكتسي 
أهمية كبيرة في مسألة دقة القياس. ولذلك سنبدأ بوصف عملية القياس. تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجتين من تدريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
لقخطا كج كفا مصارلة شير جنع الشرعي فى الجا مين الخدر سكين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا أنه يبقى على الدوام مجال» ساحةء لا يُختزل» 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره فى كل قياس (على سبيل المثال فإن الشحنة البدائية 
(شحنة الإلكترون) هى حسب ميلليكان 0,005.101 + 4,774.1019 - » وحدة 
كهربائية راكدة). والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مغزى استبدال تدريجة عداد 
بتدريجتين - بواسطة حدي المجال (الساحة) ‏ ستطرح من أجلهما نفس المسألة: 
ما هي حدود دقة القياس؟ 


وواضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة أكبر» أي للحصول على مجال أصغر بعدة رتب من مجال القياس الأولي. 
وبعبارة أخرى ليست الحدود في المجالاات المتتالية حدودا معونة تمان وإنما هي 


مجالات (تنطبق عليها المحاكمة السابقة). ونصل على هذا الشكل إلى السؤال عما 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثيف لمجال ما. 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية للأخطاء (أو حساب 
الاحتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس؛ فقد أوضحت مفهوم مجال 
القياس أولاً أي أنها فرضت أنه من الممكن البدء بإحصاء الخطأ: عندما نقوم 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أي مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نفتش 


(13*) لنلاحظ أن الكلام هنا على القياس وليس على الأعداد والفرق بينهما شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعداد المْنَطَقَةَ والأعداد الحقيقية. 
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عنهء أي يحدود التكثيف للمجال. فيمكننا تفسير إحصاء الخطأ واستخللاص 
الم 014 

ويلقي هذا الضوء علئ ما سخا به الظرق التي تسبتعمل القيا على الطرق 
الوصفية : يمكننا من دون شك في ؛ بعض الحالات إعطاء مجال دقة القياس عن طريق 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نغمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريقة تعطي نتائج غير 
نزو لالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود التكثيف» الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدا ررأي عندما نعرف مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس في حساب الاحتمالاات فريك 


8 - مقارنة الأبعاد 


أتاحت لنا مقارنة درجات الفحص التى درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
ور يعض الها لاح لامحهانة حلاف الوك اعرد ركذا ركه الا 
التحقق من أن مبدأ النفي لباولي الذي أعطيناه في 0 كمثل هو في واقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الإضافة تزيد النظرية الكمومية (القديمة) يقيناً 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في الميكانيك 
الكمومى الجديد التى تنص على أن حالات الإلكترونات هى حالات متضادة التناظر 
مناحا لات التكو كات غير المتتعونة ويدف اللتكيوة أيقا تنظ ة): 

إلا أن علاقة الصفوف الجزئية لا تفى بالغرض فى كثير من الحالات. فقد بين 
فرائلف علق كيز البعال كيلك تلق سفن القاقيايا الأكسن عرف ةد كمد[ قاط 
الطاقة في صياغة بلانك ‏ إلى تحصيل حاصل وتصبح غير ذات محتوى تجربي إذا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود «.. بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
. .. عدد صغير من مقادير الحالة»!*'". ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستبدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقازنة الصفوف الجزئية» رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد: كلما نقصت مقادير 


14 *) هذه الاعتبارات تتصل ملدوينة بالجاتت الى رت ينها في النقطة 8 ومايليها من 
2 ني الثالئة والتي عدنا إليها في الملحق التاسع” من هذا الكتاب. كما أنها تؤيد هذه النتائج. انظر 
أيض الفقر ةت5]* من: .121503611 ع/إقلدءل “3 كه عأعما ء[ا 0) اوداعو 716 ,ععممه1 
حيث شرحنا أهمية القياس فى معرفة مدى «عمق» النظرية . 
(17)انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 
(18) انظر: معطعنا ل مطعممعكد ةللا عدج معالضاع؟ ,رمععدعمن) عااعد صب داعدم ع أ دعا 5و<آ ,علموءظ ممنائطط 
4 .م ,(1932 ,عععممرك ١مداءعظ8‏ بزمعرللا) 6 برسنادمة كن دناء/الا 
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الحالة التى يجب أن تحل محل الشروط على الحدود كلما نقصت عقدية177) 
القضايا القاعدية الكافية لتفنيد النظرية» ذلك أن القضية القاعدية المُفتدة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتق”"'. وهكذا فمن الممكن مقارنة 
النظريات إذا نجحنا في مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أو 
أصغر من قضايا قاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عقدية؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية: كل القضايا القاعدية الأقل عقدية» أيا كان محتواهاء مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديداً لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 

إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لأنه من غير الممكن 
بصورة عامة أن نرى إذا كانت قضية ما عقدية أي أنها مكافئة لترافق قضايا أبسط 
منها : تقع في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
أيضاً تفريق القضايا (على سبيل المثال القضية «يوجد في الموضع 6 كأس ماء' 
نفرقها إلى ايوجد في الموضع / كأس فيه سائل» و«يوجد في الوضع 4 ماء»). ولما 
كان من الممكن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفريق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الذي قديتيح مقارنة درجات عقدية 
القضاياء القاضى بتمييز صف من القضايا «كقضايا أولية» أو «كقضايا 
ذرية"””© تتألف منها كل القضايا الأخرى بالترافق (أو بأي عملية أخرى). 
وسيمكننا هذا إن تحقق من تعريف نقطة الصفر المطلق في العقدية ومن التعبير عن 
عقدية أي قضية بإعطاء درجة عقديتها المطلقة”9"؟. إلا أن هذا الإجراء غير مناسب 


(15*) فيما يتعلق بالتعبير ٠عقدي»؛‏ انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

(19)ابطر الفقرة 28 من هذا الكتاب ‏ 

(20) «قضايا أولية» استعملها فيتكنشتاين فى : كنت داممكمازاط - معتومط كنااعاعه :1 
القضية 5: «القضية هي دالة حقيقة لقضايا أولية». أما روسيل ووايتهيد فاستعملا قضية ذرية ة (خلافاً 


١للقضية‏ الجزئية» العقدية)» أنظر المقدمة في :عاوءساطط ,اأعوكن 1 لسمعاوعظ لصه لدعطعتتنط/ةا طغعملظ لعزلاة 
(1925 بؤوعءط لإالووع تلونآ عع لمطسدت تمملدمآ) .له 250 بمعستمامع اع لز 


(16*) تحدد درجة العقدية المطلقة بطبيعة الحال درجة المضمون المطلق ومعها عدم الاحتمال 
المنطقي المطلق. أما البرنامج الذي أشرنا إليه هنا والرامي إلى إدخال عدم الاحتمال ومعه الاحتمال عن 
طريق تمييز صف من القضايا الذرية المطلقة (والذي وضع فيتكتشتاين خطوطه الكبرى) فقد عاد إليه 


حديثاً كارنابت في كتايه : 0 لإاتوء كندنا تمع معنط0) دلت طوطمعط إه دودرم ةاعوصيده1 أمعنهم] ,وقصهقن كاملسخ] 
(1950 رومعءط مووعتط 


ونفذه بهدف بناء نظرية استقراء. انظر أيضاً ملاحظاتى حول اللغات المنوالية في مقدمتي للطبعة 
الإنكليزية 1959 حيث ألمحت إلى عدم قبول المنوالية الثالثة (نظمة اللغة لكارناب) أي خاصة مقيسة 
(كما أنها لا تسمح على شكلها الحالي بإدخال أي ترتيب مكاني أو زماني). 
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على الإطلاق للأسباب التي أعطيناها أعلاه وسيؤدي حتماً إلى عرقلة استعمال 
اللغة العلي 7 

ومع ذلك فمن الممكن مقارنة عقّدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضايا 
الأخرى بأن نعيّن اعتباطياً صف قضايا ذرية نسبياً نطبق عليه مقارنة العقدية. ويمكننا 
تعريف هذا الصف بواسطة قالب مولد (مثلاً «في موضع ... جهاز قياسي 
معلق . . . يقع مؤشره بين التدريجتين. .. و. . .2) يمكننا تعريف كل القضايا التي 
تحصل عليها من مثل هذا القالب (دالة المنطوق) بوضع قيم محددة كقضايا ذرية 
نسبياً - أي كقضايا متساوية العقدية -. نسمى صف هذه القضايا والقضايا المكوّنة 
منها حقلاً. ويكون ترافق ” قضية ذرية نسبياً مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف « للحقّل ونقول إن درجة عقدية القضية هي 7. 

وإذا وجد لنظرية ؛ حقل قضايا منفردة (لا لزوم بأن تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
1 +4 ما فنقول إن 4 هو العدد المميز للنظرية بالنسبة لهذا الحقل: وكل قضايا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية. 

وسنعتمد الآن على هذا العدد المميز # لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأ عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق: 
نقول عن حقلء لنظرية ؛ معطاة» إنه حقل تطبيق للنظرية ؛ إذا كان لل بالنسبة لهذا 
الحقل العدد المميز 4 وإذا ملأت إضافة إلى ذلك بعض الشروط ‏ التي تشرحها 
في الملحق الأول -. ١‏ 

نقول عن 4» العدد المميز للنظرية بالنسبة لحقل التطبيق» أيضا إنه بعد 
بالنسبة لحقل التطييق هذا. يفرض تعبير البعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات « للحقل مرتبة ة فضائياً في فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
3-4 فإن القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظراً لضآلة عقديتهاء تشكل فضاءً 


(17*) يجب أخذ التعبير «استعمال اللغة العلمية» بالمعنى الساذج وعدم إعطائه المعنى المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم «نظمة لغوية». وعلى العكس تماماً فإن طرحي الأساسي هو أنه لا يمكن للعلميين 
أن يستعملوا أي نظمة لغويةء هذا ما يجب ألا ننساهء لأنهم مضطرون إلى تغيير لغتهم باستمرار وفي كل 
خطوة يخطونها. فالمادة والذرة بعد روذرفورد والمادة والطاقة بعد آنشتاين لم تحتفظ بمعناها السابق» 
ومعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشتة والمتغيرة على الدوام. 
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جزئياً ذا أبعاد ثلاثة من هذا الترتيب الفضائى. وعندما ننتقل من 4 -3 إلى 2-4 
فيقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد 4 كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها بغض النظر عن محتواها ‏ التي لا تستطيع نظراً لضآلة 
عقديتها نقض النظرية» وكلما سهل تفنيد النظرية. 


وعلى الرغم من أننا لم نقصر مفهوم حقل التطبيق على القضايا القاعدية» 
وأننا على العكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين» فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المنفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كبير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغض النظر عن محتواها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالى: ما هى العلاقة بين 
قار قابلة الفحهن لنطرية ها والمنتجدة الأول على بعت النظرية والقانية على 
علاقة الصفوف الجزئية؟ هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ أي من المقارنتين 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. أما إذا كان القيام بالمقارنتين معا وفي آن ممكنا في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نفس البعد من جهة ودرجتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد فى هذه 
البحالة على طريعه علدقة العفؤق التعزقنة انها كدر سامت وهو عر بسكن 
إثباته. أما فى كل الحالات الأخرى التى يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
واتجدة كما ذللك أن ميرهنة بمريظة فى تظرية الأيعو! © تبثن أن بعد مرنك أيه 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 بعد صف منحنيات 


يمكننا أحيانا مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البياني لهذه 
النظرية بحيث تقابل قضية ذرية نسبياً كل نقطة من حقل التمثيل البياني. ويتطابق بعد 
النظرية بالنسبة لحقل التطبيق (المعرف في الملحق الأول) مع بعد صف المنحنيات 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيتين و و2'5. (نعني أنه 


(21) انظر: !8 .م ,(1928 ,ععصطنك1 .0 .8 تع معرآ) عاممعطاعمماعمعوطط ,ععومء11 مدعا 


إننا مدينون لإثبات هذه المبرهنة لأنه يبِيّن أنها تنطبق على مسألتنا من دون قيد. * يمكن فرض الشروط 
اللازمة لثبوت المبرهنة متحققة دوماً في «الفضاءات» التي نتعامل معها هنا. 
(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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يمكننا الاستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط فى اختلاف المحمول): فالفرضية 
الدائرية 4 ذات أبغاة ثلاثة ويمكن تفنيدها بدءا بقضية متشردة زابعة للتحقل + أي 
بنقطة رابعة في التمثيل البياني» وفرضية القطع الناقص ذات خمسة أبعاد وتفند بدءأ 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة فى التمثيل البيانى. وقد رأينا سابقا فى الفقرة 
6 أن تفنيد 4 أسهل من تفنيد 4» ولأن كل الدوائر هي أيضاً قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزئية للمقارنة. إلا أن مقارنة الأبعاد تسمح لنا 
بمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بفرضية 
ذات أبعاد أربعة» فرضية القطع المكافئ. تشير كل من الكلمات «دائرة»» «قطع 
ناقص»ء. «قطع مكافى» إلى حزمة من المنحنيات» إلى صف من المتنحنيات؟؛ 
ولصف المنحنيات البعد 4 عندما يقتضي الأمر 4 نقطة (4 قطعة تعيين) لتمييز أحد 
عناصر الصف. أما في التمثيل الجبري فإن بعد صف المنحنيات هو عدد الوسطاء 
الحرة المتاحة..ويمكت القول. إن عدة الوسطاء الندرة المتاحة لضف جنات :هو 
عدد مميز تدرجة قابلية تفنيد النظرية المرتبطة بصف المنحنيات هذا. 


ونود هنا بمناسبة المثل الذي أعطيناه والقضيتين 4 ود»ء إيداء بعض 
الملاحظات المنهجية حول اكتشاف قوانين كبلا”215, 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
التفنيد. واعية كانت أو غير واعية» وراء الإيمان بالكمال الذي قادء كمبدأً 
استكشاف. كبلر في عمله. ولكننا نعتقد أن الفضل في نجاح كبلر يعود. إلى حد 
ماء إلى كون فرضية الدائرة التى انطلق منها سهلة التفنيد نسبيا. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الدائرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظرا لصعوية الحسابات التى كانت قائمة فى السماء إن 
صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
حسابيا والتي فندت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة مبررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناءء خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


(18*) لاقت الأفكار التي نشرحها هنا قبولاً مع الإشارة إلى كتابي من قبل كنيل وكيمني. انظر: 


قطه1 لمة ,230 .م ,(1949 بجووعءط ومولمععها"© جلعه0:1) رمتاعطم] سه عرو ةازطعامعم ,عامعم 1 )معلدله اسمقتتل كلا 
.(1953) 57 بءاسعا أمءأأممده]1لم 756 «رمواعنسلص] سد زاك امدرتد أه عونا عط]» ,زمعمع ع1 .0 


انظر أيضاً الهامش ص 506 من هذا الكتاب. 
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الأفضل التي لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكفاية لمجابهة التجرية. 


0 التخفيض الشكلي والتخفيض المادي 
لبعد صف منحنيات 

توجد حزم منحنيات عديدة بنفس البعد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
أنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معينة فنحصل على صف يبعدينء وعلى صف 
ببعد واحد إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحنى البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرىء غير إعطاء النقطة» تخفض البعد فصف القطوع الناقصة 
التي حخددت فيها نسبة المحورين ذو أربعة أبعاد (كقصف القطوع المكافئة) وكذلك 54 
الأمر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عدديا. يكافئ 
الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
اده عطاك ب 


دْ 3 3 ام 
م00 


لك اك خخ اك رك كد 


والسؤال الآن: هل تتكافأ كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح مثلا أن إعطاء 
نقط أو (مناطق صغيرة أيضاً) يقابل فى حالات عديدة إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 


(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد 1- للصفوف الفارغة (فوق المعينة). 
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شروط على الحدود.ء بينما يقابل الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكننا إذا رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير ف فيها «اشكل» المنحني ‏ أي التي نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
سها المتحى أ بإعطاة أي قطم:تعييق مكافنة) ب التخقيضن النادئ وتسمي الطريقة 
الأخرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الدائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 

إلا أنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي : 
يعني تخفيض البعد في التعبير الجبري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. رلك عت 
يمكننا التمبيز بين مختلف التثبيتات؟ ننتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إِلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثانى وهذا 
تخفيض شكلي. ولكننا إذا جعلنا وسيطاً آخر (الحد المطلق) مساوياً للصفر فنكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص وهذا تخفيض مادي. ونع ذلك والتهوير يمحن 
ويرتبط بمشكل الحدود الكلية: يدخل التخفيض المادي حداً فردياً والشكلي حدا 
كلياً في تعريف صف المنحنيات موضوع البحث. 

ليكن لدينا مستوىّ معين (ننظر إليه فردياً). نعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصف الدوائر بمعادلة الدائرة. 
هذان التعريفان مستقلان عن موضع نظم الإحدائيات (الإحداثيات الديكارتية) التي 
يرتبطان بها وبالتالى مستقلان عن اختيار نقطة منشأ النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكننا تحديد نظمة إحدائيات إلا بحد فردي» بتعيين منشئها وتوجيهها. وبما أن 
تعريف صف القطوع الناقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الإحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد الفردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإقليدية (الانتقالات وتحولات التماثل). 

أما إذا أردنا من ناحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطة مشتركة معينة في المستوى فعلينا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالنسبة للزمرة الإقليدية وإنما يرتبط بنظمة إحدائيات معينة ننظر إليها فردياً وبهذا 
يرتبط التعريف بالحد الفردي”*©. 

يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسبة لزمرة تحولاات 

(24) فى ما يتعلق بالعلاقات بين زمر التحولات و#الإفرادك. انظر : +#/ممعملام2 ,ابن ثلا مقصمع11 

3 ,59 .م ,(1927 موعدمطدع 010 .1 جبمعطعمةك/1) المطععمعءدئتعصيدعل! هس علتإمسعطيوطقطة «عل 


حيث يُرجع إلى «برنامج إير لانغر؟ (ععههاء8) لكلاين (صاءل) . 
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عامة لا يتغير أيضاً بالنسبة لزمر أكثر تخصيصاً. ولذا فلكل صف منحنيات زمرة 
تحولات أعم ما يمكن. تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
2 لصف منحنيات أنه يساوي في العمومية» (أو «أعم») من تعريف آخر 22 لصف 
منحنيات آخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثاني بالنسبة لنفس زمرة التحولاات 
(أو بالنسبة لزمرة تحولات أعم من تلك التي تبقي التعريف الثاني غير متغير). 
ونقول عن تخفيض بعد صف منحنيات (بالنسبة لصف منحنيات آخر) إنه شكلي إذا 
لم ينقص من عمومية التعريف وإلا فهو مادي. 


ويجب علينا للحكم على درجة قابلية التفنيد لنظريتين مختلفتين انطلاقاً من 
بعدهما أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا عموميتهماء أي عدم تغيرهما بالنسبة لتحولاات 
الإحداثيات. 


وتطبيعة الحال تخئلت إجراءاتنا عنلها تعط ‏ النظرية متطظوفات هددسة 
مباشرة» كما هو عليه الحال في نظرية كبلر مثلاً؛ عن مثيلاتها عندما تكتسي 
الاعتبارات الهندسية في النظرية طابع التمثر الهندسي» كتمثيل العلاقة بين الضغط 
وقرعة الجرارة بنانيا . وسيكون من الخطأ أن نتطلب في هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتغير تعريف المنحنيات نتيجة دوران النظمة الإحداثية ثية مثلاً لأن المحورين لا 
يمثلان نفس الشيء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 


وبهذا ننهي عرضنا من مقارنة درجات قابلية التفنيد. وسنبيّن في مناقشتنا 
القادمة لإشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسنرى كيف يمكننا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل أخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال الفرضيات. 


* إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكتاب هي فكرة المضمون 
(التجربي) لنظرية ما “كلما كر نا يوتعة كلما ره ركه عن الب 800 


أردت في عام (1934) الإلحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمونء أو 
قابلية الفحصء أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 


(25) انظر ص 77-76»: ومطلع ص 144 من هذا الكتاب. 
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ثم طورت هذه الأفكار ومن بين النقط الجديدة نقطتان (3) تعميق نسبية فكرة 

المضمون (أو البساطة) بالنظر إلى المشكل أو جملة المشاكل التي نناقشها!©" (4) 

تطوير العلاقة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 

(«الاستلاحة»). نعطي الخطوط الكبرى لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 
(والملحقات) ل كرمةلعالاكب)1 14نه وعسيطاء عزورو 7( 00 

* إضافة (1971) انظر أيضاً في هذا الخصوص عملي الهام نك ©طنلا» 

,21 .م ,(1957) [ ,مناه «ارهطءكعككا مدع سسطذرط ععل علتداءداء21 

و الاج ©2126 5/نا م -1[16[ه ناءوكن ةل اناه لس 1786016 .له بأرعطاى كمد1] 

مقطء العو ععل اتعطستظ علط ,عترم طعدعككتساماءمكى «عكه عماءاكازمءدمدءد كلا 

.3 .م ,(1964 بعطه11 :مععصتطت1) 2 بمعالهطءممعدد51ا! 


(26) انظر الإضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الصفحات 301. 438. 443. 444. والهامش ص 447 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لسابع 


البناخلة 


إن مدى الأهمية التي يجب أن نعطيها لما يسمى بمسألة البساطة أمر مختلف 
فيه. فيينما يرى فايل على سبيل المثال «لمشكلة اليساطة . .. أهمية مركزية في 
نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية»'؟ نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السبب أن كل محاولة لحلها بدت غير ممجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حديثاً على شكل غير انتقادي ‏ وكأن معنى 
البساطة بات بمنتهى الوضوح وكأنها أصبحت ثمينة جدا. فقد وضع إبستمولوجيون 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلاحظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهكذا فد حاول أتباع ماخء كيرشوف (08طط:161)» وأفيناريوس 
(4837683151115)ء استبدال مفهو ع الشرخ السببي بمفهوم «التوصيف الأبسط». وبدون 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى مقابلة) فإن هذا الإدراك خاو تماماً؛ فهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلاً من 
طريق القضايا الخاصة المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءهء ونعنى به أننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبسط؟ وهكذا فقد 
أتى بوانكاريه الذي يرى أن اختيار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبدأ 
الاختيار واختار المواضعات الأبسط ولكن أيها؟ 


1 - استبعاد مفهوم البساطة الجمالي - البراغماتي 
تستعمل كلمة البساطة فى معان عديدة» فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 
(1) انظر : .1 تسعطعصة1/8) ارديء كع دكتعصيلم77 م علتتمدجع تعلط جعلك عترأومده/فرزم ,اعلا مقصعتكا 
ع 115 .وم ,(1927 ,ععسامطمعل01 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 
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بالمعنى الإبستمولوجي ولكنها قد تكون معقدة بمعنى آخر. ويمكننا القول عن حل 
ونال عاانه مني فسطط) :وائها صاوخو صرف | قر ردنا بلك ولق يط 


وسنبداً باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 
عرضين لبرهان رياضي إن أحدهما أبسط (أو ألبق) من الآخر. لا يعني هذا التفريق 
بين العرضين نظرية المعرفة ويتسم بطابع جمالي ‏ براغماتي خارج عن نطاق 
المنطق. وينطبق الشيء نفسه على القول عن تنفيذ مهمة بوسائل أبسط من وسائل 
تنفيذ مهمة أخرى؛ فالمقصود هنا وسائل أسهلء أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 
حذف كلمة «بسيط» في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


هل بقى شيء في مفهوم البساطة بعد أن استيعدنا المفهوم الجمالي ‏ 
البراغماتي؟ هل يوجد لهذا المفهوم مدلول منطقي؟ وهل يمكن في هذه الحالة 
التمييز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟ 


يمكن الشك في المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاولات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي شليك” إجابة سلبية حين يقول إن 
«البساطة . .. مفهوم نصفه براغماتي ونصفه جمالي» رغم أنه يتحدث هنا عن 
المنووه الذي ييعنا والمتعرق كنا تيه متتهوم التسا لله فى تطبه الترلة ]1 إنه 
يضيف «ومع أننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
واجبنا تسجيل هذا الواقع وهو أنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
صيغة بسيطة جداً (خطية مثل»ء أو من الدرجة الثانية» أو كتابع أسَي) حتى يقتنع 
اقتناعاً تماماً بأنه اكتشهف قانوناً». 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم «الانتظام القانوني» والتفريق على 
الخصوص بين «القانون» و«الصدقة» بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
النهاية على أساس أن «. .. البساطة وضوحا مفهوم نسبي بكل معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث لا يمكن معه الوصول إلى تعريف محدد للسببية أو إلى التمييز الدقيق 
بين القانون والصدفة»””'. يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


(2) 19 ,ارء ارهن ءعتعدكة سطع عأجآ «رعلتورطط معونامة بامعوعع ععل صا أقائلهوسدع1 101» ,عاعتلطء5 عاترمهلز 
.148 .م ,(1931) 
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القيام به: يجب أن يقيس درجة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فيكل (56181) أيضاً 
عن افكرة تعريف درجة الانتظام القانوني بواسطة البساطة»”". 

تلعب البساطة الإبستمولوجية دوراً خاصاً في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط» مثلاً. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الوصول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائج 
أرصادنا المتوالية بنقط فى نظمة إحداثيات ما فإن التمثيل البيانى للقانون هو منحنى 
يمر فى هذه النقاط. إلا أنه يمر عبر عدد منته من النقط عددٌ غير محدود من 
المنحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا النحو فإن الأرصاد لا تحدد قانوناً وحيداً 
ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات يختار. 

وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الأبسط. وهكذا يقول فيتكنشتاين 
«تتركب سيرورة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتنا»”” ومن 
المقبول ضمنيا أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وأن الدائرة أبسط 
من القطع الناقص الخ. .. ولكن ما من أحد يفسر لنا ترتيب درجات البساطة 
المختار أو يبيّن لنا الميزات ‏ غير الجمالية ‏ البراغماتية ‏ التي تتمتع بها القوانين 
البسيطة”. يشير شليك وفيكل”” إلى عمل لم ينشر لناتكين (018)118) يقترح فيه 
(بحسب شليك) القول عن منحنى إنه أبسط من غيره إذا كان انحناؤه الوسطى أصغر 
من غيره» أو (بحسب فيكل) إذا كان انحرافه عن المستقيم أقل من غيره. [لا يتكافاً 
هذان التعريفان تكافوؤاً تاماً]. يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدسنا ولكنه لا 
أبسط من الدائرة الخ.. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية» كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى فى كل الأحوال سرأ الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
نفضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جداً ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


)4( .5 .م« ,1931 ,علتوتروطط «عل اما عاص جالدرءظ هاس 6(جم716 ,رلوتء1 اأرعطعل1 


(5) انظر القضية 363 6 فى : ,كنهتنامهعما ف /ط-مءنهمط كنناماءه:7 ,ستعافدعع ذلا وتدلس[1 
لاط دوتاءبالممامط مه طاتت ,لمطاعءكقظ عطتامعاع5 لمة رزطدمكمائط7 ,بومامط عوط أه بمدوطنا أههصمتأممعنم]1 
راعوعء1 ,لندهط .1 :ه5200مآ بإمومدرهمن) فك ععدء8 بامتامععدآاط تعلعمل؟ بوعل8) .5 .1 .“1 ,العوئتت1 ل0سممامع8 

.(1922 ,.هه يك معصطتما 


(6) ملاحظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار البساطة لا تشير إلى هذا الموضوعء 
انظر: المصدر نفسهء القضية 4541» 5. يستند مبدأ المنحني الأبسط لرايشتباخ على موضوعة الاستقراء 
(لا يمكن الدفاع عنها كما أعتقد) ولا يفيدنا في شيء هنا. انظر : ,(1932) 34 ,الإساءلاع2 عداءع دسم نميا 

عن .66 .م 


(7) في نفس موضع المصدر السابق. 
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الاحتمال: «لنفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداثيات ديكارتية متعامدة (بر,<*) للدالة ()/ - بر تقع كلهاء وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكننا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم وأن 
ر تتبع »د خطياً. ونخمن هذا بسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جداً 
أن تقع الأزواج ج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم داخلياً وخارجياً 
نحصل على تنبؤات تتجاوز ما رصدناه. ولكن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لأنه 
من الممكن دوماً إيجاد دالات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف بعض 
هذه الدالات انحرافاً كبيراً عن الخط المستقيم» وسنستطيع القول من أجل كل دالة 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جداً أن تقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
المنحني إن لم يكن يمثل القانون. فمن المهم جداً والحالة هذه أن تعطى لنا الدالة» 
أو بالأحرى صف الدالات. قبليا من الرياضيات لبساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
أنه ليس من الضروري أن يتوقف صف الدالات على عدد من الوسطاء مساو لعدد 
الأرصاد المرغوب بها :97 تق علاحظة فايل المتغلقة بإغطاء صف الدالات 
قلا لشساظتيا الرياقفية وكا إضازنه إلى علدد الوسطاء مع اوبحية نظري (التي 
سأشرحها في الفقرة ة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية «البساطة الرياضية» وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية - الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع 
بها القوانين البسيطة بالنسبة لقوانين أخرى أكثر تعقيداً””. 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولذا فمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهوم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا التوج عن الاعتراضات بالقول إننا ل بعطي 
أي قيمة لكلمة البساطة هذه. فلسنا نحن من وضعها كما أننا واعون بنواقصها. وما 


)28 م.م ,ارم دنعككةعحصياهلة لسن علا تمدمع نيعلا «عكه عتباوودم] ةط ,ابرلا 

* عندما كتبت هذا الكتاب لم أكن على علم ‏ ولا شك أن فايل كان مثلي ‏ بأن هارولد 
جيفريس (2010ة11 دوع اء0) ودوروتي فرينش (طعمم/الا بإط:0ع120) اقترحاء قبل فايل بستة أعرام. قياس 
بساطة دالة ما بعند الوسطاء التى تغير بحرية. انظر عملهما المشترك :113010 لسصة طعمم لا برطامءمط 
,(1921) 42 ,عااعمهماط أمهءةأممدم/زط2 «ربصسنسومآ عكتمععد 6ه وعامعموط 1ه سمعصسفملهد؟ منمحع0 م0» ,ووعاء 
369 برع 


أريد أن أغتنم الفرصة للتعيير عن امتناني لهذين المؤلفين. 

(9) تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين البساطة والتعزيز أهميتها في هذا السياق. وتتفق إلى 
حد كبير مع ما نقوله في الفقرة 82 حول هذا الموضوع منطلقين من وجهة نظر أخرى. انظر الهامش رقم 
(15)» الفقرة 82 من هذا الكتابء ” وهنا الهامش رقم (1*) للفقرة التالية 43. 
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ندعيه هو أن مفهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنا في الإجابة عن الأسئلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في أغلب الأحيان ‏ كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السابقة ‏ والمتعلقة بمشكلة البساطة عندهم. 


3 البساطة ودرجة قابلية التفنيد 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإبستمولوجية المطروحة حول البساطة إذا طايقنا 
بين مفهومي «البساطة» ودرجه ة قابلية التفنيد. ستصطدم هذه الدعوى ولا شك 
باعتراقنات جية” '""؛ :ولهنا متها ول بذاية حخلها معقولة ومنسيافة: 


(1*) سعدت لأن نظرية البساطة هذه (بما في ذلك أفكار الفقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى منظر واحد 
في نظرية المعرفة على الأقل وهو ويليام كنيل (621م12 دصدنلاة/؟) الذي كتب في كتابه :)علدت ممدنالة/لا 
:.] 229 .وم ,(1949 ,ووعورظا ملم هات :لعهل:0) ارمزاعءيوم1 دسم حر ز[لطمؤوعط ,علهعوع1 
«.. يسهل علينا أن نرى أن الفرضية الأبسط في هذا المعنى هي أيضاً تلك التي يمكن أن نأمل بإزاحتها على 
وجه السرعة إذا تبن خطؤها. .. والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات التي تتوافق مع الوقائع هي التي 
ستتيح لنا التخلص من الفرضيات الخاطتة بأكبر سرعة ممكنة». ويضيف كنيل هامشاً يشير إلى الصفحة 116 
من كتاب فايل وإلى كتابي. ولكني لم أكتشف في هذه الصفحة التي سردت مقاطع هامة منها في النص - 
ولا في أي مكان آخر من كتاب فايل العظيم (ولا في أي كتاب آخر) أي أثر للطرح القائل بارتباط اليساطة 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي بسهولة التخلص منها ل 
السابقة) أن فايل لم يقل ما هي «الميزات المنطقية ‏ الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع بها القوانين 
اليسيطة بالنسبة لقواني نين أخرى أكثر تعقيداً لو سبقني فايل (أو أي مؤلف آخر أعرفه) في وضع نظريتي. 
وهذه هي الوقائع: أشار فايل في مناقشته العميقة للمشكل (التي نوهئا بها فى نص الهامش رقم (2)8 
الفقرة 42 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني البسيط ‏ لنقل الخط 
المستقيم - على المنحنيات الأكثر تعقيداً لأن مرور كل الأرصاد بمتحنى في هذه البساطة عن طريق 
الصدفة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلاً من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رأي» مثل رأيي. يقول إن النظرية الأبسط هي الأفضل قابلية للفحص) فقّد رفضه فايل بحجة 
أنه لا يقف أمام النقد العقلاني: لقد بيّن أن الشيء نفسه ينطبق على كل المنحنيات أياً كانت درجة 
تعقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكنتها تنتفي إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات التفنيد ودرجات عقديتها 
عوضاً من الحجج الفرعية المحققة للنظرية). يلتفت فايل بعد ذلك إلى مناقشة ندرة الوسطاء كمعيار 
للبساطة من غير أن يربط ذلك بأي شكل من الأشكال بالإدراك الحسي الذي رفضه أو بأي شيء سواه 
كقابلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإستمولوجي للبساطة. 1 
أما تمبيز بساطة منحنى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيفريس ودوروتي فرينشء» انظر: 
396 .مم ,.ل1ط1 رؤوء ع1 لسة طاعمم للا 
وفي حين فشل فايل في رؤية ما «تسهل رؤياه» الآن بحسب كتيل فقد رأى جيفريسء ولا يزال يرى 
العكس تماماً: فقد عزا إلى القانون الأبسط أكبر احتمال قبلي عوضاً من أكبر عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس وكنيل ملاحظة شوبنهاور إيضاحاً جيداً :يظهر جحل مشكلة فى البزاية يفاره م كسيف 
لا تحتاج إلى برهان). أود أن أضيف هنا أني قد طورت نظريتي في البساطة وأني» حين فعلت». حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاشر"*» والفقرة 15" من: 176 ,اعممهط اعهكا 


.821560167 © 1عقء 3 إن ءذومط عا ها اوت عاومط 
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كنا قد بيّنا أن النظريات ذات الأبعاد الأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 

ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قانون على شكل 

02] دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينتمي 

أيضاً إلى أسهل القوائ نين التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 

يتفق هذا مع ملاحظة شليك حول البساطة: : اسنعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 

من دالة الدرجة الثانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أي شك قانوناً لا غبار 
ه90 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
و ا ليو بور ا ل ات كا وز كحي . مما يبيّن أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي أراده شليك وفيكل للبساطة. ونشير أيضاً إلى 
أن التغتير الذق كان :شلك يصيو إلى إقاضة بين القائون والصدفة قابن للتحفيق 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة لمتاانات ات طابع 


زهري هي منطوقات لامتناهية الأبعاد'''' وهي ليست بسيطة وإنما عقدية'*'2. وتفند 
في شروط واحتياطات خاصة 0 


ناقشنا المقارنة بين درجات قابلية المحص فى الفقرات 31 40؛ ومن 
الممكن بسهولة أن نحمل الأمثلة والتفاصيل الأخرى التى أعطيناها ولو جزئياً على 
نشكلة التّساطة: ويصح هذا بشكل خاص على درجة عمومية نظرية ما . فالقضية 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب سُمّيت «بالأبسط». 
ويحدد مفهوم بعد النظرية فكرة فايل بياستعمال عدد الوسطاء لتقديد مفهوم 


3] البساطة”” '. كما أنه تكو كفل نيزنا بين ككفي لبط الشكلي وق 


)210 .145 .م «ملتسرطط مععناءة بامعوعع ععل صا أقابأمدكسة؟! ع1ط» ,عاعتاطع5 عتضمق8 
انظر أيضاً الهامش رقم (2)» الفقرة السابقة 42. 

(10)انظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12)انظر الفقرة 58 واخر الفقرة 69 من هذا الكتاب. 

الركاق انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

(2*) وكما أشرنا في الهامش رقم (8)» الفقرة 42 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم (1*) من 
هذه الفقرة كان هارولد جيفريس ودوروتي فرينش أول من اقترح قياس بساطة الدالة بقلة عدد الوسطاء 
التي تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً إسناد احتمال قبلي أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثيل 
إدراكهما للموضوع بحسب العلاقة: ْ 

البساطة - ندرة عدد الوسطاء > احتمال قبي أكبر 

وما حدث هو أننئى عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماماً . فقد كنت منشغلاً في روز درجات قابلية 
النحص ووجدت في البداية أنه يمكن قياس قابلية الفحص يعدم الاحتمال «المنطقي» (وهذا ما يقابل - 


10 


المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف أمام إدراك فايل للموضوع. ومن بين 
هذه الاعتراضات”*'' أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عددياً نفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 


إن ما يبيّنه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاج لفهم 
ذلك إلى فرض «مبدأ اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمنطوقات الأبسط (إذا كانت 
المعرفة هي ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لأنها تنطق أكبر ولأن 
مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيراً أفضل قابلية للفحص. 


4 الشكل الهندسى وشكل الدالات 
يسمح لنا مفهوم البساطة الذي أعطيناه بحل عدد من المتناقضات التي كانت 
تعيق تطبيق هذا المفهوم حتى الآن. 
فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهندسي لمنحنى لوغاريتمي أنه في غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
نفس النحو كثيراً ما نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحني الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 


يمكن توضيح المسائل من هذا القبيل. عن طريق العلاقة بين عدد الوسطاء 
ودرجة قابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلي 
والتخفيض المادي للبعد (عدم التغير بالنسبة لتحولات الإحداثيات). وعندما 
نتحدث عن الشكل الهندسي لمنحنى ما فإنئا نتطلب عدم تغيره بالنسبة إلى كل 
التحولات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبالنسبة إلى تحولات التماثل أيضا) : 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على أنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغاريتمي في المستوى م10 > بر على وسيط واحد ولكنه سيتوقف على خمسة 


تماماً عدم الاحتمال القبلي لجيفريس». وهكذا فمن الممكن المساواة بين الاحتمال القبلي وندرة الوسطاء 
ووصلت في النهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية باليساطة العالية أي أن العلاقة التالية تمثل 
وجهة نظري 
قابلية الفحص - عدم احتمال قبلي عال - ندرة عدد الوسطاء > البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزئياً. ولكنهما تختلفان وتتعارضان في النقطة الحاسمة ‏ الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحق الثامن* من هذا الكتاب. 
(14) انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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وبي ا لسرن" أما إذا مثل 
المنحني اللوغاريتمي نظرية ماء قانوناً ماء فلا يمكن أخذ تحولات الإحداثيات 

بعين الاعتبار سواء كانت هذه التحولاات دورانات أو انتقالات متوازية أو تحول 
تانر لأن المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني تتميز إحداثياته 7 
اتلتنا للتبادل (يمثل المحور * مثلاً الضغط الجوي والكغرر ارما عن 
مستوى البحر). وليس لتحولات التماثل معنى هنا لنفس الأسباب. يصح كل هذا 
أيضا على الاهتزازات الجيبية على طول محور ماء محور الزمن مثلاء الخ. 

5 - بساطة الهندسة الإقليدية 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
ولم يكن يشك أحد في أن الهندسة الإقليدية» كهندسة» أبسط من أي هندسة غير 
إقليدية محددة (بانحناء معطى). ناهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى آخر. 

ويبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه «البساطة» بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوغ المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حتى نجد أن 
المفهومين متطابقان في هذه الحالة أيضاً. 


لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية : «توجد 
أمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر انحناء مقداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كيان رياضي ما بكيان فيزيائي ما الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطع الخيوط. وإذا ما تبتّينا هذا التطابق 
(«التعريف المالحق»)” '' فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هندسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 
إقليدية: يكفي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 
انحراف للمجموع عن 180 درجة تفنيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
(ن8نز )801‏ لوباتشيفسكي ([كاة]عط1.058)50) بانحناء محدد فتتواءم مع أي قياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقدار (مطلق)» مساحة المثلث» 
(بالإضافة إلى زواياه». يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيد» أو بتعبير آخر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


(15) قارن الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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عديدة في نتائج القياس وأنها بالتالي عسيرة التفنيد؛ أو إذا شئنا: إن الهندسة 
الإقليدية هى الهندسة المترية الوحيدة ذات الانحناء المحذدد التى توجد فيها 
تحولات التمائل. ونستخلص من هذا كله أنه يمكن للكائنات الإقليدية أن تكون 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولات» أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تكون الأبسط. 
6 - مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 

لا يتفق ما يسميه أصحاب المواضعة بساطة مع المعنى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. فهم ينطلقون من الفكرة القائلة إن التجربة وحدها لا تحدد النظرية» - 
وهي فكرة صحيحة ‏ ليختاروا النظرية «الأبسط». ولكن مذهب المواضعة لا يعالج 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يتقصد بالبساطة شيئا 
مختلفا كليا عن درجة قابلية التفنيد. 


ويتبدى مفهوم البساطة في هذا المذهب على شكل جمالي ‏ براغماتي» 
وتصح عليه بالتالي ملاحظة شليك الآنية'©" ‏ التي لا تصح على مفهومنا ‏ «ومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مفهوم البساطة إلا عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطياً». والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد انتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقود لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور أقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع أسلوب المواضعة» القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية مساعدة» هي نظمة «معقدة إلى 
أقصى الحدود» وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة في الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعدة التى تدعو إلى الاختصار فى عدد الفرضيات الثانوية» «إِلى مبدأ التقتير فى 
استعمال الفرضيات». ١‏ ْ 

* إضافة (1968) حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
الفحص. ولا شيء يتوقف على الكلمة «بساطة». يجب عدم المماحكة وعدم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريفا لكيان البساطة وكل ما حاولناه هو التالي: 


)216 .148 .م ملتعسراط تععناءةسورعوعع عل د 1هاالمعكط ع8 ,عاعنلطعه 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 


1/3 


]105 


تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسطء وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعدة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
النظريات البسيطة والأبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما يلي: (1) يصبح التمييز 
واضحا عندما نستبدذل كلمة «البسيط» بكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الاستبدال مع أغلب الأمثلة المعطاة من قبل بوانكاريه وغيره (3) ولكنه لا يتفق مع 
ازاء:بواتكارية تحول الضياطة: 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمور منذ عام 1934. 
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الفصل الثامن 


الاحتمال 


سنعالج هنا مشاكل «احتمال الحدث» وهي المسائل المرتبطة بألعاب الزهر 
أو بالقوانين الاحتمالية فى الفيزياء. أما المسائل المتعلقة بما يسمى «احتمال 
الفرضيات»» كالسؤالء مثلاً» عما إذا كانت فرضية ما «أكثر احتمالاً» من فرضية 
أخرى لكونها قد اختيرت عدداً أكبر من المرات من الأخرى فسنتركها إلى الفقرات 
9 85 تحت عنوان «التعزيز». 

تلعب الأفكار الاحتمالية النظرية دوراً حاسماً في الفيزياء الحديثة. ومع ذلك 
فما زال ينقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال» أو بمعنى آخر تنقصنا نظمة 
موضوعاتية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجرية غير 
واضحة. سيبدو تفخحصنا لهذه المسألة» للوهلة الأولى» كاعتراض يصعب رده على 
الإدراكات التى تبتيناها فى نظرية المعرفة» إذ تبدو المنطوقات الاحتمالية» على 
الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في العلوم التجربية» غير قابلة للتفنيد القطعي. 
(ولكن «حجر العثرة» هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطياً إيانا الفرصة لتعزيزها). 
وهكذا نجد أنفسنا أمام مهمتين : (1) إعطاء أسس جديدة لحساب الاحتمالات» 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك» ر. فون ميزس (801565  )16.708‏ كنظرية تواتر إنما 
بدون «موضوعة القيمة الحدية» [موضوعة التقارب] و«موضوعة عدم الانتظام» 
الضعيفة» (2) توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أي حل مسألة البتية). 

ونأمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضى» حيث يتعامل الفيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
متسق ما يصفونه فبالا<تمال»77. 

(1”*) أدخلت منذ عام 1934 ثلاثة تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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[107] 7 مشكلة التفسير 


سنبدأ قبل كل شيء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية: بين 
منطوقات الاحتمال العددية وهي التي تعطي أعدادا لتقويم الاحتمال والمنطوقات 
الأخرى التي لا تفعل ذلك. 

ولعتال ديل عن التو الاأون الحكاة العاره: لزنا تيال التصول على + 
برمي نردين (غير مغشوشين) هو ». أما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولنا مثلاً «من المحتمل جداً أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما خلطنا 
الماء مع الكحول» وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
بقولنا .. إن الاحتمال يساوي الواحد تقريباً». ولكن القول «إن اكتشاف أثر فيزيائي 
ينقض الميكانيك الكمومي ضعيف الاحتمال جداً» هو قول لا يمكن أن يخل محل 
منطوق احتمال عددي من دون تشويه لمحتواه. سنبدأ بتفحص منطوقات الاحتمال 
العددية فى البدء» أما غير العددية فسنر جتها إلى ما بعد نظراً لقلة أهميتها. 


ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي: كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة. ماذا يعني في الحقيقة التعبير العددي؟ 


8 التفسيرات الموضوعية والذاتية 
تعرف نظرية الاحتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
31] كحاصل قسمة عدد الحالات «المواتية» على عدد الحالات «الممكنة بالتساوي». 


- ال ا ا عديدة: لخر المتاي 
2 - تبسيط التفسير التواتري للاحتمالات وذلك بتنفيذ أكمل وأدق لبرنامج إعادة بناء نظرية التواتر 
الذي يقوم عليه هذا المصل والذي وضعته عام 1934. 
3- استبدال التفسير التواتري الموضوعي للاحتمالات بتفسير موضوعي آخر ‏ تفسير الاحتماللات 
كقياس للنزوع نحو التحقق ‏ واستبدال حساب التواتر بالهيكل التقليدي الجديد (نظرية القياس). 
أدخلت التعديلين الأولين عام 1938ء أول التعديلين مذكور في الملحقات الثاني” ‏ الخامس" وثانيهما - 
وهو الذي يؤثر على حجج هذا الفصل ‏ مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحق الجديد 
السادس” من هذا الكتاب. إن أهم تعديل معروض هنا في الهامش. رقم (11*) للفقرة 57. 
أما التعديل الثالث (وقد أدخلته للمرة الأولى كمحاولة عام 23) فمشروح في: 726 ,تعومهط اعقكا 
.1215601 ©0(111/1زء5 زه عأومة عا 16 أوأىدادوط 


ومطبق على مشاكل النظرية الكمومية. انظر أيضاً الإشارة إلى أعمالى الحديثة فى الصفحات 331 وما 
بعدها و5!13 هن هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التعريف'' 2‏ كتلك 
التي تقول إن الحالات الممكنة بالتساوي هي الحالات المحتملة بالتساوي ‏ فإنه 
لا يشكل بأي حال تفسيراً صريحاً وقابلاً للتطبيق؛ وإنما يشكل نقطة انطلاق 
لتفسيرات مختلفة سنقسمها إلى ذاتية وموضوعية. 

يكشف التفسير الذاتى عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نفسانية مثل 
العم الع أو اللرع الرياضي؛ 0 الاي 0 
لمات وهكذا شي كلحة ١‏ جثهال؟ حفر اغلى المشرنات غير الميدة 
ولكنها تبقى بعيدة جداً عن الملاءمة في تفسير منطوقات الاحتمال العددية. 


يستحق أحد أنواع التفسيرات النفسانية» المعطى حديثاً» عناية خاصة”22. 
فهو لا يفسر المنطوقات الاحتمالية نفسانياً و اننا متطم » كمنطوقات لما يسمى 


«بالتقارب المنطقي»”*' للجمل. إذ يمكن» كما نعلم» أن ترتبط الجمل فيما بينها 
بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاقء والتناقضء والاستقلال بعضها بالنسبة 
للبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقية» والتي يرأس كينيز”” ممثليهاء علاقة 
الاحتمال كعلاقة منطقية بين جملتين. والحالتان القصوتان لهذه العلاقة هما 
الاشتقاق («تعطي» الجملة ؟ الجملة الأخرى م الاحتمال 1 عندما تنتج م عن إ)40) 


(1)انظر مشلا : عدج معامطع؟ بوءطسله 17 لس ملع لهاك ,كع عالعناساعبءعمطه "ا ,كععتالا هه لتمطعتر 

62 .مم ,(1928 ,عععمضم5 .ل تسعذللا) 3 بوسدادعة السسماء ]للا معطعتل/قطعدسمعدواع 

* رغم أن التعريف التقليدي متسوب إلى لايلاس (وفي هذا الكتاب أيضاً) فإنه يرجع إلى : عل سقطدءطم 

,(1718 ,0و5و2 77 :تاه لصمط) دععممهطن) ره ©8201 17:6 رع از و1 

إن لم نقل إلى أبعد من ذلك. نجد اعتراضاً أقدم على الصياغة «تساوي الإمكانية» عند بيرس في : 15قط) 

عالطا ,عع 0طمتهء) .7015 8 ,ععبءط كرعوانوى دء 1ه إه ورعومعم 04" .وله ,كدء/الآ سد قصة عصعه طمأامدا] 

لطة 417 .مم ,عتومط زه كامءدءاظ :2 .01؟ ,(1932 رووعءط ل[إالوعتتتدتا لموصج1]1 

20 أفصل و فى الفصل الثاني من : وتزعلامعسا8 عاادعاء3 كإه عأعومة 117 10 اوتعداووط 7176 ,تعمممط 

الأسياب التي تدعوني إلى تصنيف التفسير المنطقي بين أنواع التفسيرات الذاتية كما أني أنتقد فيها 
بالتفصيل التفسير الذاتي» انظر أيضاً الملحق التاسع* من هذا الكتاب . 

(2) 1 كتمع اط «رلتروعطمائع ططء ‏ امتعطءعلعطهة/17 دعل عورلهمة عطعدعمطآ» ,بمسمصكدك8ا طعتملعصط 

.7 مم ,(1930) 


«والاحتمال المعرف على هذا النحو هو إذاّ قياس للقرب المنطقي» للعلاقة الاستنتاجية بين الجملتين». 
اأنظر أيضاً : ملأععتاممدماء[ط-أععاهومط - صمعنزومده!![ط-معتومط كناطهاء 7:2 ,شاع اأدمعع ةللا واالنانآ 
5,15 كه هتأتكممهعط ,ع الال سممططا 


0) طاول يعتممعآ) «راناتطوطمعط جه معتاهء+1 4 - انععاطعذاساعطءكمرله لاا «عؤثة ,ععصععا لممصادلا مطمل 
,(1926 بطائة8 طسق 


040 7 ه30 11ز5ه0ممعم .1510 ,ستعاعوعع )11 
«إذا نتج م عن و فإن الجملة و تعطي الجملة م الاحتمال 1. إن يقين الاستنتاج المنطقي هو حالة 
حدية للاحتمال؟. 
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والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخرى 
نفسرها على وجه التقريب كما يلي : يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسبة إلى 
©] بقدر ما يقل خروج دعاواها عما تحتويه © وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
م[أي أن و هي الجملة التي «تعطي » لم احتمالاً]. 


يُظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعنى بهذا التعريف نسبة الثقةء نسبة القئاعة العقلانية» 
التى يمكن أن نمنحها إلى الجملة م على ضوء المعرفة التى أعطتنا إياها و والتى 
«تعطي؛ ل م احتمالها. ْ ْ 


ويعالج نوع ثالث من التفسيرء التفسير الموضوعيء منطوقات الاحتمال 
العددية كمنطوقات حول التوا تر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث”©. 
وهكذا فإن الجملة «إن احتمال الحصول على 5 في رمية النرد القادمة هو ؛ 
ليست منطوقاً حول الرمية القادمة وإنما حول صف من الرميات تنتمى الرمية القادمة 
إليه كعنصر منه؛ وكل ما تقوله الجملة إن نسبة تواتر الحدث «رمي الخمسة» هو + 


ويحسب هذا المفهوم فليس لمنطوقات الاحتمال العددية معنى إلا إذا 
استطعنا تفسيرها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحو غير خليقة بالاهتمام في 
نظر أصحاب هذه النظرية. 

سنحاول في ما يلي إعادة بناء نظرية الاحتمالات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لأننا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك فى أن الصعوبات المنطقية التى تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعية» ولا شك أيضاً في أن النظرية 
الذاتة تجيب بشكل مسق عه السؤال المتعلق ببعبة المتطوقات الاحتمالية. ولكنها 


(5) انظر فى ما يتعلق بنظرية التواتر القديمة» انتقاد كينيز فى : 2 73 .مم , فأط] ,وعمرمع1 
الموجه على الو ص إلى : بع 6انه[© إه عنومط 116 ,مدعلا صطول 
للتعرف على مفاهيم وايتهيدء انظر الققرة 80» الهامش رقم (3) من هذا الكتاب. 
الممثلون الرئيسيون لنظرية التواتر الجديدة هم: ر. فون ميزس » دورج (ععمه120) كامكه (عاسق كلل 
رايشتباخ (طعهطمعدعمةء)» تورنيه (عنهره؟)؛ انظر الهامش رقم (8) للفقرة 50 من هذا الكتاب. 

* وهناك تفسير موضوعي جديد هو أقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكنه يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق؛ انظر الإشارة إليها في الصفحة 331 
وما يليها . 
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في إجابتها عن هذا السؤال. تصف مضطرة المنطوقات الاحتمالية بتحصيل حاصل 
غير تجربى» وهذا ما لا يمكننا قبوله وخاصة عندما نفكر بالتطبيقات الفيزيائية لنظرية 
الاحتمال. (نرفض كذلك بديلة «للنظرية» الذاتية تعتقد بإمكان اشتقاق منطوقات تواتر 
موضوعية”؟' من فروض ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بيرنوللي (اأنام:86) «كجسر' 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنفيذه لأسباب منطقية). . 


9 المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 


إن أهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية». ونقول 
عن حدث إنه عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسايه» من جهة» وعندما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلة. بانين هذا الفرض 
على محاولات عديدة غير مجدية؛ ينتابنا الشعور نحو هذا الحدث» إذا صح 
عدم إمكان حساب الحدث» نقرر تطبيق حساب الاحتمالاات عليه. 


وهذه المفارقة إلى حد ما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالتهء المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب, تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هذه المفارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلوم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) وإنما طريقة تسمح لنا فقط 
بالتحويل المنطقي لما نعلم ‏ أو بالأحرى لما لا نعلم لأننا نحتاج في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المنطقي عندما تنقصنا المعرفة”" -. يزيل هذا الإدراك المفارقة 
فعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياً» ونقصد المنطوق بعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكننا أن 


(6) هذه هي أكبر أخطاء كينيز؛ انظر الفقرة 62 وخاصة الهامش رقم (39) من هذا الكتاب.” لم 
أغير وجهة نظري في هذه المسألة على الرغم من أني أعتقد الآن أن مبرهنة بيرنوللي تستطيع أن تستعمل 
كجسر في إطار نظرية موضوعية يصل بين النزوع نحو التحقق وبين الإحصاء. انظر الملحق التاسع” من 
هذا الكتاب». والفقر ات 55* - 57* في : ([اعنا0ء5أ82 عالأاسءاء5 إه عأهمط 116 مغ أوراعكادوط 176 تعوومط 

00))( ,238 .م «رؤلاتع ع طمااء علط عتله أعطعدوطه/لا دعل عورزاههة ععطدتوم.آ)» ,لمممصسكتة/11 
حيث يقول: ١لا‏ يوجد أي سبب آخر لإدخال مفهوم الاحتمال سوى عدم تمام معرفتنا». ويدافع 


س . شتوميف عن إدراك ممائل فى: ععل عنهعلهدلق معطعءدوتصرد8 ععل غطءمعادعمدهائك» ,لممساة .0 
4 .م ,(1892) مدكمل] عتكنعماعةاط-ءراءكعتطومدمل ةع «روعاكهطععمعوو 11 


” يقود هذا الإدراك واسع الانتشار إلى أسوأ النتائج. أثبت ذلك في الفصلين الخامس” والثاني عشر” من: 
.21507 ©آ/111عاء5 إه عتومط 116 16 اوتعاعوط 116 رعمومط 
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وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مُرض للمشكلة الأساسية 
فى نظرية الزهر؛ وهى مشكلة مرتبطة «بموضوعة القيمة الحدية» الممثلة للنظرية 
(سعوف إل هذا الموضوع بدقة أكبر في الفقرة 67). وإنه لمن الممكن إعطاء حل 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
وذلك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاج انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنفردة. 


0 - نظرية فون ميزس التواترية 

وضع ر. فون ميزس”*'» للمرة الأولى» نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة فى حساب الاحتمالات وأقامها على التفكير التالى: إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع «التسلسل العشوائي للأحداث» أي تكرار 
سيرورات شبيهة بتتابع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
«موضوعة القيمة الحدية» و«موضوعة عدم الانتظام». ونسمي كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهذين المقتضيين ١جمعي».‏ 

والجمعي هو أساساً متتالية من الأحداث التي يمكن تكرارها إلى ما لا نهاية. 
وعلى سبيل المثال فمتتالية رمي النرد. بنرد لا يمكن تحطيمه» هي جعي ولكل 
حدث من هذه الأحداث طابع مميزء لنقل علامة» علامة «الرمي 25 مثلا. ونحصل 
على التواتر النسبي «للرمية 5» مثلا بتقسيم عدد الرميات 5 التي حصلنا عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد ‏ أي على 
العدد النظامى لهذا الحد. وإذا ما عيّنا التواتر النسبى ل 5 من أجل كل حد من 
حدود المتتالية فسنحصل على متتالية جديدة هى متتالية التواتر النسبى ل 5 ونكون 
على هذا النحو قد ألحقنا بكل «متتالية أحداث» «متتالية علامة». 0 


سنأخذ للتبسيط المثل الآتي المبني على «التناوب» أي متتالية أحداث 


(8) عاءكننودعطنعك8ة «عمسعطعء دائعطط تلمع طعص طه/ملا ععل ععاقداهمامع ص هلصط» تدعدنلة مم لعقطءن18 
لط «عمنتصطعع دااع طعتلماء طعتعطو/لآ ععل معووالمصسن» :1 .م ,(1919) 4 .مم لدان 2 
أاع ل طعتلماع طعوعطة /لا» لسة .اأعطعطه11 لت علقاءئ اماك ,اأعاطعكةاناعطعو هلا :52 .م ,(1919) 5 .مه ,الأماءدانء2 
1 كناك 1امعاسلوءاءهل! نهذ «علتقوط معطعدناعممعء1 لعن علن5)25 ععل هذ عمنلمعسصمة ععط لسن عسسسمطعمرك 

.(1931 ,ععاعتادعدآا عمدء"! تدعز للا بعدماعا) انتدوع ط نهل[ ءال اممجععومل «عك ماعزاء) 
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بعلامتين فقط ‏ كما هو الحال في رمي قطعة النقود - وسنعطي اللوجه» في قطعة 
النقود العلامة 12» و١اللقفا»‏ العلامة .»0١‏ يمكن مثلاً تمثيل متتالية الأحداث على 
العو اقالق: 
)04 01100011101010 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوبء لتقل العلامة 2419 أي متتالية التواتر 
الك درق اذا : 
لنسبي ٠»‏ هي إذا : 


2 
و2 كم 


تقتضي ١موضوعة‏ القيمة الحدية» تناهي متتالية التواتر النسبي إلى قيمة حدية 
مغيئة كلما اسنتطالت متعالية الأحدات. يضل فون ميس بفضل هذه الموضوغة إلى 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات التسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات النسبية لمختلف علامات الجمعي إعطاء توزيع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «مبدأ انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)"' 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع «العشوائي» للمتتالية. فلو ظهر انتظام ما في 
متتاليات لعبة زهر ما لأمكن للاعب الذي يلحظ هذا الانتظام تحسين حظوظه بتبنيه 
نظمة لعب. كأن يظهر «القفا» فى أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجه» ثلاث مرات. 
تقتضي موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوحيدة المطبقة هى أن نرى عند تكرار اللعب مرات عديدة اقتراب التواترات 
النسبية لنظمة اللعب» أي المتتالية التى تراها نظمة اللعب مواتية» من القيمة الحدية 
للمتتالية الأصلية؛ وكل متثالية تمتلك نظمة مقامرة تمكن اللآاعب من تحسين 
حظوظه ليست «جمعي». 

فالاحتمال هو إذاًء بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
في جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقييد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع بين المفهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر النسبيء واحدة لكل علامة معرفة في متتالية 
الأحداث؛ نلحق إذأً بمتتالية أحداث تناوب متتاليتي علامة. يمكن اشتقاق هاتين المتتاليتين الواحدة من 
الأخرى لأنهما متتامتان (مجموع أي حدين متقابلين يساوي 1). ستقتصر من الآن فصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من متتاليتي العلامة الملحقتين بالتناوب» لتكن العلامة 1» وسنرمز لها ب (©). 
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للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبي» وأوضح أنه من الخطأ 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيداً الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تقتصر مهمة حساب الاحتمالات» بحسب فون ميزس » ٠»‏ على مايلي: 
الأتححاطة اكطلانا ل جتعير ياكس الاج تر يفاض يدا ما! حمسن مسالين 
(ولتوزيعات مشتقة). أو ياختصار حساب احتمالاات جديدة انطلاقاً من احتمالاات 
معطاة. 

ويلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع نقاط”9'': يسبق مفهوم 
الجمعي مفهوم الاحتمال؛ ويعرف مفهوم الاحتمال بأنه القيمة الحدية للتواترات 
النسبية؟ الأخذ بموضوعة ة عدم الانتظام ؛ مهمة حساب الاحتمال محددة اماه 


1 مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال 


لاقت الموضوعتان اللتان اعتمدهما فون ميزس لتعريف مفهوم الجمعي 
معارضة شديدة وميررة على ما نعتقد. ووجه الانتقاد بشكل خاص إلى الارتباط بين 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم الانتظاء'''": إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريفاً (موضوعة عدم 
الانتظام) إلى أي قانون رياضي. لأن القيمة الحدية أو النهاية وعافنا القت شيرق 
صفة مميزة ة للقانون الرياضي (أو القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية: يمكن 
اعتماداً على هذا اعادو الزياسي رين رجه جك من خديوة: المكالنه تصيع الفروان 
اعتباراً منه بين قيم الحدود وقيمة ثابتة» هي تحديداً القيمة الحدية للمتتالية» أصغر 
من أي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطاة سلفا. 


اقتّرحت حلول عديدة للاستجابة لهذه الاعتراضات بفك الارتباط بين 
الموضوعتين : أن نبقي على موضوعة القيمة الحدية وأن نستغني عن موضوعة عدم 
الانتظام إما كلياً (اقتراح كامكه) أو بتبديلها بموضوعة ة أقل تطلباً منها (رايشنباخ). 
لقد فرضت هذه المقترحات إذاً أن مسؤولية الصعوبات تقع على موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما نحن فنعتقد أن موضوعة القيمة الحدية ليست أقل مدعاة للشك من 


(10) فصن علااكذلملك «عل ‏ 11 ع اللا هات عاك 1876 اسه لمعم «واام عا فاساءطععجطه118 ,وعوتكة وم 
بح ,علتعبرباط «عرعدنء ممع 1 


10غ0)0 232 لم « للع عطنااعلطء [امتعطء عع طه/لا دعل عدبزاهمصةق عطعدنهومة» ,ممفصونة8ا 
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رياضية فإن التخلص من موضوعة القيمة الحدية ضرورة””'' إيستمولوجية”*'". 


يقوم مخططنا على تفحص المسألتين التاليتين: المسألة الرياضية أولاً تليها 
المسألة الإيستمولوجية. 

وتهدف مهمتنا الأولى» البناء الرياضي”7'"» إلى اشتقاق مبرهنة بيرنوللي - 
قانون الأعداد الكبيرة الأول من موضوعة عدم انتظام معدلة ومخففة. أو بشكل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن («الثالثة») لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي» باشتقاق مبرهنة بيرنوللي وقوانين القيمة الحدية الأخرى على حد 
سواء وفق الطرق المعتادة. 


سنبدأ بوضع نظرية تواتر لصفوف منتهية وسنتقدم بها أبعد ما يمكن - أي حتى 
اشتقاق صيغة نيوتن (الأولى). وفي واقع الأمر ليست هذه النظرية إلا جزءاً بدائياً 
من حساب الصفوف ونحن نشرحها هنا لأنها تعطينا أساساً لمناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. 

5 


أما الانتقال إلى المتتاليات اللامنتهية فسنحققه مؤقتاً بواسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. ومن ثم سننظرء بعد أن ننتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرنوللي» في و 
طريقة تمكدنا من إزالة موضوعة القيمة الحدية أولاً وفي النظمة الموضوعاتية الي 
ستتيحها هذه الإزالة ثانياً. 


التواتر النسبي فى «صف منته» ب «“8» وإلى «القيمة الحدية للتواتر النسبي في 
متتالية التواترات النسبية» ب “8 وأخيراً إلى «مفهوم الاحتمال الموضوعي» (أي إلى 
التواتر النسبى فى متتالية «غير منتظمة» أو «عشوائية») ب 77. 


(12) 19 ,تعالهنءداءءسستسصسولة ع2 «رعالتورطط معوناعءة مومع ععل صل اقاادددد2ع1» ,اعتاطء5 عاءمل1 
.(1931) 


ما زلت أؤمن بأهمية هاتين المهمتين. ومع أني نجحت إلى حد بعيد في هذا الكتاب في تحقيق هدفي» 
فإن هاتين المهمتين لم تجدا حلاً مرضياً ونهائياً إلا في الملحق الجديد السادس”* * 

0 )انظر الفقرة 6 من هذا الكتاب ‏ 

(14) هناك عرض رياضى مفصل ومنفصلء ” انظر الملحق الجديد السادس” من هذا الكتاب. 
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- التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية 

ليكن لدينا صف © مكون من عدد منته من العتاصرء صف 
ل التي لعبناها أمس بهذا النرد على سبيل المثال. نفرض الصف © غير 
فارغ ونسميه الصف المرجعي (المنتهي) ». ليكن (8//0 عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلي ل ©). وليكن لدينا صف آخر 8 لآ نريد فرضن كوته منتهياً أو 
غير منته تسميه صف العلامة. يمكن ل 7 أن يكون على سبيل المثال صف 
كل الرميات 5. 

نسمي صف تقاطع » مع 6 صف العناصر التي تنتمي إلى » و/ في آن 
(صف رميات أمس التي أعطت 5 مثلاً) ونرمز لهذا الصف ب / . »© ونقرأه 
اختصاراً ه و  .‏ . » منته لأنه صف جزئي من * (أو فارغ) وليكن 
(2//.8 عدد عناصره. 


وفى الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز 8 فإننا نرمز للتواترات 
النسبية بالرمز "#7 ونكتب على سبيل المثال التواتر النسبي للعلامة 6 في الصف 
المرجعى *: (8)”#, ويمكننا قراءته التواتر النسبى ل فى ©. ويمكننا 
إعطاء التعريف التالي: ْ ْ 


(التعريف [1) شيجل - رم) “بده 


وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيناه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التي لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التي أعطت 5 أمس بهذا 
النرد على عدد كل الرميات التي لعبت أمس بهذا النرد'”2. 


يمكننا الآن انطلاقاً من هذا التعريف الطبيعي نوعاً ما اشتقاق قوانين لاحسيات 


التواترات للصفوف المنتهية» بسهولة (بشكل خاص مبرهنة الضرب العامة» 
ومبرهنتى الجمع والتقسيم أي قواعد بايز (وعنرة2157)8. إن ما يميز هذه المبرهنات 


(3*) هناك طبعاً صلة بين التعريف 1 والتعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة عدد الحالات 
المواتية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريفين لأننا لا نفرض 
هنا أن عتاصر »© متساوية الإمكان. 

(15) انظر الملحق الثاني من هذا الكتاب. 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد /) إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي النسب أو الأعداد 4#. وهذا ما يميز أيضاً حساب الاحتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد /ه إلا فى البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسية المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات!*". 

ونشير هنا إلى مثل بسيط جداً نرى فيه كيف يجب فهم ما أوردناه (أمثلة 
أخرى في الملحق الثاني): سنرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى # ب 8 
(ونقرأ «متمم 28 أو ١لا‏ #») بحيث يمكننا أن نكتب 


١‏ - (8) ”تل + (8) ”1م 


لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد 4# ولكن البرهان يحتوي الأعداد /( وينتج 
من التعريف [1] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصفوف المنطقي 


١1 )0‏ - 6 . © 1خ + (8 . )كج 


3 الانتقاء - الاستقلال - اللاتحسس 2 عدم الصلة 


تكتسي عملية الانتقاء”؟'2 أهمية خاصة بين العمليات التي يمكن إجراؤها 
على التواترات النسبية. 


ليكن لدينا صف مرجعي منته » (مثلاً صف أزرار في علبة) وصفا علامة 
/ (الأزرار الحمر مثلاً) و“ (الأزرار الكبيرة مثلاً). يمكننا اعتيار صف 
التقاطع 0.6 صفاً مرجعياً جديداً ونريد معرفة (/51”0ممء أي تواتر 1 في هذا 
الصف المرجعي الجديد””'". يمكئنا وصف الصف المرجعي 8.6 يأنه «الصف 
الجزئي من » المنتقى بحسب العلامة 8» بمعنى أننا انتقينا من © العناصر 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة / (الحمر). 


(4*) عندما نختار عدداً من الصيغ 54 بحيث يمكن اشتقاق صيغ 81 الأخرى منها فإننا نحصل على 
نظمة موضوعات صورية للاحتمالء انظر الملحقات الثاني» الثاني”» الرابع”» والخامس” من هذا 
الكتاب. 

(16) يستعمل فون ميزس كلمة: اختيار (لطةدباه). 

(17) تعطي «ميرهنة التقسيم العامة» الجواب عن هذا السؤالء انظر الملحق الثاني من 


هذا الكتاب . 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكون للعلامة 1 نفس التواتر النسبي في 
الصف 6.* وفي الصف المرجعي الأصلي ©. أي أنه من الممكن أن يتحقق 


(8) “الى > زا "لآمج 


ونقول حيتئذ (تبعاً لهاوسدورف)”*'' إن العلامتين 7 و 7 مستقلتان بعضهما 
عن بعض في الصف المرجعي © (وعلاقة الاستقلال علاقة ثلائية متناظرة 
بالنسبة للعلامتين 7 و0900 ونقول أيضاً عن علامتين # و1 مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي *» أن 7 «لا تتحسس» في © لانتقاء / 
(أو أن الصف المرجعي #» مع العلامة لاء لا يتحسس بالانتقاء ). 


يمكننا أن نمثل استقلال أو عدم تحسس / اتن # خب وجهة لطر 
النظرية الذاتية كما يلى: إذا أخبرنا أن عتطيرا معنا من الصف © يتمتع 
بالعلامة ‏ فإن هذا كر «غير ذي صلة» بالسوال عما إذا كان هذا العنصر 
يتمتع بالعلامة 1 أم لا . أما إذا علمنا مثلا أن /ا يتكرر بكثرة (أو بندرة) 
في الصف الجزئي المنتقى بحسب 86(8.) مما هو عليه في الصف © فإن 
إعلامتنا بتمتع عنصر معين بالعلامة / ذو صلة بالسؤال عما إذا كان هذا 
العنصر يتمتع بالعلامة 1 أيضا أم اين 


(18) صع 1 مطعومعكورظا .ل .وء0) معطعوتعطعقة ععل سععد الممطعما عثل وعطتا عااعمع8» ,لبملدنة1؟ عتاءعط 
.58 ."م ,(1901) 53 ,عدكعملكا عالتكعرطط - .عامط «عنجماعنا ناد 
(19) ) وهي في | وين 48 3 عندما الفرضن 8 و [ منتهيتين. 0 على 


ات بالصف المرجعي © أو. :وفو الأرسب 0 يد المنتهي (وهنات الفرصان 


يكفيان) . ونعطي هنا مثلاً مضاداً لتبيان عدم كفاية فرضنا الأول: ليكن لدينا المجال الفردي المكون من 
5 أزرار؛ 4 منها مدورة(8)؟ 2 مدوران وأسودان (0.8)؛ 2 مدوران وكبيران (0.7)؛ واحد مدور وأسود 
وكبير (6.8.7)؛ واحد مربع وأسود وكبير (987) وليس لدينا تناظر ثلائي لأن ()م”5 + )"5 

(5*) وهكذا 0000 ذو صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسبما تكون هذه الصفات 
المتساءل عنها تابعة أو مسثقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتبعية ولكن العكس غير صحيح. انظر الهامش 
القادم رقم (20) والهامش ش رقم (6*) للفقرة ة 55 من هذا الكتاب. 

(20) اعترض كيتيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهوم الصلة .” أما الواقع فهو 
أن النظرية الذاتية غير قادرة على تعريف الاستقلال (الموضوعي) وهو ما يشكل اعتراضاً جدياً على هذه 


النظرية كما أبيّن ذلك فى الفصل الثانى* وخاصة الفقرات 40" - 43* من : 10 اورامعواومط 716 ,تعممهم 
١‏ 1 ."12150967 عاو انعاء5 لزت عذهمة مبلا 
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المتتاليات المنتهية . 
وأننا رتبنا متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيام 
بانتقاءات عديدة في هذه المتتالية» أهمها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


أما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خاصة عددية (كرقم الحدء أو زوجيته 
ال لي ا نحصل على هذا النحو 
على «متتالية جزئية منتقاة». وإذا تبيّن أن علامة “ا مستقلة عن الانتقاء النظامي 
ةم فقول عنيكل إن لدينا انتما ءَ نظامياً مستقلاً بالنسبة ل 17 ونقول 
كذلك إن المتتالية » غير متحسسة (بالنسبة ل 7) بالانتقاء بحسب . 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
ا هذ يمكننا على سبيل المثال أن نتقي الحدود التي تتمتع تع الحدود التي تسبقها 
مباشرة بالعلامة » أو تلك التي يتمتع الحدان أو 0 الثلاثة التى تسبقها 
بالعلامة .3 الخ. 1 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 
نوعين من العلامات؛ العلامة الأولية (مثلاً «وجه» أو «قفا») التي يمتلكها كليحد 
من المتتالية بشكل مستقل عن وضعه فيهاءٍ والعلامة النظامية الثانوية (مثلاً لاحق 
بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 
نقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بِيّن فون ميزس فمن 
الممكن» باتخاذ بعض الاحتياطات». قصر دراسة حساب الاحتمالات على 
المتناويات» من دون أن نضحي بعموميته. لنرقم العلامتين الأوليتين ب 1 و0 بحيث 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب 1 و0 وحسب. 


ويمكن أن تكون بنية المتناوبة منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
الانتظام ؛ وسنتفحص بإمعان أكبر في ما يلي بنية بعض المتناويات الي . 


(6*) اقترح في القراءة الأولى القفز على الفقرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
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5 2 درجة الحرية 7 فى المتتاليات المنتهية 
لتكن لدينا المتناوبة ©» الممثلة بألف من 1 وألف 0 ومرتبة على النحو 


27ظ 0011 1100110011 

تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
التواتر التسيئ لصفي لشن إلى التزاتر النين للعلامة 1ن "ان وإلق الآخر 
ب (8”)00, ولدينا 

)01 4 ع رم) "لل - (1) "لو 

سننتقي الآن من * كل الحدود التي تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هذه العلامة ب #» نحصل على هذا الشكل على المتتالية الجزئية المنتقاة 
2.8: 

101070101010... )0.8( 

وهي أيضاً متناوبة وبتوزيع متساوء كما أنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 

)2( (0 "الى - (0) "لوو : (1) "قله - (1) "للوع 

ويمكننا باستعمال مصطلحات الفقرة 53 القول إن العلامات الأولية ل © لا 

ولما كان لكل حد من © «لاحق واحد» أو «لاحق صفر» فيمكننا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثانية ب # وعندما ننتقي بحسب نحصل على المتناوبة 

0101010101010... )».8( 

تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأ بصفر وتنتهي بصفر 
نظراً لأن المتتالية »© تنهي توزيعها المتساوي ب 0,0؟ تحتوي المتتالية © على 
0 حد و .»© على 500 حد صفر وعلى 499 حد واحد. لا يظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوي (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
بالنسبة للحد الأول والأخير من المتتالية ويصبح صغيراً قدر ما نريد كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تتنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول إن 
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التوزيع متساو في المتتالية #.* وإن المتناوبة » لا تتحسس بالانتقاء . 
وهكذا فإن » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءين # و #؟ أو بتعبير آخر لا تتحسس © بأي انتقاء يتعلق بعلامة الحد 
السابق مباشرة. 

وواضح أن عدم تحسس © عائد إلى بنيتها كمتناوبة» وهي بنية تختلف 
عن بنية متناوبات أخرى عديدة فالمتناوبتان .© و 6.© على سبيل المثال 
لبستا غير متتحسستين بالانتقاء بحسب الحد السابق. 


سندرس الآن المتناوبة © بالنظر إلى انتقاءات أخرى لنرى إذا كانت غير 
متحسسة بهاء وخاصة إلى انتقاءات يحسب علامة حدين سابقين؛ يمكننا على 
سبيل المثال انتقاء الحدود التي تتبع الزوج 1.! ونرى فوراً أن » ليست 
غير متحسسة للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة التالية: 1»1؛ 1.0؛ 
1 0,0. لا تتسم أي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي». ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحتة أي من آحاد 
فقط أو من أصفار فقط. 


يمكن التعبير عن عدم تحسس المتتالية » بالانتقاءات بحسب السابق 
مباشرة» وعكس ذلك أي تحسسها بالنسبة للانتقاءات بحسب الزوج السابق 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الذاتية بالقول إن الإعلام بعلامة الحد السابق 
في © ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بينما الإعلام بعلامتي الحدين 
السابقين وثيق الصلة بعلامة هذا الحد: فهو يسمح لنا انطلاقا من معرفة 
قانون بنية » بالتنبؤ بعلامة الحد موضع السؤال. أو بمعنى آخر يلعب الإعلام 
بعلامتي الحدين السابقين دور «الشروط على الحدود» لاستنتاج التنبو. (يتطلب 
قانون بنية » إعطاء علامتي زوج كشروط على الحدود وهو بالتالي قانون ذو 
بعدين بالنسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهو غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود)”” . 

ونريد الآنء آخذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم «الفعل» (السببية) 

(7*) وهذا يرينا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعايير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة» التي 
تلعب دوراً كبيراً في النظرية الذاتية. لأنه إذا كان كل من م وه غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
القول إنه يمكن ل 4.م أن يكون وثيق الصلة. انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 


من المذكرة الأولى؛ انظر أيضاً الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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ومفهوم استنتاج التنبؤات؛ استعمال بعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
«المتناوية © غير متحسسة بالانتقاء بحسب سابق فردي»» سنقول إن «0 حرة 

من الفعل اللاحق للانتقاء حسب سابق فردي»» أو باختصار © 1 - حرة؛ 
وكذلك بدلاً من القول ٠‏ ع سة بالاتقاء بحسب الزوج اسايق 
سنقول إن *” ليست 2 - حرة 


يمكننا الآن وبسهولة إعطاء متناويات © على نمط متناويتنا 1 - حرة» 
لا تكتفي أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة» 3 - حرة الخ. 
(وتوزيع متساو)ء بيحيث نصل إلى مفهوم ال م - حرية من المعل الللاحق 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها « - حرة إذا وفقط 
إذا كانت التواترات النسبية لعلاماتها الأولية غير متحسسة بأي انتقاء بحسب 
السابق الفردي أو روج سابقين أو 4 2 


يمكن إنشاء متناوبة 0 1 2-7 حرة بتكرار «الدور المولد» 


(ه) ... 1100 


قدر ما نشاء من المرات. ونحصل بنفس الشكل على متناوبة 2 - حرة 
(وبتوزيع متساو) إذا أخذنا الدور المولد 


1111000. (8) 


ومتناوبة 3 - حرة من الدور المولد 


111+ 212110100... 6 


(8*) كنت أول من أدخل فكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
جيداً. أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحق فيعود إلى سمولوكوفسكي (908560عناا0م58) (من غير فعل 
لاحق). ولكنه. وكذا رايشنباخ» استعملا الاصطلاح بمعناه المطلق «يعدم التحسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من الحدود المجاورة». تعود إلي فكرة إدخال مفهوم معرف بالاستدلال الرجعي ل ! - حرية؛ 2 - 
حريةء «-حرية وبالتالي جني ثمار طريقة الاستدلال الرجعي في تحليل انتقاءات الجوار وخاصة في إنشاء 
متتاليات عشوائية. (ولقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الرجعي لتعريف الاستقلال المتبادل بين 8 
سابق) .هذه الطريقة مختلفة تماماً عن طريقة رايشنباخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضاً الهامش رقم (32).» الفقرة 58 وبشكل خاص الهامش رقم (38)» الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

(21) كما أشار لي دكتور ك. شيف (50818)»: فمن الممكن تبسيط هذا التعريف: يكفي أن نتطلب 
بيده - سابق (وه معطاة)؛ يمكن حيئئظٍ اليرهان على عدم التحسس يحسب 
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أو متناوبة 4 حرة من 
() 2 01100011101010010000010111110011..2 


وكما نرى يزداد الشعور «ابعدم الانتظام» كلما كبر العدد # في المتتالية ‏ حرة» 
ويجب بصورة عامة أن يتألف الدور المولد لمتناوبة # - حرة وبتوزيع متساو من 
'**2 حداً على الأقل. يمكن للأدوار التي أعطيناها أن تبدأ من مواضع أخرى 
بطبيعة الحال» يمكن مثلاً أن يبدأ الدور © من الحد الرابع 

100011110100101 ... (6 


وتوجد تحولات أخرى لا تغير ” - حرية الدور المولد. وسنعطي في مكان آخر 
طريقة لإنشاء الأدوار المولدة (من أجل أي 2)8. 

وإذا أضفنا إلى الدور المولد لمتتالية # - حرة # حداً مباشرةً بعد الدور 
فسنحصل على مقطع طوله 8 + '**2 يتمتع فيما يتمتع به من خواص بما يلي : 
سنجد في المقطع أي ترتيب ل 7+« حداً هي الواحد أو الصفر (أي مضاعف 


1 +2) مرة على الأقل”212. 
6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


لتكن لدينا متتالية منتهية ©» نسمى المتتالية الجزئية المؤلفة من # حداً 
متوالياً مقطعاً بطول « من * أو باختصار « - مقطع. وإذا أعطينا بالإضافة 
إلى » العدد « فيمكننا أن نرتب ال # - مقاطع من © في متتالية نسميها 
متتالية ال # - مقاطع. يمكنناء انطلاقاً من © إنشاء متتالية ال « - مقاطع 
على النحو التالي: نبدأ بالمقطع المكون من ال « حداً الأول في »ء يأتي 


)9 *) انظر الهامش رقم (1 ") للملحق الرابع من هذا الكتاب. سنحصل على متتالية طولها 1-م+25 
تنتج عندما نحذف منها ال 0-1 حداً الأخيرة دوراً مولداً لمتناوبة م - حرةء حيث 1-م - 24. 

(10*) أرى أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة 4 مهما كان طولها شريطة أن تكون منتهية 
(ومتساوية التوزيع) مناسب جدا : ليكن 31 طول 4 وليكن ‏ أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة 8 اه 
عندئذ نقول عن ه إنها عشوائية تماما إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية لأي زوج معين من 
الحدود أو لأي ثلائية أو. .. لأي «ه حداً معيئاً (حتى ه -س) عن مثيلاتها زوجء ثلاثة. . - 5 حداً غير 
المعينة إلا بمقدار لا يتجاوز 0/807 بالترتيب (8 > 2 ,0...3). يمكننا هذا التعريف من القول عن متناوبة 
ما إنها عشوائية تقريباً ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعتماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يليها من مذكرتي الثالئثة المعاد نشرها في الملحق التاسع” من هذا الكتاب» 
(حساب قيم الدالة 8 - القصوى وهي دالة تعود إلي). 
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]121[ 


]122[ 


بعده المقطع المكون من الحدود 2 إلى الحد 7+” من »* وبصورة عامة فإن 
الحد *« في متتالية ال # - مقاطع هو ال « - مقطع الذي يحتوي على حدود 
المرقمة من الرقم * إلى الرقم 8-7 + *«؛ نسمي المتتالية التى حصلنا عليها 
متتالية ال # - مقاطع المتراكبة. يشير هذا التعبير إلى اشتراك حدين من هذه 
المتتالية (7 - مقطعين) ب 7-# حداً من المتتالية الأصلية ©. 


يمكننا الآن الحصول من متتالية # - مقاطع متراكبة على متتالية # - مقاطع 
أخرى وذلك بالانتقاء النظامي وبشكل خاص على متتالية ال ” - مقاطع المتوالية. 
تحتوي هذه المتتالية على ال ” - مقاطع التي تتبع بعضها بعضاً مباشرة في » بأن 
نأخذ على سبيل المثال في * الحدود المرقمة من 1 إلى # ك «# - مقطع 
أول ثم المرقمة من 7+ إلى «2. من 7/+2*8 إلى 3# الخ.. ك م - مقطع 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة عامة تبدأ متتالية « - مقاطع متوالية بالحد # من 
وتحتوي مقاطعها على الحدود المرقمة فى © من / إلى 6-7 + #» من 
4+م إلى 7 + مق من 4 + 20 إلى 6-7 + بق الخ. .. 


سترمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال ” - مقاطع المتراكبة من » 
ب ,م,* وإلى المتتاليات ال م - مقاطع المتوالية من © بالرمز ,,9. 

ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال - مقاطع المتراكبة رم 4. كل حد 
فيها هو # - مقطع من ©9. يمكننا على سبيل المثال اعتبار توالي الترتيب 
للآحاد والأصفار المؤلفة للمقطع كعلامة أولية. كما يمكننا إذا ما أردنا التبسيط 
ترتيب الآحاد والأصفار). نشير إلى هذا العدد ب 7 (0 >7 طبعاً). 

يمكننا اعتبار المتتالية ر,,» كمتناوبة وذلك بأن نختار عدداً معيئاً :7 
ونخص حداً ما من ,,,* بالعلامة «77»: عندما يحتوي المقطع على ” آحاداً 
(عددها ”) (وبالتالي على - أصفاراً) وبالعلامة 79» الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. يتمتع كل حد من رر,© بإحدى هاتين الخاصتين. 

ولنعد الآن لمتناوبة » بعلامتين أوليين «1» و02». وليكن م وه بالترتيب 
تواتر 1 وتواتر 0 أي (77”)1» و(8/”)0م ولا نفرض تساوي التوزيع. 

لنفرض أن © 7-1 - حرة على الأقل (حيث «# عدد طبيعى مختار كما 
نشاء) يمكننا حينئد طرح السؤال التالى: ما هو تواتر ظهور العلامة «م,» فى 
المتتالية ر,ى,ه؟ أي ما هو (:<”) 'لطرمج. 
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نمكن الجوات عن هذا التوال”* بعملنات حيابنة “سيطة عددما لا شرف 
شيئاً سوى أن » همي /-م - حرة. والجواب هو الصيغة التالية (انظر البرهان 
في الملحق الثالث). 


دم «سوكم زي) - (س"للمه 


أعطى نيوتن الطرف الأيمن في هذه الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 
(1) باسم علاقة نيوتن الأولى (أو صيغة ثنائي الحد). 


نختم بإعطاء هذه العلاقة دراستنا لنظرية التواتر فى الصفوف المرجعية 
المنتهية. وسننطلق من هذه العلاقة كاساسن لمناقشة موضوعة عدم الانتظام. 


7 المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر [123] 


حرة على المتتاليات المرجعية اللامنتهية # حرة المعرفة «بدور مولد»”22. [تقابل 

ا ل ل ل ل الا 
]2*1 

ميزس] 


(22) نسمى السؤال عندما يتعلق الأمر بمتتاليات « - مقاطع متوالية ولا منتهية مشكلة بيرنوللى 
متبعين: لهن علاأ5ناة)5 دعل مد يسمتلدعسهم ععطذ لمن عسمسمطاءععءئالء لطع لماع طءقعطه /8ا» ,وعد811 مم 
,128 .م «علتقروطط معطعونعومعط 1 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوللي إذا كانت المتتاليات 8 - مقاطع متراكبة. انظر الهامش رقم (37)» الفقرة (60) 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة في النص هي شبه مشكلة بيرنوللي للمتتاليات المتتهية. 

(23) انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(11*) أصل هنا إلى النقطة حيث فشلت في إنجاز برنامجي الحدسي إنجازاً تاماً: كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية فى نطاق المتتاليات المنتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلى المتتاليات 
المرجعية اللأمنتهية (حيث نحتاج إلى قيم حدية للتواترات النسبية) وذلك بهدف تطوير نظرية يتنج فيها تناهمي 
قيم التواترات من الطابع العشوائي للمتتايعات. كان يمكن تحقيق هذا البرنامج بسهولة لو اقترحت». كخطوة 
تالية في التحليل» إنشاء أقصر متتاليات «- حرة (منتهية) من أجل « متزايدة» كما فعلت في ملحقي القديم 
الرابع. عندئدٍ يسهل البرهان أنه حالما تكبر ه بدون حدء تصبح المتتاليات غير منتهية وتتحول التواترات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من دون إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رقم (2*) للملحق الرابع 
والملحق الجديد الرابع” من هذا الكتاب. وكان يمكن لهذا كله أن يبسط الفقرات القادمة؛ ولكنها مع 
ذلك تحتفظ يمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 3 و64 تماماً ومن دون أي فرض جديد: لم 
نعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادمنا أصبحنا قادرين على البرهان على وجود قيم حدية. 
تبقى كل هذه التحسينات في إطار نظرية التواتر البحتة: فهيء ما لم تعرف مسطرة مثالية للاختلال 
الموضوعيء غير مجدية عندما نتبنى تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق في الهيكل التقليدي - 
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يفرض مفهوم ال« - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله لأن التواتر 
النسبي للعلامة هو الذي يعرف عدم التحسس لانتقاء بحسب السوابق. سنستعمل 
في المبرهنات المتعلقة بالمتتاليات المرجعية اللامنتهية بدلا من مفهوم التواتر 
النسبي في الصفوف المنتهية (”47) مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي ('/8) (وذلك 
بشكل مؤقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستنا على متتاليات مرجعية منشأة بحسب قواعد رياضية معينة؛ يمكننا دوما 
بالنسية لهذه المتتاليات ‏ المرجعية تعيين تقارب أو عدم تقارب متتالية التواتر 
النسبي المقايلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد أي «قواعد رياضية لإنشاء» المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلاً]. (يبقى مفهوم القيمة الحدية غير معرف 
بالنسبة لهذه المتتاليات)(24. 

24] نعطى هنا مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية: إن علامة الحد ‏ فى 
المتثالية © هى 0 إذا وفقط إذا كان # قابلاً للقسمة على أربعة وهكذا فإن 
المتناوية اللا منتهية هي : 

11101110... 09 


والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهماطٌ - (1)'#م ول - (0)'/ثم. 
سنسمى اختصاراً المتتاليات المعرفة بحسب قاعدة رياضية متتاليات رياضية. 
ولنعط في المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية: إن علامة 
الحدخ فى المتتالية ه هى 0 إذا وفقط إذا كانت علامة الرمية # لقطعة التقود 
(قَمَا)». ولكن القواعد التجربية لا تعرف بالضرورة متتالية «ذات طابع 
عشوائي»؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الآتية إنها تجربية: إن علامة 
الحد # من المتتالية هى ! إذا وفقط إذا وجد النواس م فى الثانية # (محسوبة 


يبيّن هذا المثل أنه من الممكن أحياناً استبدال القاعدة التجربية بقاعدة 


- الجديد (نظرية القياس). انظر الفقرة 53* وما يليها فى : ©611/5اء5 إه ءأهما +طا 10 امنىعاومط 116 ,ععومهط 
١‏ لروع 121500 


ولكن وحتى لو فعلت يبقى ضرورياً الحديث عن فرضيات تواتر» عن تقويمات فرضية وعن اختبارها 
الإحصائي. وهكذا تبقى الفقرة الحالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 من هذا الكتاب. 


)224 انظر الفقرة 51 من هذا الكتاب. 
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رياضية ‏ مبئية مثلاً على فرضيات وعلى بعض القياسات المجراة على النواس 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجربية بدقة قد 
تكفى أو لا تكفى بحسب الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. ومن الأهمية بمكان 
بالنسبة لنا إمكانية الحصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مثيلاتها 
في متتالية تجربية. 

لا يوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق؛ 
أو الامتداد وإنما على أساس «القصدية» أو الإحاطةء ونعني بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمكننا أبدأ انطلاقاً من 
خواص المقطعء من معرفة ة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا يمكننا 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسبها. 

ولما كنا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب علينا الاقتصار على تفحص المتتاليات الرياضية وفي واقع 
الأمر على تلك المتتاليات ذات متتاليات تواتر نسبي متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
مني إدعال #نوضوضة القيمة الكلية»: لن تحال المشاكل الحرشطة نهده 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 و466؛ ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هذه المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة». 

وهكذا فلن نهتم إلا بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات تواتر متتاليات تجربية «ذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) ‏ وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعنا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتتالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية””7 تتعلق بعلاقات التواتر في المتتالية التجربية. 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتاليات «الزهر» فرضيات أي تأثير في 
حسابات التواتر. وكذلك الأمر في حسابات التواتر ة فى الصفوف المنتهية حيث لا 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى 5 تقويمات التواتر أي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد الفعلي» في المتتاليات التجربية» أو يناء على معطيات 
رياضية أو على فرضية من الفرضيات. كما يمكننا بكل بساطة اختراعها. نفرض 
دوماًء في حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
كتحصيل حاصل. 


(25) سأناقش فى الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فرضيات» التواتر لمعرفة ما إذا 
كان هذا التوقع ‏ هذه الفوضنية قابلاً للاختبار وكيف يمكن فعل ذلك (تثبيته أو تفنيده). انظر أيضاً 
الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 
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]125[ 


]126[ 


أن السؤال عن الفروض التي اشتقت منها تقويمات التواتر ليس أحد مسائل حساب 
الاحتماللات فمن الضروري عدم استبعاده في نقاش مشاكل الاحتمالاات. 


0 لب اود ب ف كك و 
مبنية على التعميم (الاستكمال الخارجي) الإحصائي. 


تستند فرضيات التوزيع المتساوي في غالب الأحيان إلى اعتبارات 
تايل 2157 مساوق فرضها التواترات النسبية لمختلف العلامات الأولية (تتساوى 
الاحتمالات) (وأنموذج هذه الفرضية هو تساوي التوزيع في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافئة). 


يمكن إعطاء تقويم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإحصائي. إذ نعمم 
هنا المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوفيات التي وقعت مفترضين أن نسب 
ال لك في المستقبل القريب ونقوّم 


لا يعي النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالباً العنصر الفرضي في التقويمات. 
ويخلطون بين التقويمات الفرضية أي التنبؤات بالتواتر على أساس التعميم 
الإحصائي وبين أحد مصادرها التجربية وهو عد وفرز متتاليات الأحداث الماضية. 
كثيراً ما يدعي البعض أنهم "اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلاً) تقويمات احتمال أو تنبؤات تواتر. . ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بأي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققه 
وليس لها ما يبررها : تبقى بحسبها علاقات التواترات ثابتة وتسمح بالتالي بالتعميم: 
ويريد النظريون ذوو النزعة الاستقرائية شرح التقويمات متساوية التوزيع تجربياً أيضا 
فهم يعتبرونها مبنية على الخبرة الإحصائية أي على التواترات المرصودة تجربيا. . أما 
أنا فأعتقد أن اعتبارات التناظر وتأملات أخرى مماثلة هي التي تقودنا في غالب 
الأحيان مباشرة عند إعطائنا تقويمات التواتر الفرضية. ولا أرى ما يدعو إلى القول 
إن تراكم الخبرة 5 الاستقرائية هى التى 5 تقودنا فى هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أفية تذكن على هده المسائل المتعلقة بالأأاصل والمصير"”؟ والمهم في نظري هو 


(26) درس كينيز هذه الاعتبارات في تحليله لميدأ عدم التحسس. 
(27 انظر الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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لساك ا ا رو اس دك ا اللي 


يقابل التمييز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإحصائي الذي أعطيناه 
التمييز التقليدي بين «الاحتمالات القبلية» و«الاحتمالات البعدية». نفضل تجنب 
هذين التعبيرين لأنهما استعملا في معان عديدة مختلفة”* ولأنهما مشحونان 


ستحاول في المناقشة التالية لموضوعة عدم الانتظام تقريب المتتاليات 
التجريبية العشوائية بمتتاليات رياضية. أي أننا سنناقش فرضيات التوات 23120 , 


8 - مناقشة موضوعة عدم الانتظام 


هنا الاستعانة يا لمناقشة «موضوعة عدم الانتظام» («مبدأ انتفاء نظمة اللعب») 
واستبدالها بمتطلب أضعف منها. لقد عرّف فون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقاً من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتواترات في جمعي بأي انتقاء 
نسقي مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


و ا ل وحهت إلى هده العسوح فى عدي 11 


النرد التى تعطى 25 عل سي الجنال؟ هو التقاء ونظراً لأن هذا الانتقاء سيغير 

بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواترات» فقد تكلم فون ميزس في ا 
لموضوعة عدم الانتظاه””© عن «اختيارات» (- انتقاءات) مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالي من دون استعمال العلامة [الأولية] للحد المنتقى. ولكن 


(28) فقد استعمل بورن (808) وجوردان (10048) التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساوي 
فى : 308 .م ر(1930 ,عع مم5 .ل تمتامعظ) عاتمماءء تمع 1م00 عع رسدلضه10 أمناعودط 0م22 نرم8 عجدا83 
بينما استعمله آ. آ. تشوبروف (#وبمناط15 .8 .8) بمعنى فرضيات التواتر واستعمل تعيير الاحتماللات 
البعدية كاختبار تجريبي بالعد والفرز لتعبير الاحتمالات القبلية. 

(12*) وهذا هو بالتحديد البرنامج الذي أشرنا إليه في الهامش رقم (11*) أعلاه والذي حققناه 
في الملحقين الرابع والرابع” من هذا الكتاب. 

(29) انظر على سبيل المثال: اع ,اتعطعاه 17 هاس علأاكطلهاك ,الع لطع اع دورطه8! ,دعوتلا هما 
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كل الاتتقادات”*” تزول بإعادة صياغة لموضوعة عدم الانتظام نحذف فيها التعبير 

موضوع الخلاف”'0) بأن نقول مثلاً : لا تحيبين العم الحدية لتواترات جمعي 

بالانتقاءات النظامية أو بانتقاءات الجوار أو بأي تركيب لطريقتي الانتقاء 
130 6 

المذكورتين 


تختفي بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعوبات أخرى لا 
تزال قائمة. فقد يكون من المستحيل البرهان على خلو تعريف الجمعي المبني على 
هذه الموضوعة من التناقفض» أو بتعبير آخر البرهان على أن صف الجمعي ليس 
فارغاً (لقد ألح كامكه”””' على ضرورة هذا البرغان): وعلى الأقل يعد أنه من 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» أي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك أنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معينة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس "للجمعيكء تعريقا تين فون ميس أي قاعدة 
رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء». . يبدو أن 


هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستثني كل نظم المقامرة!214. 


ويقوم اعتراض آخر على استثناء كل نظم المقامرة اتشيعطلن أكقر مها 
يلرم: يجب علينا إذا أردنا بناء نظمة منطوقات على أساس موضوعاتي - وفي 
حالتنا مبرهتات حساب الاحتمالات وبشكل خاص مبرهتة الضرب الخاصة أو 
مبرهنة بيرنوللي اختيار عدد من الموضوعات الكافية لاشتقاق النظمة. ولكن هذا 
وحده لا يفي بالغرض إذ يجب أيضاً (إذا استطعنا فعل ذلك) أن تكون الموضوعات 


(30) انظر على سبيل المغال : كقصاممءطا-ظ «بعمسطقعع لسن أ لطعطامة طعععطه/لا» ,اواءط أرعطءء1] 
,256 .م ,(1930) 1 


حيث توصف الصيغة #غير قابلة للتعبير عنها رياضياً»؛ انتقاد رايشنياخ قريب من هذا فى: 
4 .61 , الا جطعداقء2 عنلء كذ نودده نول «.عمسمطعععن تعططء تامتعطعدعطع 18 ععل للتأقسمنجف» ,طعدطمعطءاع؟8 كممل 
© 594 .مم ,(1932) 


(31) كما لاحظ دورج ولكن بدون شرح . 
(13*) كان يجب علي أن أضيف «... شريطة أن يسمح هذا التركيب ببناء نظمة مقامرة». انظر 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرة» والهامش رقم (22") للفقرة 60 من هذا الكتاب. 
(32)انظر مكلا : ,عستلا تعتدمعا) ماجمع طبع اع علط أساع يل عمرلوظاطا عثك اذ وارلا مالتاراتطط ,علسفكا اعمط 
.(1932) 42 ,عوسواماعمملآ بومعط نهل «عطعدايءط «علك ننأءا مجه لسة ,147 .م ,(1932 


يصح اعتراض كامكه على مخاولة رايشتباخ تحسين موضوعة عدم الانتظام بإدخاله «المتتاليات النظامية» 
لأته لم يستطع اليرهان على أن هذا المفهوم ليس فارغا. انظر: ععل عاتاقتصمنعسف» بطعدطمعطءاع ]1 


.06 .م «رعسستصطععءىا تع عا طء ةمتع طءصطة لا 


142 *) ومع ذلك يمكن الرد إذا استثنينا المجموعات يي ا يمكن حينئذٍ إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرق النظرية). انظر أيضاً الفقرة 54*» النص بعد الهامش 5 المخصص ل1آ. 


فالد (718/810آ .8) فى : رمعممععقط عأ 11ع1اع5ى إن عنهومط ءطا 16 اوتعوادوموط 7186 ,ععمممط 


1]8 


لازمة. وهكذا فإن استثناء كل نظم الانتقاء ليس ضرورياً لاستنتاج مبرهنة بيرنوللي 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار # من الحدود 
السابقة» أي أن تكون المتتالية # - حرة من الفعل اللاحق مهما يكن العدد « أو 
باختصار حرة إطلاقا. 


ا ولذا فإننا نقترح استبدال «مبدأ انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس بمبدأ أقل 
تطلباً وهو الحرية المطلقة؛ كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشوائي» 
بكونها المتتاليات التي تستجيب لهذا المبدأ. إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
استثناته لكل نظم المقامرة بحيث يمكننا إعطاء قواعد رياضية لإنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالى بناء أمثلة'*©. ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه: نستطيع إثبات عدم فراغ مفهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي» الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوه”2"7. 


فك ذو غريباً أن تخازل قفا أثرالمعالاتة الرياضية المتتظمة لدراسة 
الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبدو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
الانتظام لفون ميزس معقولة للوهلة الأولى: يسهل القبول بعدم ظهور أي انتظام في 
متتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقولية» فإذا كانت متتاليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمى إلى أي 
نوع مخصص من المتتاليات المنتظمة» ونحن في طلبنا بالحرية المطلقة لا نستثني 
إلا نوعاً واحداً من المتتاليات المنتظمة» وهو نوع هام في حقيقة الأمر. 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالبة بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استثناء 
ثلاثة أنواع من نظم المقامرة”*”: انتقاء الجوار «العادي» [ولعل من الأفضل 
تسيية :وجوت 27191 وهو لأشقاء اللحرود وفى عنينه ثايق لعلايات الحدزد 
المجاورة» والانتقاء النظامي «العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


(33) انظر الملحق الرايع» الفقرة (3)» ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جداً. كما أني أجيب عن أغلب الاعتراضات 
التي جوبهت بها نظريتي في الفقرة القادمة . 

(34) انظر الفقرة التالية 59. 

(16*) انظر نهاية الفقرة 60 أسفله. 
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(كانتقاء الحدود المرقمة ب 4 #+س, 20+46 الخ. ..) وأخيراً [عدد]'”'' من 
الانتقاءات المركية من هذين الانتقاءين (كأن ننتقي مثلاٌ كل الحدود المرقمة ب / 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع جوارها بصفات نحددها [تمييز ثابت لعلامات 
الجوار مثلاً]. تشترك هذه الأنواع الثلاثة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 
آخر مقابل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تغيير. وهكذا فإن نظم المقامرة التي 
استثنيناها هي تلك التي يمكن استعمالها من دون معرفة الحد الأول: لا تتغير 
النظم المستثناة نتيجة تحولات (خطية) وهي نظم المقامرة البسيطة””0. أما النظم 
الوجيء”79" ال لا مبحدها نطلا فهي الت تركف علق فساقة اليس من جل 
(أول) 30 


يبدو أخيراً أن تطلبنا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي نقبلها (عن 
وعي أو غير وعي) فيما يتعلق بمتتاليات ذات طابع الزهر؛ أن نتيجة رمي النرد 
القادمة لا تتوقف على نتائج الرميات السابقة (وخض النرد قبل رميه يهدف إلى 
تحقيق هذا الاستقلال). 


9 المتتاليات ذات طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعي 
نريد الآنء بعد كل ما قلناه» إعطاء التعريف التالي : 


نقول عن متتالية علامات؛ وخاصة عن متناوبة» إنها ذات طابع الزهر إذا 
كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة أي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابق « المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة فى هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعى للعلامة المذكورة فى المتتالية 
المرجعية التى عرفناها. نرمز لهذا الاحتمال ب 8. أو بتعبير آخر: 00 


(17*") أدخلت هذه الكلمة للمرة الأولى في الترجمة إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داخل 
القوسين المعقوفين في آخر الجملة . 

(35) انظر الفقرة 43 من هذا الكتاب. 

(18؟) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عندما نتحدث عن نظم مقامرة (متنبئة). انظر الهامش 
رقم 22 الفقرة 60 والهامش 6 للفقرة 54* في : تا ااماء5 ]0 عذومة عدا 6) أواعاومط 116 .تعمووط 


بروع 121501 


(36) مثلاً: انتقاء الحدود المرقمة بأعداد أولية. 
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لدينا من أجل متتالية © ذات طابع زهر وعلامة أولية / العلاقة 
(الع - (ق8) قم 
وسنبرهن الآن على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الفقرة 4 هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلا عن مفهوم قيمة التواتر 
ال م 
0 إشكالية بيرنوللي 
يمكن اشتقاق صيغة نيوتن الأولى (صيغة ثنائي الحد) التي أعطيناها في 


الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية » 1- -حرة على الأقل. لنذكر يهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 


دم «سوس زر ) - رم"لمه 

يمكن تعميم هذه العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم 
الحدية لتواتراتها “8 انطلاقاً من نفس الفرض. أي أنه إذا كانت © اللامنتهية -, 
7 - حرة على الأقل فإن 

71-7 771 غ4 7 

220 0 2 ل( - (79) لل رمه 
ويما أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي مطلقة الحرية فالعلاقة (2) تنطبق عليها 

ونريد الآن مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية »» البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحقق إضافة إلى الصيغة (2) صيغة نيوتن الثالثة : 

4 8 

30( ا الا ' ل( - («م) قمه 
تختلف هذه العلاقة عن سابقتها في شيئين: فهي تصح على متتاليات المقاطع 

(19*) أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضوعي» بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 
«الموضوعية؛ لحساب الاحتمال الصوريء كالتفسير التواتري وعلى الأخص تفسير الاحتمال كقياس للتزوع 
نحو التحقق»ء وهو التفسير الذي نناقشه في: و 1015017 عتلااتعء5 له عأعومط ع[ 10 اوأعادومط 77:6 ,أعمممط 
أما في الفقرة 59 هنا فقد استعملنا هذا التعبير كأداة فقط لإنشاء شكل من أشكال نظرية التواتر. 
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المتوالية » وليس على متتاليات المقاطع المتراكبة ر,/©» هذا أولاً. انال 
تحتوي على الرمز ”47 وإنما على الرمز 7/؛ وهي تؤكد ضمناً بهذا الاحتواء 
أن متتاليات المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات طابع عشوائي أي حرة مطلقا 
لأن الاحتمال الموضوعي معرّف بالنسبة لهذه المتتاليات الأخيرة وحدها. 


نسمي (تبعاً لفون ميزس) «إشكالية بيرنوللي»””" السؤال عن الاحتمال 
الموضوعي للعلامة 7# في متتالية مقاطع متوالية («)#برة. تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤال» والفرض أن » حرة مطلقاً يكفي !79 


للك بسكن ابر 20 عن سين الضيعة (6 طلق اعرتحلتين» تبرعن أولاً 
على أن الصيغة (2) تنطبق أيضاً على متتاليات المقاطع المتوالية ,.ه بالإضافة إلى 
متتاليات المقاطع المتراكبة رم,/©. ونبرهن ثانياً على أن متتاليات المقاطع 
المقوائة حرة مطلعاً: لآ تمكو تغييز الترتيب رين انين الحرحلتين لآن 
متتاليات المقاطع المتراكبة ر,,© ليست بأي حال حرة مطلقاً. فهي في واقع 
الأمر مثل نموذجي لما يسمى لمتتاليات الفعل اللاحق)!7©. 


(المرحلة الأولى). إن المتتاليات المتوالية ,0 هي متتاليات جزئية من 
المتتاليات المتراكبة رم,. ويمكننا الحصول عليها بالانتقاءات النظامية 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتاليات المتراكبة (72)قةرم :0 بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 
المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) أي على 


4( («0) لل رمه ح (م) الطيره 


(37) نسمي الإشكالية المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة والتي تجيب عنها الصيغة 2 شبه 
إشكالية بيرنوللي. انظر الهامش رقم (22)» الفقرة 56 وكذلك الققرة 61 من هذا الكتاب. 

(38) يعترض رايشنباخ ضمنياً على هذا عندما يكتب: ...١‏ إن المتتاليات النظامية حرة مطلقا بينما 
العكس ليس صحيحا بالضرورة»» انظر : «رممناصطءعمئفاعلطء لماع طعصط ولا ععل علنأقسمنعسق» ,اعد طمعطعزع ير 

,603 .م 

ولكن متتاليات رايشنياخ النظامية هي تلك التي تنطبق عليها العلاقة (3). (إن الذي مكننا من البرهان هو 
انحرافنا عن الطرق المتبعة حتى الآن والتي تعطي مفهوم الحرية من الفعل اللاحق («المطلق؟) مباشرة أما 
تحن ققد عرفناه باستعمال « - حرية من الفعل اللاحق مما أتاح لنا اللجوء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 

(20*) نعطى هنا الخطوط الكبرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 
إلى المقطع الأخير من هذه الفقرة. 

(39) لقد بنى سمولوكوفسكي (اة+«هطعساهه58) نظرية الحركة البرونية (8088) على متتاليات 
الفعل اللاحق (متتاليات المقاطع المتراكبة). 
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ستبدأ بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل 2-م أ 
ٍ ِ من اجل ي على 


(42) (2 > مم) («6) 'لقروه ع () ليه 


يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع رد,© انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وسنشير إليها , ب 40 تحتوي على الحدود 
الأول» والثالث» الخامس . .. من ر02 وتحتوي بالتالي على أزواج الحدود 
من © ذات الأرقام 2؛ 3ع4؛ 5»ع6؟... والثانية وسنشير إليها ب (8) 
تحتوي على الحدود الثاني» الرابعء السادس ... من رج 0 وبالتالي على 
أزواج الحدود من » ذات الأرقام 2 4 5؛ 706 ... لنفرض الآن 3 
العلاقة (4©4) غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين 60 و(8) بحيث 
أن أحد المقاطع. ٠‏ لنقل الزوج 0 يتكرر كثيراً 1-7 في إحدى هاري 
المتتاليتين ولتكن (4)؛ سيقع الخرافت عم في المتتالية (8)» أي أن المقطع 
0 سيكون ناكرا حَدا 00 («نادراً جداً» أو «اكثيراً جداً» بالنسبة لصيغة 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض و وو ملكا التي لام في ». ذلك أنه 
او ا ا ا 
مسافات خرف أء بمعنى 9 عندما تنتمي الأنداج 00 ' إلى إحدى 
ارا 020 إلى كلتا المتتاليتين 2 . 0 أن صيغة نيوتن الثانية 
تريناء يفرض حرية الفعل اللاحق» أن تكرار ظهور متتالية معينة طولها في 
متتالية رم,© لا يتوقف إلا على عدد الآحاد والأصفار الموجودة فيها ولا 
يتوقف البتة على ترتيبها في المتتالية فالتناقض واقع مع الحرية الع 


وهكذا نكون قد برهنا على صحة (44) وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 
من أجل كل عدد # فنكون قد برهنا على (4) أيضاً وانتهينا من المرحلة الأولى. 
(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو مماثل على أن المتتاليات ,9 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحاً للاعتبارات التالية: إذا كانت الأزواج 060 تتكرر على 
مسافات معينة متميزة أكثر من تكرارها على مسافات أخرى فمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع لبناء 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعبين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
المطلقة للمتتالية. يقوم برهاننا للمرحلة الثانية على نفس الاعتبارات. 
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]133( 


حرة مطلقاً. وسنقتصر في البداية مرة ثانية على المتتاليات 2ه وعلى -١‏ 
حريتها. لنفترض عدم وجود أي -١‏ حرية في إحدى متتالياتي »2 في 
المتتالية (4) على سبيل المثال. سنجد في هذه الحالة مقطعاً على الأقل. 
زوعادهة دوه * ولرك » 0.0 على سبيل المثال» يتبعه مقطع آخرء وليكن 
على صبيل 7العثال» يتكراز أكير مما عو علية الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقاً ل (4) أي أن المقطع 1.1 سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(4) بحسب المقطع السابق 060 أكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن. 

ولكن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل »: فعندما يتكرر الزوج 
أ٠1‏ بعد 060 بكثرة في (4) يجب أن يحدث التقاص في (8) التي ستوجد 
في حالة معاكسة ل (4) وإلا لتكررت الرباعية .1.٠1‏ 060 فى © أكثر من 
اللزوم على مسافات متميزة محددة وهي المسافات التي تحصل عندما ينتمي 
الزوجان 0.0 و1اء1 إلى نفس إحدى المتتاليتين 2©» بينما ستكون الرباعية 
أقل تكراراً على مسافات أخرى متميزة محددة عندما ينتمي الزوجان إلى كلتا 
المتتاليتين 2. كل هذا طبعاً في مقاطع من © طويلة بما فيه الكفاية. وهكذا 
نجد أنفسنا أمام نفس الحالة التي واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نيرهن 
انطلاقاً من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مفضل على 
مسافات متميزة مع افتراض الحرية المطلقة ل ©. 

وهنا أيضاً يمكننا تعميم البرهان ليشمل المحاليات ,© بحيث يمكثنا القول 
إن هذه المتتاليات ليست 1- حرة وحسب وإنما #- حرة مهما تكن # أي 
القول بطابعها العشوائي. 


وبهذا نكون قد أنجزنا المرحلتين: ولذا يحق لنا الآن تبديل '/ ب 8 في 
(4) وهذا يعني أنه يحق لنا القول إن صيغة نيوتن الثالثة تحل إشكالية بيرنوللي. 

كينا آتنا برهها بالعتاسبية أن متتاليات المقاطع المتراكبة رم)0 لا تتحسس 
«با لانتقاء النظامي العادي» عندما تكون » حرة مطلقة. 


ويصح نفس الشيء في المتتاليات ,9 متوالية المقاطع لأنه يمكن اعتبار 
«انتماء نظامي عادي) من بر0 انتماء نظامياً عادياً من رم/0. وهذا يصح على م0 


نفسها أنها إذ يمكن أن نكتب هذه المتتالية على الشكل رن © أو رة. 


وهكذا فقد برهناء را ره على أنه ينتج من الحرية المطلقة ‏ التي 
تعني عدم التحسس لنوع خاص من انتقاءات الجوار عدم التحسس «للانتقاءات 
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النظامية العادية». كما ينتج كذلك» وهذا ما يمكن التحقق منه يسهولة. عدم 
التحسس لانتقاءات الجوار «(البحتة» (أي الانتقاء بحسب تمييز ثابيت للجوار. 
ونقصد بالثايت عدم تغيره بتغير رقم الحد). وينتج أخيراً عدم التحسس ل 
تركيبات هذين النوعين من الانتقاءات. 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) 


يمكن اشتقاق مبرهنة بيرنوللى أو (أول)20" «قانون للأعداد الكبيرة» من 
صيغة نيوتن الثالثة بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع جعل ” تتناهى 
إلى ما لا نهاية » ج-. ولذا فهى مشتقة فقط من أجل متتاليات © لا منتهية لأنها 
الوحيدة التي تطول فيها ال , - مقاطع في المتتاليات ,4 بدون حدود ولأنها 
الوحيدة كذلك الحرة مطلقاء. إذ لا يمكن جعل « تتناهى إلى ما لا نهاية إلا 
إذا فرضنا ال «- حرية مهما تكن #. 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جداً من إشكالية بيرنوللي وهي 
مسألة قيمة (:7)/#,,ه. رأينا فى الفقرة 56 أن ل «- مقطعا العلامة «جم» إذا 
اعتوى على +7 واجذاً. والتواتر النسبي للواحد في هذا المقطع المنتهي هو 
بالطبع لك . وسنقول تعريفا إن ل «- مقطعا من © العلامة «م/» عندما يحيد 
التواتر النسبي للواحد فيه بأقل من 5 عن المقدار م - (8)1» وهو قيمة 
احتمال الواحد في المتتالية ©؛ و8 عدد صغير قدر ما نريد ومعطى مسبقاً أي 
عندما 8 > | م- لك!. وإلا سنقول تعريفاً إن ل «- مقطعاً العلامة «مرى». 
تجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواترء أي عن احتمال» مقاطع 
من هذا النوع ‏ مقاطع تتمتع بالعلامة «م )»4‏ من بين المتتاليات ,,9. أي 
أنها تجيب عن السؤال عن (ص1ا)ل/يره. 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة (صى)1/ينه 
كلما ازدادت #ء من أجل قيمة ثابتة ل 8 (6<0). يتعمد اليرهان على مبرهنة 
بيرنوللي (والذي يمكن الرجوع إليه في كتب حساب الاحتمالات) على تقدير 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كل» خطأ ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دقة ب «كل... التي يمكن 

أن تستعمل كنظمة مقامرة». بيِّن لي أبراهام فالد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 

(13*) و(18*) للفقرة 58 من هذا الكتاب» والهامش 6 للفقرة 54*» في ما يتعلق ب أ. فالد في: ,؟عمرمهم 

#عنامعكط عكإامعاء5 إه عأهومط 116 6 ارا كادمط 1116 

(40) يفرق فون ميزس بين مبرهنة بيرئوللى (أو بواسون «وووذه) والميرهنة العكسية التى يسميها 
مبرهنة بايز أو قانون الأعداد الكبيرة الثاني 0 1 
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هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة (م4)#/,ه 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال 21 عندما تزداد # بدون 
حدودء من أجل 8 محددة 0 قدر ما نريد أو بشكل آخر. 

)1( دع زمذكثاطبره دنا 

عوجر 

وذلك من أجل كل قيمة ل 47 

هذه الصيغة هي تحويل لصيغة نيوتن الثالثة من أجل متتاليات المقاطع 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكبة العلاقة الممائلة 

)2( دع (زمك) ريه صننا 

مومىر 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات المقاطع المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
منها وكذلك «لمتتاليات الفعل اللاحق»”'' (التي درسها سمولوكوفسكي). تعطينا 
العلاقة (2) العلاقة (1) في حالة متتاليات المقاطع غير المتراكبة وبالتالي الحرة 
مطلقاً. نسمي (2) شبه مبرهنة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نبديها على 
مبرهنة بيرنوللي حرفاً حرفاً على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللي (1) بالكلمات على النحو الآتي: [نقول 
عن مقطع منته من متتالية 4 ذات طابع عشوائي إنه «ممثل» (أو على الأصح «8- 
ممثل») عندما لا ينحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها في ». مء أكثر من 
عدار متغيز قدو :ها كنا مفطن ملفا (08:ويتكدا عتدكد أن تموله إن كن 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلمة «ممثل2378 2 يوجد احتمال قريب من 1 قدر ما نريد لكى لا تنحرف التواترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية في متتالية ذات طابع عشوائي » 
عن قيمة الاحتمال م لهذه المتتالية إلا بمقدار صغير قدر ما نريد. 

وردت كلمة «احتمال» (أو «قيمة الاحتمال») مرتين في هذه الصياغة. كيف 
يجب تفسيرها هنا؟ يمكن ترجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


(41) انظر حول هذا الموضوعء الهامش رقم (39). الفقرة 60 والهامش رقم (55).» الفقرة 64 
من هذا الكتاب. 


(23*) وبما أنه لم يعط تعريف لمفهوم «ممثل» في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
«الصياغة المقصلة». 


(يستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية تعبير عينة جيدة بدلا من ممثل (المترجم)). 
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[إن الأغليية الساحقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني : ] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر م للمتتالية المقابلة بمقدار صغير 
قدر ما نريد أو باختصار: «تتحقق» قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة لكل 
المقاطع ذات الطول الكافي. 


ونحن إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد قيمة التواتر البيرنوللى (م4ا) ,ره بتزايد 
طول المقاطع # برتابة وبالتالى تناقصها برتابة بتناقص «». أي أن القيمة الحدية 
للتواتر نادراً ما «تتحقق» عندما تكون المقاطع قصيرة» يمكننا حينئذ القول: 


تثبت مبرهنة ة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة ة في المتتاليات «الحرة مطلقاً» أو 
ذات «الطابع العشوائ ئي» تبدي في غالب الأحيان انحرافات كبيرة نسبياً عن م 
وكذلاك را رححات؟ كبيرة بيدا * بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكبيرة 
انحرافات أصغر فأصغر عن م كلما ازداد طولها بحيث تصبح أغلب الانحرافات 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير آخر تصبح 
الانحرافات الكبيرة نادرة قدر ما نريد. 

وبناء عليه» إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جداً من متتالية ذات طابع عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات فى متتالياتها العجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
أو إجضائة فمتحسل ف القالية العظيى مو المخالا على الشية التال# رحد 
تواتر وسطي متميز بحيث.لا تحيد التواترات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الجزئية تقريبا إلا قليلا عن هذا التواتر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كثيرا عن التواتر الوسطي وتتبعثر بعيدا حوله كلما قصر طول هذه المقاطع 
المختارة. سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذاء والذي يمكن التحقق 
كه إحعياناء. التتلوك كيه العاوت: [أوالسملرك الفمصر حصان ]1 


تؤكد مبرهنة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة في المتتاليات ذات الطابع العشوائي 
تُظهر غالياً تأرجحات كبيرة بيئما تسلك المقاطع الكبيرة دوماً لوكا يوحن بلقو 
أو بالتقارب. والخلاصة أننا نجد البلبلة والعشوائية في ما هو صغير والترتيب 
والثبوت في ما هو كبير. ويشير تعبير قانون الأعداد الكبيرة إلى هذا السلوك. 


(24*) يقول كينيز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التواترات الإحصائية» تسمية أفضل 
بكثير له. انظر : :ع ذ#جنع1) برطالةممطورط جره ععنوء17 4 ع افمعلل ةلساعاءكبلهل/8! عءالا ,تعهلعع! لممصزهلة مطمد 
336 .م ,(1926 رطامد8 .عطمم طمل 
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2 - مبرهنة بيرنوللى وتفسير منطوقات الاحتمال 
رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال» مرتين. 


لا يصعب على العامل في نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 

يتفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيغة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتية» في شكلها المنطقي» فعل الشيء نفسه؟ 

إن نصير النظرية الذاتية الذي يريد أن يعرّف «الاحتمال» على أنه درجة 

«العلم الموافق للعقل» على حقء ومتسق تماماًء حين يفسر الكلمات "يقترب 

المكمال ‏ ح امو 1اقدر ما تريدة على أنها تع ام الموكد تقرييا 7" أنن..) 

ولكن يخفي صعوباته حين يتابع بكلمات كينيز «.. سيحيد التواتر النسبي عن قيمته 

الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى. ..»» «ستتباعد نسبة وقوع الحدث عن 

النسبة الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . .2" يستسيغ الحس السليم وقع 

هذا الكلامء ولكننا إذا ترجمنا كلمة «احتمال» (المحذوف أحيانا) بحسب النظرية 

[17] الذاتية فسيأخذ الحديث كله المجرى التالى : «إنه لمن المؤكد تقريباً أن التواترات 

النسبية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم الموافق للعقل بأقل من مقدار 

معطى. ..» وهذا في نظرنا عديم المعنى”*”“. فالتواترات النسبية لا تقارن إلا 

بالتواترات النسبية وتحيد أو لا تحيد إلا بالنسبة لبعضها بعضا. وإعطاء معنى ل م 

, بعد استنتاج مبرهنة بيرنوللي يختلف عن المعنى الذي كان له قبل الاستنتاج أمر 


تا 0241 
مرفوض تماما ‏ . 


(42) يستعمل فون ميزس هذا التعبير أيضاً. ولكن يجب النظر إليه. برأيه؛ على أنه معرف ب "له 
تواتر قريب أو مساو للواحد». 

(43) المصدر نفسهء ص 279. 

(25*) تستحق هذه النقطة بعض التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذي سردناه): «وإذا كان 
احتمال وقوع حدث في شروط معينة هو م فإن... النسبة الأكثر احتمالاً لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحالات هوم...' وهو ما يجب ترجمته وفق نظريته بالمنطوق التالي «إذا كانت درجة التوقع 
العقلاني لوفوع الحدث هي م فإن م هي أيضاً نسبة وقوعات» أي توائر نسبي» ونعني به ذلك الذي يبلغ 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهوره؟. أنا لا أعترض على الاستعمال الأخير للتعبير 
«التوقع العقلاني» (فهو استعمال يعبر عنه أيضا القول «من المؤكد تقريباً إن...»). ولكني أعترض على 
كون م تارة درجة التوقع العقلاني وتارة تواتراً. أو بكلمة أخرى لا أرى لماذا تتساوى درجة التوقع 
العقلاني مع تواتر تجربي ولا أظن أنه من الممكن البرهان على هذا التساوي مهما يكن عمق المبرهنة. 
انظر أيضا الفقرة 49 والملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(44) كان فون ميزس أول من أشار إلى هذا في مناسبة ممائلة في: ,وعوزالا هم 

.م ,اأمطاعطه!اآ هنم علأاعتاهاك ,اأم لطع ةاصع عدج لونلا 

ومن الممكن الإشارة أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع «درجات يقين معرفتنا» لسبب - 
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وهكذا نرى أن النظرية الذاتية عاجزة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائي للأعداد الكبيرة. ولا يمكن اشتقاق القوانين الإحصائية إلا في إطار 
نظرية التواتر؛ ونحن إذا انطلقنا من نظرية ذاتية بمعنى الكلمة فلن نحصل على 
منطوقات إحصائية؛ بل ولن نحصل على ذلك ولو استعملنا مبرهنة بيرنوللي 
كي إلى الاي 


3 2 مبرهنة بيرنوللى ومشكلة التقارب 


إن استنتاجنا لمبرهنة الأعداد الكبيرة الذي أعطيناه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرفة» وذلك لأن الدور الذي تلعبه فى تحليلنا موضوعة القيمة 
الحدية (التقارب) ما زال غامضاً. 


لقد أدخلنا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحثنا على 
متتاليات رياضية وتواترات متقاربة””/ مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصلنا [138] 
إليها - اشتقاق قانون الأعداد الكبيرة - هي نتيجة تافهة» ذلك أنه يمكن الظن أن 
كون المتتاليات الحرة ة مطلقاً مستقرة إحصائياً إنما هو استتباع لتقاربها المفروض 
مرضوعانا او قينا 


ولكن هذا الظن خاطئ كما بِيّن فون ميزس بوضوح: فهناك متتاليات”6 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها لا تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسبب وجود 
«- مقاطع فيها بأطوال مختلفة وبتواتر قريب من 1 تحيد عن م قدر ما نريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية م في هذه الحالات إلى التقاص الواقع بين الانحرافات» رغم 
أن هذه الانحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة - 
مقاطعها متباعدة ‏ رغم أن متتاليات التواتر المرتبطة بها متقاربة فعلاً. وهكذا فإن 


- واحد على الأقل وهو أن تريب درجات اليقين أمر متواضع عليه ولا يحتاج إلى ربط الدرجات يكسور 

تتراوح ب بين 0 و1 . ولكتنا إذا عرفنا مقياسا لدرجات اليقين الذاتية مرتبطاً بالتواترات فيمكننا في هذه الحالة 
وحدها امتاخ باشتقاق قابون الأعداد الكبيرة ة في إطار النظرية الذاتية. انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(26") إلا أنه من الممكن استعمال مبرهنة بيرنوللي كجسر بين التفسير الموضوعي كقياس «للتزوع 

نحو التحقق» وبين الإحصاء. انظر الفقرات 49* - 57* فى : له ءاهما علا !ا اوواومط 116 ,معمموط 

3 تعلطو كةلط علض اارع 501 

(45) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 

(46) يعطي فون ميزس كمثل متتالية الأرقام التي تحتل الموضع الأخير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة من ضتة آر قام. انظر مشلا" : .وم لاع لزه !1 فس علتاعتاعلى ,لأعمللءالساع يل عسزه/11 :معكتالا صم 
معطءدناءزمع1 لصن علن5)2)15 ععل هذ عمنالمعءدمقمة عمط لضن عمتناصطععءكااء عط طعتطلمءطعدعطة11» لمه .1 86 

1814 .مص «رعاتووطط 


209 


قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الانتظام (المعدلة). عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القيمة الحدية. ذلك أننا رأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابياً 
مباشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك أن صيغة نيوتن ن الآولى تشسق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو أن المتتالية المرجعية © هي 7-7 حرة على الأقل. وهو فرض 
جح عه عنحة جره الصرب: البجاية لابرغ بصنيعة” تيوتن الأولى. بقي علينا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهنة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
جعل ” تكبر قدر ما نريد. وهذا ما يرينا أن مبرهنة بيرنوللي تبقى محققةء 
على وجه التقريت6» .هن أجل المتاليات المنتهية أيضا شريظة أن تكون هذه 
المتتاليات - حرة و#” كبيرة بما فيه الكفاية. 


وهكذا يبدو أن استنتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً ثانوياً» نستعمله كأداة لنقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال «- 
حرية» إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


)139] ثم إنه من الواجب التذكر أن بيرنوللي نفسه استنتج مبرهنته من مبرهنة 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الجدة. وأ شتكر ابه انعمري الاستهال كفي جد للتواترات هر شهدن» 
تفسيرء إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 

وسنحاول الآن تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللي عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة بدون افتراض أي شيء عدا ال «#-حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على نحو مناسي)””2 . كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى في 
حالة المتتاليات الرياضية التي لا تمتلك العلامات الأولية فيها أي قيمة حدية للتواتر. 


(27*) لا أزال أعتبر شكوكي القديمة حول قبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
ميررة كلياً : فهي مبررة بالشروح المعطاة في الملحق الرابع» الهامش رقم )22 وفي الملحق السادس* 
من هذا الكتاب. حيث نثبت أن التقارب ينتج عن الزهرية (المعرفة بواسطة «أقصر المتتاليات ذات الطابع - 
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وإذا ما نجحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استنتاجنا لقانون 
الأعداد الكبيرة مرضياً من وجهة نظر إبستمولوجية. “فهناك «واقع تجربي» أن 
للمتتاليات ذات الطابع العشوائي التجرية ملوكا عاضا وعشاء كه الثقارت أق 
بالاستقرار الإحصائي””'. يمكن بالتسجيل الإحصائي لسلوك المقاطع الطويلة 
التثبت من اقتراب التوائرات النسبية أكثر فأكثر من قيمة ثابتة ومن تناقص مماثل 
لساحات تأرجحها. هذا «الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربى لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إليه من زوايا مختلفة. فالنظريون 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحيان قانوناً أساسياً من قوانين 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منهء خاصية للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبيعي بشكل مناسب - 
على شكل موصوعة القسية التحدية بعلا قحب وقيعه على عن نطرية الاحسال 
لتأخذ بذلك طابع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجربي» مختلفة ونميل إلى الاعتقاد 
أنه من الممكن إرجاعه إلى الطايع العشوائي كه اشتقاقه 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. ونرى أن الإنجاز الكبير الذي 
حققه بيرنوللي وبواسون في مجال الاحتمالات هو تحديداً اكتشافهما لطريقة تثبت [140] 
أن هذا «الواة قع التجربي» المزعوم هو تحصيل حاصل وأن شكلاً ما من النظام أو 
ال لاد الكبيرة ينتج منطقياً من البلبلة في الأعداد الصغيرة (على 
أن يخضع إلى شرط الحرية من الفعل اللاحق المصوغ بشكل ملائم). 


فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة الإبستمولوجية إلى مشكلة استقلال 
موضوعاتي (أي إلى مسألة منطقية بحتة). وسيوضح لنا استنتاج المبرهنة سبب نجاح 
موضوعة القيمة الحدية في التطبيقات العملية (في محاولات حساب السلوك التقريبي 

للمتتاليات التجربية). نه وإن كان الاقتصار على المتتاليات المتقاربة غير ضروري 


- العشوائي») ولم يعد بالتالي ضرورياً التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 

النظرية التقليدية هو تطور النظرية التقليدية الحديثة (المبنية على نظرية القياس) للاحتمالات» الذي نناقشه 

فى الفصل الثالك* من: ,لاع217ع215 عت 1بعاء5 زه عأهوماط 116 0 اأوأدادومط 116 ,تعوووط 

1 يبررها في واقع الأمر هو «الأعداد النظامية» لبوريل ((,80). لم أعد على اتفاق مع ما جاء في الجملة 

التالية من المتن وحدها التى تحتوي على «في حالة المتتاليات الرياضية... » ولكن هذا لا ينطبق على 
مقاطع هذه الفقرة الأخرى. . 1 
(47) انظر الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
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التجربية» وهي المتتاليات التي يجب أن تسلك سلوكاً شبه متقارب لأسباب منطقية. 


التخلص من موضوعة القيمة الحدية. 

حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر 
لم نعط قيم التواتر الحدية في إعادتنا لبناء نظرية الاحتمالات حتى الآن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمفهوم لا لبس فيه للتواتر النسبي يمكننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من الفعل اللاحق). لأننا نتطلب من 

التواتر النسبي أن يكون عديم التحسس للانتقاء بحسب السوابق. 
لقد حصرنا بحثنا سابقاً فى المتناوبات ذات التواترات المتناهية. وأدخلنا 
على هذا التجو ضهنا موضرعة القيطة الحدت أعاالآن وتم دري ير انقينا 
من هذه الموضوعة فسنرفع هذا الحصر ولن نستبدله بأي حصر آخر. هذا يعني أننا 
بدح شير ارات وى اوليك الك رطة ا لكيه الح لتر المتخلى عنها 
ويطبق دون استثناء على كل المتناليات المرجعية اللامنتهية!22, 

إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لله الشزوط هو هوم 'تقطلة للم التالية 
التواترات النسبية. (نقول عن قيمة ما 1 إنها نقطة تراكم متتالية إذا وجدت حدود في 
المتتالية بعد أي حد ما منها - لا يتجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة « مقداراً 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقاً). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون أي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات فإن لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشأ عنها نقطة تراكم على الأقل» فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد أبداً. ولا تنقص عن الصفر أبداًء وهكذا فلمتتالية التواتر حد أعلى 
وحد أدنى. الم ذا اد كر تيوواالمحاليه لاعتو والجوطية ل ة تراكم على 

الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وفايرشتراس (77/1655]5855) الشهيرة 0 
سنسمي اختصاراً كل نقطة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوبة 0 
تواترا وسطيا ل ©#» بحيث يصح القول: إذا كان لمتتالية © تواتر وسطي واحد 
لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر في نفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


(28*) سأستعين في المقطع القادم بما يمكن البرهان عليه» وجود نقطة تراكم وذلك لتجنب 


التسليم بالتقارب. ولكن هذا كله سيصيح عديم الفائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
(11*). الفقرة 57 وفي الملحق السادس” من هذا الكتاب. 
(48) الغريب أن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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هناك أية قيمة حدية للتواتر فعندئذ سيكون هناك أكثر من تواتر وسطي 
)049 
واحد : 


يناسبنا مفهوم التواتر الوسطي كثيراً لتحقيق أغراضنا: يمكننا الآن أن نقدر 
(فرضاً) أن مهي التواتر الوسطي ل »ه كما كنا :قدرنا أن م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمكننا شريطة أخذ بعض الاحتياطات”* القيام بالحسابات 
بالاستعانة بهذه التواترات الوسطية المقدرة تمان كنا كمكنا مع القيم الحدية 
للتواترات. أضف إلى ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر الوسيطن على كل 


المتتاليات المرجعية بدون أي تقييد. 


تبقى أغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما نحاول تفسير الرمز (8')8, لا 
كقيمة حدية للتواتر وإنما كتواتر وسطيء وعندما نغير تعريفنا للاحتمال 
الموضء ع !51 بما يتناسب مع هذا التفسير. ولا تعترضنا إلا صعوبة واحد 
وهي أن التواترات الوسطية ليست أحديةء فعندما نقدر افتراضاً أن 0 
الوسطي (77')8م يساوي م فمن الممكن أن نجد قيماً أخرى (71')8 غير م. 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإننا سندخل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم 
بالأحدية فسيصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر وسطي!2”) 

من الفعل اللاحق عافا وغير أحدي ؛ إذ يمكن أن يكوت لمخالية ما في 

بعض الظروف وفي آن واحد عدة تواترات وسطية مطلقة الحرية””©. ونحن 
معتادون على الحساب مع احتمالات أحدية أي أننا نفرض أنه لا يمكن أن 
يقابل نفس العلامة الواحدة فى نفس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
اعمال واخحةة فق وو احلة قط" 


(49) يمكن البرهان بسهولة على أنه فى حال وجود أكثر من تواتر وسطى واحد فى متتالية مرجعية 
فستشكل قيم التواترات الوسطة مُتّضَلاً. 0 1 1 

(50) يجب إعادة تفسير مفهوم الانتقاء المستقل على نحو أكثر تحديدا من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الوا الخاصة؟؛ انظر التفاصيل في أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14)» الفقرة 51 من هذا الكتاس. * هذه الأعمال مراجعة الآن في الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

(51) انظر الفقرة 59 من هذا الكتاب. 

(52) يمكننا فعل ذلك» لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المنتهية (ما عدا قضايا 
الأحدية) قابلة للنقل مباشرة لتطبيقها على التواترات الوسطية: إذا فرضنا أن للمتتالية © تواتر وسطى م 
فإنها تحتوي لزوماً (أياً كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما ما نريد يحيد تواترها 
عن م بمقدار صغير قدر ما نشاء؛ يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطع. وكون م «حراً من الفعل 
اللاحق» يعني أن هذا التواتر الوسطي ل »© هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من ©. 


(53) انظر الملحق الرايع من هذا الكتاب» النقطة (©). 
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إلا أنه من السهل التغلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية: ندخل تطلب الأحدية (وبشكل طبيعى بكل معنى الكلمة) 
كخطوة أخيرة بعد أن نكون قد تطلبنا حرية الفعل اللأحق للنواص الومظن: وهكذا 
تأخذ تعاريفنا المعدلة للمتتاليات ذات الطابع العشوائي وللاحتمال الموضوعي 
الصورة التالية : 


ليكن لدينا لمتناوبة © (سواء كان لها تواتر وسطى واحد أو عدة تواترات 
الوسطى للآحاد]. تقول عن المتتالية © إنها ذات طابع عشوائي وعن ( إنه 
احتمال الآحاد. 


ولعله من المفيد تقسيم هذا التعريف (الفقرة 66) إلى متطلبين 
عوضوعاسن .0 


(1) تطلب عدم الانتظام: لكل متناوبة ذات طابع عشوائي تواتر وسطي حر 
من الفعل اللاحق هو احتمالها الموضوعي 5. 


(2) تطلب الأحدية: يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابع العشوائي احتمال واحد وواحد فقط م. 


يضمن لنا المثل الذي أنشأناه سابقاً اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتمالاً 
واحداً وواحداً فقط”*". وهذا ما يثبت أن النظمة الموضوعاتية الجديدة أوسع في 
حقيقة الأمر من القديمة» وهذا ما نراه أيضاً إذا ما وضعنا النظمة القديمة على 
الشكل التالى: 

(1) تطلب عدم الانتظام: كما أعلاه. 

(2) تطلب الأحدية: كما أعلاه. 


(29*) يمكن التوفيق بين الطريقة الموصوفة في الهامش رقم (11*). الفقرة 57 وفي الملحقين 
الرابع والسادس” من هذا الكتاب وبين هذين المتطلبين بأن نبقي المتطلب (1) على ما هو عليه وأن نبدل 
المتطلب (2) بالمتطلب التالي: 

(2') تطلب التناهي : يجب أن تصيح المتتالية منذ البداية وبأسرع ما يمكن 4 - حرة» ومن أجل 
أكبر الأعداد ه الممكنة» أو بكلمات أخرى: يجب أن تكون محالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 

(354 انظر الملحق الرايع من هذا الكتاس» النقطة ©). 
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(20) موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة في 
نفس المتناوبة ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م. 1 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللي ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
من النظمة الموضوعاتية المقترحة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل مشكلنا: يمكن 
استنتاج قانون الأعداد الكبيرة الى اللاو لطرية الخرائر مون دود سحا جه إلى و1 
القيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك : د تبقى الصيغة (1) في الفقرة 1 والتعبير بالكلام عن 
مبرهنة بيرنوللي من دون تغيير 2 ليس هذ وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطيناه لها من دون تغيير أيضاً انيف مسا » في متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حدية للتواتر» «(أن الغالبية الساحقة» من المتتاليات الطويلة بما فيه الكفاية 
تحيد بمقادير صغيرة عن 2. لا بد طبعاً أن نجد في هذه المتتاليات (كما هو عليه 
الحال في المتتاليات ذات الطابع العشوائي والتي لها قيمة ة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسبما نريد يطبعها سلوك متباعد» أي مقاطع تحيد بقوة وقدر ما نشاء عن م. 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسبياً لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جداً من المتتالية 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أو أغلبيتها الساحقة) سلوكا ذا طابع متقارب. وكما 
تببّن الحسابات يجب أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعدد كبير من الرتب» من 
المقاطع المتباعدة التي تتقاص 0 


ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر”©2 : فاستنباط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنيؤ بالأحداث الفردية ومن «عدم انتظام سلوكها» 
[الذي يبدو مفارقاً للوهلة الأولى] استنباط صحيح : شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز «عدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تواتر وسطي واحد 
وواحد فقطء من بين كل قيم التواترات المتكررة والمتقاربة» وبوجوده في كل 
الانتقاءات بحسب السوابق. [أي أنه ليس للسوابق أي فعل لاحق]. إذ يمكن حينئذ 
البرهان على أن قانون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استنباط 
إمكانية وجود نوع ما من الانتظامء نوع ما من الثيوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتالية» أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث «يمكن لكل شيء أن 


(55) تبقى شبه صيغ بيرنوللي (الرمز '13) من أجل متتاليات ذات طابع عشوائي (بحسب تعريفها 
الجديد) أحدية مع أن '81 يرمز الآن إلى التواتر الوسطي. 

30 *) لا أزال أرى أن كل ما يتبع في النص صحيح سوى أن الرجوع إلى التواترات الوسطية 
يصبح إطناباً إذا ما طبقنا الطريقة المعطاة في الهامش رقم (11*)» الفقرة 57 وفي الملحق الرابع من هذا 
الكتاب. 

(56) انظر الفقرة 49 من هذا الكتاب. 


215 


]143[ 


]144[ 


بكدةة احجان وأ صرق بعتن الأقباء فنا در لسن اشتعاط] تنافها كنا 
يُرّعى 77" أحياناً وإنما صحيحاً كلياً. كما أنه ليس تافهاً فنحن نحتاج للوصول إليه إلى 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو ‏ فايرشتراس» مفهوم ال #-حرية ومبرهنة 
بيرنوللي). تزول المفارقات الظاهرية لهذه الاستنباطات : قابلية تطبيق الْتَنبِوُ من عدم 
وه ا ضع ارش عا الاااع على دن 
عندما تريد إثبات صحة 0 الاستئياطات. 


ويتضح لنا هنا سبب فشل النظريات السابقة في الحكم على الإشكالية 
الأساسية. تستطيع النظرية الذاتية حقاً استنتاج صيغة بيرنوللي ولكنها لم تستطع 
إلللاقا تفدتيره] كموق تؤائر أو تفشيرها بابترساء قانوق الأعداه الكيرية*7 1 لم 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن نظرية التواتر السائدة حتى 
الآن تسلم بوجود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
لا تستطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكبيرة من البلبلة في الأعداد الصغيرة وكل ما 
يمكن أن تفعله هو أن تستنبط من الثبوت في الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
مرتيطا بالبلبلة في الأعداد الصغيرة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة)”'27. 


ونريد الآن خدم”””) بحثنا في أسس حساب الاحتمالات بالقول إن موضوعة 


(57) انظر: :254 .م «بع مبعطهاءع لمن أعلطك تلمتعطعوعطع/1ا» ,اوعلط 
«حاول البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين متناقضين عندما تحللهما بدقة أكبر: فمن 
جهة يجب... أن يكون كل ترتيب وكل توزيع قابلاً للحدوث مرة. ومن جهة أخرى يجب أن يقع ذلك 
الرابع من هذا الكتاب. 

(258 انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب . 

(31*) يوطد ما قيل في هذا المقطع مدلول نظرية تقليدية مجددة ومفسرة موضوعياً لحل 
«الإشكالية الأساسية». نصف نظرية من هذا القبيل في المصل الثالك* من : 6 اوتعواووط 116 .تعممهط 

(لعنامء 82 ع لاعن ك5 لزه عأومط 16[ 


(59) انظر الهامش رقم (14)» الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريد أن نؤكد هنا ناظرين إلى ما فات أننا 
اتخذنا موقفاً محافظأا من نقاط فون ميزس الأربعة» انظر آخر الفقرة 50» فنحن أيضاً نعرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتاليات ذات الطابع العشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس «جمعي») ونحن أيضاً نسلم 
بموضوعة عدم انتظام (معدلة) ونتبع فون ميزس يدون تردد عندما نحدد مهمات حساب الاحتمالات. ولا 
نفترق عنه إلا في موضوع موضوعة القيمة الحدية التي نعتبرها دون طائل والتي استبدلناها بتطلب الأحدية 
وفيما د ا ا ا ا 
ونكون بهذا قد وضعنا حداً لاعتراضات كامكه. انظر الهامش رقم (31)» الفقرة 58 من هذا الكتاب. 
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القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات» والعودة إلى النظر في أمور 
أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتية. 
65 - مشكلة البتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارها. 
فما دمنا نستطيع اشتقاق صيغة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قابلة 
للتفنيد؛ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية قاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجموعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من الأرصاد. 


لتكن لدينا متناوبة »ه ولنفرض أننا قدرنا تساوي التوزيع للعلامتين 
ل -(11)0ه -(8)1ع ولتفرض أن العلامة 1 هي التي تظهر من دود استثناء 
وي ل شلك هه اننا متهن ذا كنيرنا قد اقنده عملا وسعكلى عله إلا أنه 
لا يمكن الحديث هنا عن تفنيد بالمعنى المنطقيء ؛ لأننا لا نرصد إلا عدداً 
منتهيا من الرميات.ء ولأن صيغة نيوتن تقول إن التأرجحات الكبيرة للاحتمال 
فى الرميات العديلة جداً ضعيفة قدر ما نريد إلا أنها لا تساوي الصفر. 
ولذلك فإن وقوع هذه التأرجحات النادرة لا يناقض تقديرنا بأي حال. إنها 
على العكس متوقعة. وكل ما علينا فكله تكفا من هذا التقدير هو زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمل في تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوية لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرميات» لأنه وإن 
حصلت التأرجحات القوية «وتكررت» على مقاطع أطول فأطول فالنتيجة مقطع 
أطول من غيره تمع فيه تأرجحات قوية وتصح عليه حجتنا السابقة بزيادة عدد 
الرميات: أي أنه لا توجد أ متتالية أحداث للماصدق محددة» أي مجموعة 
من القضايا القاعدية عددها 7 نستطيع بواسطتها تفنيد مقولات الاحتمال. 


ولا يمكن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية 00 
عرفت وفق قاعدة ما ما. ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناء ه في الفقرة 38 
(وكذلك في الفقرة 43) إن فرضيات الاحتمال لا تفنّد لأنها لامتناهية الأيعاد 
(لامتناه عدود) ولذلك يقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة تجربياً» أو إنها «خالية 

من المحتوى التتجربي» ؛(060 


(60) ولكنها لنبنت خالية من «المحتوى المنطقي»» انظر الفمرة 5 من هذا الكتاب: ليس كل 
تقدير للتواتر تحصيل حاصل من أجل كل متتالية . 
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يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حققته الفيزياء بفضل التقديرات الاحتمالية 
الافتراضية ضد هذا التفسير كما وقف ضد التفسير الذاتى الذي يرى فى منطوقات 
الاحتمال تحصيل حاصل. ومما لا شك فيه أن التقديرات الاحتمالية الافتراضية 
خليقة بالاحترا م العلمي في كثير من الحالات الذي يضعها على قدم المساواة مع 
عرياس العرعيات العدريانة (داجنالتلابع 1 سمي 1 ويحق للفيزيائي في أغلب 
الأحيان أن يقرر ما إذا كانت فرضية الاحتمال قد حققت تجربياً أو إذا كانت غير 
صالحة لاستنتاج التنبؤات» 9إذا كانت عملياً مفندة ؛» وبالتالي أن يرفضها . وواضح أن 
هذا «التفنيد العملي» يطرأ عندما نحكم منهجياً على سيرورات ضعيفة الاحتمال جداً 
بأنها «ممنوعة» ولكن بأي حق؟ وأين نرسم الحدود التي يبدأ «عدم الاحتمال» منها؟ 

وبماأن المنطوقات الاحتمالية» وبدون أدنى شكء. غير قابلة للتفنيد 
المنطقي» » فما من شك أيضاً أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإيستمولوجي (معيار الحد الفاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإجابة عن 
السؤال الذي أثرناه ‏ «مشكلة البتية» ‏ مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا فى البداية تحليل الشكل المنطقى لمنطوقات 
الاحتمال آخذين بعين الاعتبار العلاقات المتطقية لهذه المنطوقات بعضها ببعض 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدية327 , 


الشكل المنطقي لمنطوقات الاحتمال 


لا يمكن تفنيد التقويمات الاحتمالية كما لا يمكن التحقق منها بطبيعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32*) أعتقد أن إلحاحي على لا دحوضية فرضيات الاحتمال ‏ المصوغ بشكل قاطع في الفقرة 


7 من هذا الكتاب ‏ كان مبرراً: فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش من قبل (فقد كان الناس 
يوجهون اهتمامهم نحو قابلية التحقق يصورة عامة إبادلا::مين قايلية التفنيدء ومن جهة ثانية فإن منطوقات 
الاحتمال قابلة التحقق أو «قابلة التعزيز » بشكل ما غير الوضع كلياء كما سنرى في الفقرة المقبلة). ولكن 
الإصلاح الذي اقترحته في الهامش رقم (11*)» الفقرة 57 من هذا الكتاب. غ غيّر الوضع كلياء ٠»‏ انظر 
أيضاً الهامش رقم (29*)»: الفقرة 64 من هذا الكتاب. فبالإضافة إلى مزاياه الأخرىء يقود هذا الإصلاح 
إلى قيول قاعدة منهجيةء كتلك المقترحة فى الفقرة 68 أسفلهء تجعل الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيد» 
وهكذا تتحول مشكلة البتية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجربية تتقرب من أقصر المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي فما هو التقريب الذي يمكن أن نعتبره مقبولاً وما هو التقريب غير المقبول؟ 
الجواب عن ذلك هو أن التقريب درجات طبعاً وأن تحديد درجات التقريب هو أحد المشاكل الأساسية 
في الرياضيات الإحصائية وفي نظرية التعزيز. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالثة والإضافة لعام 1975 ص 474. 
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الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقود هو ل . 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضع إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بأي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطأ الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية ‏ يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقاً 
تختلف جودته ‏ يحتاج إلى «منطق احتمالات»2!!؟© يكسر طوق المنطق «التقليدي». 


بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماماً في إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته كالاستتباع والتنافض 2330 


يمكن أن نستنتج من عدم قابلية المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتباعات قابلة للتفنيد وأنها ليست هي نفسها استتباعات لقضايا 
فيل الغسصديئ ولكن هذا لآ يعنى الامكانات البجاكيدة إذا سكن )ايكون 
للمنطوقات الاحتمالية استتباعات قابلة التحقق وحيدة الجانب («توجد استتباعات») 
أو ب) أن تكون هي نفسها استتباعات لقضايا كلية قابلة للتفنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبئ إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتفنيد (التي تقول الكثير). 

أما أ) فهي على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهة. وهي 
أساسية في واقع الأمر للكشف عن العلاقات بين المنطوقات الاحتمالية والقضايا 
القاعدية؛ فكل منطوق احتمال يحتوي ضمنياً وفي اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من أي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل متناوبة ما قيمة الاحتمال (1 +م+ 0) م المقدرة فرضياً. يمكننا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بأن نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد أخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 
مقاطع تحيد عن م قليلاً الخ.). 


(61) انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب وخاصة الهامشين رقمي (4) و(10). 


(33 رغم أني على اتفاق تام مع ما قيل هنا فإني أعتقد الآن أن المفاهيم الاحتمالية مثل «قايل 
للاستنتاج تقريبأ» أو «متناقض عرياء مفيدة جداً فيما يتعلق بمشكلنا. انظر الملحق التاسع” من هذا 
الكتاب وكذا الفصل الثالث”* فى 1 .121501 عا[وانعاء5 إه عأعومة عط1 6! أوادادمم 1186 ,تعممهط 
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]147[ 


]148([ 


يمكئنا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
مثلاً: يوجد بعد أي حد من المتتالية رقمه * حد بر علامته «1» وحد 2 علامته «0» 
الخ. فقضية من النوع («يوجد من أجل كل * حد بر ذو العلامة # القابلة للرصد أو 
التحقق بالماصدق») ليست قابلة للتفنيد ‏ لأنها غير مستتبعة بقضايا قابلة 
للتفنيد - وليست قابلة للتحقق ‏ بسبب «يتكرر على الدوام» الافتراضية أو 
«كل**2؛ ومع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب تمكننا من امتحان 
عدد كبير أو قليل» أو عدم تمكننا من امتحان أي استتباع وجودي. وهكذا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا القاعدية علاقة مميزة لمنطوقات الاحتمال. 
نسمى القضايا التى هى على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
العامة أو افتزاضات الوجود. 


ودعوانا هى أنه يمكن إعادة العلاقات بين التقويمات الاحتمالية والقضايا 
القاعدية» وإمكاتية تعزيزها ينجوة متقاوتة إلى الموقف العالى: إن افتراضات 
الاعتود» من بو كل التقؤيماتالاتجالية: قائلة للاتكناق هذا الموفف قري 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات الاحتمالية على شكل افتراضات الوجود. 

يفرض كل تقويم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذات طابع عشوائي (تقريباً) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيقهاء» وحقيقتها التقريبية]. ولذا فسؤالنا مكافئ للسؤال عما إذا كانت هذه 


(34*) لا أريد يطبيعة الحال أن أقول إن كل قضية من الشكل «يوجد من أجل كل *»ء لا بالعلامة 
القابلة للرصد 8» غير قابلة للتفنيد وبالتالي غير قابلة للاختبار. وواضح أن الجملة #بعد كل رمية لقطعة 
النقود تنتج ! تأتي مباشرة رمية تنتج 0: قابلة للتفنيد. ليس هذا وحسب وإنما مفندة أيضاً. لا تتأتى عدم 
قابلية التفنيد بيساطة من الشكل «من أجل كل « يوجد لا بحيث كذا...2 وإنما من كون كلمة «يوجد» غير 
مقيدة. من كون مجيء لا ممكن التأجيل بدون حدود: ومن وجهة النظر الاحتمالية يمكن ل لا أن يطرأ 
متأخراً جد كما يكام يمكن للعنمر دناه أن يحدث فوراً أو بعد ألف رمية أو بعد أي عدد نريده من 
الرميات. وإلى هذا تعود عدم قابلية التفنيد. أما إذا حددنا المسافة بين مكان حدوث لا ومكان حدوث » 
عندئدٍ تصبح الجملة #من أجل كل * يوجد لا بحيث كذا...2 قابلة للتفنيد. 
لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للنص (التي افترضت الفقرة 15 من هذا الكتاب 
من دون أن تشير إليها صراحة) الاعتقاد فى بعض الأوساط وبشكل مدهش أن كل القضايا على نحو 
«من أجل كل * يوجد لا بحيث كذا... © أو أغلب القضايا التى تأخذ هذا الشكل (بغض النظر عن 
معناها) غير قابلة للتفنيد؛ وكثيراً ما استعمل هذا الادعاء لتقد معيار قابلية التفنيد. انظر على سبيل المثال: 
؟ 119 .مم .(1945) 54 .701 ,للق «رده نأ سعظههن') أه علوم.آ عطا صز 5عنلبناك» ,اأعمدكن1ا! .0 .0 
سنعالج بالتفصيل الإشكالية بمجملها لهذه القضايا (التي يسميها واتكينس :دنطاة/ا .10 ./18 .3 «منطوقات 
كل وبعض») فى: .لط ,معمموط 
انظر يشكل خاص الفقرة 24* وما يليها في: المصدر المذكور. 
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الموضوعات افتراضات وجود. فإذا تفحصنا متطلبينا المقترحين في الفقرة 64 
لوجدنا أن موضوعة عدم الانتظام تأخذ منطقياً شكل فرضية يوجد”*6. وأن تطلب 
الأحدية» على العكس من سايقه. لا يأخذ هذا الشكل. ذلك أن قضية من شكل 
«يوجد واحد فقط . ..» هى قضية كلية («لا توجد كثرة. ..2 أو ١كلها...‏ متطابقة»). 


وهكذا فبحسب دعوانا لا تنتج علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من «الجزء 
يوجد؛ أي من تطلب عدم الانتظام. وعليه فليس لتطلب الأحدية. القضية الكلية» 
أي استتباعات ماصدقية. وفي الواقع عندما نقول إن قيمة ما م متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن الممكن التحمّق الماصدقى من ذلك (ولو مؤقتا) ولكن هذا 
بيعك عددها تقول رجه شمة وليه فقظه ول ممكن أن يكن [هةه العقنة 
الكلية معنى ماصدقى إلا إذا عارضتها قضايا قاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفنيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الأحدية غير ذي معنى ماصدقي2770 , 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضايا القاعدية 
وكذا درجات قابلية تعزيز هذه التقويمات بأي حال عندما نمحو تطلب الأحدية من 
نظمة موضوعاتنا: قد يمكننا هذا من وضع”* نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
بحتة ولكنه سيجبرنا فى الوقت نفسه على التخلى عن أحدية التقويمات 
الاحتمالية””' وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (في ما يتعلق بالأحدية) على 
شيء يختلف عن حساب الاحتمالات الاعتيادي. 0 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحاً ولكن ما هي وظيفته المنطقية؟ 


(62) يمكن وضعها على الشكل التالى: يوجدء من أجل كل قيمة # ومن أجل كل أضعاف « من 
السوابق» ومن أجل كل حد رقمه * حد رقمه لا و *<يحيث تحيد قيمة التواتر المرتبطة بلا عن قيمة 
معينة م بمقدار أقل من #. 

(35*) يختلف الموقف تماماً إذا ما تبنينا التطلب (2+) في الهامش رقم (29*)» الفقرة 64 من 
هذا الكتاب: إن له مدلولا تجربيا... وتصبح بفضله الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيد (كما نؤكد في 
الهامش رقم (32*).: الفققرة 65 من هذا الكتاب). 

(63) يبقى في هذه النظمة هيكل حساب الاحتمالات قابلاً للاشتقاق. كل ما هنالك هو أنه يجب 
تفسير الصيغ على شكل صيغ وجودية. لم تعد مبرهنة بيرنوللي على سبيل المثال تنص على أن (من 
أجل « محدد) قيمة الاحتمال الوحيدة ل (911)40 قريبة من 1 وإنما على أن (من أجل ه محدد) توجد. 
من بين مختلف قيم الاحتمال ل (511)48» قيمة على الأقل قريبة من 1. 


(36*) وكما برهن في الهامش الجديد رقم (29*)» الفقرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
تطلب أحدي من دون التضحية بالأحدية. 
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فبينما تتولد العلاقة مع القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام فإن تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطوقات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه يمكن اشتقاق 
الفرضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
ببعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين قضية كلية 
وفرضية وجودء وتقوم بين قضايا من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
(التكافؤء قابلية الاشتقاقء قابلية التلاؤم» التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قابلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال في تطلب 
الأحدية» شكل قضية كلية (غير قابلة للتفنيد) ولكنها اللي الك م هذ دو يت 
«المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو أي مدلول منطقي صوري وليس له سوى مدلول قصدي: ستستثنى كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصداً بدون قيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلولء ولو قصديء لأننا في نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التى ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحذيرنا 
من معاملة متتالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضيا أنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هي المبادرات التي يجب علينا أخذها 
إزاء هذا التحتب ؟(64) وما هى الاعتبارات والتخمينات التي نعزوها لتقارب وتباعد 
المتتاليات التجربية واضعين نصب أعيننا أن معايير التقارب والتباعد لا تنطبق عليها؟ 
تختفي كل هذه الأسئلة””؟ المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 

وهكذا أوضح تحليلنا المنطقي شكل ووظيفة مختلف الأجزاء الموضوعاتية» 


وبّن لنا الأسس التي يقوم عليها رفض موضوعة القيمة الحدية وقبول موضوعة 
الأحدية. كما تبين في نفس الوقت أن مشكلة البتية المحرجة ستزداد حرجا. ونحن 


(64) يمكن النظر إلى كلا المتطليين» عدم الانتظام والتطلب الأحدي» وعلى نحو مرض» على 
أنهما تحذيران (قصديان). يحذرنا تطلب عدم الانتظام من عدم معاملة المتتاليات التي تفترض (لأي سبب 
من الأسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشوائي. ويحذرنا تطلب الأحدية من إعطاء 
احتمال و إلى متتالية نفترض أنه يمكن تقريبها بإعطائها قيمة احتمال م م + و» الخ. 


(65) أثارت مخاوف مماثلة اعتراضات شليك على موضوعة القيمة الحدية؛ انظر: أءال8 
158 .م «رطنسوطط مععناءة جسمعوعع ععل مل أقاتلدكة كل» 
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رغم أننا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا أو موضوعاتنا على أنها غير ذات 
مدذلول؟”" فإندا ميجبرون وضيوحا تواصفها ونير التحربية ب ولكريوابا كانت 
الكلمات المستعملة ألا يتعارض هذا الوضف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البحث الذي تقوم به 


7 - ميتافيزياء الاحتمال 


إن أهم تطبيق لمنطوقات الاحتمال في الفيزياء هو التالي: تفسر بعض 
المفاعيل الفيزيائية المنتظمة والتي يمكن إرجاعها إلى ظواهر جماعية على أنها 
قوانين ماكروية [قائمة على سيرورات مجهرية مفترضة وغير رصودة مباشرة] نشتقها 
من تقويمات احتمالية: نبين أن الأرصاد التي تتفق مع الانتظام المذكور متوقعة 
باحتمال قريب من 1 قدر ما نريد. ونقول عندئذ إننا «شرحنا» المفعول. كمفعول 
ماكرويء بواسطة التقويم الاحتمالي. 

ولكننا إذا ما طبقنا التقويم الاحتمالي بدون مراعاة الحيطة «لشرح"» 
الانتظامات المرصودة فإننا سندخل فوراً فى نظرات يمكننا تسميتها بالميتافيزيائية 
نموذجياً بحسب الاستعمال الشائع. 1 

ويما أن المنطوقات الاحتمالية غير قابلة للتفنيد فمن الممكن ٠‏ شرح» كل 
انتظام أياً كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخذ مثلاً قانون التثاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي : تشرح هذا لاود عات السو ابي : نعتبير سيرورة ما 
سيرورة أولية» كحركة جزيء صغير مثلاً ونعتبر بر إحدى خواص السيرورة خاصة 
أساسية» اتجاه حركة الجزئي وسرعته مثلآء ثم نفرض أن لهذه السيرورات توزيعاً 
عشوائياً ونسأل ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقل» بدقة معينة» مجموعة من 


الجزيئات التي تتحرك عشوائياً في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 


خلال «دورة كونية» ما سنحصل على احتمال ضعيف جداً [متناءٍ في الصغر في 


(66) قد يتعرف الوضعي هنا على هرمية كاملة من «غير ذات مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطبيعية التي لا يمكن التحقق منها «غير ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتفنيد أو التحقق 
أولى بهذا الوصفء انظر الفقرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و (21) قيها. أما موضوعاتنا فمصنفة 
أيضاً وتطلب الأحدية الذي لا يحتوي على معنى ماصدقي أكثر «غير ذي معنى» من موضوعة عدم 
الانتظام «غير ذات معنى» ولكن لها مستتبعات ماصدقية. والأكثر «غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معنى قصدي على الأقل. 
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طول المقطع * في المتتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تدوم 
خلالها السيرورة؟ ‏ كم تدوم الدورة الكونية؟ - كي تتراكم [عشوائياً] الأرصاد 
جيه الحا هه يود ع رتور 15 در الريو قدنن 
قدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جدا ومتته.. ويعكننا عندئذ القول* لتفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 

بناء على افتراضنا للعشوائية ‏ أو أن «الكون» سيدوم طويلاً - لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون التثاقل ساري المفعول» رغم أنه لا يوجد في 
«الحقيقة» إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطبيق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شئنا النظر إلى مجمل 
«الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية ‏ 
كسلسلة من المصادفات المتراكمة -. 


واضح أن هذه النظرات» التى لا تعني شيئاً في العلوم الطبيعية» 

التافريائية»دووافخ أيضا أن عدم اها مرتبط عدم قابليتها للتفنيدء أضف إلى 

237 ذلك أنه يمكتنا دوما طرح مثل هذه الافكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 
وضعناه يناسب تماماً هنا الاستعمال العام لكلمة ميتافيزياء. 


وأخيراً فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التي تطبق بدون قيد كنظريات 
علمية» يجب التخلي عن استعمالها الميتافيزيائي إذا ما أردنا لها فعلاً أن تكون 
ضالحة الاستعيال تجن 7 


8 - 503 الاحتمال فى الفيزياء 
يضع مشكل البتية الصعوبات أمام منظر المعرفة وليس أمام الفيزيائي2397, 


(37*) عندما كتبت هذا كنت أظن أن النظرات التى أشرت إليها ستبدو بسهولة غير صالحة 
للاستعمال وعلى وجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا أنها على ما يظهر مغرية أكثر مما 
كنت أتصور. دافع البعض عن الأفكار التالية: 
إذا ما تقبلنا النظرية الاحتمالية للأنتروبيه فعلينا أن نعتبر أنه من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
تنظيم نفسه عرضاً إذا صح القول شريطة أن ننتظر بما فيه الكفاية. وقد أعيد هذا الطرح مرات ومرات من 
قبل آخرين بطبيعة الحال. ومع ذلك فإني أرى فيه مثالاً تموذجيا للأفكار النظراتية التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بأن نتوقع حدوث كل ما نريده بشكل شبه مؤكد. يرينا هذا بوضوح الأخطار الكامنة في 
المنطوقات الوجودية والتي تتقاسمها المنطوقات الاحتمالية مع غالب القضايا الميتافيزيائية. انظر 
مثلاً: ؟ 163 .مع ,اهعلط كزه برا ةأعننوءط 156 لهة ,808 م ,(1928) 122 ,عسعملة تعمهل121] .5 .8 .ل 
انظر أيضاً الفقرة 15 من هذا الكتاب (ترجع أقكار هالدين إلى بولتزمان همقمطنام8) . 

(538) عالج الفيزيائيان ب. وت. إيرنفست 8806850) منذ وقت طويل هذه المسألة بوضوح - 
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فإذا سئل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبّق عمليا فسيقترح التعريف 
الفيزيائي التالي : 


تعطي بعض النتائج» المنفذة في شروط معينة» نتائج متفاوتة؛ وإذا ما كررنا 
التجرية مرات عديدة؛ فستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطابع العشوائي 
[كرمي النقود مثلاً] حيث يقترب التواتر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
تكرار التجرية من عدد ثابت نسميه قيمة الاحتمال. «وهو عداد يعين تجريبياً [153] 
وبالتقريب المطلوب عبر سلسلة طويلة من التجارب»””". وهذا ما يفسر قابلية تفنيد 
التقويمات الاحتمالية. 


يجب على الرياضي وعلى المنطقي إثارة الاعتراضات وخاصة التالية منها 
على هذا النوع من التعريف : ١‏ 

(1) لا يتفق هذا التعريف مع حساب الاحتمالات لأن المقاطع التي تسلك 
سلوكاً ذا طابع تقاربي هي» بحسب مبرهنة بيرنوللي» تقريباً كل المقاطع الطويلة 
جداً ولا غير. وبالتالي لا يمكن تعريف الاحتمال انطلاقاً من السلوك ذي الطابع 
التقاربى لأن كلمة «7 ري كل» التى يجب أن تظهر فى (المعرف) 5 ليست 
اوج لون ا و اك اي فالتعريف دائري؛ 
يمك إعقاء هده الدائرية بالمفان عن طاتمرن)» ردولكن هذا الا يري الأعدر اضر 
وهذا ما يفعله الفيزيائي في تعريفه غير المقبول. 


حو تفصيلة فى الفقرة 30 من : عل سعع 12ل صندءت) عطعدةالتيوء8» راأنعتمععطط هصقن 12 سه أمعأمععطظ اسدط 
عل عنمقمماءسن 2 ,تعالساة عمه© لمة مهلكا ع«ناء؟ تمذز «علتمقطعه14 ععل عصناككد ك4 معطعناد تامع 
.6 غقهم ,(1907-1914 ,[.مام .8 :.م .م]) وعأممطصه تالتال! ,117 برع هعودعد ة7آ «علء دك ةمامع نظا 


ونظرا إليها كمشكل مفاهيم ومشكل في نظرية المعرفة وأدخلا فكرة الفرضيات الاحتمالية من الدرجات 
الأولى» الثانية... الدرجة ا: ففرضية احتمال من الدرجة الثانية مثلاً هي تقدير لتواتر وقوع تواترات معينة 
في مجاميع من جملة مجاميع » ولكنهما الم يتعاملا مع أي ممهوم يقابل فكرة المفعول القابل لإعادة 
الإنتاج (الاستعادة). وهو مفهوم يلعب دوراً جوهزياً بالنسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاه عرضاً جيداً 
جداً. انظر على وجه الخصوص الخلاف بين بولتزمان وبلانك الذي ذكراه في الهوامش ص 247 وما 
بعدها والذي يمكن حله؛ على ما أظن» باستعمال فكرة المفعول المستعاد. لأن التأرجحات ضمن شروط 
تجريبية معينة» قد تؤدي إلى مفاعيل مستعادة وهذا ما بينته نظرية آنشتاين في الحركة البرونية على نحو 
دامغ. انظر الهامش رقم (32*)» الفقرة 65 والملحقين السادس” والتاسع” من هذا الكتاب. 

(67) السرد هنا من: .م ,عاط مالع امع انمه 0 عجمااعنرعاظ ,سهلمه1 لصه حدعم8 


النظر اضيا : © جعلقع5 لأهدهنا 2 متعاصا عط1 ,كع تجمطءء طلا مم0 إه دعاواءضاء2 171:6 ,عدعانآ اسنتوط 
ر(1930 رووعع 2م0لمسععدان) عط1 نلعهل0:2) وعتورطط ده عطم دمع ممدهلة1 


نسرده فى الققرة 74 من هذا الكتاب. وكذلك 2*4 ,علنجملءع ع مم0 فته ارمع (اسء نم0 ,أب كلا سهمممعق 
١‏ .66 .م ,(1931 ,أعصتكا .5 تعدوهة) .له 
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(2) متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها «طويلة»؟ وإن لم نعط معياراً 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تقرّبنا من قيمة الاحتمال أم لا 
(3) كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلنا إلى التقريب المنشود؟ 


ونحن وإن كنا نرى أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائى. وسنعتمد بذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة. لقد 
بينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ايليا 
الفيزيائى إطلاقاً على هذا الشكل. ولذلك فإننا سنمنع التطبيق اللامحدود لمنطوقات 
الاحتمال بأن نتخذ قراراً منهجياً بألا نعيد البتة المفاعيل المنتظمة والمستعادة إلى 
تراكمات عشوائية. يقلصر 79 هذا القرار مفهوم الاحتمال ويعدله ولم يعد يعنينا 
الاعتراض (1)» لأننا لا ندعي بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماماً ننفي هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويناه. 

('1) متى يمكننا الحديث عن «تراكمات عشوائية»؟ عندما يكون الاحتمال 
صغيراً. ولكن ما يعني «صغير»؟ نفرضء انطلاقاً من القرار الذي اتخذناه. عدم 
استعمال الطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضية). . يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة ما 
نقصد بكلمة ١#صغير».‏ 


سنبيّن فيما يلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تتفق مع تعريف الفيزيائي من 
جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة ( /1)» و(2) و(3) من جهة أخرى. وأمام 
أعينناء نذاية : حالة تنموذجية ة وحيدة لتطبيق حساب الاحتمالات: إعادة مفاعيل 
ماكروية توصّفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبيل 
المثال» إلى تراكم أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية» تصادم الذرات في مثلنا. 
ويمكننا أن نرجع بسهولة490© حالات نموذجية أخرى (كالتأرجحات الإحصائية 
وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشوائي) إلى هذه الحالة الأهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


(39*) يقلص هذا القرار المنهجي مفهوم الاحتمال ‏ كما يقلصه على نفس النحو القرار المتخذ 


بتبنى أقصر المتتاليات ذات الطابع العشوائي كمنوال رياضي للمتتاليات التجربية. انظر الهامش رقم 
320 ).2 0 5 من هذا ٌٌّّّ 


التفاغيل الماكروي القصوى المناقشة في هذه الفقرة» انعتطال 1 إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحق التاسع” من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص #مذكرتي الثالثة» . 
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لنفرض إذاً أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق بشكل جيد يعود إلى متتاليات 
ذات طابع عشوائي لسيرورات مجهرية معينة. ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
فيزيَائياً يأخذ ضمن شروط معينة القيمة 'مر. ولنفرض أن المفعول دقيق بمعنى عدم 
ظهور أي تأرجحات مقيسة: لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن ©+ مجال الدقة”*» ولنقترح 
الفرضية التالي : إن م هي قيمة احتمال متتالية © من الأحداث المجهرية. 
ولقرضن أخير! أن حدنا ميجير يسهم في إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال رما ,ره من أجل أي 6 (انظق مر 61) أي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال مك. نشير إلى الاحتمال المتمم 
باع أي أن (صطاتاره ->م وتتناهى © نحو الصفر عندما تزداد # دون حدود. 


نفرض أن 6 «صغير» إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال (“'1) المتعلق بمعنى صغير فى هذا الفرض). نفسر عندئذ م4 على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج القياس من م وهكذا نرى أن المقادير الثلاثة 
م سء مث ترتبط بالأسئلة ('1)» (2) و(3). يمكن اختيار م4 أو 8 كما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين 6 و#. وبما أن مهمتنا هي اشتقاق المفعول 
الماكروي «المضبوط» (©6+/5 فلن نفرض 58 أكبر من ©. وسيكون الاشتقاق 
مرضياًء فيما يتعلق بالمفعول مء إذا قمنا به من أجل © > 5 (© معطاة هنا 
وتحددها تقنية القياس)؛ لنختر 5 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدنا 
السؤال (3) إلى السؤالين الأولين. 

أما باختيارنا 4 (أي 5) فنكون قد أقمنا علاقة بين # و (من أجل كل 
هناك م وحيد يرافقه والعكس بالعكس). وهكذا يمكن إعادة السؤال (2) 
متى يكون # طويلاً بما فيه الكفاية؟ إلى السؤال ('1) متى يكون © صغيراً؟ 
(والعكس بالعكس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ل 6. 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل # (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإننا لسنا مستعدين للتكفل بقيمة معينة تماما ل 6. 

لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة ل8 يراها مهملة: 060001 أو 


(68) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 


227 


]55[ 


]156[ 


01 أو...؟ سيجيب على أغلب الظن أن © لا تهمه وأنه اختار 7# 
وليس © وفعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين # وم4 مستقلاً أكثر 
ما يمكن عن التغيرات التي قد نرغب القيام بها على 6. 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص توزيع بيرنوللي الرياضية: يمكن تحديد 
العلاقة الدالية بين © وم4 من أجل كل «”'*". وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نرى أنه من أجل كل ” (كبيرة») توجد قيمة متميزة ل م بحيث لا تتحسس 
ول في جوار هذه القيمة المتميزة يتغيرات 6 وتزداد عدم الحساسية بازدياد 7. 
فإذا كانت # من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تحسس مث في جوار قيمتها المتميزة بتغيرات © كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير 4# حتى ولو تغيرت رتبة قيمة 6. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماما ل م4. يمكن ل مد (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتى يقتصر بحثنا عليها هنا) أن يقابل مجال دقة القياس ©0+. 
اليل لون لمعا ل سعوره قوط كما رأسادفى لفقي 37بر] سا يه 
تكد ؛ وحسب. سنقول عن * إذاً أنه «كبير» إذا أصبح عدم تحسس مل في 
جوار قيمتها المتميزة ‏ التي يمكننا تحديدها ‏ من الكبرء كحد أدنى» بحيث 
لو تغيرت رتبة قيمة © فإن م4 ستبقى تتأرجح داخل كيوة عتمي بل 7ك 
(إذا © جم تصبح م4 عديمة التحسس تجاه 4 وهكذا فلم نعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيق ل © ونكتفي بقرار إهمال قيم 6 الصغيرة ولو لم نقل 
ماذا نقصد تماماً «بصغير». ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة ول4 
المشار إليها أعلاهء والتي لا تتحسس بتغيرات 68. 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبديناها في هذا المقطع (وبعض المناقشات في آخر هذه 
الفقرة) قد أوضحتها وتجاوزتها اعتبارات الملحق التاسع* من هذا الكتاب. انظر يشكل خاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. يمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
أخذنا كم ل العينات الإحصائية الممكنة منطقياً مع « كبيرة فإن كل هذه العينات تقريباً ا 
احتمالية معطاة: أي أنها تعطيها درجة تعزيز سالبة جداً. ويمكننا أن نقرر تفسير هذه النتيجة التى تعطيها 
العينة كدحض أو تفنيد. تسند أغلب العينات الباقية الفرضية» أي أنها تعطيها لوس ةتس فوس ولا 
توجد إلا عيتات قليلة نسبياً به كبيرة لا تبت في الفرضية أي لا تعطيها أي درجة (موجبة أو سالبة). 
يمكننا إذا أن نفرض أننا في وضع نستطيع فيه دحض فرضية احتمال» بالمعنى الذي أعطيناه هناء ويمكننا 
أن نتوقع حدوث ذلك بثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمالية. والقرار (أو القاعدة المنهجية) باعتبار درجة 
التعزيز السالبة (من أجل « كبير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المنهجية المناقشة في هذه الفقرة 
التي تهمل بعض الحالات القصوى لعدم الاحتمال. 
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تتفق القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال فى كل 
الأحوال؛ وبالتالي فإن السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نقترح إهمالها ستقع 
يوما ما. يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بفكرة استعادة المفاعيل الفيزيائية. 
وهي فكرة وثيقة الصلة بالموضوعية””*6. : نحن لا ننكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا ننفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيئات غاز تحتل حجماً 
صغيراً إلى حيز صغير من هذا الحجم عفوياً ولفترة وجيزة أو إمكانية تأرجح الضغط 
عفوياً في حجم غازي كبير. إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات ليس مفعولاً 
فيزيائياً لأنها لا تستعاد بحسب الطلب يسبب ضعف احتمالها الهائل. وحتى ولو 
صدف أن رصد فيزيائي سيرورة من هذا العيل فز يسخطيع عاد نكا جا وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث فعلاً وما إذا كان قد ارتكب خطأ تجربياً. أما إذا وجدنا 
انحرافات مستعادة عن المفعول الماكروي المشتق من تقويم احتمالي على النحو 
المشار إليه أعلاه فتقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد قُنّد. 


يمكننا الآن أن نفهم التعابير مثل تعبير إدينغتون الذي يميز بين نوعين من 
القوانين الفيزيائية : «هناك أشياء لا تحدث في العالم الفيزيائي لأنها مستحيلة » 
و كسار أغخرى لا متونك لأ نينا تلئرة:! اعمال خندا والقواك ابن الى تحت القوم 
الأول هي قوانين أولية أما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ا . ودغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال نفضل الابتعاد عن الدعاوى التى لا يمكن التحقق منها 
المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جداً تقع أم لا فإنها تتفق مع 
التطبيقات الفيزيائية لنظرية الاحتمال. 


أما التطبيقات الأخرى لحساب الاحتمالات كالتأرجحات الإحصائية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشوائي فيمكن إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: حالة المفعول الماكروي «المضبوط». نقصد «بظواهر التأرجحات 
الإحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التى تكون فيها ساحة 
ذقة القياس زعم أضعر من المجال المعنيز وف المرييظ بالعدة « للسيرؤرات 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكروي» والتي تكون فيها بالتالي 


)269 انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب. 


(70) جمعتطءء طعيعه لآ عه 4نم علأوبو[ط ‏ ععل ‏ فلأاناء*17 كه ,صماعمه:لل8 لإءلهماذك عسطاخمم 
.9 م« ,(1931 ,وعبو ذلا :ع بوطعجمسوع8) واعملاا امعتعتراط عرلا زه عسننع7ة 11:6 - وليك2 اعبلععتزموكملارا2 


(لقد ترجم هنا من الإنكليزية (المترجم)). 
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الانحراقات المقيسة عن م متوقعة «باحتمال كبير». يمكن اختبار وقوع هذه 
الانحرافات لأن التأرجحات نفسها أصبحت مفعولا مستعاداً تنطبق عليه 
حججنا السابقة: يجب (بحسب قاعدتنا المنهجية) ألا تكون التأرجحات التى 
تتجاوز مقداراً معيناً (خارج المجال م4) مستعادة» مثلها مثل تكرر التأرجح 
في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجج ممائلة على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي. 

لنلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


نجيب أولاً عن السؤال التاليى: كيف يمكن لتقويمات احتمالية غير قابلة 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعي في العلوم التجربية؟ يقولنا إن المنطوقات 
الاحتمالية» على قدر ما هي غير قابلة للتفنيد» فهى منطوقات «ميتافيزيائية» لا معنق 
تجربي لها؛ وعلى قدر ما هي مستعملة كقضايا تجربية» فهي قضايا قايلة للتفنيد. 


ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
منطوقات احتمالية ‏ غير قابلة للتفنيد ‏ كقضايا قابلة للتفنيد؟ (ما من شك أنها 
ستعملة حقا : يعرف الفيزيائى جيذا متن كتين تقويما اتتمالاً مفيداً). لهذا السؤال 
وجهان» يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتفنيد انطلاقاً من الشكل المنطقى لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القواعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 

يمكن أن تتفق القضايا القاعدية (كما رأينا فى الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكنها أن «تمثل» كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجياً 
من متتالية احتمال. وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية تتطلب 
مثلاً خضوع التوافق بين القضايا القاعدية وتقويمات الاحتمال إلى حد أدنى من 
المعايير» وترسم خط اعتباطياً بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جداً عن النموذج والتي ترى حظرها. 


إلا أن تحليل هذه الإمكانية عن قرب يبيّن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
والممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى وأنه ليس «متسامحاً»» بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر قاعدتنا المنهجية المقترحة ‏ وفق معيار الخط الفاصل ‏ وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحرافات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين» وقوع قابل 
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للتنبؤ وللاستعادة؛ والوقوع الممائل لمقاطع غير نموذجية على نحو ما. . ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقاً تقريبياً وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 
لكل المفاعيل. 
9 - القانون والزهر 

جرت العادة على القول إن حركة الكواكب تخضع إلى قوانين صارمة بينما 
يتحكم الزهر في لعب النرد. . أما نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
على التنبؤ ينجاح بحركة الكواكب وعجزنا عن التنبؤ بنتيجة رمية النرد الفردية. 

يلزم لاستنتاج التنبؤات قوانين وشروط على الحدود وإلا فشل التنبؤ لعدم 
وجود قوانين تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على : تعيين الشروط على الحدود. 
وواضح أنه تتقصنا الشروط على الحدود في رمي الترد: ققد يكوق ور اعفار 
ولك فرعيل لكيه ارس «التزيهة» قاسية (خض النرد مثلاً!)» ا 
كان الخروظ على 'الحداود. نسمي قواعد اللعبة أو التعليمات التي تحدد شروط 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. . من بين هذه الشروط مثلاًء » كون النرد 
«منزهاً» ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض النرد الخ. 

هناك حالات أخرى يفشل فيها استنتاج التنبؤء قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسب» أو لأن كل محاولاات إيجاد القانون قد باءت 
بالفشل لأن كل التنبؤات التي بنيت عليه قد فندت مما قد يجعلنا نيأس من إيجاد 
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قانون صالح للاستعمال (وعسانا نستسلم ونكف عن المحاولة إذا كانت المسألة لا 
تهمنا ‏ وهذا هو الحال إذا كنا نكتفي ب بتنبؤات التواتر). ولكننا لا نستطيع في أي 
حال من الأحوال القول بشكل قاطع إنه لا يوجد انتظام قانوني في هذا الفرع أو 
ذاك. (عدم إمكانية التحقق). ويهذا نكون قد أعطينا تفسيرا ذائي] 42 لمفهوم الزهر. 
نتكلم على الزهر عندما لا يكفي مستوى معرفتنا للتنبؤ. . ففي حالة النرد مثلاً نتكلم 
على الزهر لأننا لا نعرف شيئاً عن الشروط على الحدود. : (يمكتنا أن نتصور أن 
فيزيائياً مسلحاً بأجهزة جيدة قادر على التنبؤ بالرمية» الشيء الذي يعجز عنه الناس 
الآخرون). 1 


هناك تفسير آخر موضوعي يعارض هذا التفسير الذاتى. ولكنه يلجأ إلى 


(42*) هذا لا يعني أني أقدم أي تنازلات هنا للتفسير الذاتي للاحتمال» لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام . 
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التصور الميتافيزيائي القاتل إن الأحداث حتمية أو لا حتمية بذاتها ولذا فلن نتطرق 
إليه هنا*77. وسنتكلم دوماً على القوانين عندما ننجح بالتنبؤ وإلا فلن نعله430) 
شيئاً عن وجود الانتظامات القانونية أو عن عدم وجودها. 


ولعل من الأفضل اعتبار وجهة النظر التالية: يمكن القول إن الزهر واقع فعلاً 
أمام أعيننا بالمعنى الموضوعي عندما تتعزز تقويماتنا الاحتمالية» تماماً كما تقول 
عن الانتظامات القانونية عندما تتعزز التنيؤات المستنتجة من القوانين. 


لا نعتبر هذا التعريف غير صالح للاستعمال» إلا أنه من الضروري التأكيد 
على أن مقهوم «الزهر» المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لذا 
سمينا متتاليات الاحتمال متتاليات «ذات طابع عشوائي". وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التي تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هي متتالية ذات طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف النتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أننا لا 
ندعى إطلاقاً بوجود متتاليات زهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
بحدودها. ويجب علينا ألا نستخلص من الطابع العشوائي للمتتالية أنه [لا يتنبأ 
بحدودها أو أن] هذه الحدود «زهرية» بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي» 
وألا نستخلص أخيراً وهذا هو الأهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 
رالوس الما ل 


(71)انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب. 

(43*) لقد أهملت في هذا المقطع (ولعل ذلك لطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
فى: بر ءلامءعكة8 ع1 ااءاع3 إن عنومط عط ما اواععداعومط 7186 ,كعممهط 
لأنها تفتح في رأبي آفاقاً جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامةء ولأنها على ما يبدوء صحيحة. ومع 
أني كنت واعيا عندما كتبت هذا الكتاب. جص:ءءمم# +مكه #نومقء أني أؤيد قناعات ميتافيزيائية ومع أني 
أشرت إلى تأثير وإلى قيمة الأفكار الميتافيزيائية في العلوم فلم يكن واضحاً لدي أن بعض النظريات 
الميتافيزيائية قابلة للعرض العقلاني وقابلة للنقد على الرغم من عدم دحوضيتها. انظر على الخصوص 
الفصل الأخير من المصدر المذكورء حيث نوقش برنامج البحث الميتافيزيائي. 

(44*) لعله كان من الأفضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تجربة بدقة» وكل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معينة والمحافظة عليها. وهذا لا 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لغياب القوانين في حالة ما إذا ما تكررت يعض 
المظاهر في نتائج التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خاصة عندما 
نختار تجهيز التجربة بحيث تتغير شروط التجربة (كما فى حال رمي النقود). ولا أزل حتى الآن على 
اتفاق مع دعاوي في المتن. إلا أن هناك حججاً أخرى تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجع إلى 
آلفريد لانديه (شفرة لانديه 13546) وتناسب جداً هذا السياق. سأعود إليها لمعالجتها بالتفصيل في 
الفقر ات 90* وما بعدها من: رع 07ع1015 عاناسعاء5 له عتهمة ع[ ها اوت كاعوط 116 00000 
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لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق بالانتظام القانوني أو بعدم قانونية الأحداث 
الفردية من الطابع العشوائي للمتتالية. ليس هذا فحسب وإنما لا يمكن كذلك 
التماح باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأننا 

0 المتتاليات ذات الطابع العشوائي موجودة وأنها منشأة وفق قواعد 
رياضية”2©7. وكوننا نرى توزيعاً بيرنوللياً لا يشكل قطعاً دليلاً على غياب الانتظام 
القانوني ولا #يكافئ غياب القانون تعريفاً»””". يجب ألا نرى في نجاح 
المنطوقات الاحتمالية سوى دليل على غياب انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
المتتالية”*” [خلافاً لما هو عليه الحال في حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئ لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة قرض 
معزز وهذا كل ما هناك. 


0 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية من القوانين المحهرية 


يسود حكم مسبق» رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
كل السيرورات على أنها تجميع بشكل أو بآخرء أي أنه يجب إعادة كل السيرورات 
الماكروية إلى السيرورات المجهرية. (وهو حكم قريب من أحكام الميكانيكيين). 
ويبدو هذا الحكم كأحكام أخرى عديدة من قبيله مجرد مبالغة ميتافيزيائية [نوعاً من 
الأقنمة] لقاعدة منهجية لا غبار عليهاء وهي القاعدة التي تدفعنا إلى محاولة التبسيط 
أو التعميم عن طريق التجميع أو التكامل. إلا أنه من الخطأ الظن أن الافتراضيات 
المجهرية وحدها كافية إذ يجب أن نضيف إليها دوماً التقويمات التواترية : فالنتائج 
الإحصائية لا تشتق إلا من تقويمات إحصائية. وتقويمات التواتر هذه هي على الدوام 
فرضيات تمليها علينا في ظروف معينة دراستنا للحوادث المجهرية. ولكنها ليست 
قابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنع» إذا صح 
التعبيرء الانتظام القانوني في الأشياء الكثيرة””"'. وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


(72) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب. 

(73) هذا ما كتبه شليك في .157 .م «رعلتوتطط مععناية جمعوعع ععل صا أقائلموسدع]1 1212» بعاعناطعم 

(74) انظر الفقرتين 43 و58 من هذا الكتاب. 

(75) كتب مارش في: تجاعط) .له 200 ,علأممباعء م اسمية0) «عك تعع مالم عا2 ,طعمدكلا عنتطاتق 
,250 ب[ 1 بطتمد8 .عوطسعة طزهل 


الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل أكثر من مجرد مجموع 0 0 الميادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمومي؟. 
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بوضوح عندما كتب ١لا‏ تنبع أي قضية في النظرية الحركية للغازات من الفيزياء 
التقليدية بدون أن نضيف إليها فروضاً ذات طبيعة إحصائية»(26). 

يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإخصائية ومنطوقات التواتر ببساطة من 
القوانين #الحتمية»؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين يحتاج إلى شروط 
على الحدود. وندخل فروض ذات طبيعة إحصائية محددة حول توزيع الشروط على 
اد مد ن الإحصائية من فروض مجهرية (ذات طابع احتمي» 


مضبو 1 
من المثير للانتباه أن تقويمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوماً فرضيات التوزيع بالتساوي. وهذاد يعنى أنها ليست واضحة بحد ذاتها 


قبلياً وسيل لعا ولك على ميل الال الفلا الك يق ن الإحصاء التقليدي 
وإحصاء يوز  )8056(‏ آنشتاين وإحصاء فيرمى ‏ ديراك: 0 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا نعرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات. التي فرضنا فيها التوزيع المتساوي. على أشكال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة التقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

لنتصور شلال ماء حيث يمكننا ملاحظة انتظام خاص به: تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التثبت مع كل هذه التغيرات من وجود انتظام خاص تدمغه الصبغة الإحصائية كلياً. 
يمكننا مبدئياً إذا ما وضعنا جانباً بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


(76) «انسرطط ععلق مز اتععاع نمق قمجاءعت 0 عطعدناد)5)2 لمن علدوسوعا ععطنا» ,جعوتكة ده لمقطءت.ر 
.(1930) 18 ,ءاه لكارءدكةعصماهلة ء21 0ه ,207 .« ,(1930) 1 ,كلمامرع اط 


(45*) هذا الطرح الذي وضعه فون ميزس وتبنيته شخصياً يلقى معارضة من مختلف الفيزيائيين» 
ومن بينهم ب. جوردان الذي ينطلق لمعارضة طرحي من كون بعض أشكال الفرضية الأركودية قد برهن 
عليه حديثا. انظر : عاعنهط! علك ا وس طتالصاط عضا «علعمعرادء نم0 عللءنابمطععدق ,مهلءه1 لمتمعوم 

2 .م ,(1936 ,كععسامم5 .ل بمنامعظ) عع ماعل د عع اجمنا0) عع عاتلادكه [ن1ر 


إلا أن الدعوى على شاكلة إن النتائج الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية ‏ مقدمات نظرية القياس مثلاً 
التي تدخل فيها بعض فروض التوزيع المتساوي ‏ تدعم طرحي عبر المثال الذي أعطاه جوردان ولا 
تعارضها. ومن بين المنتقدين آنشتاين أيضاً فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالته الهامة؛ المعاد 
نشرها في الملحق الثاني عشر* من هذا الكتاب. كان في ذهن أنشتاين على ما أعتقد تفسير ذاتي 
للاحتمال ومبدأ لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاتية على شكل غياب أي فرض في التوزيع المتساوي). 
وقد قبل انشتاين بعد مدة طويلة بالتفسير التواتري للميكانيك الكمومي ‏ أو على الأقل حاول القبول. 
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السوائل (وخاصة المتعلقة بتكون الدوامات وما شايه) التشق بمسباز اي كم من 
الماء ‏ زمرة من الجزئيات ‏ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا بالتالي أن نفرض أن في مقدورنا أن نتنبأء من أجل جزئية ما زالت بعيدة 
عن الشلال» عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الخ. 
وهكذا فسنتمكن مبدئياً من حساب مسارات جزئيات عديدة» بل ومن اشتقاق بعض 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا . ونعني هنا التأرجحات الإحصائية الفردية وليس الانتظامات 
الإحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة: نحتاج للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصائية أو على الأقل إلى القبول بأن بعض الشروط على الحدود 
لعدة كير عن ورفياك الماء كر وها (قضية كلية). ولا نحصل على النتيجة 
الإحصائية إلا عندما نضع فرضيات إحصائية معينة» مثل فرض توزيعات التواتر 
لمختلف الشروط على الحدود. 


1 المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


نقول عن منطوقة احتمالية إنها «فردية صورياً» إذا أسندت الاحتمال إلى 
جلت رد ار إل عقي ورد يعن الات ا مز ا 3 . كأن نقول مثلاً 
وذ تمان وفرع اررض ارد العام و6 ( . أو أن «احتمال وقوع 5 في كل 
رمية من هذا النرد هي -ل». لحار نك لمططر قات يعن وتعقة لظ تظ ريا الوا تر ير 
مي لان لادان (ااقحاق إلى كاذل دركيةوزنها إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معنى إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة بمفهوم الاحتمال الموضوعي (التواتر النسبي). نرمز ب (8)غ+17»ه إلى 
الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث المعين #» المعرف كعنصر من متتالية 
» - وبالرمز77© » »ع 4 العلامة 6 ونضع تعريفاً 


(تعريف) ‏ »0 ع6 (86اقلى - (اءلاه 
ونقول إن الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث #» عنصر المتتالية ه» العلامة / 


يساوي تعريفاً الاحتمال الموضوعي للعلامة 6 في المتتالية المرجعية 4. 


(46*) تعبر كلمة فردية ويا (طاكتاكتلهممه)) في النص عن فكرة الفردية في الشكل للقضية إلا أن 
معناها معرف فعلاً بالاستعانة بالمنطوقات الإحصائية. انظر الآن أيضاً الهامش رقم (48 *) القادم» 
والإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 


(77) يعني الرمز. . ©. . . أن العنصر... ينتمي إلى الصف. 
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سيظهر هذا التعريف. البديهي إلى حد بعيد» مدى خحصوبته وسيساعدنا فى 
توضيح بعض المشاكل العويصة في النظرية الكمومية الحديفة”*. 


وكما يبين التعريف. لا تتم المنطوقة الاحتمالية الفردية صورياً إلا إذا حددت 
صفاً مرجعياً. ورغم أننا لا نسمي * صراحة فالمقصود ب » واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المثال الأول على إعطاء أي متتالية مرجعية إلا أنه فى غاية 
الوضوح أن الأمر يتعلق بكل متتاليات رمي الترد بنرد «غير مغشوش». - 

يمكن فى كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة متتاليات مرجعية مختلفة» 
فم البديهى عندئد أن تعلن عن منطوقات احتمال فردية صورياً ميختلفة لهذا الحدت: 
مثلاً يختلف احتمال موت امرئ ما [4] خلال فترة زمنية معينة بحسب نظرنا إليه 
كعنصر من صف مَنْ بلغوا سنه أو من صف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصفوف المرجعية الممكنة (قد يكون الصف المرجعى الأضيق 
هو الأصلحء بفرض أن يكون عدد عناصره كبيراً بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمالية التي تعتمد على التقويمات الإحصائية موثوقة إلى حد ما). 

تزول أغلب المفارقات المزعومة فى نظرية الاحتمالات حالما نقبل بإسناد 
احتمالات مختلفة لنفس الحدث باختلاف انتمائه: كعنصرء إلى صفوف مرجعية 
مختلفة. يقال أحياناً إن احتمال الحدث / (17)8 يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعده. فالاحتمال قبل الحدث يمكن أن يكون .ل بينما سيكون 
بعذه ينانا ل 1 أو لصمر. وهذا 0 غير صحيحع إطلاقاً ويبقى ()ع لالع 
على حاله من قبل مثل من بيعد. كل ما هنالك هو أنه يمكننا اعتماداً على 
إخبارنا ب >4 (أو # » 4) [وهو إخبار يستند على ملاحظة وقوع الحدث] 
اختيار صف مرجعي جديد وتحديداً # (أو #) والسؤال مثلاً عن (/8)»عل/اام. 
هذا الاحتمال يساوي ! طبعاً وكذلك الاحتمال (1#:)8م يساوي 0. لا تغير 
المعلومات التي لا تأخذ شكل منطوقات تواتر وإنما شكل منطوقات عن 
الأحداث المنفردة مثل © » 4 من الاحتمالاات 06 وكل ما يمكنها أن 7 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 

يبني مفهوم الاحتمال الفردي صورياً جسراً يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع نتفق مع التفسير 
الذي يعطيه كينيز لقيمة الاحتمال الفردي صورياً بأنها «درجة العلم الموافق للعقل» - 


(78) انظر الفقرتين 75 و76 من هذا الكتاب. 
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شريطة الفرض أن المنطوق التواتري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق [164] 


للعقل. لأنه هو «الإعلام» الذي يحدد درجة العلم. أو بعبارة أخرى» لا يكفى إعلامنا 
الحدث» ولكن يمكننا التعبير عن علمنا عبر منطوق احتمال فردي صوريا يظهر على 
شكل تنبؤ غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديث””"2. 


ونحن ليس لدينا ما نقول ضد التفسير الذاتى لمعلومات الاحتمال المتعلقة 
بالأحداث الفردية ‏ على أنها تنبؤات غير محددة؛ على أنها اعتراف بعدم علمنا 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطوقات التواترية في واقع الأمر أي شيء 
عنه) - وليس لدينا ما نقول ضده طالما يعترف بأن المنطوقات التواترية هي الوحيدة 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولكننا سنعترض حتماً على 
إضفاء صقة الموضوعية صاشيرة على المتطوقات الاحتمالة الفزراية صوزيا على 
التنبؤات غير المحددة» من دون المرور بالتفسير الموضوعي الإحصائي. وهكذا 
سنعترض على من يقول إن المنطوقة الاحتمالية + برمي النرد ليست اعتراقاً 
(ذاتيا) بأننا لا نعلم شيئا علم اليقين وإنما هي أيضا يري اموتيوية) حو اليا 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمي موضوعياً غير محددة» ولا يمكن د تعيينها وأنها شيء 
لم يبت به بعد”**؟. ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الزامية إلى إغطاء 
تفسير موضوعي (كما ناقش هذا جينس بتفصيل) على أنها خاطئة. فهي وإن 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم.على التضور العيتاقيزيائي » وبتحسبة لا يتوقف 
الأمر عند مقدرتنا على استنتاج التنبؤات ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة 
نفسها محددة نوعاً ماء «معينة» («أو غير معينة») على نحو يزيد أو ينقص بحيث لا 


(47*) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 
بسيطة. وذلك بأن نضع نظمة موضوعات أو مسلمات صورية وبأن نبرهن على أن مختلف التفسيرات 
تلتزم بها. ولهذا فإني أعتبر أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا الفصل متجاوزان في أغلبيتهما. 
انظر الملحق الرابع” وكذا المصول الثاني”» والثالث” والخامس" من : 16 0) اصء«واومع 11:6 ,عوصوط 
زو علامعكز 2 عا 1انعاء3 له عتوملة 

وأنا مازلت أؤيد أغلبية ما كتبت هنا شريطة أن نفرض تعريف الصف المرجعي عبر تجهيز تجريبي كي 


نستطيع اعتيار التواترات كنتائج نزوعات إلى التحمقق . 


(48") لا أرفض الآن الطرح القائل بإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لنظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزوع الأحداث نحو التحقق (على شكل أو آخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة أخرى؛ أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للزوع 
نحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بنية الكون ولا شيء سوى ذلك. انظر الإضافة ص 513 من 
هذا الكتاب. 
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نفسر تحقق التنبؤات بالقوانين ن التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة مبنية فعلاً وفقى هذه القوانين (أو ها) 2777 , 


2 - حول نظرية الساحات 


15 رنا في الفقرة 34 بين التفنيد والاحتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 
أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية «الأضعف احتمالاً ' منطقياً» وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالاً منطقياً». وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي””” القضية الأكثر احتمالاً منطقياً . يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطاً وَكعا بمفهوم الاحتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
صوريا). لقد حاول بعض نظريى الاحتمال (بولزانو» فون كريس. فايسمان) إبراز 
هذا الارتباط وأرادوا تأسيس حساب الاحتمالات انطلاقاً من مفهوم الساحة 
المنطقية. أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي”9". 

فقد اقترح فايسمان''*' قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (النسب بينها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التواتر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بناء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية ببعض «المنطوقات غير 
المحددة؛ (التنبؤات غير المحددة) ‏ الذي نفذناه في المقرة السابقة عن طريق 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً ‏ مدلول مباشر. 

إلا أنه لا بد من القول هنا إن هذه الطريقة لتعريف الاحتمالات لا تطبق إلا 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف 
«التواترات» المستعملة فى تعريف المترية. أما إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين 
أيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها. يبدو لنا على الرغم 
من هذه الاعتبارات أن التحقيق الممكن لاقتراح فايسمان ذو مدلول: إنه لأمر 
مرضي أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي في نظرية أكثر شمولاً» ونقصد هنا مد 
الجسورء الذي كان يبدو مستحيلاً في البداية» بين مختلف المحاولات للإمساك 


(49*) يناسب هذا التصور المعطى هنا والمحط من القيمة نوعا ما تفكيري الحالي المعروض 
للنقاش فى «الخاتمة الميتافيزيائية» ل: عرس «معكا2 عالاانع 50 زه عتهومط 186 10 اواج دعوم 40 
تحت عنوان «تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(79) قارن بصورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(80) انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب. 

630 ؟ 128 .رم «,5لمععطنارعططء تامع طعصطع/لا معل عدزلهدم عطعونعم ط» ,بممفدوتة/لا 
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بالمشكل» ‏ وعلى الخصوص التناقض بين التفسيرين الذاتي والموضوعي -_؛ لا [166] 
شك في أن اقترا فاويجات بجاح إلى يحضن الإسادح - : يفرض ممهوم نسب 
الساحات عنده!2*' أنه معرف على نحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
(التضمن) إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابيق ساحاتها إلا جزئيا (القضايا بدون 
قياس مشترك حسب 33-32). ولكن هذا الفرض يصطدم بصعوبات كبيرة ولا 
طائل منه؛ يمكننا التصرف على النحو التالى بأن نبيّن فى البدء أننا عندما تأخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئية ومقارنة 
التواترات تسسران متمائاعي:. وهذا ما يبرر ريط التواترات (كمترية) بالساحات:. 
وهكذا تصبحء بفضل هذا المترية»ء القضايا بدون قياس مشترك في علاقات 
الصفوف الجزئية» قضايا مقيسة. لنشرح التبرير الذي ذكرناه شرحاً مبسطاً. 

لنفرض بين صفي العلامتين 1 و علاقة الصفوف الجزئية التالية 


0 
إذاً 
[للعر4ق 
ر8 ع عا/ طعظ < [(/” ععا) 5:*ا] (عا) 
وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقي لساحة العلاقة ((/1 © #) أصغر 
من مثيله أو مساويا له للعلاقة ( » #6). وهما متساويان فى حالة واحدة 
تصح فيهاء بالنسبة لصف مرجعي *» (يمكن أن يكون صف كل الصفوف) 
القاعدة التالية ‏ التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة ‏ 
((< »ع) جه [رق . ©) عع]) رم 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظام» في هذا الصدد 
وبتحقق عدم المساواة. ويجب عندئذ أن يتحقق في نفس الوقت - بفرض أن »0 
عدودة وصالحة لاستعمالها كمتتالية مر جعية - 
(تاله > (مالو 


هذا يعني أنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات لقضايا 
ذات قياس مشترك ومقارنة التواترات التسبية على نحو متمائل جنباً إلى جنب. 


(82) انظر الهامش رقم (2). الفقرة 48 من هذا الكتاب 
(83) قارن الفقرة 33 من هذا الكتاب. 
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0 أنشباء عرض اوعد الس ا ل ربط 
لفقو بالاستعانة ة بالتعريف الذي أعطيناء ٠‏ للاحتمال الفردي صورياً؛ الأنه في 
راكاج > (واعلاع 
وهكذا نكون قد عدنا إلى نقطة الانطلاق» إلى مشكلة التفسيرء إلى هذا النزاع 
العميق بين النظريتين الذاتية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد أزلناه من الوجود بفضل 

التعريف. البديهي إلى حد ماء الذي أعطيتاه للاحتمال الفردي صوريا. 
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الفصل التاسع 


ملاحظات حول الميكانيك الكحمومي 


لقد زودتنا تحليلاتنا السابقة ‏ وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
الخصوص - بأدوات سنختيرها الآن باستعمالها في إحدى المسائل المميزة للعلم 
الحديث وسنحاول توضيح بعض النقاط الأكثر غموضا في النظرية الكمومية 
الحديثة بالاستعانة بالتحليل المنطقى. 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزيائي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدونا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المفيد ألا يغيب عن بالنا هنا أن مسائل. منطقية في غالبيتهاء 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائيي النظرية الكمومية قد ساهموا بنشاط 
في المناقشات المتعلقة بنظرية المعرفة» وهذا يعني أنهم يشعرون أن حل بعض 
إشكاليات الميكانيك الكمومي يكمن في منطقة الحدود بين المنطق والفيزياء. 

سنبدأ قبل كل شيء بعرض النتائج الأساسية التي سنصل إليها : 

(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية» المسماة ‏ تبعاً لهايزنبرغ ‏ بعلاقات 
عدم التحديد والتي تفسّر على أنها تحديد للدقة التي يبلغها القياس هي في واقع 
الأمر منطوقات احتمالية فردية صوريا”''. وعليه فلا بد من تفسيرها إحصائيا. 
وسنسمي هذه الصيغ المفسرة على هذا النحو علاقات التبعثر الإحصائي. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتجاوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
عدم التحديد مع هيكل الميكانيك الكمومي أو مع تفسيره الإحصائي. وهكذا إذا 
أمكن القيام يوما ما بقياسات من هذا النوع فلن يدحض ذلك النظرية الكمومية. 


(1) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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]167[ 


)169[ 


(3) وبالتالي فإن وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشتقاً من النظرية 
وإنما هو مجرد فرض إضافي ومنفصل. 

(4) : ثم إن فرض هايزنبرغ الإضافي هذا يتعارض » كما ستبين» مع هيكل 
الميكانيك الكمومى إذا ما فسر هذا الهيكل إحصائياً . ونحن لن نكتفي بالبرهان على 
جواز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
ذهنية تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هو فى نظرنا منشأ كل الصعوبات التى تقف فى 
وجه الصرح البديع الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
الكمومية «قد ظلت بالنسبة لمبدعيهاء وباعترافهم لغزاً لا يفك»)7©. 


سيتجنب بحئنا”” الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضية ‏ باستثناء علاقة واحدة -. وسنكون قادرين على ذلك لأننا لن نضع على 
بساط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائج 
المنطقية للتفسير الفيزيائي الذي أعطاه بورن للنظرية . 

ومن جهة أخرىء وفيما يتعلق بالجدل القائم حول «السببية» فإننا سننأى 
بأنفسنا عن الميتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتافيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 

ورغبة مني في التوضيح فسيكون نقدي لاذعاً ولكني أود. حتى لا يساء فهم 
هذا النقد. أن يكون في علم الجميع أني أعتبر ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي”'". 


(2) عأمماة مموعط؟ سقصصدع]! نهذ س«طتووطط ععل دعاو زود لتوع8 دعل عدن المةث/الا عندطل» ,ومتسنط1 كمدكز 
:ةلق يعتدماعط) موقعاده لا ععررعالا! سقط :نر ؤرهنءكدعككئةلا! «ءالمعدء ااعل «ة ينه طإناميء/ة لس مكاعكظ ,[.لة ]4١‏ ... 
.0 مم .(1933 ,ععاع ه12 


(3) ستقتصر فيما يلي على معالجة مسائل نفسير المكانيك الكمومي مستثنين مشاكل حقول 
الأمواج (نظرية الإصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعادلات الحقل: حقل ماكسويل وحقل 
ديراك). نشير إلى هذا الاقتصار لأن حججنا المتعلقة بمسائل تفسير الميكانيك لا تصلح ‏ هذا إن فعلت ‏ 
إلا إذا طبقت بعناية وحذر شديدين على بعض المشاكلء كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مكمم وغاز 
جسيمات» على سييل المثال. 

(1*) لم يتغير رأبي بالنسية إلى هذه النقطة أو بالنسبة إلى النقاط الرئيسية في انتقادي. ولكني 
عدلت تفسيري للنظرية الكمومية فى الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الاحتمالات. توجد وجهة 
نظر يِ الحالية في: : ١‏ “لع 12150 عالانعك53 /ه عنعهما +11 0) أواءدكادومم 786 ,رعممهط أعروعا 


حيث أدافع عن اللاحتمية يغض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنني مازلت أرى أن الفصل التاسم من 
هذا الكتاب ما عذا الفقرة 77 المبنية على خطأ ‏ على صواب وخاصة الفقرة 76 منه. 
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3 - برنامج هايزنبرغ وعلاقات عدم التحديد 


انطلق هايزنبرغ عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإستمولوجى التالى”“: لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التى لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (أي تخليصها من العناصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغ. كمسارات الإلكترونات مثلا؛ أو 
على الأصح.ء لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيئاً في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابق مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 
النواقص التي تعتري نظرية بور. 

ويشبه هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فرضية 
تقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية ‏ التي أرادت تفسير فشل تجربة 
مايكلسون ‏ وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربة» كالحركات بالنسبة إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفى كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
فرض يصعب قبوله يقول بوجود سيرورات فيزيائية» ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 


لقد بيّن آنشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورانتس قابلة 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنبرغ» فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا أنه لم يفعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايزنبرغ لم يتم 
برنامجه بأي حال من الأحوال بحسب التفسير الذي يعطيه لنظريته: لا تزال الطبيعة 
قادرة بمهارة على إخفاء بعض المقادير التي تتضمنها النظرية عن أعيننا. 

يتعلق الأمر بعلاقات عدم التحديد»ء كما سماها واضعها هايزنبرغ» التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي: ينطوي كل قياس فيزيائي على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؛ بأن ننير الشيء» 
علي سبيل المثال» بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزءاً من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تبادل الطاقة من حالة الشيء بحيث يصبح بعد 


(4) عاتتمدعمناط معطعمناعرمع ط امع 1امهن0 ععل القطمآ سعطء زاسمطعومىق مومعل ععطنا» رعبعطمعوع1] رعصء )لا 
.9 .م ,(1925) 33 ,عاأدبراط عقر الا«رأءدازء 2 «رعاتمقطعء لا لمن 


تناز جع فيمايلى على الأغلب إلى : «عك معلوتعسامط عتاعكفلععا/نوترام علط ,عرعامعوق]] ععمء للا 
1 (1930 ,اعصتاط .5 تعأعماعا) عاروع[نارعاضه:0 
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]169[ 


]170([ 


القياس مختلفاً عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
خربتها سيرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشياء 
الماكروية» ولكنه يستحيل ذلك بالأشياء الذرية التي يمكن أن تتأثر بشدة عند توجيه 
شعاع ضوئي نحوها على سبيل المثال. ولذا فإننا لا نستطيع الاستدلال بنتائج 
القياس على حالة الأشياء الذرية بعد القياس مباشرة» أي أن القياس لا يصلح 
كأساس للتنبؤ. يمكن طبعا القيام بقياس جديد لتحديد حالة الشيء بعد القياس 
السابق ونلكن هذا سيعيد كرة تشويش النظمة بشكل غير محسوب. نستطيع في حقيقة 
الأمر إعداد القياس للحيلولة من دون اضطراب بعض المقادير المميزة لحالة الشيء 
(كعزم الجسيم مثلاً)؛ ولكن هذا لن يتحقق إلا على حساب مقادير أخرى (وضع 
الجسيم في مثلنا) التي تضطرب بشدة ترتفع بقدر إحكام القياس الأول. وهكذا 
تصح على هذه المقادير المترابطة فيما بينها القضية التالية: لا يمكن قياسهما بدقة 
في آن واحد (على الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انفراد بدقة). وهكذا كلما 
ارتفعت دقة قياس أحد مقادير الحالة ولنقل مركبة العزم ,م (أي كلما ضاق مجال 
الخطأ م4) كلما انخفضت «قة قياس مركبة الوضع +« (أي كلما اتسع مجال 


5 9 5 ا 2 -250 
الخطأ )ة ). وتعين علاقة هايزنبرغ أكبر دقة متاحة 


ِ < ,م3 . :4 


(وهناك علاقات ممائلة فيما يخص الإحدائيتين 'رود). 

تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالى الخطأ هو من رتبة ثابتة 
بلانك # (كم الفعل) وينتج عنها أن ثمن القياس المضبوط تماماً لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. 

وبما أن كل قياس للوضع يشوشء تبعاً «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ». 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبدأ التنبؤ بمسار جسيم ما. ١لا‏ يمكن 
إعطاء مفهوم «المسار» أي معنى في الميكانيك الجديد. .)”6 . 
الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس؛ أما حتى لحظة القياس فمن الممكن 


(0) لاشتقاق هذه العلاقة» انظر الهامش رقم (18). الفقرة 75 من هذا الكتاب. 
(6) .طمقظ عطصة طول يهتعمهآة) .له 24 ,لتم ءءء جع مم0 ععل «عووالصدن 26 باععوكا عسطمم 
.55 .م ,(1931 
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تعيين وضع وعزم الإلكترون من دون أي تقييد للدقة. ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضعء ب) قياساً للوضع يسبقه قياس للعزم وج) قياساً للوضع يتبعه قياس 
للغزم ولبعسي بدك اتطلاها من تائج القياس الوضيع والعرم انعا لتر ة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة ة فقط في البداية)”” “. إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنبؤ: يستحيل التحقق منها تجريبياً لأنها 
لا تسري إلا على المسار بين تجربتين متلاحقتين ومن دون أي تدخل بينهما؛ إذ أن 
تنظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلاً بذلك 
مفعول الحسابات الدقيقة التي أجريناها يفول هايزنبرع فى :هذا الصدد «إن عزو 
واقع فيزيائي ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج شخصي»!". 
ومن الواضح أنه يريد القول إن لا معنى في نظر الفيزيائي ئي لحسابات المسارات غير 
المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر يعزم» وأنا فى هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايزنبرغ الأساسية, التي لا أعتقد أن أحدا يعارضهاء 
عما يلي: لا يمكننا إعطاء أي معنى لمنطوق يتعلق بوضع الإلكترون في الأبعاد 
الدريه اذك صخطي التجدن هيه ويستحيل التحدث عن «مسار» جسيم بين نقطتين 
«رُصد فيهما»””". (أبدى مارشر”؟'' وفايل!''' وغيرهما ملاحظات مماثلة). وعلى 
كل حال فقد رأينا ايد امسق عسان فقل هد القن زايكا لسرت الي و 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
كاملاً. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسيرين: أولهما أن نقول إن 
للجسيم وضعا وعزما محددين (وبالتالي مسارا محددا) ولكننا لا نستطيع قياسهما 
فى آن واحد؛ أي أن الطبيعة» والحالة هذهء ما فتئت تفضل إخفاء بعض المقادير 
الفيزيائية عن أعيننا ‏ فهي لا تخفي الوضع وحده أو العزم وحده وإنما تركيبة 
المقدارين «الوضع ‏ العزم» أي المسار -. يرى هذا التفسير في مبدأ عدم التحديد 


(7) سنولى العناية بالتفصيل إلى الحالة ب) في الققرة 77 والملحق السادس من هذا الكتاب» 
وسنبيّن أنها تسمح لنا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الأول (هذا ما يلمح إليه 
هايزئيرغ). * أعتير الآن هذه الحاشية والفقرة 77 خاطتتين. 

للك .بج بعا«معطامء اميا «عل #عاوأعصاوط تتعتاعئتلععاةوبرام عاط ,ععطدعدء1]1 


(9) 19 ,مع الرملععمءكعتسصيمولة عله «رعاتورطط مععناءة امعوعع ععل مذ )قاللهوسدع1 عألل» ,ماعزااء5 عانروكلز 
.159 .م ,(1931) 


)10) 57 4طة .) 1 .وم ملتعطءعممعاصمن0) ععل ترععدافصدت ع21 ,اعمقاة 
(11) .(1931 ,اعمعتكا .5 :عتدجاما) .له 296 ,الماع معاممه0) فص متممعطنسعوصم 0 راب للا مدعدعكر 
.68 .5 


(انظر التنويه الأخير في الفقرة 75: «... معنى هذه المفاهيم... ») 
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تقييداً لمعرفتناء فهو إذاً (ذاتي). ثانيهماء وهو (تفسير موضوعي»» فهو يؤكد أن 
إسناد شيء «كالوضع -العزم» أو «مسار» للجزيء هو أمر غير مقبول» غير صحيح» 
وميتافيزيائي؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقيق أو عزم 
دقيق يصحبه وضع غير دقيق. . يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيزيائية لأننا رأينا أنه يمكننا في الواقع إجراء الحساب الدقيق للمسارء "للوضع- 
العزم» ترات زم تيل خلالهاء ميا إخضاع الجسيع إلى اخبارات رمد 
ولعلّه من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 

ا ا 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها فمن المستحيل أن نعطي معنى للقول عنها إنها 
مشوبة بنوع من «الالتباس' أو «عدم الدقة». . ولا نستطيع عزو هذه العيوب إلا إلى 
إدراكنا (خاصة إذا كنا لا نعرف بالتأكيد أي المنطوقات حى. ..)». إن هذه 
ا ال رو ا الج لي 
الذي ايتخر يش » 5 ولتم ركاه نتيجة القياس الدقيق للوضع. ونجد تارجحا 
مشابهاً لدى العديد من المؤلفين. وسواء أقررنا الأخذ بالتفسير الموضوعي أو 
بالتفسير الذاتي فإن السؤال عن مدى تنفيذ هايزنبرغ لبرنامجه وطرده للعناصر 
الميتافيزيائية يبقى مطروحاً . ولن يفيدنا شيئا أن نحاول» كبا فعل سابرسيرع؟ توحيد 
التفسيرين حين لاحظ .١‏ . لم تعد الفيزياء «الموضوعية» في هذا المعنى؛ أي الفصل 
التام والقاطع للكون بين الموضوع والذات» ممكنة»”2'". لم يحقق هايزنبرغ المهمة 
التي أخذها على عاتقه بتطهير النظرية الكمومية من العناصر الميتافيزيائية. 


طبق هايزنبرغ» عندما استنبط علاقات عدم التحديد؛ (متبعاً بور) الفكرة 
القائلة بوجود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين» إحداهما «نظرية 
كمومية جزيئية» والثانية «نظرية كمومية موجية». 

هذا يعني أن النظرية الكمومية الحديثة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


)20 م يعود هذا التعبير إلى شرودينغر. . إك مشكلة الوجود الموضوعى اللمسارة أو عدمه ‏ هل 
يتخر بش ١»‏ هل يتلاشى المسار أم أنه غير معروف يكامله وحسب - مشكلة أساسية في نظري وقد ألحت 
تجرية انشتاين» يودولسكي وروزت على أهميتها. ستعرض لهذه التجربة الذهنية في الملحقين الحادي 
عشر* والثاني عشر” من هذا الكتاب. 

2220 49 .م ,منجوع ندع اصويد0) عمل «عتماعساعط ارعتعكةام اكرام عن ,عتعطوعدء1! 
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فقد انطلق هايزنبرع من نظرية الجزيئات (الإلكترونات) التقليدية وأعاد تفسيرها 
لملاءمتها مع النظرية الكمومية بينما اتبع شرودينغر نظرية دوبري الموجية (وهي 
«تقليدية» أيضاً) وألحق بكل جزيء «باقة أمواج». أي مجموعة من الأمواج الجزئية 
تتداخل وتتقوى داخل حيز ضيق وتتخامد خارجه. وقد بين شرودينغر أن ميكانيك 
الموجي مكافئ تماماً لميكانيك هايزنبرغ الكمومي. 

لقد وجدت المفارقة القائمة على تكافؤ صورتين جد مختلفتيد وهما صورة 
الجسيم وضورة الموجة خلا لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه بورن لكلا 
النظريتين : يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتفسير معادلة شرودينغر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معينة من الفضاء. 
(يعين مربع سعة الموجة هذا الاحتمال وهو كبير داخل باقة الأمواج حيث تتقوى 
الأمواج ولكنه ينعدم خارجها). 

أدت ظروف عديدة إلى تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. فقد أصبح من الضروري على سبيل المثال» بعد أن وضع آنشتاين 
فرضية الفوتونات (أو كمات الضوء). النظر إلى مهمة استنتاج الأطياف الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتبر المفاعيل الضوئية المرصودة»ء من وجهة النظر الإحصائية؛ 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. «لقد غدت الطرق 
التجربية فى الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولي اهتمامها إلا للمسائل 
الإحصائية. ينطبق الميكانيك الكموميء وهو الذي يزودنا بالنظرية النسقية 
للانتظامات المرصودة» على الحالة الراهتة للفيزياء التجربية كليّاًء لأنه يقتصر منذ 
البداية على طرح أمعلة إحصائية وإغطاء أجونة إحصاية120, 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
التقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطبقه على 
سيرورات ماكروية فإن صيغه قريبة جداً من صيغ الميكانيك التقليدي: «تبقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية إحصائية»”*". أو بعبارة أخرى: يمكن اشتقاق الصيغ 
التقليدية كقوانين ماكروية. 

يحاول البعض في عروضهم إعادة التفسير الإحصائي لميكانيك الكم إلى 


(13) ,(1930 ,عععمءم؟ .ل تمتاعظ) علتمماءءسمعامم:0 مرواوع رمعل ,مقلره1 أمنصعفوط لمة درهظ8 :د31 
ار | 


2014 ل باتسمع رامين «عك «عومافسم© عاط ,تاءععدق8 
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علاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تضع قيودا على دقة قياس المقادير الفيزيائية 
ذات الأبعاد الذرية» ويقولون إنه نظراً لعدم اليقين في القياسات في التجارب 
الذرية «. .. وبصورة عامة فالنتيجة ليست محددة. أي أن تكرار التجربة عدة مرات 
في ظروف متطابقة سيؤدي إلى نتائج مختلفة؛ أما إذا كررنا التجربة عدداً كبيراً من 
المرات فسنجد أن كل نتيجة منفردة قد تحققت بنسبة معينة من العدد الكلي 
للتجارب بحيث يمكتنا القول إن هناك احتمالاً معيئاً بالحصول على هذه النتيجة 
المنفردة عند إجراء التجربة» (ديراك)”7'' وكذلك مارش فقد كتب في نفس الاتجاه 
«لا يبقى بين الماضي والمستقبل . .. إلا علاقات احتمالية ولذا يتضح ما يميز 
الميكانيك الجديد. . كنظرية إحصائية»!6". 


لا يمكننا القول إنه لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد إعطاءه. بل يبدو لنا أن 
الصلة المنطقية بينهما منعكسة تماماً. لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من معادلة 
شورويتشر الوورسية (علن انهه إعمانا) ولس المكس »+ أى المتعادلة من 
العلاقات. وعليناء إذا ما أردنا حساب صلة الاشتقاقية هذه. أن نعيد النظر فى 
تفسير علاقات عدم التحديد. 1 


- التفسير الإحصائي لعلاقات عدم التحديد 


من المتفق عليه. منذ هايزنبرغ» أن كل قياس متزامن للوضع والعزم تفوق 
عو ا ع ا 0 الكم وأن منع» قياس 
ا 00 ة مفندة!17؟. 


(15) . ااوطععتعايه0) دمل رمم ناموط 121 - ع7ولعء4! مم0 إن كماو صعط 776 ,عقعتما لوط 
لسة .10 .م (1930 .كوععط مملمع012) عط1 نلعه0:»1) وعقرطط مه كطامدعومده81 أه وعمعد امم اأمقمعامآ عل 
.4 .م ,1947 ..له 30 


)216 .3 .م.لونطآ بطعمواة 
(17) لن نتعرض ها إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هايزنبرغ تقيم 
الدليل القاطع على استحالة قياسات من هذا النوع. انظر على سبيل المثال :216 .قهوع1 لمو«مدة] كعممدل 


لاط اكتاهسظ منمم! لعلتتأكمدآ .عءرعتى زه واسمععواعه8 جل 716 - كتوصوععاعع بول[ عمل تععدافضم2) ارعلامم 
.م .(1934 .القاكعة - دعداءءلا عطعئانه0] تستاوعظ ندع )أن ا5) ستعطلعول8 متمطامآ لمهد أن /الا عوعاء11 


لم يجد العلم مخرجاً من هذا المأزق. وعلى العكس فقد وجد ألا مخرج منه». من الواضح أنه لا يمكن 
إقامة دليل من هذا النوع. وما يمكن أن يطرأ في أحسن الأحوال هو استنتاج علاقة عدم التحديد من 
فرضيات الميكانيك الكمومي أو الموجي بحيث يمكن دحضه تجريبياً معها. ولا تستطيع التأملات فيما هو 
معقول أو:مقبول ظاهزيا الوضول ينا إلى آي تيجة حول هفه المسألة: 


208 


نعتقد أن وجهة النظر هذه خاطئة. حقاً إن صيغ هايزنبرغ ( لح بذحة 
إلخ) مستنتجة بصرامة من النظرية”*''» ولكن هذا لا يسري على تفسيرها 
كصيغ تضع قيودا على دقة القياس بالمعنى الذي يراه هايزنبرغ. ولهذا فإن 
القياسات الأدق من تلك التي تسمح بها الصيغ لا تتعارض منطقياً مع 
الميكانيك الكمومى أو الميكانيك الموجي. يلزم علينا إذاً أن تفرق بين 
الصيغء التي ا اختصاراً «صيغ هايزنبرغ» وبين تفسيرهاء من قبل 
هايز نبرغ نفسهء كعلاقات عدم تحديد أي كقيود مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب علينا لاستنتاج صيغ هايزنبرغ رياضياً أن نستعمل المعادلة الموجية أو 
فرضية مكافئة لها أي فرضية قابلة للتفسير الإحصائي (كما رأينا في الفقرة ة السابقة). 
فوصف الجزئي المنفرد بباقة الأ مواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
ينمال ترد ضوري)” ؟'). تعين سعة الموجة كما رأينا احتمال وجود الجزيء في 
مكان معين. ولكن منطوق الاحتمال المتعلق بجزيء منفرد منطوق فردي صورياً. 
ونحن إذا قبلنا التفسير الإحصائي لميكانيك الكم فعلينا تفسير صيغ هايزنبرغ» 
المستنتجة من المنطوقات الفردية صورياً. كمنطوقات احتمالية ‏ وكمنطوقات فرديه 
صوزياً أيضا عندما يتعلق الأمر بالجزيء المنفرد؛ ولذا يجب. فى نهاية المطاف» 
تفجيرها إنشضانا. ْ 

سنواجه الطرح الذاة تى: «كلما قسنا وضع الجزئي بدقة كلما قلت معرفتنا 
بعزمه)ا بالموقف الموضوعي الإحصائي وستعبر عنه على النحو التالي : : لننتق 
فيزيائياً» بين مجموعة من الجزئيات» الجزئيات التي تحتل في لحظة ما موضعاً 
فعيناء إحدائيته 3د وبدقة محددة سلقاً. ستتبعثر مركبات العزم يحسب هذه 
الإحدائثية» ي,مء» عشوائياً ضمن نطاق ,مركا وسيتسع نطاق التبعثر ,مرى كلما ضاق 
«ة المحدد سلفاً. أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضع». وعلى العكس : 
لننتق فيزيائيا الجزئيات التي تقع مركبات عزمها على المحور * ضمن مجال 
تعره نيلف ,م4. ستتبعثر مركبات الوضتع على *« عطوائياً ضمن نطاق ل 
وسيتسع هذا النطاق بقدر ما يضيق .ملل أي بقدر ما يضيق مجال دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين +« و,مل في 
آن واحد فلا يمكن تحقيق هذا الانتقاء فيزيائياً 37 إذا كان المجالان ا 


)18 أعطى فايل اشتقاقاً مكيناً في: 68 بوم ,لاصمطاعء ممعاسعيد0) مص عارمع [اصعمويم6 ,الاء 8 
.45 لضة 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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حك تتشقق العلاقة ل < رم . عش . سنسمي صيغ هايزنيرغ المفسرة على 
هذا النحو علاقات التبعثر الإحصائي 230 


الفيزيا: ل ال ل 


نقول أننا أجرينا انتقاءً فيزيائياً إذا ما حجبناء مثلاً خلف حاجزء كل جزيئات 
حزمة من الأشعة ما عدا تلك التي تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مكاني +4 . 
ونقول عن الجزيئات المنتمية إلى هذه الحزمة المعزولة أنها انتقيت فيزيائياً أو 
تقنياً بحسب الخاصة «دك. سيبقى الوصف بالفيزيائي مقصوراً على هذا العزل 
حده لتمييزه عن الانتقاء الذهنيى حيث لا يوجد حاجز يحجب الجزيئات 
بحيث يضم الانتقاء الجزئيات التي مرت أو ستمر عبر المجال عدك. 


ومن الطبيعى أن نعتير الانتقاء الفيزيائى قياساً وأن نستعمله لهذا 
الغرض”'2. فإذا انتقينا حزمة أشعة جزئيات بواسطة الفتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضع قياسا للوضع ما دام الانتقاء 
يعلما بدزور الجرى عدم موضع ‏ ما (وإن كنا لا نستطيع معرفة زمن المرور أو لا 
نستطيع معرفته إلا بواسطة قياس آخر). ولكن العكس غير صحيح فليس كل قياس 
انتقاء فيزيائياً. لنتصور مثلاً شعاعاً وحيد اللون من الإلكترونات المتنقلة في اتجاه 
>*دء نستطيع بالاستعانة بعداد مسجل ملاحظة الإلكترونات التي تقع في موضع 
معين. نستطيع كذلك بمعرفة الفواصل الزمنية بين ارتطامات الإلكترونات بالعداد 
قياس المسافات بين الإلكترونات أي قياس وضع الإلكترونات المنتقلة في اتجاه * 
حتى لحظة الاصطدام. ولكئنا لم نحقق بهذا القياس أي انتقاء للإلكترونات بحسب 
وضعها في اتجاه *. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه ». 


(3*) ما زلت أؤيد التفسير الموضوعي المعروض هنا إلا أني أدخلت تعديلاً هاما عليه. هبدلا من 
الكلام على #مجموعة من الجزيئات» سأقول «مجموعة أو متتالية من التجارب المتكررة نقوم بها على 
جزيء واحد (أو نظمة من الجزيئات)". ويجب السير على هذا النحو في الفقرات القادمة. يجب على 
سبيل المثال إعادة تفسير شعاع الجزيئات كتجارب متكررة بجريء أو بعدة جزيئات انتقيت بإخفاء 
الجزيئات غير المرغوب فيهاء انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 
ولكنه على خلاقنا لا يرى تعارضاً بين القياس والانتقاء. 

() نقصد بالقياس» وفقاً للاستعمال اللغوي الشائع لدى الفيزيائيين» له القياس المباشر ولحده 
وإنما القياس غير المياشرهء بالحساب» أيضاً (وهو عملياً القياس الوحيد الذي نصادفه في الفيزياء). 
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يعنى التطبيق الفيزيائى لعلاقات التيعثر الإحصائي ما يلي : إذا ما حاولنا 
بعتزيقة ما الخصول على مجموعة من الجزيكات المتجاضة قور الإآمكان اننا 
سنواجه قيوداً أساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصائي هذه. صحيح أنه يمكننا 
مثلاً بفضل انتقاء فيزيائي إنتاج حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازية؛ أي حزمة من 
الإلكترونات متساوية العزم. ولكننا سنفشل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
مجموعة أكثر تجانسا بأن نحجب جزءا من الحزمة بواسطة حاجز تشقه فتحة ضيقة 
لا تسمح إلا بمرورالأشعة ذات الوضع حذاء 5 الحصول على جزيئات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تبدأ معه مركبات العزم عم بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام» [وفق صيغ هايزنبرغ]» كلما ضاق الشق. وبالعكس إذا انتقيت حزمة 
إلكترونات جزئية بدليل الوضع - بمرورها عبر الشقى ‏ وإذا حاولنا جعل هذه 
الحزمة وحيدة اللون ومتوازية فإننا مضطرون إلى التخلي عن الانتقاء بدليل 
الوضع لأننا لا نستطيع تجنب توسيع هذه الحزمة الجزئية إلى حزمة أشعة 
عريضة (وفي الحالة المثالية» إذا أردنا جعل مركبات مم تكل الجزيئات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الأخفاء #انعفاء تق]ة أو #عالة »!7 عهدما يكون التتجانس فيه اكير 53 
يمكن (أي عندما تصلح علامة اسار في صيغ هايز نبرغ). 


يمكننا انطلاقاً من هذه التسمية صياغة علاقات التبعثر الإحصائى على النحو 
التالي : لا توجد أي مجموعة للجزيئات يفوق تجانسها تجانس الحالة النقية" “. 


لم نعر حتى الآن أي اهتمام إلى المسألة التالية: يجب أن تقابل قابلية 
الاشتقاق الرياضي لصيغ هايزنبرغ من المعادلات الأساسية للميكانيك الكمومي 


(22) استعمل هذا التعمير كل من فايل: .م ,(1927) 6ه بعلتترطط عت الام طءسناء2 ,الءلالا مقصعا؟ 


وفون نوي تويمان : «.عاأمقطع2162706قن0) وعل مسحط انق ععطاعئاءعمع ط اها تعلطء تاستعطعوعطه/الا» ,مسفسعل8 دملا مطمل 
.5 م« ,(1927) (1)10 ,معط ةمطعها! عععامطاااة يي 


وإذا عرفنا الحالة الثقية حسب بهل 0ل لمة نجدذاا! ,70 يح ,علتسوط ع سدع س0 ممه عأرمع اسع ويم ,انز للا 
315 .ع« عاتصمعطءءتصدعصه0 عبمامعتدءائط 


بأنها الحالة ...التي يستحيل إنتاجها بمزج تشكيلتين إحصائيتين مختلفتين عنها» فإن الحالات النقية التي 
ينطبق عليها هذا التعريف ليست انتقاءات بدليل العزم وحده أو الوضع وحده. . يمكننا إنتاجها مثلاً يانتقاء 
بدليل الوضع وبدقة محددة سلفا وبدليل العزم بالدقة العليا المسموح بها . 

(4*) يجب إعادة صياغة هذه الجملة كما في الهامش السابق رقم (3*): : «لا يوجد أي ترتيب 
تجريبي يتبح إنتاج مجموعة ‏ أو سلسلة ‏ من التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانساً من الحالة التقية». 
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بالضبط قابلية اشتقاق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائيٍ لهذه المعادلاات. 
ل م فقد أعطى ماركن وصفا معاكسا ثمانا للموقفت: 

ه أن التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتباع للحدود التي فرضها 
م وفايا لء من جهة أخرى» الذي اشتى بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بعد أن فسرها إحصائياًء عاد لتفسير هذا الصيغ كحدود للدقة؛ 
وأثار الانتباهء في الوقت نفسه» إلى أن هذا التفسير للصيغ يعارض في بعض 
جوانبه تفسير بورن الإحصائي مقترحا ل ال ور اي 0 
التحليد الم ليس الأمر أن وضع وسرعة اللجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الأسهيافة قمط وان كاذ بق نا منسين بالمصيل على حذهء في كل الحالاات 
الفردية ؛ وإنما الأرجح أن مدلول هذين المقهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعيينهما وأن قياساً دقيقاً للوضع يفقدنا إمكانية اكتشاف السرعة»”7". 


إن التعارض الذي أبصره قايل بين تفسير بورن الإحصائي لميكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
فايل. إذ إنه من المستحيل اشتقاق القيود المفروضة على الدقة من المعادلة الموجية 
المفسرة إحصائياً ؛ ليس هذا فحسب ولكن الأمر الذي يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
لصالح التفسير الإحصائي لميكانيك الكم (وهذا ما سنبرهن عليه) هو أن النتائج 

لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 

عندما نفرض منذ البداية أن صيغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمال. ومنطوقات إحصائية فلن نرى ما هى المحظورات المتعلقة بأحداث 
منفردة المستنتجة في نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
فيهما الاحتمال مساوياً للواحد أو للصفر). لذا نرى أن الاعتقاد بوجود تناقض بين 
قيايات كانت االمتتردة وصيع الععزياء:|الكموية :الى تريل تصبيا قا( يفوم ,على 
ل ل ا باع ع و 
مول ) بزبين إحدي القضيين التالدين : / > » (نتيجة الرمي #/ هي فعلاً 5( 
وم ع # (لم تكن نتيجة الرمي 4 5). 


)223 .68 .م ,.لتط1 ,ابرع با 
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تزودنا هذه الاعتبارات البسيطة بوسيلة لدحض أي «إثبات» مزعوم للتناقض 
بين وجود قياسات دقيقة للوضع والعزم وبين ميكانيك الكم. أو للتناقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها حتماً مجرد الفرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كان 
كل إثبات من هذا النوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزيئات 
منفردة ويقتضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياء فمن الواجب عليناء 
إن صح التعبيرء ترجمة الإثبات حرفا حرفا إلى اللغة الإحصائية. سنكتشف حينما 
نفعل ذلك أن لا تناقض بين القياسات المنفردة الدقيقة ‏ التي نفرض إمكان القيام 
بها وبين نظرية الميكانيك الكمومى المفسرة إحصائيا. وإنما هناك تناقض ظاهري 
ننيا ديت المطؤقات القرقة صوريا . (سنتفحص في الملحق الخامس مثلاً «إثباتاً» 
من هذا النوع). 


وإذا كان من الخطأ القول إن الميكانيك الكمومي يحظر القياس الدقيق فمن 
الصواب القول أنه لا يمكن اشتقاق تنبؤات منفردة مضبوطة من الصيغ الخاصة 
بميكانيك الكم والمفسرة إحصائياً. (لا نعتبر قوانين حفظ الطاقة أو حفظ العزم من 
بين هذه الصيغ). وهكذاء فإننا سنفشل» بشكل خاص بسبب علاقات التبعثر» في 
إنتاج شروط على الحدود معينة كيفما تعاملنا مع النظمة وكيفما كانت الانتقاءات 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مبنةٌ تحديداً على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكننا انطلاقاً من علاقات التبعثر استنتاج القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية الإنشائية'* وحسب): يستحيل بالاعتماد على ميكانيك الكم القيام 
بتنبؤات فردية وإنما ا 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهنية التي ناقشها هايزنبرغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دقتها ما تسمح به علاقات عدم التحديد: ويتعلق الأمر في كل الحالات باستحالة 
التنبؤ بمسار جزي بعد عملية القياس يسبب التبعثرات الإحصائية. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهايزنبرغ نفسه لا يقول شيئاً آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنبؤات» ولما كنا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأن. فقد يظن المرء أن ختلاقنا يدور أساضا حول 


المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. . إلا أنتنا مؤمنون أن رؤيا هايزنبرغ ورؤيانا 
متعارضتان تماماً. وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الفقرة التالية. سنحاولء» بانتظار 


(224 هذا التعبير لفايل » المصدر نفسة » ص 627 


2133 


]179[ 


]180[ 


ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرغ وتوضيح منشئها 
وأسباب ظهورها. 


ستبدأ يمعالجة المسألة. التي أعاقت تنفيذ برنامج هايزنبرغ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للوضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكمومي”5© . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزيائية» 
لهذه القياسات موضع الشكء ٠‏ بينما رفض آخرون (شليك مثلاً) وجودها. يمكننا 
تفسير التجارب محط السؤال أ)2 ب) وج) إحصائياً . فالتركيبة ج) مثلاً أي قياس 
للوضع يتبعه قياس للعزم تتحقق بالتجرية التالية: ننتقي شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب ذي شى. ثم نقيس عزم الجسيمات التي مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتاليتان وبدقة مسار الجسيمات المنتمية إلى الانتقاء الثانى ونقصد هنا 
المسار بين التجربتين» وهذا يعني أنه من الممكن القيام بحساب دقيق للوضع 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
مجدية. صحيح أنها لا تصلح كشروط على الحدود أو كمنطلق للتنبؤات إلا أنه لا 
غنى عنها عندما نريد التحمق من تنبؤاتنا وخاصة منها تنبؤات التواتر : إن ما تفيده 
علاقات التبعثر الإحصائى هو تبعثر العزوم عندما تتحدد المواضع بدقة والعكس 
بالعكس. لا يمكننا التحقق من هذا التنبؤ أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 
بقياس وحساب مختلف توزيعات العزم فور انتقاء الوضع”"2. 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
(5*) أ رى في هذا المقطع (وكذا الجملة الأولى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش الذي 
ما زال يحظى بموافقتي التامة. ونظراً لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح المسألة شرحاً وافياً. تقتضي 

علاقات التعثر أن تتبعثر العزوم عندما نقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنبأ بها بدلاً من غير محددة بمعنى أننا نستطيع التنبؤ بتبعثرها). وهذا تنبؤ يمكن اختباره بأن 

نقيس العزوم الفردية ونحدد توزيعها الإحصائي. ستعطي هذه القياسات للعزوم الفردية (المؤدية بدورها 
إلى تقر جديد ل تتسرس له هنا) تتاتح دقيقة قدريها تشات وأدق في كل الأحوال من م  /4‏ أي من 
العرض الوسطي لمجال التبعثر. تمكننا هذه القياسات من حساب قيمها في مكان انتقاء وقياس الوضع 
بواسطة الشى. و«حساب ماضي» الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (7). الفقرة ا 
الكتاب) إذ لا نستطيع بدونه الادعاء بقياس العزم عقب انتقاء الوضع مباشرة وبالتالي الادعاء بالتحقق من 
علاقات التبعثر. زهنا ما قوع ية.جالفسل فى كل تجرية كتف ليا ازديانا في التبعدر نيما لنافض غرفي 
الشق. وهكذا فإن الذي «يتخربش» أو «يغبش» هو دقة التنبؤ وليس دقة القياس. انظر الإضافة ص 513 
من هذا الكتاب. 
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إن النظرية المفسرة إحصائياً لا تنفى إذاًّ إمكانية القياسات المنفردة 
التصنبوطة كيل على الفكس فلو الدتحالتك هذه القاسات لأصبتحة النظرية غير 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية. ينفذ على هذا النحو برنامج هايزنيرغ بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريقة تتعارض تماماً مع طريقته. فبينما كان يحاول حذف 
المقادير التي يعتيرها غير رصودة (وهو ما لم ينجح به تماماً) فإننا نعكس 
المحاولة» إن صح التعبير» بأن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضعه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول الفيزيائي لهذه المقادير. إن 
علاقات التبعثر هى تنبؤات تواتر تتعلق بالمسارات؛ يجب إذاً أن تكون هذه 
المسارات قابلة للقياس ‏ كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التثبت التجريبي 

إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزنبرغ لمفهوم المسارء وحديثه عن «المقادير غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأثير الأفكار الفلسفية وخاصة الوضعية منها. وهكذا 00 
واركن اكد يمك العول وو دون حكية من بمو العاف -: إنه لشو للجيي صطفيقة 
بالسبة للفيزيائى .إلا لحظلة وصده.. وبالطع لا يبلغ انوت باحد إلى د القول إن 
الجسم يتوقف عن الوجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له» ولكنه لم يعد ابتداءً من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزيائي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجربة»”©©. ويعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أو ذاك في الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً ؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أنه يمكننا اعتماداً على فرضية المسار التنيؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنبؤ دحوض. وسترى في الفقرة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من الإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد]* لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة «بعدم مدلولية» مفهوم المسار. ولعل 


٠ 226)‏ .م رعاتامبطعء نمو نم0 «عل ج«عودللصدم0 216 ,طاعنوقة 
* لرايشنباخ موقف ممائل وسأنتقده في الملحق الثالث عشر” من هذا الكتاب. 

60 *) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا لأني لم أعد مقتنعاً بصحة تسلسل أفكار 
«الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السابقة» هذا من جهةء ومن جهة أخرى لأن كل الحجج 
الواردة في الفقرة الحالية مستقلة تماماً عن الفقرة 77: إنها تعتمد على الفكرة التي شرحتاها للتو وهي 
أننا نحتاج إلى حساب مسار الإلكترون في الماضي للتحقق من التنبؤات الإحصائيةء ولا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلولية». انظر أيضاً عملي المشار إليه في الإضافة ص 513 من هذا 
الكتاب. 


2535 


]181[ 


]182[ 


أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائج الجذرية المترتبة على رفض 
مفهوم المسار والتي يصفها شليك كما يلي: «إن أوضح وأدق وصف للموقف هو 
القول (كما يفعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
المكانية دالمي يا ع رمي على المركية كالما رويد وإنها غير سارية 
على الأبعاد الذرية»””2. يشير شليك في غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب «من 
حياء أت شزهن ‏ يحفيوض التشكلة العانة للنطرية الموهة ‏ أن الذفنة بيات 
مجرد تعديل لنظريتي الميكانيك والإلكتروديناميك (الكهرحركية) يستند إلى المفاهيم 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلق الأمر بقصور سحيق للصور المكانية ‏ الزمانية التي 
استعملناها حتى الآن فى محاولة توصيف الظواهر الطبيعية»!*©. وقد اعتمد 
هايزنبرغ فكرة بور هذهء أي التخلي عن الوصف المكاني ‏ الزماني» كأساس مبرمج 
لأبحائه. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلي مثمر ولكنه لم يُنجز بأي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المفاهيم المكانية ‏ الزمانية ما يبرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إن صح 
القول. لقد بيّنا أن علاقات التبعثر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثبتنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية صوريا 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكناً : علمنا من المقرة 7١‏ أنه 
يمكن تفسير كل منطوق احتمال فردي صورياً تفسيراً ذاتياً كتنبؤ غير محدد. كمنطوق 
عن عدم يقين معرفتناء ورأينا أيضاً متى تفشل الجهود -المبررة والضرورية ‏ لإعطاء 
هذا النوع من المنطوقات تفسيراً موضوعياً : تفشل عندما نحاول استيدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
إلى ادك المقرف نقضه يمد و أن السمة الموضوعية للفيزياء ستطرح على 
التساؤل إذا ما أخذنا بالتفسير الذاتي بكل معنى الكلمة لصيغ هايز تبرغ لأن ذلك 
يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


(27( .9 .م «بعاتووطط مععناءة سعوعع ععل م1 اأقاتلدوسها عتط» ,عاعباطعع 

)22 .م ,(1926) 14 ,ا ارولكء كع دك عدييعلق علط ,عطه8 واعزلح 

22 هذه هي إحدى المسائل التي غيرت رأبي فيهاء انظر الفصل الخامس” في: 786 ,:عممهط 

.عنام ه1015 عالإالع “3 زه عءتهومعا ١16‏ 10 إواداومر 

إلا أن الخط العام لمحاججتي الداعية إلى التفسير الموضوعي يبقى على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من 

الممكن ومن الضروري تفسير نظرية شرودينغر لا كنظرية موضوعية وفردية وحسب وإنما كنظرية احتمالية 
أيضاً وفي أآن. 
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اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا بالإلكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ أما صورة الموجة فكأنها تعنى أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن يبقى محتوى مبدأ عدم 
الدقة واحداً في كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك: 
يجب أن نقبل أن الصورة الموجية لا تزودنا بتمثيل للطبيعة الحقيقية وإنما بتمثيل 
لمعرفتنا بهذه الطبيعة»!”* فأمواج شرودينغر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتية» 
هي أمواج معرفتنا . وهكذا نرى كيف غرزت نظرية الاحتمال الذاتية كل الفيزياء وكيف 
أصبحت الاستنتاجات التي نقضناها كاستخدام نظرية بيرنوللي اكجسر» يصل بين 
جهلنا وه المعر ف ال 590 د أمزا لاعترمنه: يصوغ جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الآتي «واجه هايزنترغ لغز العالم الفيزيائي 
معتبراً أنه لا حل للمشكلة الأساسية ‏ طبيعة العالم الحقيقي ‏ واكتفى بحل المشكلة 
الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجية» حينما تنبثق» وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادنا». يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولكنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية: يجب أن تخضع منطوقات ميكانيك الكم الإحصائية إلى 
اختبارات بيذاتية (/اناءءزانا12]6:5) متماثلة» كما هو عليه الأمر فى كل المنطوقات 
الفيزيائية. (لا يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني وحده وإنما 
على الطابع الموضوعي للفيزياء). 

من المفيد الإشارة إلى أنه في مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينغر يوجد تفسير آخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
الإخضاتي: فد ا فرع صر ووي فر اقبي في لتيزاتة ول الميكا ياك الكيوي الخييرة 
تفسيرا موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما رأينا منطوق احتمال 
فردي صورياً): فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحاولة على الفور الصعوبات المميزة لهذا النوع من التفسير: إضفاء الموضوعية 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينغر نفسه ملزما بقبول «خربشة» شحنة الإلكترون 
في الفضاء (تعين سعة الموجة كثافة الشحنة) ولكن هذا الفرض لا يت يتفق مع البنية 
الذرية للكهرباء”'”. لقد حل تفسير بورن الإحصائي المشكل ولكن العلاقة 


)229 ,ا 257 .مم كتماضدعطلى مولز «علك ععوعالسصمر) عله عق2 ,ركصوء ل 
للتنويه التالى» انظر: المصدر نفسهء ص 258 وما يليها. 

(30) انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب. 

(0)انظر على سبيل المثال: .193 © ,مراع تمع ا م0 مس عتجمعاتعودنا 2 رابك لا 
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]183[ 


]184[ 


المنطقية بين التفسيرين الإحصائي وغير الإحصائي بقيت غامضة وبقيت معها 
0 عع ا ا ل عست 


نريد في الختام مناقشة تجربة ذهنية اقترحها آنشتاين 0220 واعتبرها جينس 


كأحد أصعب فروع النظرية الكمومية الجديدة'7©. ونرى أن تفسيرنا يجيا انا 
بل ويجعلها عاديةه 3 . لنتصور مرآة نصف شفافة تعكس جزءاً من الضوء الوارد 
وتسمح بعبور جزء آخر وليكن الاحتمال (الصوري) يمرور فوتون (كم الضوء) عبر 
المرأة منتناويا لاحتمال انعكاسه أي أن: لط - (ر8اءلااع - (8اءل#اى. وتقويم 
الاحتمال هذا تعرفه كما رأينا احتمالاات عقا موضوعية» أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة يمرور نصف :فوتونات مجموعة ما 0 عبر المراة 
وبانعكاس تضفها لخر لسقط فرتوناً معنا #اعلن. المراة ولقيث: بعد ذلك 
رونا أنه انعكس عنها 5 «تغيرت» الاحتمالاات ظاهرياً دفعة واحلة. 
«كانتا» قبل التجربة مساوية ل ل «وقفزتا» فجأة بعد التثبت من الانعكاس إلى 
و0 مر الراسع الاريةا المكل, ينطبق منظتيا على التعل الذي أعطيناه 

في الفقرة 2*771. أما وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح الموقف البتة فهو 
يول #بفضل التجربة في موقع نصف الموجة المنعكة. .. يحدث نوع من 
الفعل (اختزال باقة امو يؤثر على النصف الآخر من الباقة مهما كان 
هذا التضف بعيية” © ويضيف: #يتعشر هذا الفتعل سبرعة' أكبر مين سرعة 


(32) انظر: 9 ب« بمتعوعطاضعاضهي0) عمل بعتمتعمعط رعجاعكةامعلتوترطم عنط ,معط معواء1! 
0330 4 .م« ,كتماصدععا«ء ستولا( «عل تععودالص© رعياعه ع2 ,كمدعل 
(8*) أصبحت المسألة المعروضة تشتهر باسم مسألة الاختزال (المتقطع) لباقة الأمواج. لقد عبر 
لي بعض الفيزيائيين المبرزين عام 1934 عن موافقتهم على الحل العادي الذي أعطيته. إلا أن المسألة ما 
برحت تلعب دوراً مدهشاء بعد ثلاثين عام في النقاكي الدائر حول النظرية الكمومية. لقد عدت 
وعالجت المسألة بالتفصيل في الفمرتين 0 * و115* من : له ءتهمط هذا 6ا اواعكاووط 7176 ,ععممهرآ 


لزع نامع قاط 561671112 
انظر كذلك الصفحات 502. 505 و513 من هذا الكتاب. 
(9*) أي أن الاحتمالات لا «تتغير» إلا عندما نستبدل » ب 8. ولذا يبقى الاحتمال (8)اى مساوياً 
ل ِ ولكن (8/)8ا يساوي الصفر طبعاً و(18/)8م يساوي الواحد. 
0340 ,29 .ع ,متعم ءطندعاصمب0) عمل معتصتعصاعط علطءكتلمه تكرام عل ,عمعطمعدك1] 
وعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المسألة وهو على صواب: «لعله من الخطأ ربط الموجة بجسيم 
منفرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً يجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستقلة بعضها عن بعض 


تزول المفارقة». انظر: 4 ,6 بعنوماه:2201 .ل طعدطلمةة! ,عتعمءطرمعااء/!! هسه «ماباعيام0 ,عسهآ ده دالا 
اموه عط زه 79 .م ,(1933 ,عهمهوهاءء/ .لهعلة :ممم 1ا) .60 د 


238 


الضوء». ولكن هذا لن يسعفنا في شيء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
(8):#ا» و (17:)8» مساويين ل لل؟ لقد اخترنا تجريبياً صفاً مرجعياً آخر من [85!] 
الأحداث ‏ و بدلاً من © بإعلامنا أن ع4 أو >4 -. فقولنا عن 
النتائج المنطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة أكبر من سرعة 
الضوء. أما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه السرعة لا يستطيع حمل 
أي إشارةء فهو أمر وإن كان صحيحا فإنه لن يقدم شيئا. 

تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعاً على ضرورة توضيح تعاريف وفروق 
مفاهيم الاحصاء والاحتمال الفردي صورياً. كما تبيّن لنا صراحة أنه لا يمكن 
معالجة مشاكل تفسير الميكانيك الكمومي إلا عن طريق التحليل المنطقي لمشاكل 
تفسير منطوقات الاحتمال. 1 ش 

7 التجارب الحاسمة"© 


لقد حققنا حتى الآن النقطتين الأوليين من البرنامج الذي ناقشناه في مطلع 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صيغ هايزنبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوما منطقيا لميكانيك الكم» أي أن القياسات 
الأكثر دقة لا تناقضه”2'9. 

قد يقول قائل: حسناً جداًء يمكننا تفسير الميكانيك الكمومي على هذا 
الشكل ولكني لا أظن أن حججك قد مست باللب الفيزيائي لسلسلة أفكار هايزنبرغ 
وأعنى استحالة التنبؤات الفردية الدقيقة. 


- * تبنئى ابشتاين تفسيراً ممائلاً : انظر الهامش رقم (10*) في الفقرة القادمة» والملحق الثاني عشر” من 
هذا الكتاب. 
(*) لقد حذفت التجربة الذهنية الموصوفة في المقطع الحالي لأنها مبنية على خطأ. لمعرفة منشئه» 
انظر الهامش رقم (1*) من ملحقي القديم السادس والتقطة 0 من الملحق الجديد الحادي عشر" من هذا 
الكتاب. (كان أول من انتقد الخطأ س. ف فون فايتسكر وآنشتاين في رسالته التي أوردتها في الملحق الثاني 
عشر 5 من هذا الكتاب). انظر :- .807 .م ,(1934) 22 ,تع اإعءعمءسكتسمعاه ال ع2 بععماعقدع للا اععلم رط اموه 
لقد تخليت عن هذه التجرية ولم أعد أرى أنها حاسمة لأن التجربة الذهنية الشهيرة لآنشتاين» بودولسكي 
(لإكاواهقه2) وروزن (معوه1) تحل محلها لتأييد ما أطرحه. انظر الهامش رقم (8*) والملحقين الحادي عشر* 
والثانى عشر* من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة في الفقرات السابقة واللاحقة قائمة وغير 
متأثرة بسقوط هذه التجربة. ويما أن البعض قد انتقد إعادة نشر هذه الفقرة فإني أريد أن أؤكد هنا أن هذا النشر 
لا يغيطني ولكني أعتقد أن بعض القراء يريدون أن يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء كما أني لا أريد أن أتهم 
بالتستر على أخطائي ويإخفائها عن الأنظار. انظر أيضاً ص 512» 513 من هذا الكتاب . 
(10*) وبهذا تكون النقطة (3) من برنامجي قد تحققت هي أيضاً . 
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]186[ 


]1857[ 


وسندع معارضنا يعطينا المثل الفيزيائي الآتي لشرح وجهة نظره: 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أنبوب مهبطي مثلاً ؛ وليكن « منحى 
الحزمة. يمكننا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإلكترونات يحسب إحدائيتها * في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزا ضيقا على الاتجاه « 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه * (وبالتالي طاقاتها) متباينة جداً 
بحسب علاقات التبعثر. وبناء على ما بِينتَ» يمكننا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المنفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. يمكن القيام بقياس من هذا النوع بأن نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وسنحصلء من جملة ما 
نحصلء على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكترونات 
الوسطية بكثير. وسأعترف إذاً بأنك على كامل الح عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وأنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل ‏ وهنا يدخل 
اعتراضى ‏ ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب الكيان الذي نفحصه أي الإلكترونات 
المتفردة: أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة (كما في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقيا (ما دمنا 
لا نستخدم هذه المعرفة للقيام بانتقاءات ممنوعة) إلا أننا لا نملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا النوع تتعلق بالإلكترونات الفردية من دون تشويشها. 
والخلاصة أن التنبؤات الفردية [المضبوطة] مستحيلة. 


لنقل منذ البداية إننا لن نستغرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
أنه لا يمكن اشتقاق أي تنبؤ منفرد مضبوط من نظرية إحصائية وأن كل ما يمكن 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولكن ما نجزم به هنا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤّات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 


سيجيب معارضنا: ولكن هذا هو رأيى وأنا أقول على وجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؟ تفرض أنه يمكن قياس طاقة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرج من زمرة الإلكترونات. وأنا 
أرى أن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القياسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنتاج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 
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و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات» أو الانتقاءات الفيزيائية يتعارض مع ميكانيك الكم لأن علاقات التبعثر 
كما تسميها تحظرها والرد الوحيد الذي يمكنك الإجابة به هو: يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمكّن من إنتاج انتقاءات. أقر بأن هذا الجواب 
مقبول منطقياً ولكن غريزتي كفيزيائي لن تقبل بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجزنا في الوقت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن) قيمة ما معطاة سلفا 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم يُعط بعد برهان صارم (ولن 
يعطى كما سنرى) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقياس متنبئ فالانتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالتالي فلا تثبت هذه الحجج تعارض التنبؤات المضبوطة 
مع الميكانيك الكمومي ولكنها تضيف فرضية جديدة يتكافأ بحسبها القول باستحالة 
إعطاء تنبؤات فردية مضبوطة ا والفرضية القائلة باقتران 
القياسات المتنبئة بالانتقاءات الفيزيائية!ة . يتعارض تفسيرنا لميكانيك الكم مع 
النظمة النظرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافاً إليه فرضية الاقتران. 


وهكذا نكون قد فرغنا من النقطة (3) ويبقى علينا تبيان النقطة (4): أي 
أن نبرهن على تناقض النظمة المؤلفة من المكانيك الكمومي المفسر إحصائياً (يما 
في ذلك قوائين حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يفسر عدم نجاح 
الحجج البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 


نود الإشارة إلى أن الاعتبارات»ء الفيزيائية على الغالب» التى سنعرضها هنا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقي لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لأن التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تماماً عما سيأتي 
وخاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله”!؟2 والتى تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة بمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


(35) يمكن أن تظهر الفرضية الإضافية التي نتحدث عنها هنا على شكل آخر. ولكننا فضلنا هذه 
الصيغة لأن الاعتراض الذي يربط بين القياس والانتقاء الفيزيائي هو الذي واجه تفسيرنا المطروح هنا 
بالفعل سواء فى المناقشات الشفهية أو الكتابية -. 

(11*) لقد ظن بعض الناقدين الذي رفضواء وهم محقونء تجربتي الذهنية» أنهم قد دحضوا 
أيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هنا. 
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ستبيّن للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاختيار. ويطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار فى البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزينات المغروة المعدةة وإنما علك المتملقة ودركات معي بوحودها فى عر 
ضيق قدر ما نريد من المكان ‏ الزمان («ى. بركء 42» /4) بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة احتمالاً معيناً بوجود جزيئات ينطبق عليها هذا التمييز. 


وسنستعمل كما فعلنا سابقاً حزمة جزيئات متحركة في اتجاه * (حزمة 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون : تلزم الجزيئات إذاً بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه +. نعرف م ركبتي 
العزم في الاتجاهين الآخرين المساويين للصفر. والآن بدلاً من عزل زمرة من 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية (كما فعلنا أعلاه) فإننا سننتقي هذه الزمرة 
ويا تنغط يع علن سيل المقال تر كيز الساعت] على زهرة الجزيعات القن لها 
الإحداثية *« في لحظة معينة (وبدقة معطاة) والتي لا يتشتت وضعها إلا داخل الحيز 
المكاني على الصغير بقدر ما نريد. ونعرف بالتحديد عزم كل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض مع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد يتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرة. أي إمكانية انتقائها 
00 يمكنتا القيام بانتقاء ذهني مماثل للإحدائيي يين الآخرين : ستكون 

لحزمة المنتقاة فى الاتجاه بر أو الاتجاه 2 عريضة نذا (ولامتناهية فى 
-- إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) لأن العزم في هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القوي في هذين 
الاتجاهين. لنركز انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق قدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم معاً لكل جزيء من هذا الشعاع المنتقى. وسنستطيع بالثالن 
التنبق بموضع وبعزم كل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهنيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التنبؤ 
تجريبيا (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). 


إن ما 0 ويا العرضع ايقا 5 


أشعة 00 ات ذا إحذانة و مدزدة أ أننا. سنعالج انتقاءً فيزيائياً كفنا 


يقابل الانتقاء الذهني الذي عالجناه في المثال السابق). لا تعلم شيئاً عن اتجاه سير 
أي من الجزيئات بعد خروجها من الشق؛ ولكننا إذا ما وجهنا اهتمامنا لاتجاه 
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معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التي سارت في هذا 
الاتجاه. وهكذا تشكل الجزيئات التى سارت فى اتجاه معين بعد خروجها من 
الشق انتقاءً ذهنياً جديداً ؛ أي يمكننا التنبؤ بوضعها وبعزمها أو باختصار بمسارها 
وهنا أيضاً يمكننا اختبار هذا التنبؤ بوضع لوحة على طريق هذا المسار. 


والأمر لا يختلف هنا من حيث المبدأء وإن كان التحقق التجريبي أصعب 
بقليل من حالة المثال الأول الذي ناقشناه والذي انتقيت فيه الجزيئات فيزيائياً في 
اتجاه طيرانها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسبب تبعثر عزومها. وبالتالي 
تتياعد جزيئات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال يزداد اتساعا في اتجاه د مع 
مرور الزمن (تتطاير الباقة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجزيئات انتقيت ذهنياء تقع ‏ في هذه اللحظة ‏ في موضع معين من الاتجاه «: 
وكلما كان انتقاء الزمرة الفرعية بعيدا كلما كان عزمها كبيرا (وبالعكس). يمكن 
تحقيق الاختبار التجريبي للتنبؤات المعدة على هذا النحو بأن نستبدل لوحة 
التصوير بشريط متحرك مثلاً. وبما أننا نستطيع معرفة زمن تعرض كل موقع من 
الشريط ارا الاكترونات تمن الجوكر الحجو يلجم البق ايصسطدة به 
الإلكترونات بهذا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التنبؤات بأن :؛ نثبت أمام الشريط 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحاً (في حالة الأشعة الضوئية؛ أو حملا 
كهريانا عهوديا على اتجاه الحزمة توعا بانتماء اتنجاه في حالة الإلكترونات) لا 
يسمح بالمرور إلا لجزيئات حدد عزمها سلفاً: ونتثبت عندئذ من وصول هذه 
الجزيئات في الزمن الموائم أم لا. 


لا تقيد علاقات عدم التحديد دقة قياسات هذه الاختبارات» لأن المفروض 
كما رأينا هو تطبيق هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاختبار التنبؤات» أي أنها تنطبق على قياسات 
«تنبّئية» وليس قياسات «غير تنبئية». لقد تفحصنا فى الفقرتين 73 و76 ثلاث 
حالات من القياسات غير التنبئية وهي أ) قياس وضعين» ب) قياس وضع سبقه 
قياس عزم وج) قياس وضع تبعه قياس عزم. أما القياس الذي درسناه هنا وحققناه 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب): 
انتقاء عزم ثم قياس الوضع. وهذه هي الحالة التي تسمح حسب هايزئب]!06 
بحساب ماضي الإلكترون. فبينما لا تسمح الحالتان أ) وج) إلا بحساب الزمن 1 


(36) انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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الفاصل بين القياسين فإن الحالة ب) تسمح بحساب مسار الإلكترون قبل القياس 
الأول الذي هو انتقاء للعزم لا يؤدي إلى اضطراب حالة الجزيء**'". يتساءل 
هايزنبرغ؛ كما نعلم» عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 
حساب عزم الجزيء إلا حين وصوله إلى موضع مقيس بدقة وفي لحظة مقيسة 
بدقة؛ ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا يتيح استخلاص نتائج يمكن 
اختبارها. ومع ذلك سننطلق من هذا القياس «غير التنبئي» ظاهريا لبناء تجربتنا 
الذهنية التي ستبرهن على إمكان التنبؤ بدقة بوضع وبعزم الجزئي المنفرد. 


ونا أننا 0000 نتائج مهمة من الفرضية القائلة إن قياسات دقيقة من 
النوع «غير التن 6 ه 45 فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا. وهذا ما سنفعله فى الملحق السادس. 


سنواجه في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايزنبرغ 
أساساً لتفسير صيغ هايزنبرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هذا التفسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتيح قياسات (تنبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
للأدلة لا تستطيع استبعاد اكتشاف تجربة ذهنية تبرهن (بتطبيق القوانين والمفاعيل 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانية هذه القياسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن أن هذا النوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك الكمومي فقد 
جرى البحث فى هذا الاتجاه وحده. ولكن تحليلنا المنطقي» الذي حقق النقطتين 
(1) و(2) فتح الطريق أمام تجربة ذهنية تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق تام مع ميكانيك الكم. 


وتاتشيف: لإشناء هذه التجربة «الانتقاء الذهنى» كما فعلنا سابقاً 
ولكننا سنختار هذه المرة انتقاءً يمكننا من معرفة ما إذا كان الجزيء المنتقى 


لا تعدو تجريتنا أن تكون يشكل ما أَمْغَلَة (ومامءنعذاه146) لتجربة كونتون 


(12*) انتقد آنشتاين وهو على حق هذا الادعاء (الذي حاولت بناءه على تحليلي في الملحق 
السادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق الابع” من هذا الكتاب. والنقطة الهامة هنا أن 
القياسات التي لا تسمح بالتنبؤ لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين قياس للعزم مثلا يتبعه قياس للوضع 
(أو على العكس)؛ وليس من الممكن يحسب النظرية الكمومية إسقاط التنبؤ على الماضي أي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
تستطيع أن نعرف إذا كان الجزيء الواصل إلى * (انظر ما بعد) قد أتى من النقطة 5 أو من نقطة أخرى. 
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(08]م ))00203‏ سايمون (512208) وبوت  )80]86(‏ كايكر م370 ويما أنتا 
تريد الحصول على تنبؤات منفردة فلن نعتمد على الفرضيات الإحصائية البحتة ؛ 
وقوانين انحفاظ الطاقة والعزم هي الأساس الذي تقوم التجرية عليه؟ وسنستعمل 
ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالي: نعرف من بين المقادير الأربعة 
التي توصّف الاصطدام ‏ أي العزمين © وش قبل الاصطدام وده و62 بعد 
الاصطدام ‏ مقدارين وإحدى مركبات مقدار ثالثك7*” (هذا الحساب معروف من 
مفغول وتوخ)391, 


الشكل رقم 2) الترتيب التجريبي 


لنتصور الترتيب التجريبي التالي”*" : تتقاطع حزمتا جزئيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهربائياً)”'. وكلتاهما من 
الحالات النقية فالحزمة 4 وحيدة اللون» أي أنها نتاج انتقاءً بدليل العزم 04 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق 87؛ ونفرض أن طويلة العزم 
هي |,6!. ستتصادم بعض جزيئات هاتين الحزمتين واحدة مع الأخرى ولنتصور 
شعاعين ضيقين [4] و[8] يتقاطعان في نقطة ما ولتكن 5. إن عزم 41] معروف 


(37) ععالوللا :439 .م ,(1924) 25 ,معتجع1[ أوءزتبرراع ,مممصمند .للا لعكلم4 لمهة وماصمصده0 .11 عنطام 
:639 .م ,(1925) 32 علتوبروطط عقر ارفءالءدافء2 ,كعواء كمداظ لمد عطام8 


انظر أيضاً : بجعل78) ررمع 11 برغل[ أرععع/ زه عنذااا0 4# بعممعاءءاط هانه كتره لا ردسماصحدهت .1] عسطارة4 
.جم ,(1916) 5 ,رعارمءكتعسعتسصعيههل! د«عالمعا «عك عدكة امعط :(1926 ,لإللقممهن0) لصدئومك! موب .(آ تعارم لا 
تساءوع8) .س4 .مصعد طاعتلتمعوعء/لا لمن .امقععدصنا عتللةلا 2 ,عترمع1ه4 ,ققد1ط] طعلط عنتطاعة لمه .8 267 

1 229 .مم ,(1929 ,.00 يل ععالزيدن) عل .الا تعتدماعا1 


(38) يجب فهم مركبة بالمعنى الواسع الاتجاه أو الطويلة (القيمة المطلقة) ‏ 

(39) انظر: .1ط ,11325 

(40) انظر الشكل رقم (2). 

0410 نتصور قبل كل شيء حزمة ضوئية وحزمة جسيمات لا على التعيين (إلكترونات» يوزونات» 
نوترونات). يمكن مبدئياً استعمال حزمتي جسيمات إحداهما على الأقل حزمة نوترونات. 
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وهو ,4 أما عزم [8] فسنعرفه حالما نختار اتجاهاً معيناً ل [8] وليكن رط هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً 5(6 ولنفرض أننا نستطيع مراقبة الجزيئات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاه بعد التصادم. ويمكننا حينئذ حساب «» ودة. يجب أن 
يغابل كل خرى معن [4] قدتعتر في اتحاه 4 بعر وه جرئ» [18 وقد احرف في 
اتجاه لا المحسوب وبالعزم دة. لنضع الآن في اتجاه م جهازاً عداداً مسجلاً أو 
شريظا معبورا يسجل ارتطام الجزيئات» بعد قياس عزمهاء الآتية من 5 في اتجاه 
اق وم وكا تمي لتر نا لجاء: وهكذا يمكننا القول إنه حالما تأخذ علماً 
بالتسجيل فإننا سنعرف أن جزيئاً آخر مرتبطأ به يتجه من 5 في اتجاه [ بعزم دة. 
سنعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الآخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 
ارتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في النقطة 5 . يمكن 
وضع عداد مسجل في اتجاه [ للتحقق من صحة التنبؤات”2'7. 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للتحقق منها مبدثياً إلى 
بمركبات العزم في الاتجاه 51 . ذلك أن تجربتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات 
المتعلقة بالجزيئات [8] التي تبعثرت في 5 إلى مسألة دقة القياس (الذي يبدو 
للوهلة الأولى أنه لا يسمح بالتنبؤ) للجزئيات المقابلة [4] المتقدمة باتجاه لا. 
وهذا القياس هو قياس للعزم في الاتجاه 51 وقياس لزمن الورود (- الوضع في 
الاتجاه ا5) ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) بأن ننتقي 
العزم» قبل قياس الوضعء بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما أمام العداد 
المسجل. وسينتج عن ذلك (كما سنرى هذا مفصلا في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [8] المتحركة في الاتجاه 57. 


تسمح لنا هذه التجربة الذهنية بأن نرى أن التنبؤات المضبوطة المتعلقة 


(13*) يستند آنشتاين» بودولسكي وروزن» على حجة أضعف من حجتنا ولكنها صالحة: لنفرض 
أن تفسير هايزنبرغ صحيح وأننا لا نتمكن من القياس الدقيق إلا لوضع أو عزم الجزيء الأول في 
الاتجاه 6. نستطيع. إذا قسنا وضع الجزيء الأول أن نحسب حيئئظٍ وضع الجزيء الثاني وإذا قسنا 
عم الجزيء الأول أن نحسب عزم الجرزيء الثاني. ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر أو اضطراب الجزيء الثاني نتيجة 
التعديلات التي يدخلها اختيارنا على الترتيب التجربي. وفي النتيجة يمكنتا حساب وضع أو عزم الجزيء 
إلثانى بالدقه التي نريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعبر عن ذلك بقولنا إن للجزيء وضعاً مضبوطاً 
وعزماً مضبوطاً. (قال آنشتاين إن الوضع كالعزم «حقيقيان»» مما تسبب بوصفه (بالرجعية»). انظر أيضاً 
الملحقين الحادي عشر” والثاني ل الكتاب ‏ 
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بالجزيئات الفردية ممكنة» أي أنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. وأن نحدد 
الظروف التى يتحقق فيها ذلك: إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 
فكون قادون قلك' | حداتها مسد عضا تمصي :ا لمعرافة قن حقيقة الام ريه 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصبح في حالة الحركة: إلا أننا نستطيع 
استخدام هذه المعرفة لاستنتاج التنبؤات ولاختبارها. (يمكن على سبيل المثال إذا 
كان الجزيء [8] فوتوناً أن نحسب زمن وصوله إلى النجم سيريوس). ويما أن 
ارتطامات الجزيئات تتوالى بغير انتظام في الموقع ا فكذلك الأمر بالنسبة لمختلف 
جزيئات [8] المتنبأ بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مسافات غير منتظمة (تتبعثر 
عشوائياً). ولو استطعنا تغيير ذلك بأن نجعل المسافات منتظمة لعارضنا الميكانيك 
الكمومي. يمكنناء إذا صح القول» تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقاً؛ يمكننا 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف في [) معرفة لحظة الإطلاق في 5 بدقة؛ 
ولكن لحظة الإطلاق لا تعين اعتباطياً إذ يجب علينا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيراً 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة 
للمراقبة فى اتجاه الهدف المحدد. 

من الواضح أن تجريتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؛ وبما أن إمكانية تحقيق 
ا ا 00 إحصائياً ومن 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم فإن تفسير هايزنبرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظراً لتجارب كونتون-سايمون وبوت-كايكر؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصائي متسق للميكانيك 
الكمومى. 


- الميتافيزياء اللاحتمية 


0 ال ا ا د بعد 
من استنتاج تنبؤات منفردة (قوانين ااذات طابع سيببي؟ وقواني نين «ذات طابع حتمي»؛ 
م عدا يجب عليه اننا ل ا 
لمع 0 سروت ا ا كما رأيناء قوانين ماكروية 
مجحو اين رقيات ترات كما انيطع البقطا الأ دعاة بانمكدا لةاضي عد معنو نات 
مضبوطة في مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر في هذا المجال. ومع أن 
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])194[ 


]195[ 


اع ا د ا 7 
اك الس فى الور 69 


يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية بين القوانين الماكروية والمكروية [المحققة كلها]. ومع ذلك فمن 
الممكن منطقياً إعادة كل المنطوقات المضبوطة المعروفة كقوانين : ماكروية إلى 
منطوقات تواتر ولكن العكس غير ممكن. وقد رأينا في الفقرة 70 الاستحالة 
القطعية لاشتقاق منطوقات تواتر من منطوقات مضبوطة لأن الأولى تحتاج إلى 
فرضيات خاصة وإحصائية تخصيصاً: لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
الطلاقا هن تقؤيبات الم 1 


هذا هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
للإدراك اللاحتمي : وحتى لو نجحنا يوماً في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلاص نتائج لاحتمية» 
بمعنى أنه لن يحق لنا الادعاء بعدم وجود قوانين مضبوطة في الطبيعة؛ بعدم وجود 
قوانين تثنا تمحرئ الشيرورات البدائية: يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شيء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين ٠‏ كنا أنه لا يدي لخد أن يعلض إلى 
عدم جدوى البحث بحجة نجاح التقويم الاحتمالي. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجرية الذهنية التي أنشأناها في الفقرة 7 
بل لنفرض» على العكس» أن التجربة لم تدحض علاقات عدم الدقة (لسبب ماء 
لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة في الملحق السادس قد حكمت ضد 
الميكانيك الكمومي).؛ لا يمكن عندئذٍ اختبار هذه العلاقات إلا باعتبارها منطوقات 
تواقر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. . وبالتالي فلا يحق لنا 
بأي حال استخلاص نتائج لاحتمية من هذا التعزيز اديقة 


ونحن نعتبر السؤال التالي: هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالاً 


(14*) إعترض آنشتاين على هذا التفسير في ختام رسالته الواردة في الملحق الثاني عشر” من هذا 
الكتاب ومع ذلك ما أزال أؤمن بصحته. 

(15*) ما زلت أرى أن هذا التحليل يقوم على أسس صحيحة: لا يمكننا أن نستخلص من نجاح 
منطوقات التواتر في لعبة رمي النقود أن الرميات الفردية لاحتمية. ولكننا نستطيع الدفاع عن ميتافيزياء 
لاحتمية بأن نستعرض الصعوبات والمتناقضات التي يمكن لهذه الميتافيزياء حلها . 
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ميتافيزيائيا. لأن القوائي نين التي نكتشفها هي على الدوام فرضيات نستطيع على 
الدوام أيضا تجاوزهاء كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
ا لا يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه وقد بيّنا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على أي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالمبدأ السببى» أو 
فالقانون الجن مهما تكن صيفةه هفات تمزه كلا عن القواتيل الطبيعة: .ولذا 
بحن فليكا اما رفثة تيلف الذى يفول 2:47 يكن اعسار شل الفانون السسيي 
على نفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون طببعي»*4. ئ 

وليست ميتافيزياء السببية سوى أقنمة ميتافيزيائية نموذجية لقاعدة منهجية لها 
ما يبررها وهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوانين”*'". وبناء 
عليه ٠‏ فلليمتافيزياء السببية مفعول مثمر أفضل بكثير من مفعول الميتافيزياء 
اللاحتمية - كتلك التي يمثلها هايزنبرغ مثلاً فنحن نرى على أرض الواقع ما 
خلفته تعابير هايزنبرغ من آثار شالة للبحث كما أن دراستنا قد أطلعتنا على حقيقة قيقة 
مقادها أننا قد نغمض أعيننا عن الارتياطات والصلات» بما فيها الواضحة» إذا ما 
حشر في أذهاننا وباستمرار أن «لا معنى» للبحث عن هذه الارتباطات. 


اريمك لضي عاد بر وللمتار وات امنا بيه لعولا كو بنتائجها 
الإحصائية أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولكن هذا لا يشكل بحد ذاته برهاناً 
على استحالة وجود قضايا تجوضة مودية إلى جائج ,مشابهة كأن نقول مثلاً إن 
المقاعدة المنهجية التي ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لأنه من العبث أو بلا معنى أو لأنه 
من #السجحيز » البحث عن القواتين وغن المتظوقات المتفروة”*" ولكنه لا يمكن 
وجود قضية تجربية ذات استنتاج منهجي تدفعنا إلى التوقف عن البحث. وبما أن 


2427 .5 .م «ءالوتطط مععنامة سمعوعع ععل ما أقائلهكدم1» اعنلطاعك 
سأسرد هنا النص كاملا : «لقد باءءت جهودنا الرامية إلى إيجاد منطوق مكافئ للميداً السببي وقابلٍ 
للاختبار بالفشل» وقادت كل محاولات الصياغة إلى جمل خاوية. غير أن هده النتيجة لم تفاجئنا تماماً 
لأننا قلنا سابقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السيبى على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طبيعي؛ ولكنا بيّا أيضاً أن قوانين الطبيعة» إذا ما حللت بعناية» لا تنطبع بطابع المنطوقات المنقسمة 
إلى حقيقية أو ياطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليمات» لتشكيل منطوقات من هذا النوع»! لقد دافع شليك 
سابقاً عن فكرة وضع المبداً السببي وقوانين الطبيعة في صف واحد. ويما أنه كان يعتبر القوانين الطبيعية 


كمضايا أصيلة فقد اعتبر «المبدأ السيبي" أيضاً كفمرضية قابلة للتحقق التجربي. انظر : بعاعتاطعة عاموواة 
0174م ب(1925 بمععممم؟5 .ل تمتارعظ) .له لم2 ,1 بعطءتل له طاعومعووة وسيوك! رءمأءاعتستسمعابط ممتم مع ع1ال 


انظر أيضاً الهامشين رقمي (14) و(15)» الغقرة 4 من هذا الكتاب. 


(16 *) بخصوص الأفكار المعروضة هنا وفي بقية الفقرة» انظر الفصل الرابع” من : 176 ,تعمموط 
تزع دوع ك2 عطاادء1ء5 زه 5 4 0 اوامعواووط 


(43) انظر الهامش رقم (2)» الفقرة 12 من هذا الكتاب. 
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هذه القضية تعريفاً لا تحتوي على عناصر ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد!”'2. ولا يمكن 
البرهان على عدم صحتها وتقنيدها إلا بوضع قوانين واستنتاج تنبؤات تعزز هذه 
القوانين. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثباته أو 
تفنيده وهذا يعني أنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنيؤات؛ ولا يمكننا 
الاستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلي عن البحث من غير التضحية بالطابع التجربي 
للفرضية. وهكذا فإن القبول بإمكانية وجود فرضية تجربية قادرة على إجبارنا على 
التخلى عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبغي هنا الدخول بتفاصيل تب تبيّن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا المدر دن الاك د طاني] ضاق بل هي محاولات لا 
تستطيع إخفاء نسقها الحتمي الميتافيزيائي» (فهايزنبرغ مثلاً يحاول أن يشرح سببياً 
استحالة وحجود شرح سببي وعلة هذه الامستحالة)2150, لنذكر هنا بالممحاولاات 
الرامية إلى البرهان على أن علاقات عدم التحديد» مثلها كمثل قضية ثبات سرعة 
الضوءء تضع حاجزاً أمام إمكانات البحثء» والرامية كذلك إلى تفسير التشابه بين 
الثابتتين الطبيعيتين »© و#» سرعة الضوء وكم الفعل لبلانك» كتقييد أساسي 
لإمكانات البحث؛ء والرامية أخيرأ إلى رفض طرح الأسئلة الداعية إلى تحسس ما 
ل ا ا ا وفي رأيناء هناك 
فعلاً تشابه بين هاتين الثابت بتتين © و/ بمعنى أن الثابتة / مثلها مثل » بعيدتان كل البعد 
عن تقييد إمكانات البحث. لا تمنع فضية ثبات سرعة الضوء ء [وطبيعتها الحدية] 
البحث عن سُرَّعَ تتجاوز هذه السرع ولكنها تقول إننا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إننا لا نستطيع إنتاج إشارات تنتشر بسرعة أكبر من ©. وكذلك الأمر فى 
صيغ هايزنبرغ فلا يجب تفسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة النقاوة» 
وإنما كجزم أننا لن نجدها وأننا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فائقة النقاوة تتطلب من 
الباحث ‏ كما تفعل نصوص تجربية أخرى - التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 
ومحاولة تفنيدها لأنه بهذا وحده يستطيع اختبار النصوص التجربية. 


17 لك اام مد مسي لاسر لسر بام 


0 الفقرة 6 من هنا 52 
)18 *) تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأننا ندخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولكن هذا يعني : نظراً لوجود تفاعل سببي معين. انظر أيضاً ص 513-501 من هذا الكتاب. 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لنا مما سبق حجم الحظوة ة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع تع بها عند الفيزيائيين. 
ولكن فشل محاولة استعاج المفاعيل الإحصاية لليف من منوال ميكانيكي للذرة. 

في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكفاية. أى إلى 

أزمة الحتمية: أما اليوم فيبدو لنا هذا الفشل مفهوما تماما : لا يمكن اشتقاق قوانين 
إحصائية من منوال ميكانيكي غير إحصائي للذرة. لقد بدا الأمر وى ذلك الحرين 
(1924 فترة زمن نظرية بور- -كرامر) وكأن الاحتمالات تحل فجأة محل القوانين 
المضبوطة في آلية كل ذرة (منفردة). مما أدى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية ‏ 
وهنا أيضاً وقبل كل شيء لأننا عبرنا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صورياً. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى الآن مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتيجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صوريا. 

وكل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الآتي: لنحاول وضع قوانين مضبوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولنتخل عن تقييد 
البحث بالمحظورات. 
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الفصل العاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها. 


لقد جرت محاولات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات «بالصحيحة» أو 
«الباطلة». والاكتفاء بالقول عنها إنها «محتملة» احتمالاً كبيراً أو ضعيفاً. ولقد بُنى 
متلق الاستقزاء غلى وجه الخصوص على قكل منطق اتحتمال: يخذة الامتقراء 
درجة احتمال القضية ويؤكد ميدأ الاستقراء «صحة احتمال» القضايا المستقرأة أو 
مايا محل وه إذ قد لا تكون صحة مبدأ الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضيات برمته قد طرح طرحاً فاسداً. ولذلك 
فعوضاً من الحديث عن «احتمال الفرضيات» فإننا سنبيحث عن الفحوص التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدى تعزيزها حتى الآن''2. 


(1*) أدخلت التعبيرين «تعزيز» و#درجة التعزيز» في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام امتحانات قأسية. وأقصد بمصطلح محايد في هذا السياق تعبيراً يترك الؤال مفتوحاً 
هل تصبح الفرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو بكلمات أخرى أحتاج إلى التعبير #درجة التعزيز» أساساً لمناقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
دلك بمدلول التفسير التواتري أو يمدلول نظرية كينيز). 
ترجم كارنئاب تعبيري «درجة التعزيزه الذي أدخلته بادئ الأمر في مناقشات حلقة فينا بدرجة الإثبات 


(001611081100) 0/4 ععرعع(1) و شاع استعمال هذاا بسرعة.» انظر : إاتأتطها1» ,ممصعقت لأملن ير 
.427 .م لاالمععوى ,(1936) 3 ,ععرعلء5 زه برأممده] م «رعمنتموء14 لمه 


ولكني لا أحب هذا التعبير بسبب التداعيات المرتبطة به (فهو يقابل بالألمانية أثبيت» أقسمء تحققء وعزز). 
ولذا فقد اقترحت في رسالة إلى كارناب عام 9 استعمال كلمة 002:0506:2000© بالإتكليزية (وهو ما 
افترحه علي الأستاذ ها ن. يارئتون («مانوط) . ويما أن كارناب قد رفض اقتراحي فقد قررت استعمال تعبيره 
لأني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكذا فقد استعملت :د تعبيره 008115021108 في سلسلة من 


النشرات. إلا أنني كنت مخطئاً فإن تداعيات 202)108قدم) هامة وملحوظة مع الأسف. قما لبث كارناب - 
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9 حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات 

كثيراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات» فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو كليًاً من العيوب من وجهة النظر المنطقية 
وأن صلاحية القضية لا تنتج في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكنهم يرون في الوقت نفسه في هذه الحجج هموما سطحية إلى حد ما. ذلك أنه 
وإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غدا أم لا 
صحيحاً بل وغثاً فيمكننا إهماله كما يقولون: إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لإدخال تحسينات على نظرياته أو لتفنيدها عن طريق تجارب من نوع جديد؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لأحد قوانينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة يوماً ما نتائج جديدة. إن التجارب الجديدة وحدها 
هي التي تحسم أمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمة» وإن نسختها نظرية 
جديدة» حالة حدية لهذه الأخيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة. والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبيا لا 
يتغير. يمكن الاعتقاد. بطبيعة الحال» وهو أمر مقبول منطقياء أنه سيتغير ولكن هذا 
لا يلعب أي دور في العلم التجربي وفي منهجيته؛ وعلى العكس من ذلك تفترض 
المنهجية العلمية ثبوت السيرورات الطبيعية. 

لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأنا أيضاً أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
عملى)”2”. إلا أن المسألة التي تشغلنا هناء أي الأساس الذي يفسر لنا عدم 
إمكانية التأكد من صحة النظريات» فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
تماماً عن مستوى هذا الاعتقاد: فبينما ترانا نرفض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها ‏ وسنسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيائية؛ 
المشابهة ‏ فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
النظريات ولذا ترانا نعارض المحاكمة السابقة حول هذه النقطة. 


إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى "بمبدأ 


- أن استعمل 10 أن 6م10 كمرادف («وموءنامء») اللا احتمال». ولذا فإني له أستعمل في 
نشراتي باللغة الإنكليزية إلا دمناهه0ه20 6ه عممع»2 . انظر أيضا الملحق التاسع”*؛ والفقرة 29* 
فى للع «معكط2 عالإاعء5 إه عتهوما ء١١‏ 16 اواععواومط 716 ,عمعمصوط اموا 


(2*) انظر الملحق العاشر" من هذا الكتاب والفقرة 15* من: المصدر نفسه. 
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ثبوت الطبيعة العام» اي مه 2 يد 7 ٠‏ عن طريقة [200] 


منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الصحة”” 


لتقبل أن الشمس لن تشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وستتابع عملنا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القبيل فعلى العلم محاولة تفسيرهء أي إسناده إلى 
القوانين. لا شك عندئذٍ في أن تعديلات جذرية ستطرأ على النظريات ويجب على 
النظرية الجديدة أن تأخذ الحادث الطارئ بعين الاعتبار. ليس هذا وحسب وإنما 
عليها أيضاً أن نتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. . وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أننا قد استبدلنا هنا مبدأ ثبوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للفضاء ء أو للزمان. ولهذا نرى أنه من الخطأ القول إن الانتظام 
القانوني لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القوانين الطبيعية بتطلب عدم التغير الذي أوردناه (وبتطلب عدم وجود أي استثناء 
لذلك). ولهذا فإن إمكانية تفنيد قانون معزز أمر مقبول من وجهة النظر المنهجية؛ 
فهي تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية: : إن مبدأ ثيوت الطبيعة 
العام ليس سوى تفسير ميتافيزيائي لقاعدة منهجية مثله مثل «مبدأ السببية» القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا متهجياً على «مبدأ الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة النظريات» ولكنها محاولة 
فاشلة لأن لمبدأ الاستقراء طابعا ميتافيزيائياً أيضاً. ولقد لاحظنا”'' أن القبول به 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وأنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتي. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مبدأ الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضية غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا المبدأء وهو الذي يتيح الاستتباعات 
في النظرية» قابلاً للتفنيد لوجب تفنيده حينما تفند أول نظرية. فد أدخلت 
استتباعات هذه النظرية بالاستعانة بهذا المبدأ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
التالية”* ' وهعلاه؛ 5داله: وهكذا سيفند كل تقدم علمي جديد مبدأ الاستقراء القابل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأ للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي بنا إلى اللامفهوم. 
إلى حكم «قبلي» تركيبي أي إلى منطوق عن حقيقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3*) أقصد القاعدة التالية: ا" أن تنتج الانتظامات القديمة 
المعززة أو أن تفسرها. سنعطي هذه القاعدة في المقطع التالي من 

(1)انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 

(4*) تتكون المقدمات في اشتقاق نظرية ما بحسب المفهوم الاستقرائى الذي نناقشه هنا من مبدأ 
الاستقراء ومن قضايا الرصد. ولكننا نقبل ضمناً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 
لا يمكن إرجاع فشل النظرية إليها . 
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هذا يرينا أن محاولة بناء نظرية للمعرفة» بناء منطق للاستقراء» تقوم على 
الاعتقاد الميتافيزيائي بالانتظام القانوني للعالمء بشرعيته» وعلى قابلية التأكد من 
صحة النظرية» تملي علينا اختيار أحد أمرين لا ثالث لهما التقهقر اللامنتهي أو 
الحكم القبلى. 
0 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 


ألا يمكن للنظريات» بفرض عدم إمكانية التأكد من صحتها إطلاقاً» أن 
تكون موثوقة بدرجة قوية أو ضعيفة, أن تكون أكثر أو أقل احتمالا؟ لعله من 
الممكن إرجاع السؤال عن احتمال الفرضية إلى السؤال عن احتمال الحدث 
وبالتالق جعلة قابلا للمعالجة الرياضية ب لم20 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامتء. مثلها مثل منطق الاستقراء عامة. 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك في أن شدة شعورنا 
بالاقتناع الذاتي تختلف بين مسألة وأخرى وأن د, رجه ثقتنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزيز فرضية ما تتوقف؛ من بين ما تتوقف عليهء على مدى صمود الفرضية 
وتعززها حتى الآن. إلا أن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاحتمال أنفسهم الصريح أو الضمني (رايشنباخ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أنه من الممكن اعتماداً على قرارات استقرائية عزو قيمة احتمال للفرضيات نفسها 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث: 


ينظر إلى احتمال الفرضية في غالب الأحيان كحالة خاصة «لاحتمال 
المنطوق» العامء وليس هذا الاحتمال الأخير بدوره سوى تحول اصطلاحي * 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأ عند رايشنباخ”2' على سبيل المثال: «إن مسألة عزو 
الاحتمال !! الحطره إراااي لخدت اجا هي ماله اددع لقد اعتبرنا من 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه النرد ل الي دسا أنه يمكننا القول إن 
للمنطوق «يظهر الوجه !» احتمالاً يساوي -ل» 


لنعد إلى ما قلناه فى الفقرة 23 لفهم هذا التطابق بين احتمال الحدث 
(202) واحتمال المنطوق. فقّد عرفنا «الحدث» انذاك كصف للقضايا الخاصة مما يسمح 


(5*) تحتوي هذه الفقرة (80) أساساً نقداً لمحاولات رايشتباخ تفسير احتمال الفرضية بالاستعانة 
بنظرية تواتر لاحتمال الحدث. ونرجئ نقد كينيز إلى الفقرة 83 من هذا الكتاب. 
(2) © 171 .مم ,(1930) 1 .عنم اسع جع «اعطط عنام طعصطه1 لمن غقاللموسم كل ,طعمطمعطوععه وووتز 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 
كمجرد تغيير لطريقة التعبير. أما المتتاليات المرجعية فإننا سنفسرها كمتتاليات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأحرى إلى عنصريه الممثلين بيقضيتين كأن نقول 
مثلاً لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود «# رمية وجه» وعدم ظهور ه بنفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من القضايا من الشكل: زم عا زم 
دم وق . حي تقيفة الخيانا القضايا :م بالقضايا الصحيحة والقضايا ,م 
بالباطلة. ويمكن تفسير الاحتمال فى تناوس ما بأته التواتر التنسبى لضحة القضايا 
في متتالية القضايا”" بدلاً من التواتر النسبي للعلامة. ْ 


وهكذا يمكننا إذا شئنا تسمية مفهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشنباخ) وربطه بمفهوم «الصحة»: لتأخذ متتالية من القضايا 
ولنفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
يأخذ احتمال هذه المتتالية أو تواتر صحتها إلا القيمتين 1 و0: حسيما تكون 
القضية «صحيحة» أو «باطلة». وبهذا تصبح «صحة القضية» أو «بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمفهوم الصحة» لأنه يحتويه 
كحالة خاصة. ويمكن أخيرا تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خاصة على «عمليات الحقيقة" المعتادة في المنطى التقليدي ونسمية 
الحسات الذئ تكله هذه العمليات منطق الاحتمال0, 


هل يمكننا الآن مطابقة اجتمال العرعب ع (الجتما ل المتطر و المعر وه علق 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث؟ نعتقد أن هذه 
المطايقة قائمة على التباس : إذ يظن المرء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعاً من 
احتمال المنطوق» فإنه يدخل ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المقفهوم 
الأخير. إلا أنه لا مبرر لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


000 يرجع هذا التعبير إلى كينيزء انظر :4 > انع نانع طدميله ما ععطنا ,دعماعكا لمقصردل! مطمل 
81 .مم ,(1926 بطايدق8 .عطنمك .طول :ع دمتعآ) بر انطوم بره عكاوء 1 

أما تعبير تواتر صحة. . لإممعناوع؟ 0:ئ1 فهو لوايت هيد؛ انظر الهامش القادم . 
)4( ثر سم هنا الخطوط العريضة لإنشاء منطق الاحتمال كما طوره رايشتباخ ,اعوطمعطءعظ8 ومدك]) 
-.ءلأوبرط5 «رمع الع طعوصعوو لاا وعل عتمسعلهدل4 معطعديق نعوط ععل عاطء معطعع سنمااك ,لمانا ططء تلمع طعصميطة/17» 
.(.1) 416 .جم ,(1932) 29 ,عدمهاكا .معام از 


بعد 8 ل. بوست «رقههة)نو ممع بسفاسعصعاطا كه بممعط1 لدرعمعن) ه 0غ ممتاعنلمعتمل» ئؤزوهط .لآ عالتموظ) 
,(184 .م ,(1921) 43 ,كعمس له ام[ زه أمعلامل ترمعنرءددار 


وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إن شكل نظرية التوائر لوايت-هيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية فون 


ميزس . .11 81 .وم ,لامعلل لساعلععطعه لاا «عطتا ,وعميع >ا) 
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هو عدم استعمال مصطلح «احتمال المنطوق» للحديث عن احتمال الحدث في أي 
5 )26 
حال من الاحوال : 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمفهوم احتمال الفرضية لا تمسها في شيء 
«محتملة» لا يمكن تحويله في أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح السؤال: كيف يمكننا أن ننسب إلى فرضية ما قيمة احتمال 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشنباخ بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها ومتتالية القضايا ويقول: «. .. تمثل دعاوى العلوم الطبيعية: وهي 
ليست فى أي حال من الأحوال منطوقات منفردة» متتاليات قضايا لا ننسب إليهاء إذا 
ماافكنا فى الأمر يدقةء“قيمة الأحتمال 1 وإتنا'قيمة أقل من 3لك.:ولهذافإن منطق 
الاحتمال وحده هو الذي يتيح التمكن المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
في العلوم الطبيعية»””2. لتحاول الآن تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفسها 
هي متتاليات القضايا: قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هى حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التي تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
مساوياً ل ل إذا ما عارضتها وسطياً قضية من اثنتين في المتتالية! يمكن القيام 
بمحاولتين لتتجنب هذه النتيجة الكارثية”': أن ننسب مثلاً للفرضية احتمالاً ما غير 
محدد بدقة معتمدين بذلك على تقدير نسبة الامتحانات التي نجحت فيها الفرضية 
حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6*) ما زلت آخذ بالطروح التالية: (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية» بواسطة تواتر الصحة؛ 

(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبي - تعلق الأمر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث ‏ «باحتمال الحدث»؛ (ج) ليس ما يسمى باحتمال الفرضية (بمعنى إمكانية قبول الفرضية) حالة 
خاصة «لاحتمال المنطوق». إلا أي أود الآن النظر إلى احتمال المنطوق كأحد التفسيرات الممكنة 
العديدة لحساب الاحتمالات الصوري وأقصد التفسير المنطقي بدلاً من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 
الفقرة 48. والملحقات الثاني”» الرابع”. والتاسع” من هذا الكتاب وكذا : 0 اونىوبومط 116 ,معوووص 
١‏ .“(7© 215607 عكرنااءا»3 زه ءأهمآا علا 


(5) ععل عنصعلهلم معطعوزمق بععط ععل عاطء ترعطمع سمسصائك ,انهه 1كازععاطء] اماع طعععطة /لآ» بطعوطمعط امج 
458 .م «رصع )هم طعدوعوو/لا 


وص 15 في النشرة الخاصة. 
(7*) نفرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المفندة على نحو قاطع 
ولهذا فإن المناقشة تقتصر على الحالاات التي لم نستطع فيها الوصول إلى هذا النوع من التفنيد القاطع . 
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أيضاً يقودنا إلى طريق مسدود لأنه من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكننا أخيراً محاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحانات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية ‏ التي لا تعطي نتيجة واضحة ‏ (سنحصل في واقع الأمر 
هذه المحاولة» حتى ولو غضضنا النظر عن ابتعاد هذا التقدير ابتعاداً كبيراً عن 
مفهوم تواتر الصحة وعن احتمال الحدث» القائمين على النسبة بين القضايا 
الصحيحة والقضايا الياطلة. ويستحيل مطابقة قضية لامبالية مع قضية باطلة 
موضوعيا ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا للمفهوم طابعاً ذاتياً في كل الأحوال: يتوقف احتمال الفرضية على تكوين 
المجرب المدرسي أكثر بكثير من توقفه على النتائج القابلة للتحقق منها موضوعياً. 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل في نظرنا اعتبار الفرضية متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل #: أن يحدث في الموضع / كذا وكذا» لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضية الكلية حدودا في متتالية القضايا 
التي تعرفها القضية الكلية. إلا أننا رأينا"» أن القضايا الكلية ليست على هذا الشكل 
والقضايا القاعدية لا تشتق منها”*'. ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 
وعلى العكس إذا ما حاولنا أخذ متتالية نفي القضايا القاعدية المشتقة من القضايا 
الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير من أجل كل فرضية غير متناقضة الاحتمال | 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضى اعتماد نسية القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة الأخرى) غير المفندة إلى مثيلتها المفندة أي أننا بدلاً من اعتماد 
«تواتر الصحة» سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
صف القضايا المشتقة وكذا صف القضايا القاعدية المنفية المشتقة صفان غير 
منتهيين في حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


(8*) إن القضايا المنفردة المشتقة من النظرية ‏ القضايا الآنية ‏ لا تتسم بطابع القضايا القاعدية أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناء في الفقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنا اعتماد احتمال فرضيتنا على 
تواتر الصحة في متتالية من هذه القضايا وجب عندئذ إعطاؤها الاحتمال 1 على الدوام ولو فندت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم (2 ع الفقرة 28 من هذا الكتاب. أنه من الممكن التأكد من 
صحة كل النظريات تقريباً بواسطة كل القضايا الآنية تقريباً (أي بواسطة كل المواضع ). يتضمن التحليل 
التالي ة في النص تسلسلاً ممائلاً للأفكار يعتمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
ا ا فرضية تعتمد على هذه القضايا الآنية يساوي الواحد. 
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المفندة» وهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية قضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها متتاليات من قضايا خاصة قابلة للبت فيها 
تماماً فإننا لن نصل إلى أي نتيجة. 

يبقى علينا الآن النظر في إمكانية أخرى تختلف كليّاً عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم متتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منفرد إنه محتمل 
صورياً إذا كان حداً في متتالية أحداث باحتمال معين. وقد يحاول المرء على نفس 
الشكل القول عن فرضيه إنها «محتملة» إذا كانت حداً في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. . ستفشل هذه المحاولة أيضاً بغض النظر كلياً عن صعوبة تحديد المتتالية 
المرجعية (بالمواضعة!) 0‏ لأنه يستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ما دمنا لا نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة" وإ وإلا فمافائدة مفهوم 
احتمال الفرضية؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاه. اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضيات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة الفرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى في المتتالية فسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية في 
أي متتالية فرضية لا منتهية. وحتى ولو اخترنا متتالية مرجعية منتهية فلن يساعدنا ذلك 
في الأمر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإجراء عزو احتمال ينتمي 
إلى المجال الواقع بين 0 0 لحدود أي متتالية فرضيات» لنقل احتمال ك» فلن 
يكون منشأ هذه الإمكانية إلا علمنا بأد قنع لمر سه اواتطلك امن المالن فد مده 
ره دلت وترن مار رماي اجات عا ام 110 كحدود في 
المتتالية قيمة احتمال مساوية ل 3 لك بدلا من القيمة صفر؛ وستنخفض بصورة عامة 
قيمة احتمال فرضية ما نتيجة هذا الإعلام ب ل إذا كان ” عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية كل هذا يناقفض بوضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضية عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى الفرضية بناء على الإعلام المؤكد أو المناقض لها. 

وبهذا نكون قد استنفذنا كل الإمكانات التي تخطر على البال؛ » على ما يبدو 
لي» لبناء مفهوم احتمال الفرضية على «تواتر الصحة؛ (أو على "تواتر البطلان» 
أيضاً) وبالتالي على نظرية تواتر احتمال الحدث”27. 


(7) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 

(9*) يمكن تلخيص المحاولات التي قمت بها أعلاه لاستخلاص معنى لدعوى رايشتباخ الغامضة 
نوعاً ما القائلة إن احتمال الفرضية يقيسه تواتر الصحة على النحو التالي (يوجد تلخيص ممائل مرفوق 
بالنقد في المقطع ما قبل الأخير من الملحق الأول” من هذا الكتاب): 
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محاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل تماماً عن القبول (مع رايشتباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هي في «الواقع © أو عندما «ننظر إليها بدقة أكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها ا ا ا 1 

عن الرغبة بالتمييز بين نوعين مختلفين من القوانين الطبيعية بين «القوانين الحتمية»"؛ 
«المضبوطة» من جهة وقوانين الاحتمال أو «فرضيات التواتر' من جهة ثانية. لأن 


كلا النوعين تقويمان افتراضيان لا يمكن لهما إطلاقاً أن يكونا محتملين: لا يمكن 
إلا تعزيزهما. 


كيف يمكننا والحال هذه تفسير تبني منطقيي الاحتمال وجهة نظر مخالفة 
ل ا ا ل 0 
و” .. علم اليقين" ولكنه يتابع قائلاً : ١‏ ..لا نعلم شيئا علما 
.. نتعامل في أ سن الأحوال مع الاتختمالات وتسسحقق تنيؤات الميعانيلك 


ينعن «[كانا) وفع اريت لاحتمال نطرية ما باجا طريفين: أحدهما: أن نعد كل المنطوقات التي 
تنتمي إلى النظرية والتي يمكن فحصها تجريبيا وأن نحسب التواتر النسبي للمنطوقات المواتية واعتبار 
التوائر النسبي كمقياس لاحتمال النظرية. سنشير إلى هذا الاحتمال ياسم الاحتمال من النوع الأول. 
ثانيهما : أن نعتبر النظرية بنية إيديولوجية منتظمة في صف من البنيات الإيديولوجية المشابهة أي من 
النظريات الأخرى التي بناها العلميود» ثم تحديد التواتر النسبي في هذا الصف. وسنشير إلى هذا 
الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الثاني. 
لقد حاولت في نصي أن أذهب أبعد من ذلك لأبين أن هاتين الإمكانيتين لإعطاء معنى لفكرة رايشنباخ عن 
تواتر الصحة تؤديان إلى نتائج لا يمكن لأنصار نظرية الاحتمال الاستقرائية قبولها. 
أما إجانة رايشنباخ على انتقادي هلم تكن دفاعاً عن آرائه بقدر ما كانت هجوماً على وجهة نظري. . فقد كتب 
في مقاله عن كتابي قائلا ؟ إنه #يتعذر الدفاع عن نتائج كتابي كلياً معللاً ذلك «بفشل «طريقتي» وبإهمالي 
تمحص نطمة مفاهيمي» بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها». انظر :ءءطنا» رطعو معطءع8 عصدا 


بكل اسع اسك « عمسنطعوده ععل عاأئعه.آ' وعمممط أعقع! ند معع مداع ع8 تعلط امتعطعوعطهلالا لصب ومنعاب لم1 
267-04 .مم ,(1935) 5 


كرست الفقرة الرابعة من مقاله» ص 274 وما يليها من المصدر المذكورء لمشكلتنا في احتمال الفرضية. 
وتبدأ الفقرة بالجملة التالية: «يمكن إضافة بعض الملاحظات في هذا السياق تتعلق بمشكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جداً التي قمت بها حول هذا الموضوع وترفع بعض الغموض 
الذي ما زال يحيط بهذه المسألة». ويتبع ذلك نص لا يختلف في شيء عن المقطع الثاني من هذا الهامش 
ما عدا «أساساً» التي أضفتها. 

وقد التزم رايشنباخ الصمت حول محاولته رفع «الغموض الذي يحيط بهذه المسألة؛ فلم يقل إنها تلخيص 
لبعض صفحات الكتاب الذي يهاجمه - وهو تلخيص ليس في بالغ الدقة باعتراف الجميع ورغم هذا 
الصمت فإنى أرى في ملاحظاته إطراءً كبيراً لي فهي آتية من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقل نظرية 
الاحتمال (كان له كتابان ودزينة من المقاللات في هذا الموضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتائج مساعيّ 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها «العروض القصيرة جداً. . حول هذا الموضوع» التي 
قام بها. أما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعيّ إلى اتباع قاعدة منهجية: يفك غلينا دائفاً 
توضيح وتدعيم موقف معارضنا قدر الإمكان قبل انتقاده إذا كنا نريد أن يكون النقد مفيداً ومثمراً. 
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الكمومي الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جداً بتطابق المخطط 
مع الواقع. فيمكننا القول إننا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كمياً. ..»؟77. 

لا شك فى أن أكثر الأخطاء شيوعاً هو وصف فرضيات الاحتمال أي تقويمات 
التواتر الافتراضي باحتمال الفرضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
وجه إذا أعدنا إلى الذاكرة”” أن فرضيات الاحتمالء» نظراً لشكلها المنطقى» وبدون 
أخذ تطلباتنا المنهجية بقابلية التغنيد بعين الاعتبارء غير قايلة للتأكد من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد: إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامة» وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رايشتباخ «غير قابلة للبت بالمرة»”*''. إلا أنه يمكنها كما بيّنا أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسوأ أي أن تتفق على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بها: يؤدي 
التناظر القائم بين قابلية التأكد من الصحة وقايلية التفنيد» والمستند على المنطق 
الاستقرائي التقليديء إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
الاحتمال غير القابلة للبت» تدرج احتمال مستمر حداه الأعلى والأدنى اللذان لا 
يمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان» [رايشنباخ] '". ومع ذلك فإن منطوقات 
الاحتمال» لكونها تحديداً غير قابلة للبت كليّاًء هي في نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. محم عد نا ليها تسه بججالء 
تعزيزها تجربياً على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على : نحو أفضل أو أسوأ أو 
متوسط. ذلك أنه بإمكانها نظراً لكونها لا تمنع شيئاً وتتلاءم مع أي قضية قاعدية - 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزاً». 


ونحن نعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


(8) لاسنوعععل 80 معلا( 116 ع كنسوروععاءءجنداولة ععل ععوهلفلاس6) ترعبء7 216 ,5ضوعل لومندامح1] كعرروول 
تطتاع8 .أمدع اا ن51) ماعطلعهك]ظ عقطامة لمة انعل/ما ومعاءط برط طولهمط عط هرمء) لعأقاقصةءآ ,معمدمءك ره 
70 .مم ,(1934 ,الماوصة - 5هداءء/ا عطعوابعءد1 


(الكلمة «أكيداً» هى الوحيدة المكتوبة بالخط النسخي فى كتاب جينس). 
(9) انظر الفقرات 68-65 من هذا الكتاب. 
إقناق .169 .ما ساعطلطء تامتعطعوعطوالا لمن أقاتلهدوس2 >1 »رطعهط معطءنع8 


انظر أيضاً جوابار ايشنباج على تعليقي في: : 5ع معع ةالصبدت سعطعدتهه! 121» ,طعمطمعطعاعء8 وموكر 
؟ 426 .مم ,(1933) 3 ,كتمسوع اك «ركموعطنااء لطع تامتعطعوعطع/لا 

كثيراً ما تعرض أفكار مشابهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائي). انظر مثلاً : 4مهمامع8 
لإ لعاقاكصة 1" ,لاجه لطا اماعط عط إن مول ءأسصمضك  )0«‏ - أأمعو ةنا جعك «مبا «معوعال1| جمدملا :أعوون1 
كاك زأعد4 1186 ع عنععاه اط «عك4 عقطأومده/291 250 ..) 295 .جرم ,(1926 ,يعصاء84 ."1 تمتماع1آ) عأعماعط ه80 ععطالة8 
420 لمة ,) 143 .مم ,(1929 ,تعصطية1 .0 .8 :متضماعآ) 32 بعوعطاوم رلا لمن القطعدمعددالالا ,«ءانوظط له 


إدالاق .186 .م سراء لطع تامتعطعص طدث/ا! دن اقانامكدة كل بطعقطمعطءزععم 
انظر الهامش رقم (4). الفقرة 1 من هذا الكتاب. 


252 


الشكل الذي قدمناه بالتفصيل في نظرية الاحتمال وأنها تطبق تقويمات الاحتمال على 
وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولكننا نرفض 
في الوقت نفسه أن نجادل في إجراءات الفيزياء «الفعلية» لأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 

ولدينا توضيح ساطع للخلاف بين إدراكنا والإدراك #الطبيعياتي" الذي تحدثنا 
عنه في الفقرة 10 : إن ما يمكننا تبيانه هو منطق إدراكنا الداخلي أولاً ثم خلوه من 
الصعوبات التي تواجه وجهات النظر الأخرى ثانيا. لا نستطيع بطبيعة الحال 
البرهان على صحة وجهة نظرنا ولا يؤدي الجدال مع ممثلي منطق العلم الآخرين 
إلى أي نتيجة: إن كل ما يمكننا أن نستند إليه هو أن إدراكنا إنما هو نتيجة منطقية 
لمفهوم العلم الذي اقترحناء'7"" . 

1 - منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 

لا يمكن إرجاع احتمال الفرضية إلى احتمال الحدث: هذه هي نتيجة أبحاثنا 

الأخيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة أخرى؟ 


والحقيقة أني لا أظن أنه يمكن إنشاء مفهوم لاحتمال الفرضيات وتفسيره 
«كقيمة صحة» الفرضية على غرار مفهوم «الصحيح» و«الباطل»”*'' (يجب أكون 
هذا المفهوم مرتبطا اراط وثيقاً «بالاحتمال الموضوعي» أي بالتواتر النسبي وله 
لبدا المصطلح في غير محله). . ومع ذلك لنتصور جدلاً أننا نجحنا في إنشاء مفهوم 
من هذا القبيل لاحتمال الفرضيات ولنتساءل: : كيف سيتأثر منطق الاستقراء بذلك؟ 


لنفرض أن فرضية ماء نظرية شرودينغر على سبيل المثال» اعتبرت محتملة 
من دون أن يحدد فيما إذا كان هذا الاحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


(10*) إن المقطعين الآخرين ليسا سوى رد فعل على المقاربة «الطبيعياتية» التي مثلها في بعض 
الأحيان رايشتباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعلاه. 

(12) (إضافة أثناء الطبع). يمكن تصور إيجاد هيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نوع من التمائل 
الشكلي (صيغة باير) مع حساب الاحتمالاات ومع ذلك لا تمت بصلة إلى نظرية التواتر. هذه الإمكانية 
أخذتها عن الدكتور ج. هوزياسون (ممعهلوه؟] .). إلا أني أستبعد كلياً أن يكون لطرق من هذا النوع أي 
مفعول على مشكلة الاستقراء .* انظر أيضاً الهامش 3 للفقرة 557 فى : ©7! 16 اولع وزومط 176 برعمهط 

اتصعنامعكط8 عا أدعاء5 له عنوملآ 
أدافع منذ عام 1938 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرءء إذا أراد البرهان على ملاءمة تغيير 
المصطتحات» أن يبيّن أن موضوعات الحساب الصوري مستوفاة. انظر الملحقات الثاني” الخامس* 
وخاصة الفقرة 8 في : : المصدر المذكور). وهذا يتضمن بطبيعة الحال استيفاء صيغة بايز. انظر فيما 
يتعلق بالتمائل الشكلي بين صيغة بايز في الاحتمال وبعض المبرهنات في درجة التعزيز الملحق التاسع" 
النقطة 9 (9/11) للمذكرة الأولى وكذا النقطتين (12) و(13) في الفقرة 32” من: المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء أي درجة. سنقول عن القضية التي تطبع نظرية شرودينغر 
«بالمحتملة' إنها تثمين لها. 

لا ريب في أنه يجب أن يكون هذا التثمين قضية تركيبية ‏ منطوقاً عن 
«الواقع ٠»‏ مثله مثل القضية «إن نظرية شرودينغر صحيحة» أو القضية «إن نظرية 
ا تدعي وضوحاً أشياء عن مواءمة!''' هذه 
النظرية يستحيل أن تكون تحصيل حاصل : فهى موائمة» أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
تركيبية لا يمكن التأكد من صحتها على غرار النظرية نفسها: لا يمكن أبدا اشتقاق 
احتمال نظرية [أي احتمال بقاء النظرية مقبولة] من قضايا قاعدية بشكل نهائي. ولذا 
ونب التذال؟ كنف يمكن ثري التكمية؟ كنك مك مزاقتت؟ مكل 
الاستقاء)130, 

يمكن الادعاء «بصحة» التثمين كما يمكن وصفه بالمحتمل. فإذا قلنا عنه إنه 


فإن هذا يعني وجود قضايا تركيبية صحيحة لا يمكن التأكد من صحتها 


تجربيا ‏ أي وجود حكم سبقي تركيبي - أما إذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث 


(11*) لننظر إلى منطوق الاحتمال « - (.5)م» أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر عندما نعطي 
البيّنة © الاحتمال ع" - إنه منطوق عن احتمال منطقي نسبي أو شرطي ولا شك في أنه يمكن أن يكود 
تحصيل حاصل (شريطة أن تكون القيمتان المختارتان لء وء متقادتين: إذا كانت »© مكونة من تقارير رصد 
تنا فتكون ومسارية الفعر في عالم واسع إلى حد كاف). إلا أن «للتثمين» شكلاً آخر وفق المدلول 
الذي نعطيه له (انظر الفقرة 84 من هذا الكتاب وخاصة النص المرتبط بالهامش رقم (24*)). الشكل 
التالي مثلاً: + > (5).م حيث ط تاريخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فعلا) الاحتمال +». ولكي نحصل على هذا التثمين ‏ > (4)5:م من (1) منطوق 
الاحتمال اللسبي » - (5.6)م أي من تحصيل حاصل ومن «119) من القضية «» هي مجموع البينات المتاحة 
اليوم» يجب علينا أن نطبق ميدأ الاستدلال (المسمى الحل من التبعات أو قاعدة الحل من التبعات في 
الفقرتين 43" و51* من: .نط1 .معمموط 
يشيه مبدأ الاستدلال هذا ال قمعدمم 8405 شبهاً كبيراً ولذا يجب فهمه على نحو تحليلى. إلا أننا إذا 
اعتبرنا هذا المبدأ قضية تحليلية فكأننا قررنا النظر إلى .م وقد عرف ب (1) و(11) أو على الأقل قررنا القبول 
أن يم لا يعني أكثر مما يعني (7) و(11) معاً. إلا أن ءم يفقد في هذه الحالة كل معاني القياس العملي إذ إنه 
بسكن ني أ حال من الأحوال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل طريقة لرؤية ذلك هي اعتبار 
ع عي عالم وابع زما فيه الكفايه ومن ن أجل نظرية عامة ؛ وشريطة أن تتكون © من قضايا منفردة 

فقط. انظر الملحقين السابع” والثامن” من هذا الكتاب. أما عملياً فإن هناك نظريات نقبلها وأخرى نرفضها. 
ومن وجهة أخرى فإننا إذا فسرنا وم كدرجة المواءمة أو القبول فسيصبح مبدأ الاستدلال (أو قاعدة الحلٍ 
من التيعات) الذي أشرنا إليه أعلاه (والذي يمثل في إطار هذا التفسير نموذجاً لمبدأ الاستقراء) باطلاً 


بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحاً . 
(0)انظر الفقرة | من هذا الكتاب. 
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تين جديد أي تتمين للتنسين: تثمين من درجة أعلى ؛ وهذا ما يؤدي بنا إلى 
تمهقر لا منته. وهكذا لا ية يتيح اللجوء ء إلى احتمال الفرضيات تحسين الوضع 
المنطقي لمنطو الامتراءيى اي حال من الأحوال. 


تقضي وجهة النظر التي يدافع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء. بأن حكم التثمين 
يصدر وفق «مبدأ الاستقراء» الذي يعزو الاحتمالات إلى الفرضيات المستقرأة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين: إما أن نعزو إلى مبدأ الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهي حينئذٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيارء بين التقهقر اللا منتهي والقبلية. وكما يقول هايمانس 
(325ملاء11) «نهائياً وعلى نحو حاسم. لا 0 للاحتمال.. أن يفسر الإجراء 
الاستقرائى لأن المشاكل التى تكمن فى أحدهما تحديداً.. هى المشاكل التى 
يتضمتها الآخر. لآن الاستتباعات فى كلنا الحالتين تبعد كثيراً عن المقدمات 
المعطاة»”*'". وهكذا فإننا لن نفيد شيئاً من استبدال كلمة «صحيح" بكلمة 
«محتمل» وكلمة «باطل» بكلمة «غير محتمل». إننا لا نستطيع تجنب أخطاء مشكل 
الاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذي يعتمد على العلاقة المنطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يوحن مظنيو اعمال عاده على هذا لدوم من النقد بالقول إنه يسري في 
«إطار المنطق التقليدي» وأنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأننا بعيدون عن هذا التفكير. 


(14) مط كدعاضء «وعطءةاالهأءدرمععكعضد دع عننء عاط مم معاعوء 0 8216 ركمقصراء1آ1 دبالعدءن0 
:؟ 290 .مم ,(1890-1894 ,[.طام .ه] يعتعمعا رمعل رعآ) .كآه؟ 2 ,تعوتتعلصيصن ها عاموعطاكعبداسدععاط «عل عيبملا 
.2 .م .(1915 بمطتمدظ .ى .ل توجماعآ) ل عارعدوعطرع/1 310 


نجد مناقشة هايمانس عند هيوم في كراسه : 4ءعتاطياط برأعاهط -8001 م ره اعمعاعط4ق :را ,عصن!! 122:10 
.(1740 راع ط:هن) .ل) :ه00همآ) عجياه/ا[ ابمتصااط زه عكةعلموء 17 م ل ءااتاحط 


إني على شبه اليقين أن هايمانس لم يكن على اطلاع على ذلك. اكتشفت الكراسة وعزيت إلى هيوم من 
اج م. كينيز وب. سترافا ونشرت عام 1938. انظر : إه عكامء77 ه له اعمماكطا ا ,عمسكا لوط 
معطو لاط 2هلأعتتلنعاضل ته طاب لعامتروعكا ,«موملدنا واععطافط أءأأمصوط 4 1740١‏ ععلهل! اتمممطل1 
.(1938 ر,ؤوعوط لإانورع لانم لا عع ل طصدن) نذالا رععلصطاصسه) 522112 مععاط لمة كعصلزع >1 :31303 

وأنا بالذات لم أكن أعلم يسيق هيوم أو هايمانس في مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الاستقراء 
عندما عرضتها في كتابي عام 931! (لم ينشر إلا عام 1979) وقرأه أعضاء عديدون في حلقة فينا. أثار 
انتباهي إلى سبق هيوم لهايمانس ج. ٠‏ و. ويسدوم ؛ انظر : 66رء رع[ زه كارم ام لصلده1 ,دسملوتئلا ممغآن0 مطمل 
218 .ص ,(1952 ,معتطاعآآ تدهلم«مآ) معدععك أمعمنملة جز 


أسرد مقطع هيوم في الملحق السابع” من هذا الكتابء النص المرتبط بالهامش رقم (12). 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 


يمكن الظن أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضاً : إنها 
قائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. ألا 
نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء آخر سوى التثمين؟ [ولا 
يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافع 
عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا «صحيحة» وإنما هى تخمينات مؤقتة 
(أو أشياء من هذا القبيل)! وهو رأي كسابقه لا يعبر عنه إلا التثمين. 


يمكنن نذاب عنونة الضف القاتى من هنا الأععراضى ستهولة ؛ اننا 
للنظريات العلمية» الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوبة من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كل ما يفعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضايا 
الكلية: والنظريات. لا تشتق من قضايا خاصة.ء (وهو تعريفاً مكافئ لهذه الجملة). 


ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالتثمين الذي نسميه نحن تعزيزاً : فالتعزيز ليس 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذاً بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 
وكذلك صرامة الفحوص التي خضعت لها النظرية (حتى حين معيّن). 


ونقول عن نظرية إنها «معززة» طالما ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
الأساسيتين اللتين يتعين على تثمين التعزيز (حكم التعزيز) إثباتهما هما قابلية 
التلاؤم أو عدمها. ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية» إلا أننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة: لا يمكن تقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عمليا 
كتعزيز موجب لها. لأنه يمكننا متى نشاء إنشاء نظريات عديدة تتلاءم مع نظمة من 
القضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفا. (ينطبق هذا أيضا على سبيل المثئال على 
كل النظمات الميتافيزيائية). 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمت هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
وإنما إضافة إلى ذلك إذا كان جزء من النظمة يشتق من النظرية؛ ونظراً لأن القضايا 
القاعدية لا تشتق إطلاقاً من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفى هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي: إذا تلاءمت النظرية مع 
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القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئى ما من هذه 
القعثايا القاعدية يقد :من النطرية ومن دق القهايا القاعدة اعرف 010 
يمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجبه لنظرية ما. فقد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو ينقص. إلا 
أنه لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي 
القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة. ادر الخال لت و ودر ريه يي 
بالاستعانة بها قضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم نه نشتق بالاستعانة بها 
إلا قضايا قاعدية أقل عدداً. يمكننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين «كل الغربان 
سوداء» و«لكم الكهرياء الأولي القيمة التي وجدها ميلليكان' (التي أشرنا إليها في 
الفقرة 37): على الرغم من أنه يمكننا التسليم بأننا واجهنا قضايا قاعدية أكثر عددا 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على نحو أمثل. 
وهكذا فليس عدد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز بقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتبط بدرجة قايلية فحص ("ببساطة») القضية: 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الأبسط وبالتالي ذات 
الدرجة الأعلى في قابلية التعزيز05. ولا تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12*) تكتسي محاولة تعريف «التعزيز الموجب» بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
كنا سئرفض هذا ال ا ار و و رج ا 0 1 
بمحاولات الدحض»). أولاً لأنها وثيقة القرابة بمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت في الهامش رقم (3 )6 الفقرة 21 من هذا الكتاب. وفي الواقع تتطايق الصياغتان إذا ما استثنينا 
التقيد بقضايا القاعدة المعترف بها الذي يتضمنه التعريف الحالي. وهكذا فإن مجرد التخلي عن هذا التقيد 
يعطينا معياري في الحد الفاصل. 
ثانياً : إذا فيدناء بدلاً من التخلي عن هذا التقيدنء صف القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة بقيود 
إضافية وتطلينا ضرورة الاعتراف بها كنتائج محاولات دحض متنامية الجدية تصبح الصياغة عندئٍ تعريفاً 
موائماً للتعبير «معززاً إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف «درجة التعزيز»؛ يحتوي المقطع التالي في 
النص أعلاه ضمنياً الأسس التي نبني هذه الدعوى عليها. يمكن. إضافة إلى ذلك. وصف القضايا 
القاعدية المعترف بها على هذا النحو #بالقضايا المعززة» للنظرية. 
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وصف «القضايا الآنية» (أي القضايا القاعدية المنفية» انظر الفقرة 28 من 
هذا الكتاب) بالقضايا المعززة للنظرية التي تشكل لحظات منها لأن كل قانون عام يصبح لحظات في كل 
مكان تقريباً كما بيّنا في الهامش رقم (2")» الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مفارقة التعزيز؛ انظر أيضاً 
الهامش رقم (4*). الفقرة 80 من هذا الكتاب والنص المرتيط به). 

(15)يتطاءق فى هذه النقطة أيضاً مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (8)؛ الفقرة 


2 من هذا الكتاب. * ينتج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيقرس» وفرينش وفايل التي ترى أنه يمكن - 
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قابليه التفنيد وحدها : يمكن للقضية أن تكون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
لم تعرز حتى الآن إلا قليلاً أو أنها قد فندت. كما أنه من الممكن أيضا نسخ 
القضيهء دون تفنيد» في نظرية تقبل الفحص على نحو أفضل وتتيح اشتقاق القضية 


وكناهر عليه الال في مقارية فائله التسيد فإننا لاا نيتطيع عقارية درجي 
تعزيز قضيتين في كل الأحوالء إننا أبعد ما يكون عن ذلك: لا يمكننا إطلاقا 
تعريف قيمة عددية للتعزيز وكل ما يمكئنا فعله هو الحديث بشكل تقريبي عن قيم 
تعزيز سالبة أو موجبة الخ!*'2. إلا أننا قاد, روة على وضع غراعد متعددة: : على 
سبيل المثا| ل. القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة نهائيا إلى نظرية 
فندتها تجارب قابلة للتحقق البيذاتي منها (الفرضيات المغندة)!5". وإن كنا في 
[214] ظروف معينة نعطي قيمة تعزيز يز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحواً ونا مد 
تفكير النظرية المفندة. (مثلاً نظرية نيوتن الجسيمية وفرضية آنشتاين عن كم الضوء). 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقق البيذاتي منه نهائياً ولا رجعة فيه (شريطة أن 
يكون فوقوقاً متيجيا): إنهذاه بالتحديد تعيير عن عدم التناظ نبي التاكد من 
صحة النظرية وتفنيدها. لقد أسهم كل من هذين الموقفين بطريقته الخاصة في إعطاء 
الطابع التقريبي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخياً عن الأحكام 
الأخرى. أي لحكم صدر بعد إضافة قضايا قاعدية اعترف بها مؤخراًء أن يبدل 
درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن. ونحن إذ نقول إن 
النظرية وحدها وليست التجرية» إن الفكرة وحدها وليس الرصد,. هى التى تدل 
التطور العلمي وتفتح له دوماً الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضاً إن التجربة 
تحفظنا على الدوام من السير على طرق لا تثمر شيئا وتساعدنا على ترك الخطوط 
غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد. 


استخدام ضالة عدد وسطاء دالة ما كمقياس لبساطتها وع. وجهة نظري المرافقة لهاء انظر الفقرة 38 
وما يليهاء. التي ترى إمكانية استحدام صأآلة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو لعدم الاحتمال» 
وهي رؤيا لا يتفق معها المؤلفون سابقو الذكر. انظر كذلك الهامشين رقمي (1*) و(2*). الفقرة 43 
من هذا الكتاب . 

(13*) يبدو ليء ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظريات الموجودة» أن هذا ما يزال 
صضحيحا. ولكني أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «درجة التعزيز» بحيث يمكننا مقارنة نظريات متباعدة 
إلى أقصى حد (نظريتي التثاقل لكل من نيوتن واتشتاين على سبيل المثال). يعطينا هذا التعريف إضافة إلى 
ذلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصائية وريما لتطرقات أخرى حريطة أن تطخ عزو 
درجات احتمال (مطلقة ونسبية) لها وللقضايا المعززة. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(16) انظر الفقرتين 8 و22 من هذا الكتاب. 
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وهكذا تدخل درجة قابلية التفنيد. أي بساطة النظرية» في حكم التعزيز الذي 
يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية بين النظرية والقضايا القاعدية 
المعترف بهاء حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي أخضعت 
النظرية إليها. 

3 قابلية التعزيز» 
قابلية الفحص والاحتمال المنطق 3140© 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار: فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها . إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعينالاعتبار. وهذا الاحتمال المنطقي من جهته قريب من مفهوم الاحتمال 
التوض ون (اعثما لالتعدية) كما رأينا في الفقرة 2. يقيم هذا الأخذ بعين الاعتبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن تكن غير مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر في البال أن هذه العلاقة ربما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما نريد تقدير قيمة تعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحو التالي : تزداد قيمة 
التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحاللات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها : لا ترفع 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيداً إلا قليلاً. ولكن هذه الملاحظة لا 
تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات «التالية» عن الحالات «الأولى» 
اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتفع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعاً كبيراً أ. وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم””'' أن تصبح أكبر من 
قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على نفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية أي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي تقدمها غير دقيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(14*) إذا استعملت المصطلحات التي شرحتها للمرة الأولى في : أن اع5 ق» روعومه2 اعدعآ 
(1938) 47 ,طلم «لوانائطقطوءعط عه1] 5دسمتكلة أامعلوعمء لم1 
فمن الضروري هنا (كما في الفقرة 34 والفقرات التالية») إقحام كلمة «المطلى؛ في «الاحتمال الوتطين 


(لتمييزه ه عن الاحتمال المنطقي «النسبي» أو «المشروط»). انظر في هذا الشأن الملحقات الثاني” 3 الرابع 
والتاسع” من هذا الكتاب. 


(17) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(قبلي) احتمالاً منطقياً كبيراً جداً بالتحقق. وإذا قيل لنا إن نبوءة من هذا النوع أكثر 
تحديداً أو أقل احتمالاً منطقياً قد صحت فإننا لن نشك بقيمة الخبر بقدر شكنا بعدم 


ال ا 200080806002277 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيى [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح التعبير7؟'" علاقة 
انيت حكني بين اقابلية تير لزي متاح وكيس عزو التوارية لمعمو ريق 
احتمالها المنطقى. لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية 
الفعحض والبساظة 4 أما منظى الاحتمال سه تاها متاكسا كلب لهذا الاتحاء: 
فهو يجعل قيمة احتمال فرضية ما ترتفع بشكل متناسب مع احتمالها المنطقي. رغم 
أنه من الواضح أن المقصود بقيمة احتمال فرضية هو ما أردنا فهمه تحت اسم قيمة 


(16©» 
التعزيز 5 


(15*) كتبت في النص «إذا صح التعبير» لأني لم أكن أؤمن في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
(المطلقة) العددية. ولذا ترددت بين اعتبار درجة التعزيز متممة للاحتمال المنطقي (المطلق) أو النطر إليها 
كمتناسبة عكسياً معهء أي بين تعريف لدرجة التعزيز (©)© كى ١-8:‏ > (م))© حيث تساوي قابلية التعزيز 
المضمون والتعريف (ه)/1 - (8)© وفيهما ()7 هو الاحتمال المنطقي المطلق ل م. يمكن في الواقع 
الوصول إلى إحدى هاتين النتيجتين بحسب التعاريف التي نتبناها وننطلق منها وكلتاهما مقبولتان 
بالحدس. :وهنا الجر في الواقم تريدى: #توجد ححج قوية لتأبيد الطريقة الأولى إلا أن تطبيق سلم 
اوكاريهي فر الطريقة الكاجة لهها بؤيده أيضاً. انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب 

(16") تتضمن السطور الأخيرة في هذا المقطع وخاصة ذا م الجملة العتوة خط ماك 
(والتي لم تكن كذلك في الطبعة الأولى) الافكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرائية. يمكن 
تلخيص هذه الأفكار على النحو التالي : نريد فرضيات بسيطة» فرضيات كبيرة المضمون وكبيرة درجة 
قابلية الفخحص. وهي فرضيات عالية درجة التعزيز في الوقت نفسه لأن درجة تعزيز فرضية ما تتوقفف 
أساساً على صرامة الفحوص التي خضعت لها وبالتالي على قابلية الفحص. إلا أبنا نعرف كذلك أن 
قابلية الفحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشىء نفسه. 
وإذا كان من الممكن مقارنة فرضيتين :8 و ده بالنسبة إلى مضمونهما وبالتالي بالنسبة لاحتمالهما المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي: ليكن الاحتمال المنطقي (المطلق) ل بط أصغر من نظيره ل د5. إذاء مهما تكن 
البينة » لا يمكن للاحتمال المنطقي (النسبي) ل رط و معطاة أن يكون أكبر من نظيره ل يط وه معطاة. 
وهكذا لا يمكن إطلاقاً للفرضية الأفضل قابلية للفحص والأفضل قابلية للتعزيز أن تصلء. بالنسبة إلى 
البينة المعطاةء إلى احتمال أعلى من احتمال الفرضية الأقل قابلية للفحص. ينتج من ذلك أنه لا يمكن أن 
تكون درجة التعزيز نفس الشيء كالاحتمال. 
هذه هي النتيجة اللحاسمة. نستخلص من المقاطع التالية في النص أننا عندما نعطي قيمة احتمال عالية 
ب عد اد سز اليب يمكن بل ومن الأفضل ألا نقول شيئاً : لتحصيلات الحاصل على الدوام 
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يشير كينيز إلى ما نسميه بالاحتمال المنطقي”*'' باسم «الاحتمال القبلي؛ [216) 


ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي””'': «كلما كان الشرط © 
أكثر شمولاً وكانت التالية / أقل شمولاً كلما ارتفع الاحتمال القبلي””'” مم 

الذي نعزوه للتعميم. يزداد الاحتمال مع كل توسع ل م وينخفض مع كل 
ارتفاع ل /». (ولكن كينيز لا يفرق تفريقا دقيقا بين ما يسميه احتمال التعميم - 

وهو إلى حد ما احتمال الفرضيات - والاحتمال القبلي)!*'©. وخلافا لما هو 
عليه الحال في مفهوم التعزيز عندنا يعلو هنا احتمال الفرضيات مع الاحتمال 
المنطقي. يمكننا أن نرى أن ما يقصده كينيز «بالاحتمال» هو ما نسميه 
«التعزيز» لأنه يلح. كما نلح» على ارتفاع الاحتمال مع ارتفاع عدد الحالات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه يغعض النظر عما يلي : إن كون الحالاات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجة 
عمومية كبيرة بحيث يصبح التطلبان اللذان وضعهما بيهدف الوصول إلى 
احتمال عال متعارضين بصورة عامة: أضعف درجة غموعنة مفكتة رواكثر 


العالات المعررة بتوعاء 


وكذلك يتناقص عند كينيز التعزيز (احتمال الفرضيات)» كما اصطلحنا على 
تسميته » مع تناقص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقي استقراء إلى هذا 


زقنافق انظر الهامش رقم 242 الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
(19) يمضماعآ) راط وطمجم ده معتنوء؟1 4 - انمعلء اساعطءعمطه/1! «ع05 ,وعصاعءا لممصادكة مامد 
مم ,(1926 رطتتفظ .عتطسرة طول 


يقابل شرط كينيز © وتاليته ؟ دالة المنطوق المشترطة م ودالة المنطوق التالية 6 عندنا. انظر الهامش رقم 
د36 الفقرة 4 انظر أيضا الفقرة 6 من هذا الكتاب. يجب الانتباه إلى أن ما يعنيه كينيز بشرط أو 
بتال أكثر شمولاً هو المضمون وليس الماصدق (بمعنى الصلة بين المضمون والماصدق). 


(17*) يمكن القول إن كينيز يستعمل كغيره من المنطقيين اليارزين في كمبريدج كلمتي 
«قبلى» و«بعدي' بمناسية لا شيء (بالفرنسية في النص الأصلي) ولربما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيضاً) . 1 ١ ١‏ 

(18*) يفرق كينيز إلى حد ما بين الاحتمال القبلي (أو كما أسميه الآن الاحتمال المنطقي المطلق) 
اللتعميم؟ ؛ ع واحتماله بالنسبة إلى بيّنة معطاة 8 ولذا يجب علي تصحيح دعاوي في النص. (يقوم كينيز 
بهذا التفريق وهو محق فيه» وإن لم يعبر عنه بصراحة» عندما يقبل أنه إذا كان برب - © ولط -/) 
فتكون الاحتمالاات القبلية عندئذٍ لمختلف التعميمات 8: 5 ,رب) ع < 2 ,م) ع < (5 ,0)اع. ويبرهن برهاناً 
صحيحاً على أن احتمالات الفرضيات (البعدية) © (بالنسبة إلى بيّنة 8 لا على التعيين) تسلك نفس سلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا يبرهن أيضاً سلوك الاحتمالات نفس سلوك الاحتمالات المنطقية (المطلقة) 
بينما كانت أطروحتي الأساسية ولا نزال أن درجات قابلية التعزيز وتعزيز الفرضيات تتناسب عكساً مع 
الاحتمالات المنطقية. انظر : .225 .م ,روتلاطوطهءط ره معذبهء:1 4 ,وعصزعكا لعدم د81 مطول 
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الفهه”*'". إذ ينزع المنطق الاستقرائي إلى التيقن قدر الإمكان من الفرضيات 
العلمية. ولا يمنح أهمية علمية للفرضيات المختلفة إلا إذا بررتها الخبرة. إن 
ما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين””” بين 
الطرية وقها ا الاحكان وعتد رلك دالا يعدن ستوى القوك انه وقد هين 
الآ جاوز النظرية القضايا المشعة تجربا إلا تأقل قدر مكو 291 يجب اتجة 
لذلك أن يكف هذا الإدراك عن إعطاء أي قيمة للتنبؤات. وقد كتب كينيز «إن 
ميزات التنبؤ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن النقاط الأساسية هي عدد 
الجالات المح والتمانل لقان ينها ولا تهنواسانه رع فررضرة فطفة بل أ 
يعدا الفتحوض فى الام غيعا»”'*- آنا الفرضيات التى :وضعك قبليا أى التى :لا 
تيقد واه العقاية إلى امس نتاف نقد ني عر «...أما إذاكا الا 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التى تحققه لا 
يضيف أي شيء إلى قيمته". إن هذه الرؤيا لوضع الببواك التتخمة عاما مع انفسها: 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا 
نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم تماما من وجهة نظر المنطق 
الاستقرائي : ما دمنا لا نعطي قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا نعطي أي قيمة 
للتنبؤات [المعززة] فلماذا لا نكتفي عندئذ بالقضايا القاعدية ونبقى بيساطة 


ععدها؟(21*) 


(19*) انظر المصل الثاني 5 من: بلم لم215 عالااهء 51 إه عامط 16[ نا اوت واومم 786 ,أعمووط 
تقول نظريتي في التعزيز - على خلاف صريح مع بطريات الاحتمال عند كينيز. وجيمريس وكارباب - إن 
التعزيز لا يتناقص مع تناقص قابلية الفحص وإنما ينزع إلى التزايد معها . 

(20) انظر الفقرة 48 من هذا الكتاب 

(20") وهذا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقيولة «اختر على الدوام العمرضية الأكثر مواءمة». 

200 4 و ,اأمعابلءناسصاعط كم هللا «عطنا ,ععووع كا 


(21*) يضفي كارناب على التنيؤات قيمة عملية في كتايبه : كا«وذاهكىلاهظ أمعاومة ,مقصعة") ؟أملسجه 
(1950 ,جوع معمعط©) كه لإألوعء اونا :معمعلط) برتارطوطمعع كه 


إلا أبه مع ذلك يستخلص على ما يبدو نفس التتيجة المنتقدة هناء ويدافع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية. ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ويتكلم على «القوانين») ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلمء بل وللقيام بالتنبؤات: يمكننا أن نتدبر الأمر من أوله إلى آخره بالقضايا 
المنفردة. #ومع ذلك» يضيف كارناب: «فمن المناسب بطبيعة الحال الإعلان عن قوائين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس الخ» (المصدر المذكورء ص 575). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وإنما مسألة التعطش العلمي للمعرفة. يريد بعض العلميين تفسير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض - قابلة للفحص على نحو جيد أي نظريات بسيطة ‏ وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
أيضا الملحق العاشر ع والفقر ت5]* من: دع توع5ة2 عا[ انلعل 5 لإه عأهما ١8‏ ا اوتىوايمط 776 ,تعمممط 
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يثير موقف كايلا على سبيل المثال تساؤلات ممائلة. فبينما نعتقد أن 
النظريات البسيطة. ٠‏ مثلها مثل النظريات التي لا تستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
الي ؛ هي نظريات يمكن تعزيزها تعزيزاً جيداً نظراً لعدم احتمالها 
المنطقي. يفسر كايلا الموقف تفسيراً معاكساً مستنداً إلى أسس شبيهة بتلك التي 
يستند إليها كينيز» ويرى مثله أننا نعزو عادة إلى النظريات البسيطة وخاصة إلى 
النظريات ذات العدد القليل من الفرضيات المساعدة» في حالة تعزيزهاء 
«احتمالاً» كبيراً (احتمال فرضيات). إلا أنه لا يعزو هذا الاحتمال إلى النظريات 
لأنها قابلة للفحص بصرامة. الأنها غير محتملة منطقياً أي لأن لهاء إذا صح 
التعبير» + فرضا قيلية عَدَيْدَة هذا للاصطدام بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
تماما : لأن للنظمة ذات الفرضيات الأقل فرصاً أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثيرة القضايا. ويجب علينا هنا أيضاً أن نسأل: ما الذي يدفعنا إذاً إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ وإذا كا سحي الترام مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدعاوى؟ قد يكون الطريق الأكثر أمناً ل ا 

ليس لمبدئنا بالتقتير فى استعمال الفرضيات”** أي صلة بالآراء المعروضة 
فنا فحن لأ نهنا كله عدد القفايا وإنما مناطعها ردق تانالهينا المرافية 
الصارمة. يرتبط بهذا الاهتمام تقليص عدد الفرضيات المساعدة من جهةء وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاج [وبالتالي 
تفسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من الموضوعات إن أمكن من نظمة أخرى قضاياها 
أعم وأقل عدداً. 

4 ملاحظات حول استعمال مفهومى 
(صحيح» و«معزر) ١‏ 

يمكننا تجنب استعمال مفهومي ااصحيح » و«باطل» في بناء منطق المعرفة 

الذى لخصناء هن!”7 على أن تسل محلهما اعضارات منطفية عن غلافاك 


(22) عمعتممع؟ كتاهائقعءأتمنا جعلهممك ,علعماكنام لل :لسعب كله للا «مك «عتوتعساعط مز رهلتدهكا مدع 
.140 .م ,(1926 ,5مصبزائرا20 ممندصة زتعا بعلمب 1) 1 .لظ ,4 .1 ,8 .معد بوزووعمطم 


(23) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

(22”) ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر بالنسبة له بأعلى الاحتمالات رفع 
شعار الحكمة القائلة: «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». 

(24) انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

(23*) أسعدني الحظ يعد أن كتيت هذا بالالتقاء بآلفرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية - 
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الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاج للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية ؛ 
والقضية القاعدية 7 صحيحتين مكتفين بالقول: تتبع القضية م من ترافق / و« (غير 
المتناقض). ويمكننا بطريقة ممائلة وصف تفنيد نظرية ما: فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة» بل نكتفي بالقول إن النظرية تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن نصف القضايا القاعدية بالصحة 
أو البطلان لأنه يمكننا تفسير الاعتراف بها كقرار متواضع عليه والقول عن 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا لا نستطيع استعمال هذين المفهومين 
«صحيح» و«باطل» أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يمائل استعمال 
المفهومين صحيح وباطل تماثلاً تاماً استعمال مفاهيم «كتحصيل الحاصل»؛ 


في بظرية الصحة. ومن المؤسف حقاً أن هذه النظرية ‏ وهي أحد أهم اكتشافين في مجال المنطق منذ 


مءامنمعانو اا مأاوعصاعط - ما زالت غير ر مفهومة في غالب الأحيان ومعروضة عرضا سيئا. ونحن لن تؤكد 
أكثر مما ينبغي إذا قلا إن مفهوم الصحة لصحة عند تارسكي (وقد أعطى لتعريفه طريقة في اللغات الصورية) 
ل ء البراغماتيين): فالصحة هي التطابق مع الوقائع 
الواقع). . ولكن ماذا يمكننا أن نعني عندما نقول عن قضية إبها تتطابق مع الواقع اع ان ا 
0 تماثلاً في الببية حتى يبدو لنا أن لا رجاء هي نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ونلربما نمقد عندئذٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا ونقرر الاستعناء عن استعماله. لقد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المشكل العريص ظاهرياً بأن قصر مفهوم التطابق على مفهوم أسط منه («إرضاء». 
«استيفاء») وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 
وأنا بفضل تعائيم تارسكيء لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين «صحيح» و«باطل». ويتفق استعمالي 
7 ى الكلمتين بطبيعة الحال 4 كنا عر عليه الحان كي الابحتيال اللعوي للناس عامة (ما عدا 
اعسات ن)ء مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية الثورية التي اكتستها نظرية تارسكي 
ا ل يو ا و ري ا 1ه 
العلمية وإن كانت قد وضحت رؤياي. 
ويبدو لى الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكى قد أخطأت الهدف تماماً. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعي وعقدي. إلا أنه وقد عرق الصحة بالنسبة للغات الصورية فقد زم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللغة ولزم بالتالي على صيغته أن تكون «اصطناعية' أو «عقدية» 
على قدر التعريف. أما مصدر اعتراض آخر فهو مصطلحات الترجمة الإنكليزية لكتابات تارسكي. يقال عن 
«القضاياء أو «البيانات» إنها صحيحة أو باطلة ولكن ليس عن «الأحكام» . لعل كلمة 5601606 ليست ترجمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي (أفضل شخصياً استعمال كلمة بيان 52 بدلاً من حكم)» انظر 
00 .1 غ1أ0هامه! .388 .م .(1955) 64 ,ماطكلة «رطتنته1 )0ه ممتاأتوقع2] و*للمدء1 مه عأول8 هه ,رعموه2 اروعز 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيغة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا يمكن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على أحكام ذات معنى 7انالهمتمقعم 
5ع (كما جاء فى الترجمة). يمكن الترحيب دائما بتحسين المصطلحات إلا أن الأمر يصبح ظلامية 
محضة عندما ننتقد نظرية يسبب مصطلحاتها فقط. 
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«التناقض» أو «الترافق» «التضمن؟ الخ . .. إن هذه المفاهيم مفاهيم منطقية0577 
غير تجربية تطبع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغير خصائص الأشياء الفيزيائية (6(:ة/614ع) مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية: إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفق هذه 
اللآزمية باستعمال منهومئ الصضحة والبطلان مما يق تماما مع الاستعمال اللغوي 
العام : فليس من الشائع القول عن قضية إنها كانت صحيحة أمس وأصبحت باطلة 
اليوم. وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما أنها صحيحة ثم قلنا عنها اليوم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمنياً اليوم أننا أخطأنا أمس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضاً 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خطأ. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن تمييز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعدية» معطاة ومعترف بهاء ونظمة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكننا إطلاقاً القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكننا بحسبه القول عنها إنها صحيحة] ولكنه يمكننا دائماً القول إنها معززة بالنسبة 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. «إن التعزيز 
الذي لاقته النظرية حتى يوم أمس» لا يتطابق منطقياً مع «إن التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم». يجب على نحو ما اك ا مدي [221] 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقاً التي يعتمد التعزيز عليها!*27. 


وهكذا فالتعزيز ليس ااقيمة صحة) ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع 
التعريفين (بدون دليل) ااصحيح' و«ياطل» لأنه يمكن إعطاء أىَّ عدد من التعزيزات 
لنفس القضية» (ويمكن أن تكون كلها «صحيحة» و«مضبوطة») لأنها تشتق كلها من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها في أناء مختلفة. 


ا ا ا ل ا 
0 : إننا نه عن ينها امكح اقول 181 سكن أن 


(25) (إضافة أثناء الطبع). قد يقول كارناب «مفاهيم تركيبية». انظر : ع«لعكنهمط ,جهمعه املس 
و ل 


(24*) انظر الهامش رقم (11*)» الفقرة 81 من هذا الكتاب. 
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المناسب إطلاقاً مطابقة مفهوم التعزيز مع مفهوم «الصحة»!*. وهي مطابقة 
يتجنبها الاستعمال اللغوي الشائع. يقول المرء عن نظرية إنها ضعيفة التعزيز أو إنها 
ما زالت سيئة التعزيز ولكنه لا يقول عادة إنها «ما زالت قليلاً جداً صحيحة'» أو إنها 
مازالت باطلة. 


5 طريق العلم 

يرتقي تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
غترفة ريني هنه الا تجا عاط «الأتجاء الاتعمرائن#بحيت يمكن السناول ألا 
يشكل تقدم البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة الاستقرائية؟ 
إن هذا التطور في الاتجاه الاستقرائي لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدما ناتجاً من الاستتباعات الاستقرائية. وقد ظهر جلياً لنا عبر مناقشتنا لدرجات 
قابلية الفحص وقابلية التعزيز أن النظريات المعززة لا تتجاوزها إلا نظريات أعم 
منها أي نظريات أفضل قابلية للفحص تتضمن النظريات التى كانت قد عززت 
كتقريب جيد لها على الأقل7*". ولذا فقد يكون من الأفضل تسمية هذا النزوع في 

التطور وهذا التقدم نحو النظريات الأعم ب «الاستقرائي الظاهري». 


يمكن تصور الإجراء في الاستقراء الظاهري على النحو التالي : يعد مشروع 
نظرية من درجة عمومية معينة ويراقب استنتاجيا ليصبح نظرية ثم تعاد الكرة بنظرية 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب بواسطة النظرية الأولى الأقل عمومية(27) 
وهكذا دواليك. وتعتمد طرق المراقبة كلها وعلى الدوام على الاستتياعات 
الاستنتاجية» أما درجات العمومية فهي مبنية الواحدة على الأخرى. 


وهنا يطرح السؤال: لماذا لا نخترع مباشرة أكثر النظريات عمومية؟ ولماذا 
ننتظر التطور الاستقرائي الظاهري؟ أليس في هذا التطور لحظات استقرائية؟ إننا لا 
نعتقد ذلك. ففي كل يوم تطرح أفكار وتخمينات ونظريات من كل مستويات 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ أعلى درجات العمومية» إن 


(25*) لو عرفنا «صحيح :كمفيد» (كما اقترح بعض البراغماتيين وخاصة ويليام 
جيمس 13273656 سندنالة99) أو ك «ناجح؟ أو «مؤكد؟ أو معزز #فلن نكون قد فعلنا شيئاً سوى إدخال مفهوم 
مطلق ولازمني جديد ليحل محل «صحيح». 

(26*) انظر الصفحتين 274. 275 أعلاه. 

(27*) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية الأخفض هي 
بطبيعة الحال تفسيرات بمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العمومية الأعلى مفسرة بالنسبة 
لمثيلاتها في درجة العمومية الأخفض . 
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صح التعبير» والتي تبتعد بالتالي عن المستوى الذي بلغه العلم [قابل الفحص] 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائية». وهذه النظريات» وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه الحال مع سبينوزا (028هنم5)) اشتقاق قضايا علمية منها تنتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتي بأي شيء جديد يمكن التحقق منه 
ولا يمكن لأي تجربة حاسمة يت ص . أما إذا أمكن إعداد تجربة ة حاسمة من 
هذا القبيل فمعنى ذلك أن النظرية تتضمن ما هو معز كتقريب أولي وأن شيئاً 
جدينا أ قابلاً للتحقق منه تجربياً ينتج منها وأنها لم تعد بالتالي «ميتافيزيائية». . وتبدو 
لنا عندئذٍ كخطوة جديدة فى التطور الاستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو بتناقضات وتفنيدات معينة. وتخلق هذه النظريات التجرية الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعترضها. 


يمكنناء لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري» تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيئات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قعر 
الحاوي «العلم» المتنامي على شكل طبقات من العمومية. (يزداد سمك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). وقد يحدث العيانا في 
هذا التطور أن تنجح بعض الأفكار التي كانت تعوم» إن صح التعبير» ؛ في المناطق 
الميتافيزيائية العالية» في الانضمام إلى البحث العلمي. . ومن الأمثلة عن تطور من 
هذا النوع المذهب الذري أي فكرة وجود عنصر أولي مكون وكذلك نظرية حركة 
الأرض التي حاربها بيكون باعتبارها تخيلا والنظرية الجسيمية للضوء القديمة العهد 
ونظرية سائلية الكهرباء» (التي أعادت إحياءها فرضية غاز الإلكترونات في الناقلية 
المعدنية). وقد تكون هذه الأفكار والرؤى الميتافيزيائية قد ساعدت في الماضي على 
ترتيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها أدت كذلك في ظروف معينة إلى وضع 
التنبؤات. إلا أنها الا تكتسي الطابع العلمي إلا إذا وضعت في شكل قابل للتفنيد 
وأصبح من الممكن البت 582 في صالحها أو في صالح نظريات أخرى منافسة. 


لقد اتبع بحثنا الطريق الذي رسمته له الإثباتات التي انطلقنا منها - وبخاصة 
معيار الحد الفاصل ‏ ونتائجها المختلفة. ونريد الآن ونحن ننظر خلفنا إعطاء تقرير 
عن الصورة التي رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. ولا نقصد بالصورة 
(28*) ليكن مفهوما أن ما أقصده بتجرية حاسمة تجرية الغرض منها دحض النظرية إن أمكن» 


وعلى الاخص البت في شأن نظريتين منشأتين ودحض إحداهما على الأقل من غير أن يعني ذلك بطبيعة 
الحال برهان الثانية انظر أيضاً الهامش رقم (11)» الفقرة 222 والملحق التاسع* من هذا الكتاب. 
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هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
وللونتاج وإنما نقصد الصورة المتصلة بنظرية المعرفة. 

كن للم نل قعارا _نية اوهو كؤلك لبر لي يو إن ازول قلا 
مطرد إلى منتهى (إلى غاية)؟ وعلمنا ليس علماً (معرفة بالمعنى اليوناني)؟ 
(15:272م2) : فهو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال. 

ومع ذلك فليس للعلم قيمة حيوية وحسبء. وقيمته ليست بيقابليته للاستعمال 
وبقوائذه وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال فإن التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث. 

صحيح ما يقال: إننا لا نعلم وإنما نَحْسَبّ وأن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وثقتنا بوجود انتظامات 
يمكننا كشف الغطاء عنها ‏ اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون «إن طريقة 
التفكير التي يطبقها الناس عادة على الطبيعة انه توقعات 7 وفروض طائشة 
وسايقة لأوانهاء260, 

إلا أن توقعات العلم هذهء والجسورة غالباً بشكل عجيب. لا تقبل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
توقع على نحو دوغماتي حالما يطرح. ولا يسعى البحث العلمي إلى الدفاع عنه كما 
لا يسعى إلى إثبات أنه كان محقاً : إنه على العكس من ذلك يحاول مستعملاً كل 
الوسائل المنطفه بالرواضي ل 0 المتاحة دحض 
ا ال ا اوقا رم 


(26) بجاعومعطاءل] .32 يعلعطامتاطا8 عطعتطاممدوائطط .«مسمع,0 كعيءل[ 5مع80 جرم2 ,ممعه8 وعموظط 
تستاع8) مقصسطء 1 .7 .11 .ل مم معطعىءلا ومعدوولاء/ دعل وصنطاءطعوعطدوعطع!] ععداط أنم لمن معشداءع 
مم ,26 .اث ,(1870 ,[.طم .ق] 

(29*) أن اصطلاح باكون («110هم20)6») يعني تقريباً «الفرضية» بالمدلول الذي استعملته لهذه 
الكلمة. انظر: المصدر نفسه. كان باكون يرى أنه من الضروري لتحضير العقل للحدس بالجوهر 
الحقيقي أو بطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوقعات والأحكام السبقية والأوهام «اه14». 
فمصدر الأخطاء كلها عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا: فالطبيعة لا تكذب. ووظيفة الاستقراء المقصي 
الأساسية هي الإسهام في تطهير العقل (كما عند أرسطو). انظر أيضاً الفصل 14., الجزء الثاني» 
وكذلك الهامش 59 للفصل 10. السجزء الأولء والهامش 33 للفصل الأولء الجزء الثاني من 
ا :.ع4اماع؟! عجالذ فاسها اإهاءداامد6 086 حيث عرضت نظرية أرسطو في الاستقراء باختصار. أما عن 
تطهير العقل من الأحكام السبقية فقد نظر إليها كطقوس يتبعها العلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة كتاب 


الطبيعة وتفسيره على شاكلة الصوفى الراغب فى رؤية الإله والمطهر لروحه استعداداً لذلك. انظر: امدعا 
!14 .وح ,ععاءأعمية كز اماع51 زه وأاهده 22 11:6 «كاممأنهانازع؟! لصه وعسءعزادم) ,أعمومط 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ويمكن للمرء القول إنه [224] 
يمكن للتقدم .١‏ . أن يتحقق في اتجاهين وحسب: لححيم الإتراكات العفية 
الجديدة ويتظي الادراكات الى في جوزتا على نانفل » . ويبدو لي» ٠‏ على 
ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 
بالذاكرة إلى الاستقراء عند بيكونء إلى الكد في جمع «العناقيد التي لا حصر 

لها»”*” والتي يعطي عصيرها خمر العلم» وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدما 
ا ع ا و ا وجي ل يم 
لاتباعها معتقدة أنها طريقة الفيزياء التجربية). 


لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا 
إلى تعلمنا مع الزمن استعمال حواسنا على نحو أمثل. إن أخذ إدراكاتنا الحسية 
وسلةنا الوحيدة لوعي الطبيعة هي الأفكار وهي التوقعات اللامبررة والتأملات 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها : إن من لا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك فى اللعبة العلمية. 


والفكن هو الذي يقوه ايض تختصي الأفكار عير الا حار إن النظرية هى 
التي تخطط للعمل المخبري وتسيره. إننا لا نتعثر في اختباراتنا ولا تدعها تكرنا 
كالتيار لأننا نحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوغ الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الذوام متظرين الا ابه عنها يدقه: "ينم :أو ابلا» فالطبيعة لا تجيب إن لم [225] 


تسأل إلا أننا نحن كذلك الذين نعطي الجواب في نهاية المطاف بعد أن نكون 
قد تفحصناه بعناية وبعد أن نكون قد بذلنا ما في وسعنا لدفع الطبيعة للوجاية «بلا" 


بجلاء وبدون لبس. يقول فايل «أقر من الصميم بالاحترام العميق الذي أكنه لعمل 


(27) معطء! ل لقطعدمعووة/لآ عند معالأضطعد ,مععمءر0 6ع فده 2أعدععأوسسع 5ه2 ,عاموءط «ومتلئطط 
(1932 ,وععمرم5 .ل تمع/الا) 6 بعصنادكةكنجناء/لا 


لا يزال الرأي الذي يعزو التقدم العلمي للادراكات الحسية واسع الانتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الرأي ارتباطاً ا برفضي للطرجح القائل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم لأن خبرتنا تتراكم وتكبر حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
على الصراع الفكري الذي لا يتحقق إلا بالحرية» ولذا يتوقف التقدم العلمي عندما يقضى على الحرية 


(مع أنه قد يستمر لبعض الوقت في بعض المجالات وخاصة التكنولوجيا). عرضت هذا الرأي في كتابي : 
كا كاد «واكالط دوم انرواط كه ,ععومه2 اعدعا 


دافعت في مقدمة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التنبؤ بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمكن بالتالي التنبؤ بمستقيل التأريخية. 


,228 .3 مم ,123 اتش ,ابمسع0 جعناءل[ وأمعه8 عابه8 ,دمعوظ 
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المجرب ولنضاله الدؤوب لينتزع من احتكاكه المباشر بالطبيعة وقائع قابلة التفسير. 
هذه الطبيعة التي لا تلين والتي تعرف كيف ترد على نظرياتنا بالنفي القاطع أو 
بالإيجاب الغامض””7. 

يك المغل الا القديم بالمعرفة المطلقة والموثوقة 

: يم بو 

(7851276ع) إلا وهما. تمتضي الموضوعية العلمية بيقاء القضايا العلمية مؤقته. 
يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي» ويرتبط يعلاقات مع قضايا 
أخرى مثبتة مؤقتاً على غراره. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكون «على ثقة مطلقة»!02 
إلا يقناعاتنا الذاتية» بمعتقداتنا الذاتية. 


لقد سقطت مع سقوط وهم اليقين» بما في ذلك اليقين التدريجي؛ إحدى أهم 
العقبات أمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة أمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب بل 
كان عقبة أيضاً أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 
تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والنقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا بوظيفته 
البيولوجية : تعزيز نفسه بالتطبيقات العملية؟ هل ستبقى مهمة العلم الفكرية غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العلم هو هذه 
المهمة التي لا نهاية لها وإن لم تكن مستحيلة» المتمثلة بالاكتشاف غير المنقطع 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار وبإخضاع الأجوبة الحالية 
التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضا. 


هنا ينتهي نص منطق البحث العلمي لعام (1934) المتبوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. أضيفت الصفحة التالية إلى 
الفصل المعنون بالتعزيز عام (1968). 


* إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


(29) .(1931 باعدعءنل! .5 :عدمع1آ) لله 254 عاسم عتما نم0 سه عاعمع ا نمعوصنه© ,أن قا ممصعل؟ 
22 


(30) انظر على سبيل المئال الهامش رقم (30)., الفقرة 30 من هذا الكتاب. ليس لهذه الملا حظة 
بطبيعة الحال أي صلة بمنطق المعرفة ؛ إنها نفسانية. انظر الفقرتين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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(1934) التركيز على ما أعنيه بدرجة التعزيز لنظرية ما. إنها ليست سوى تقرير قصير 
يلخص كيفية مواجهة النظرية للفحوص التي تعرضت لها ويبيّن مدى صرامة هذه 
الفحوص. 


لم أحد 0 هذه”'". أود هنا إلحاق النقاط التالية: 


يقدم حلا سليابمعن آنا )لا يمك ري النظريات لا كنظريات صميحة ول 
0 محتملة يم الم ا (ب) يمكننا 
للمناقشة النقدية للنظريات اا 1 


(2) يمكن صياغة مشكل الاستقراء الميتافيزيائى (أو الأنطولوجى 
(الوجودي)) الذي تضعه فكرة القرب من الصحة على النحو التالي: هل توجد 
نظريات صحيحة؟ أو هل توجد قوانين طبيعية ؟”07. أجيب بنعم على هذا السؤال 
إن إحدى الحجج المؤيدة لهذا الجواب الافتراضي» التي قد تكون غير علمية 
(وإنما متعالية)'*” هي: إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تجد توصيفا وبالتالي لن تجد حجة. 


(3) ينطوي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوجودي) على واقعية 


ميتافيزيائية أو (وجودية). 


(4) يجد مشكل الاستقراء العملي الحل من نفسه: : إن التفضيل العملي 
لنظرية تبدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تفضيل محفوف بالمخاطر إلا 
أنه عقلاني. 


(5) إن المشكل النفساني (المتمثل في السؤال عما الذي يجعلنا نعتقد أن 
النظرية المختارة ستبقى معززة في المستقبل أيضاً) تافه في نظري: إن «المعتقدا 


(31) انظر على سبيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقاً من ص 411 وص 439, 469- 
0» وعلى وجه الخصوص الفقرة 14”*.» ص 474-472 من هذا الكتاب. 

(32) انظر الملحق الخامس عشر” من هذا الكتاب. 

(33) انظر ص 274 وما يليهاء وكذا هامش الصفحة 493 من هذا الكتاب. 

(34) انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب. 
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ليس سوى ظاهرة تكيف نختارها انتقائياً (كل المعتقدات لا عقلانية إلا أنها قد 
تكون هامة عملياً في أفعالنا). 
(6) واد ضح أنتا لم نحل كل «مشاكل الاستقراء» الممكنة. («هل سيكون 


الشتد ينا عادر 1 جنا باد تستشعره إحدى نظريات الزمن وترى أنهما 
معنا نان توك و 371 


” إضافة (1982) 
(7) أغفل أغلب منتقديني النظر إلى نظريتي في «الاستقراء الظاهري' 
إنها توضح بما فيه الكفاية ما يسميه الناس بحماس «الاستقراء» ويجابهونني في 
أيامنا هذه به. 


(8) انظر فيما يتعلق بالاحتمال الاستقرائي الملحق الجديد الثامن عشر". 
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(35 انظر ص 214 وما بعدهاء وص 403 وما بعدهاء وخاصة الملحق الخامس" من هذا 
الكتاتب. 
(36)انظر ص 296» انظر أيضاً ص 274. 275 من هذا الكتاب. 
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الملمنق الأول 


تعريف بعد النظرية 


(الفقرتان 38. 39) 


يجب النظر إلى التعريف التالي”'' ' كمحاولة (مؤقتة) للتوفيق بين تعريف يعد 
النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحقل التمثيل البياني). إن منشأ الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
مترية «للحقل» ولا تعريف أي توبولوجيا له» وعلى وجه الخصوص أي علاقة 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوبة. إن ما يتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوماً السيرورات («المتماذجة2)!(''. ولهذا فستظهر بصورة عامة فى القالب 
المولد لحقل التطبيق إحدائيات مكانية-زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام توبولوجي 
بل ونظام متري أيضا في حقل القضايا الذرية نسبيا. 


وإليكم التعريف: نقول عن نظرية ؛ إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبيق / 
[إذا وفقط إذا] قامت العلاقة التالية بينها وبين الحقل : يوجد عدد 4 بحيث (4) لا 
تتعارض النظرية مع أي مضاعف 4 للحقل و(5) يقسم كل مضاعف 4 معطى مسبقاً 


(1*) لنعط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حد ما: لتكن 4 وكا مجموعتي قضايا. 
(بالحدس : 8 مجموعة من القوانين العامة وكا مجموعة من قضايا الفحص - لامنتهية عادة). نقول إن ا 
حقل تطبيق (متجانس) بالنسبة ل ه (ونرمز زم - 2) إذا وفقط إذا وجد لكل قضية 8 من 8 عدد 
طبيعي « > (0)3 يحقق الشرطين الآتيين: (1) كل توافق ,نه ل « قضية مختلفة من المجموعة < يلائم 8؛ 
(11) يوجد في كا ومن أجل كل توافق .ء من هذا القبيل قضيتان * ولا تحققان: م.< لا يلائم 3 وملا 
يمكن اشتقاقه من م2.0 ولكنه لا يشتق من ه وحدها أو مه وحدها. 
يسمى (40)8 بعد 2 أو درجة عقدية 2 بالنسبة ل م - ؛ ويمكن النظر إلى (1/4)2 أو 1+(1/4)4 كقياس 
لبساطة ه أو لقابلية فحصها. يعالج هذه المسألة بتفصيل أكبرء الملحق الجديد السابع”» وخاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحق الثامن” من هذا الكتاب. 

(0)انظر الفقرتين 3 و31 من هذا الكتاب. 
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بالترافق مع النظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين 4 و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية : (0) تشكل كل قضية من الصف 4 بالترافق 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً 4+7 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعنى أن المفندء المضاعف 7 +4 يناقض النظرية]. (86) أما الصف 
8 فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزئية [,8] غير منتهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزئية [:8] ترافق المضاعف 4 المعطى 
سَايقا مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 
تؤلد القضايا الذرية تسا لأخدعما بالتزافق القضايا الذرية نسياً لاخر (لآ'يدمق 
هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل البياني)!©. 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذرية»””' بالطريقة 
المسماة ١بالاستنتاجية»ة‏ : فالنظرية نفسها هي التي تحدد القضايا الخاصة التي هي 
فقنانانذرية سينا و بالسية ليا 4 لأنا حل التطبيق يعرف من خلالها أي القضايا 
المتكافئة بالنسبة لها من حيث صورها المنطقية. وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائى تبنى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائياً» أو المبتية وفق ظريقة دالة الحقيقة. وعلى العكس فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) تبدو على شكل «ترسبات» إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النظرية. 


)2( انظر الفقرة 259 من هزا الكتاب. 
)003 انظر الهامش رقم 2002© المقرة 38 من هذا الكتاب. 
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الملمنق الثاني 231] 


حساب التواتر العام في الصفوف المنت؛ سن 


(الفقرتان 52 و53) 
مبرهنة الضرب العامة: ليكن » الصف المرجعي المنتهى و ولا صفا 
علامة. تجيب الصيغة التالية عن السؤال عن تواتر العناصر التى تمتلك 
(1) («جا"للوع . (8) "للم - (م.ق) "لو 
أوء نظراً للتبادل بين 6 و( 


22 («) "لق . (8ا "قبع > ((.8) "لله 
ينتج البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 2 حيث نبدل الطرف الثاني : 
)1 1( (.7)0.8, (27)©».8 6 (.8ع )قر 

١‏ (.©)/2 * (ع)لة 2 (60)ل7ى2 


وهي متطابقة عندما نختصر (6 . ©) [2”". 
وإذا فرضنا «الاستقلال»”2 » أي بفرض أن 
فك ((() "للم - (ر) "الوم 


(]*) طورت هذا الملحق بعد ذلك إلى موضوعاتية الاحتمالات. انظر الملحقات الثالث” ‏ 
الخامس” من هذا الكتاب. 


١(‏ )ا لهذااليرهان والبرهان (20). انظر: ععل لتأقصسمتعق» ,طعهطمعطءاع. وموكر 


.3 مم ,(1932) 34 ,الا «طعدااع2 عنلءئذاه ءاه 14 «رعسم د صطعوععكازءططء امع طعورطه ثلا 
(2) انظر الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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])]321 


فإن العلاقة (1) تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
8 («ا "للم . را "قله - (رق) "لقو 

ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة بتكافؤ (1) 
و )60 
مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العلامة 
/ أو العلامة (إ. لنرمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصفين ب 7+ حيث لا 
تعني إشارة + بين رمزي الصفين الجمع الزياضى وإنما «أو» الذي لا يفيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 
2 ((.8) "لقو - (() "لله + (8) "لقن - زم +م) "1ه 
ينتج البرهان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 2 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية في حساب الصفوف والصالحة عامة 
(2.2) ربليه) + رق.») - رر + ). ه 
وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 
2.1 (.8 )37 - رمالا + رقظ)الا - رم + قالا 
ينتج من (2) بفرض أن و( غريبان عن بعضهما في © وهو ما نرمز إليه ب 
ز*2) 0 - رم.8.هالا 
مبرهنة الجمع الخاصة 
(و2) " (ر) "لم + () "لق - رم +ق) "لقم 

تصح مبرهنة الجمع الخاصة على كل العلامات» التي هي علامات أولية 
لصف * ماء لأن العلامات الأولية تنفي بعضها بعضاً. إن مجموع التواترات 
النسبية لهذه العلامات الأولية يساوي الواحد دوماً بطبيعة الحال. 


مبرهنات القسمة وهي تعطينا تواتر علامة ( في صف جزئي من » جرى 


انتقاؤه وفق العلامة 8 يجيبنا عكس العلاقة 1( على هذا السؤال 


.8 قل 9 
(03 لوزاجنه - (ج) “لوم 


(3) انظر الهامش رقم (19)ء الفقرة 53 من هذا الكتاب. 


308 


وإذا ما حولنا مبرهنة القسمة العامة (3) بالاستعانة بمبرهنة الضرب الخاصة 
فسنحصل على 
3 (م) "لقع - (م) "قلوي 
حيث نجد من جديد الشرط (*1) أي أن: الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء. 

كما أن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. 
ينتج من (3) بفرض أن («.») هو صف جزئي من 28 أو بالرمز 


رعطوم 6 ح م.ه 


الصيغة الأولى (الخاصة) لقواعد بايز 
وم لوي - () "لاه 


يمكننا التخلص من الفرضية (**3) بأن نعطي بدلاً من # مجموع (أي صف اتحاد) 
الصموف رفل و ...م 1 ويمكننا إذا ما استبدلنا الإشارة + للصفوف بإشارة 
5 كتابة الصيغة الثانية (العامة) لقواعد يايز 


0 للم 
(:3) لي - (0 "للبرهه 


يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني مبرهنة الجمع الخاصة (,2) بفرض [233] 
أن الصفوف :8 غريبة بعضها عن بعض في © وهو ما نرمز إليه ب 
(3/25) رزع+ :) 0 - ررق ,8 . مالا 
لنصل إلى الصيغة الثالثة (الخاصة) لقواعد بايز ‏ وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية ,/ 
(«3/2) (لوعر - (6) "لل رده 
نحصل على الصيغة الرابعة!2 (الخاصة) والأهم لقواعد بايز من العلاقتين 
السابقتين ومن الفرض الإضافي 
(455) ,52 ح مه 


(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى منه ,2:8 © .0 


(2*) أضيفت هذه الصيغة الرابعة لقواعد بايز للمرة الأولى في الطبعة الألمانية الثانية لهذا 
الكتاب. يجب أن نشترط قبل العلاقات (3)» (ين3) و(م3) و(3/2) و(4) أن المخرج لا يساوي الصفر. 
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أو :58 - 7). نبدل أولاً في ,3/2) ,8 ب 8:7 ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للنتيجة العلاقة المستخلصة من (45) 


(./0 - 7.8 :0.3 
ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة (/1) على الصورة والمخرج على حد 
سواء ف 
(,8) "لظ».() *187, 8 5 
له ( وتاج - (:8) "لصحيه 


عندما تشكل ال:8 نظمة علامات مقصورة وكانت ا[ علامة ماء فهي (في 
الصف المرجعي ») صف جزتي من 5/7 فإن تواتر كل علامة من العلامات 
:/ فى الصف الجزئي من © المنتقى وفق العلامة ( تحلده العلاقة (.4). 
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الملمن الثالكت 
اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقرة 56) 
يمكن البرهان على صيغة نيوتن الأولى”1") 
 )0(‏ "و" صري) ح («م) الكريه 
حيث (1)"للى - م (0)"لقى - و و” > # وبفرض أن *» 1 - # (على الأقل) 


حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 
الفقرة 55) إذا ما برهنا أن 
(2) "توم - (وره) "لقره 
حيث يشير ,,6 إلى أي « حداً معطى سلفاً يحتوي على *: واحداً. (يعني هذا 
الرمز أيضاً أن ترتيب ال ب واحداً في هذه المتتالية معطى كذلك). ذلك أنه 
إذا كانت (2) صحيحة من أجل كل 0# 8# و6 «(أي من أجل ترتيب معين) فإن 
(1) صتحيحة أيضاً بتطبيق مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبيق القضية المغروفة في 
حساب التوفيقات القائلة بوجود ْ 0 إمكانية لتوزيع 721 واحداً على 4 موضعاً. 
لنقبل إذاً أن (2) قد برهنت من أجل عدد ” ما. أي من أجل ” معين ومن أجل 
كل الإمكانيات ل ”7 و6. وستيرهن أنها صحيحة من أجل 7+7 أي أننا نريد 
البرهان على 


(1*) لتلاحظ أن ( )هي طريقة أخرى لكتابة أمثال ثنائي الحد .م0" أي عدد إمكانيات ترتيب 2ه 
شيئاً فى « موضعاً حيث فرض أن مك 0 . 
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]235[ 


230 أ خاني اترر 5-5 (مبم0) لكرببيه 


)7 (لجم)-( هاي لخاير تت (نبووه) "13 


زاجم) 6 

حيث تعني م+.م6 ور+ى6 المتتالية التي أضفنا فيها إلى ,م6 بالترتيب 
صفراً أو واد 

لنفرض الآن أن » هي 1-” (على الأقل) حرة من الفعل اللاحق من أجل 
كل أطوال المقاطع التي نأخذها بعين الاعتبار فهي بالتالي 8 - حرة إذا اعتبرنا 
المقطع ذا الطول 8+7. ويمكننا إذاً الادعاء. إذا ما انتقينا لاحقاً ل ال م 
حداً ,6 ولنسمه م6» أن هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهنة 
الضرب الخاصةء أي أن نقول إن 
(4.0) 24 رز 6) "للم - (0) لقم . (ى '6) "لقم - (0 ع '6) "11 
(4.1) مل إلى *6) ”طلم ح (1) لقو . إلى '6) "لطن - (1 عم '6) لقن 

ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق .6 للمتتالية ,6 فى # يساوي 
لعدد المتتاليات ,,6© في رم)©9 أي أن 
 )5(‏ لم6 لم ح إىه) للقن 

ٍ وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن في العلاقتين (4)» ومن الكتابة 

أيضا محولين الطرف الأيسر 
(6.0 2 لمجم 6) للأرررمه - (0 . ىم6) "للم 


 )61(‏ (سعم6) لررم - (1 . م6 ) للم 


وباستبدالنا (5) و(6) في (4) نحصل على 
 )7.0(‏ 29 لم6)'قلر» > (وجم6) 17 


ين 


(7.1) ها لم6 لقره > ل(رجم6) #طررىىي» | 

وهكذا نرى»ء بفرض أن (2) صحيحة من أجل « ما (ومن أجل كل ال ,,6 
المتعلقة به)» أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضي (الاستدلال الرجعي). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل 2-: ومن أجل كل ,6 (2 >:7) بأن 
نضع 7-1 ثم 7-0 وهكذا ف (3) تليها (2) تليها (1) محققة. 
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الملمق الرابع 
إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع الحشو اي 


(الفقرات 8 64 66 


ستفرض كما فعلنا في الفقرة 5 أنه من الممكن» » من أجل أي عدد منته 7 
معط شلفاً . إنشاء دورة «- حرة من الفعل اللاحق ومتساوية التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل أي توافق من مضاعفات « الممكنة (حيث 2>7+1«) المؤلفة 


من احاد وأصفار مرة على الأقل”'. 


(©) ننشئ على النحو التالي متتالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع تحتوي على عدد منته من الحدود وليكن ,« حداً. 
ثم نكتب دورة ثانية 1-,: حرة (من الفعل اللاحق) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة د7. سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مع 


(1*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية « - حرة ومتساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسيطة هي التالية: تعم اعت دع وك في البدانة ول ال2 إنكانة لمشاعفات + المولقة 
من آحاد وأصفار (والمرتبة وفق قاعدة ما؛ لنقل وفق كبرها). ثم نبدأ الدورة بأن نكتب آخر مضاعفات »ء 
المؤلف من الآحاد فقطء ونشطبه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعدة التالية: نضيف صفراً إلى مقطع 
البداية إذا كان ذلك مسموحاً؛ وإلا نضيف واحداً ونشطب من الجدول على الدوام آخر مضاعف « يثيناه 
في دورة البداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هنا ابمسموح) عندما يكون آخر مضاعف * مبني في دورة 
البداية على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يشطب من الجدول). نقوم يذلك إلى أن نشطب كل 
مضاعفات * من جدولنا. والنتيجة هى متتالية طولها 1-*«+"2 مؤلفة من: (2) دورة مولدة» طولها '*29-*2 
لمتناوبة © - حرة من الفعل اللاحق ومن (0) اله حداً الأول فى الدورة التالية. يمكن وصف المتتالية 
المنشأة على هذا الشكل «بأقصر» متتالية ه- حرة» ذلك أنه من السهل علينا أن نرى أنه لا يمكن أن 
يكون لمقطع دوري وه - حرة أي دورة مولدة يقل طولها عن '*"2. 
برهناء الدكتور ل. ر. ب. إيلتون (51:08 .8 .8 ..آ) وأناء على صحة طريقة الإنشاء المعطاة هنا ونتطلع إلى 
إصدار نشرة مشتركة حول هذا الموضوع. 
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الدورة الأولى ذات الطول :. ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبدأ بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). ونكتب الآن دورة ثالثة 1-يم 
[237] حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية» وتل ترتيت 
الدورة الثالئة بحيث تبدأً بهذا المقطع وهكذا دواليك: سنحصل على هذا النحو 
على متتالية متنامية الطول بسرعة كبيرة» تبدأ بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
كمقطع بداية في الدورة الثانية وهكذا. يمكننا إتمام طريقة الإنشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية» كأن نشترط ألا تكون الدورات 
المكتوبة أطول مما يلزم (أن تكون بالتحديد 1-: حرة وليس 1-ن: حرة على الأقل). 
وهكذا نحصل على متتالية محددة تماماً ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدثياً أن 
نحسب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمعرفة ما إذا كان واحداً أو صفر]”2©. 


(2*) يمكننا أن نعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء ‏ أي لإنشاء أقصر متنالية ذات طابع عشواني كما 
أود أن أسميها الآن ‏ بأن نبدأ بالدورة 
)0( 01 
ذات الطول مه -2 (يمكن القول إن هذا الدورة تولد متناوية 0 - حرة). يجب علينا بعد ذلك إنشاء دورة 
20-1 حرة» أي ! - حرة. ونحصل بالاستعانة بالطريقة التي أعطيناها في الهامش رقم (! *) أعلاء 61100 
كدورة مولدة لمتناوبة 1 - حرة. ويجب علينا الآن أن نعيد ترتيب هذه الدورة بحيث تبتدأ بالمقطع 1١‏ 40 
الذي أشرت إليه ب (0) ونحصل كتتيجة لإعادة الترتيب على الدورة (1) 
)0( 010 
ورصع-4. ثم ننشئ تبعاً لطريقة الهامش رقم (1*) الدورة ال ! - ,م حرة (أي 3 - حرة) وهي 

0ه 11121222 
ونعيد ترتيب هذه المتتالية بحيث تبدأ بمقطع البداية (1) ونحصل على 
2( 810+ظ121221+11 
وبما أن يه > 16 فمن الواجب» بحسب طريقة الهامش رقم (1 > إنشاء دورة 15 - حرة طولها 
6 ح- 2 ولنسمها (3)» وعلينا فور إنشاء هذه الدورة (3) ال 15 - حرة أن نتثبت من موقع المقطع (2) 
في هذه الدورة الطويلة ومن ثم إعادة ترتيبها بحيث تبدأ ب (2) وننشئ (4) ذات الطول 2*5 . 
يمكننا أن نسمي المتتالية المنشأة وفق هذه الطريقة «أقصر متتالية ذات طابع عشوائي» لأن (1) كل خطوة 
من خطوات الإنشاء تقوم على إنشاء أقصر دورة « -حرة من أجل ه ماء انظر الهامش رقم (1”) أعلاء. 
ولأن (11) المتتالية أنشئت بحيث تبدأء أيّا كانت مرحلة الإنشاءء بأقصر دورة ه- حرة. وبالتالى تضمن 
طريقة الإنشاء هذه كون كل قطعة بداية ذاتٍ الطول : 
2 


2 

2 - هه 
هي أقصر دورة - حرة من أجل أكبر قيم ه (أي من أجل (1-مبيهمآ > م) . 
إن صفة «القصر» هامة. لأنه يوجد دوماً متتاليات ه -حرة من الفعل اللاحق أو حرة من الفعل اللاحق 
إطلاقاً وبالتوزيع المتساوي» تبدأ بمقطع منته طوله 8 لا على التعيين من دون أن يكون لها أي طابع 
عشوائي وإنما مؤلفة من أصفار فقط أو من أحاد فقطء و ف اي ومن هنا يتبين لنا 
أن تطلب اله -حرية بل والحرية المطلقة غير كاف في نظرية الاحتمالات المطبقة. ب يجب أن نتطلب شيئاً - 
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وبهذا نكون قد حصلنا على متتالية (معرفة) ومنشأة وفق قواعد رياضية وحيث قيمتا [238] 
التواتر قيها هما 


ل - رم)'لله - (1) لق 


يمكنناء بالاستعانة بالبرهان المستعمل في الفقرة 60 لإثبات صيغة نيوتن 
الثالثة أو مبرهنة بيرنوللي (في الفقرة 1 6)» البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد مشنويظة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق» وهو ما أثبتناه أعلاه. 

() يمكن تطبيق طريقة إنشاء ممائلة لإثبات وجود متتاليات تمتلك قيمة تواتر 
وسطية حرة من الفعل اللاحق”'" دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة الإنشاء فى (2) بحيث ندخل بعد عدد معين من الزيادات في طول 
المتتالية عددا منتهياً من الآحاد وبطول كاف للحصول على قيمة تواتر م محددة 
ومختلفة عن -لِ معطاة مسبقاً. تصبح المتتالية المكتوبة على هذا النحو بعد وصولتا 
رد تدافا لها لووول لسك وها ) مقطع بداية لدورة 7-1 حرة ومتساوية 
التوزيعء الخ. 

(») يمكننا أخيراً وبطريقة ممائلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
ولوس ا ولما كانت توجد متتاليات بحسب «(4) حرة إطلاقاً ولا 

تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا نحتاج إلى متتاليتين فقط من هذا التو 502141 
(بتواترين م و4 بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبدأ بمقطع من 
ا ل ل ا ا 

تيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبدأ بالمقطع المذكور ونستعمل 
كل القورة التي أغيد ترقييها في (8) كمقطع بداية [نأخذه طويلاً بما فيه الكفاية 
لكي يكون تواتره مساوياً ل و]. نفتش الآن في (4) حتى نجد فيها هذا المقطع 
ولعيد ترقت لكا الج وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث د ن المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود : حرة من أجل التواتر النسبي [239] 
للمتتالية (4)» كما أن لها على الدوام أيضاً نوو نوف تكون التحالية كلها 


- آخر عوضاً عن هذا التطلب يمكن صياغته على النحو التالي: يجب أن تكون الم -حرة جلية منذ البداية. 
وهذا تحديداً ما تحققه «أقصر» متتالية ذات طابع عشوائي على أفضل وجه. . ولذا يمكن النظر إلى متتالية من 
هذا النوع كقياس مثالي للعشوائية. ويمكن البرهان على تقارب هذه المتتاليات الأقصر خلافاً لما هو عليه 
الحال في المثالين المعطيين في هذا الملحق (0) و©). انظر أيضاً الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

(1) انظر الققرة 64 من هذا الكتاب. 
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وحتى الوصول إلى أحد هذه الحدود : حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (8). 
ولما كان العدد :” يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحق 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطيع تعيين (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

ملاحظة: تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين 5 وآ (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضيا على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافق» © أي المتتالية التي تشكل حدودها الفردية مثلا 
الرمية بالنرد ل وحدودها الزوجية الرمية ب 1 ذات طابع عشوائي. 
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الملمن الماس 


مناقشة اعتراض فيزيائي”! 


(الفقرة 76) 


تهدف التجربة الذهنية (4) [«تجربة الشقين»] إلى دحض دعوانا بتواؤم قياسين 
متزام: منين دقيقين » نا كانا (وغير متنبئين) لوضع وعزم جسيم ما مع الميكانيك 
الكمرس , 


(4) ليكن لدينا ذرة مشعة 4 وليكن م5 ودم؟ شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على حاجز 5. يمكننا بحسب هايزنبرغ إما قياس وضع 4 وإما قياس عزمها بدقة. 
ويمكننا إذانها قينا الرضع يلاقة (ويدا لها ار بش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما ١ايخربش»‏ 
الوضع) بأن نقيس مثلاً الارتداد الناتج عن إصدار كمات الضوء فيمكننا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
على أنه جسيمي (وخزة إيرة). يقابل هذين القياسين نوعان مختلفان من الإشعاع 
ونحصل بهذا الشكل على نوعين مختلفين من النتائج التجريبية : على ظواهر تداخل 
على الحاجز 5 في حال قياس الوضع بدقة (يُصدر منبع ضوئي نقطي - قياس دقيق 
للوضع! - ضوءاً متسقاً) وتختفي ظواهر التداخل هذه في حال قياس العزم بدقة 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية خلف الشقين (وهذا ما يتفق تماماً 


10 *) انظر أيضاً الملحق الحادي ع » والفصل الخامس* 5 المقطع 110 في : ,عصمهظ 1تمكز 
رع «مع 125 علااارعلء 5 له عأومل ع1 10 ام ءداووط 1/6 


أرى الآن أنه يجب معالجة الشقين على نحو مختلفء إلا أن اقتراح التفسير المعروض في هذا الملحق 

لا يزال يستحق بعض الاهتمام. فملاحظاتي في () تتضمن في رأبي نقداً لا يزال صالحاً لمحاولة تفسير 
ثنوية ة الموجة والجسيم بالاستعانة بمقهوم «التتامية» ‏ وهي محاولة تخلى عنها كثير من الفيزيائيين حديثاء 
وخاصة منهم آلفرد لاندي (06همة 4ءعهلة) . 
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مع «تخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوئي غير نقطي). إلا 
أننا إذا قبلنا أنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدقة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقة بحسب النظرية الموجية وستتداخل هذه الموجات» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ستشع الذرة إشعاعاً غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء فلن نحصل على أي تداخل لأن كمات الضوء لا 
تخرب بعضها بعضا كما أنها لا تتفاعل فيما بينها). وهكذا يقود القبول بقياس دقيق 
ومتزامن للوضع والعزم إلى التناقض: إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهة» وإلى 
التنبؤ بعدم وقوع أي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. 


(5) لنفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأ بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا أن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء النابع 
منها بكونه متسقاً وعلى شكل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
حاجزاً آخرة في الموضع الذي كانت فيه الذرة 4 مزوداً بفتحة صغيرة جداً 4 : : تصدر 
مجموعة الذرات قبل هذا الحاجز ضوءاًء وهو ضوء متسق على شكل موجات 
كروية نظراً لانتقاء الوضع أمام الفتحة 4. وهكذا نكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضع المحدد بدقة «بحالة» إحصائية «نقية للوضع» 


() وعلى نفس النحو سة سنستبدل «الذرة ذات العزم المقيس بدقة والوضع 


وسنحصل في كلتا الحالتين على النتائج التجريبية الصحيحة (أشكال تداخل 
أو انعدام أشكال التداخل). 


4) كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآن» وهى الحالة التى من المفروض 
أن تؤدي بنا إلى التناقض؟ لنتصور أننا رصدنا بدقة مسار الذرة 4 ونعني وضعها 
وعزمهنا وأتنا أثنتنا يعد ذلك أق الذرة تصيو كمات يغردة (فوتوتات)وانها ترد 
نتيجة كل إصدارء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
ولنترك الذرة تشع لفترة ة من الزمن [سنتغاضى عما إذا كانت الذرة في هذه الفترة 
ستمتص الضوء ]سيت عل رمام يقر خلز0 قترة ارسج رقع و 
منطقة تزداد اتساعاً . ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذرات متبعثرة في منطقة واسعة؛ ولما كانت الذرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 


3158 


مختلف الاتجاهات: وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسقء» ولا أشكال تداخل. 

ويمكن وفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات المماثلة إحصائياً. 

(©) نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (6) غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
مشكل التتامية» أي ثنوية الموجة والكم - فهي تبيّن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما كنات از موسا رانلا توحداين الموحة والكم آى تعارض لأن 
التجرسي المذكورتين تققياة الواحدمتهما عن الأخر: لكر العحرية لا تقض 
الواحد عن الآخر ما دمنا نستطيع إرفاق قياسات «متوسطة الدقة» للوضع بقياس 
«متوسط الدقة» للعزمء ويطرح عندئذٍ السؤال عما تفعله الذرة الآن: : اتتموج» أو 
«تتكمم)؟ لا يهدد هذا السؤال تأملاتنا الإحصائية بطبيعة الحال؛ ولكننا لا ندعي 
أن هذه التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من قبل 
هايزنبرغ وشرودينغر» والمفسرة إحصائياً من قبل بورن 1925/ 1926] وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواج ([«التكميم الثاني»] نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاصء نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان» باوليء كلاين (داعل1)ء مي 00116 فيكنر (67مو8). 177/ 
8 » . ستجد الثنوية بين الموجة والكم حلاً نهائياً لها على هذا المستوى 


وحله. 


(1) انظر الهامش رقم (3) لمدخل الفصل التاسع قبل الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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الملمق (لساوس 


حول ع لية فياس غير متنبّئة انام ل 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم في حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا أنها ليست 
وحيدة اللون تسير في الاتجاه ا وذلك بواسطة مرشح (أو بواسطة التحليل الطيفي 


(1*) يعرض هايزنبرغ المسألة ‏ متحدثاً عن قياس أو رصد وليس عن انتقاء ‏ بتجرية ذهنية على 
النحو التالي: يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال يتفاعل بشدة مع 
الإلكترون ويشوش عزمه. كما يجب علينا عندما نريد رصد العزم استعمال تواتر منخفض يبقي عزم 
الإلكترون على حاله من دون تغبير عملياً لكنه لا يفيدنا شيئاً في معرفة وضع الإلكترون. إن الأمر المهم 
في مناقشتنا هو أن عدم تحديد العزم نجم عن التشويش في حين لا نستطيع إرجاع عدم تحديد الوضع إلى 
تشويش من هذا القبيل. إنه على العكس من ذلك ناجم عن تجنينا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عشر” من هذا الكتاب» النقطة (9). 
تقوم محاجتي الأصلية (بناءً على هذا الواقع) على ما يلي: بما أن تحديد العزم لا يؤدي إلى تغييره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء ء والنظمة فمن الواجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أنه لا يعلمنا شيئاً 
عنه. إلا أنه يمكن في وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولما كان القياس الأول 
لم يبدل (عملياً) حالة الإلكترون فإن في مقدورنا حساب ماضي الإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضاً. 
ولا أفهم كيف يمكن لهايزنبرغ تجنب هذا الاستنتاج من دون أن يعدل جذرياً محاجته. (أو بعيارة أخرى 
أعتقد أنه يمكن استناداً إلى محاجتي وتجربتي الذهنية في الفقرة 77 من هذا الكتاب البرهان على وجود 
تناقض في مناقشة هايزنبرغ لرصد الإلكترون). إلا أنني أعتقد اليوم أني كنت مخطباًء ذلك أنني افترضت 
أن ما يصح على «أرصاد» أو «قياسات» هايزنبرغ الذهنية يصح على «الانتقاءات التي قمت بها» أيضاً 
ولكن هذا غير صحيح كما يبين انشتاين (الملحق الثاني عشر" من هذا الكتاب) فهو لا يصح على مرشح 
يؤئر على فوتون كما لا يصح على حقل كهربائي عمودي على حزمة الإلكترونات وهما الحقل والمرشح 
اللذان أشير إليهما في أول مقطع من هذا الملحق. ذلك أننا إذا أردنا للإلكترونات أن تتحرك في منحى * 
فمن الضروري أن يكون عرض الحزمة معتبراً والحاصل أننا لا نستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على اتعطافها بعد الحقل. وهكذا فقد دحضت محاجتي في هذا الملحق كما في الفقرة 77 
من هذا الكتاب: ويجب سحبها. 
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باستخدام حقل كهربائي عمودي على اتجاه الإشعاع في حال الإشعاع الإلكتروني. 
لن تغير هذه السيرورة [بحسب هايزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (أو مركبات 
هذه العزوم في اتجاه *) ولن تغير بالتالي سرعها (أو مركباتها -). 

لنضع خلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطاً مصوراً متحركاً أو ما غانة 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه ا لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها ‏ ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا أن مركبات الوضع في اتجاه *« لا تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
الدقيق للوضع والعزم سيمتد إلى الزمن الذي سبق الانتقاء. أما إذا قبلنا على 
العكس أن انتقاء العزم سيشوش المركبات ‏ للوضع فإن باستطاعتنا حساب المسار 
بدقة أثناء الزمن الفاصل بين القياسين لا غير. 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا يمكن حسابها في اتجاه السير 
نتيجة انتقاء العزم» أي بتغير غير قابل للحساب لمركبة وضع الجسيم في 
هذا الاتجاه نتيجة انتقاء العزم ‏ بينما لا تتغير السرعة ‏ يكافئ تماما قبولنا بقفز 
الجسيم ‏ بشكل غير متصل إلى نقطة أخرى من مساره نتيجة انتقاء العزم (وبسرعة 
أكبر من سرعة الضوء). 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الآن). فهو 
لا يسمح بقفزات غير متصلة للجسيمات إلا للجسيمات المرتبطة داخل الذرة 
(مجال غير مستمر للقيم الخاصة). ولا يسمح بذلك للجسيمات الحرة (التي تنتمي 
إلى مجال القيم الخاصة المستمر). 

قد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتباعات التى 
وردت في النص وتنقذ في الوقت نفسه علاقات عدم الدقة) تعدل الميكانيك 
الكمومي بحيث يسمح بقبول اضطراب الوضع نتيجة انتقاء العزم. قد لا تستطيع 
هذه النظرية ‏ التي سنسميها «نظرية عدم الدقة» ‏ أن تشتق من علاقات عدم الدقة 
سوى استنتاجات إحصائية. وقد لا يمكن تعزيزها إلا إحصائيا: ستكون علاقات 
عدم الدقة في هذه النظرية» إن وجدتء منطوقات احتمال (فردي صورياً) سيتجاوز 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التى صغناها. ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا أن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة» تمنعها علاقات التبعثر. تبيّن هذه القضية أن طريقة القياس التى تحدثنا عنها 
لا تغير شيئاً في صيغ هايزنبرغ المفسرة إحصائياً» وأنها تحتل» إذا صح التعبير» 
نفس الموقع المنطقي (في نظريتنا الإحصائية) الذي تحتله ملاحظة هايزنبرغ (في 
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نظرية هايزنبرغ) ضد «حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها كترجمة لملاحظة هايزنبرغ بلغة «إحصائية». 
أما القول إن قضيتنا صحيحة فيمكن تفهمه عندما نحاول مثلاً إنتاج حالة فائقة [245] 

«النقاوة» وذلك بعكس ترتيب التجربة السابقة - انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه د 
أولاً (بالاستعانة بسطام للعزم مثلاً) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. يمكن الاعتقاد 
أن هذا ممكن لأننا إذا ما بدأنا بقياس الوضع فستبدو أمامنا كل طويلات العزوم 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح ‏ وبدون تشويش الوضع - تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطئ. لأننا عندما نختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوى احتمالات» نفسرها إلحضاماء لوجود جسيمات 
لها قيمة العزم هذه أو تلك في زمرة الجسيمات آنفة الذكر. يتناهى الاحتمال إلى 
الصفرء ٠‏ من أجل كل مجال عزم منته ,م ننظر إليه» عندما نجعل قطار الأمواج 
قصيراً إلى ما لا نهاية (بأن نفتح سطام العزم لفترة وجيزة قدر ما نريد)» أي 
عندما نقيس الوضع بالدقة التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفرء من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. أي من أجل كل قيمة 
دك لعدم دقة الوضع عندما يتناهى .مك إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح. وهذا يعني أنه لا بد من القيام بعدد كبير جداً من التجارب من هذا 
القبيل كي نحصل في بعضها على جسيمات خلف المرشح ‏ من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في أي منها. وليس لدينا بالتالي أي وسيلة بين أيدينا لمنع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالاات عشوائية متبعثرة كما أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاج أي مجموعة من الجسيمات أكثر تجانساً من الحالة النقية. 


توجد تجرية حاسمة وبسيطة نسبياً للفصل , بين «نظرية عدم الدقة» التي 
شرحناها (السكايك الكموس ديعب أن تصل بصب اللظن الارلى كهات هر 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (أو مرسمة الطيف) وتبقى فيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنبع الضوئي؛ وحب ان زوم انا ريع الفتورة» التي يعلييا 
الحاجز لمدة يزداد طولها بازدياد قوة المرشح 


(2*) هذا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفني الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر* من هذا الكتاب. انظر أيضاً الاعتراضات المنتقدة ل س. ف. فايزسيكر على تجربتي الذهنية 
فى: 7 .م ,(1934) 22 ,نرهازمءكوسساسصهه[ة ع2 ,عععاعقكدل /لا طعصلعم2 اعدك 
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الملمن السابع 


(الفقرة 77) 


لننطلق من الفرض أن ره وارة| مقيسان بالدقة المطلوبة أو أنهما انثّقيا؛ وبما 
أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم إدها للجسيم 
الآتي من الاتجاه 51 بالدقة التي نريد (بحسب الملحق السادس) فإن وا قابل 
للتحديد بالدقة التى نريد بحسب مبدأ انخفاظ الطاقة. وبما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع 8/7 ولا وأوقات وصول جسيمات 4 إلى بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم دقة العزم رهعك ووطك الناتجتين عن عدم دقة الاتجاهين 
وكذا عدم دقة المتجهة 45 لعدم دقة الوضع 5 الناتج عن عدم التحديد 
الدقيق تللاتجاه ]رى. 

لنضيق الفتحة التي تمر منها الحزمة 51 بشدة [في 16]؟ سينتج بسبب 
الاتعرا- الحا عند الفتحة عدم دقة فى الاتجاه ©؛ و زاوية يمكر: جعلها 

لجرت الود عل م دقة في هي 

صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا إدها على قدر كاف من الكبرء لأن 


00( 0 يمالك 

(حيث أشرنا ب + إلى عرض الفتحة)؟ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص ه14 
(ولا يمكننا فعل ذلك إلا بتكبير 27 الذي سيرفع من قيمة عدم دقة الوضع 
ا145) لأن 

,2( إده| . © > إرهك| 


(1*) لنقد يعض الفروض التي قامت عليها الفقرة 7 وهذا الملحقء انظر الهامش رقم (1*) 
للملحق السادس من هذا الكتاب. 
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]246[ 


]07[ 


وباستعمال (1): 
)3( ِ عم أيه هما 
حيث نرى أن إره4! مستقلة عن (دها. 


فبإمكاننا تصغير مركبة ج46 فى اتجاه 52 قدر ما نريد؛ نرمز لهذه المركبة 

41 هون أن جاتر بذلك القياس الدقيق قدر ما نريد للوضع 5 الذي 

تزداد دقته بازدياد قيمة إره! (وينقصان قيمة /). ونريد البرهان الآن أن هذا 

يسري أيضاً على مركبة وفك في اتجاه 5 والتي نرمز لها ب ر(وط4). 
يمكننا أن نكتب انطلاقاً من فرضنا أن 0 - ,هك؛ ونحصل بحسب علاقة 

العزوم على 

4 يهك - رلك ع رة كل 

تتوقف قيمة رط ل على 0 عندما نعطي قيما محددة ل رمع ارها واده|» هذا 

يعنى أنه من الممكن لنا أن نكتب 

 )59‏ #-إيهش|-إرةه| 


وبالتالي 
)6( 4 - إيه ذ - رذ | 


هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقايل (2): 
و اوط|ءطل - إيذ | 
حيث تشير 10 إلى عدم الدقة في اتجاه رطع لدينا نظراً ل (4) و(6): 


1 00 وه رك ٍ- 
5( اننا 


هذا يعنى أنه يمكننا (بعد اختيارنا قيمة ل ”) تصغير قيمة 4 قدر ما نريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة الغزم إدة| ‏ وهنا أيضاً من دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق 
قدر ما نريد للوضع 5. 

صغيراً قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخر؛ وسيكون كافياً لدحض 
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تقييد الدقة عند هايزنبرغ أن نجعل أحد الحدين صغيراً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الآخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه /51) 
تحديد المسافة لا5 بحيث يصبح 45 و45 متوازيين وبالتالي عموديين 
على :1753© ره بشرط أن تكون © صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
العزم؛ ومعها أيضاً دقة قياس الوضع في هذا الاتجاهء مستقلة عن دقة 
كاسن الوضع ك» (تتوقف هله الدقة الأخيرة» عندما نعطي ل اده| قيمة كبيرة 
جداء في الأساسء على صغر ©). ولا تتوقفان إلا على دقة قياس مركبات 
الوضع والعزم في اتجاه 51 للجسيم الآتي إلى من هذا الاتجاه. وهذا 
يمائل تقايل صغر ؛ مع حالة توقف دقة القياس إجه لك ) للجسيم الم إلى 2 
على صغر ©. 

ومن هنا يتضح لنا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى 1 وفي التنبؤ بمسار الجسيم [8] بعد 5 علاقات متناظرة تماما. 


(1) نبهني شيف (#نط50) أثتاء مناقشة لتجربتي الذهنية أنه من الممكن أن يكتسي تفحص علاقات 
الدقة في الاتجاه العمودي على 45 أهمية خاصة. 
أود هنا تقديم خالص الشكر للدكتور شيف على تعاونه المثمر معي والذي استمر سنة تقريباً . 
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يلمقات مويوة 


عود وتقديم 


على الرغم من أ ني أجد بيالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عاماً أني ما أزال 
متفقاً مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 

حول الاحتمال ‏ وهو موضوع تغير فيه إدراكي للأمور أكثر بكثير من غيره من 
المجاللات-» فإني أراني ملزما بطرح لحن سياد تله ارات هيه دل 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لأني لم أكف يوماً عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي ضم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحقات؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى نتيجة لن 
نناقشها هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال”2" (أو التفسير الميولي) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التفسير بالتفصيل في كتاب لم ينشر بعد يعنوان (متممات: بعد عشرين عاماً) ؛ 
ويوجد عرض منختصر لهذا المو ضوع في عملي : : الامطاات وعتمقطعء11] مسسخصدن00» 
بكاعمه2 :نز!!أهعغ1 27:4 «717107 0127111171 .0ه ,عوصع8 1420 نما «ر نرم عوط 0 عطل' 
2 زععمعكء5 01 تإطمهدصاتطط ل0ضة برع0010هطاء14 ,كمه0هلصيدهظ1 عط صل دعنك 
.(1967 ,هدنع / - ععع سترمذ علهلا برعلط يستاءوعه) 


كما تفن طورت بعض أفكار كتابى منطق البحث تحديداً فى: 
له .بهم 36 ,عولء|سمن] عتراتبعاء5 كزه و[اسرم27) 376 «كردمفاهايا/ء؟1 هته كعريداءعزودم0) 
:(1969 ,لنده .>1 عت عع180101160 :مه00طم.آ) 


(1)انظر: نا ئم قن عط لسة نزاتاتطدطمعط 6ه ممتاقاءومعامآ راتومعممء2 عطل» ,بعمممط امدعز 
01 د :211011اء7طم©1!1 هالت 1نمةات 0650 .وله ,عوط ..آ .11 .84 لمة «عددهك؟ا مخطررعاك نهذ «ربومعط1 
88 لهج 65-70 .مم ,(1975 رطخته لطع ]انظ تمملهمآ) 9 بوعوه8 وماذامن) ,داعتعتوبراط ماه ورعاومدماتباط إه 


انظر أيضاً عملي الا كثر تفصيلاً : العتلاعه «ركتلتطقطمعط أه ممتأهاءرمعلمآ وازومعممءط عط1» ,بعمممط اعوع1 
25-42 .جم ,(1959) 10 ,معوعاع5 زه بررإرموماقطط عرلا مل أمتصامل 
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وفى أعمال أخر ى جسعت فى كتاب 4 تععولءاسامننكا ءءء[ 0 
1979 ,لع .لاعء طاد 220 :(1972 رووعء8 مهلمع عدن :0:ه!:0)) بأعممعمملا برونم اوناع 


المترجم إلى الألمانية تحت عنوان : اناا :كتصتصدععامظا عسطااء 0 
0ن ممصأه11 :عتتطسمط) المطاععدعدذ ذلا عطاعوتا عا ,لميس اط «عرقدمةاامسط 
1 .له ببعع 38 لسة ,(1913 رعمصية© 
يحتوي الملحقان الأولان على ثلاثة أعمال قصيرة نشرت في الفترة الواقعة 
بين 1933 و1938 وهي مرتبطة ارتباطاً قوياً بالكتاب. كنت أخشى أنها ليست 
سهلة المراءة: فهي مكثفة بشدة ولم يكن بمقدوري تحسينها من دون الإنقاص من 
قيمتها الوثائقية. 
للملحقات الثاني” 5 الخامس” طابع تقفني ماكر من اللازم بحسب مزاجي. 
إلا أننى أرى أنه من المستحيل بدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
الفلسفي الآتي : 
هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كما يرى كثير من 
الفلاسفة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالات؟ 


أجبت عن هذا السؤال فى كتابى وكان جوابى ١كلا».‏ وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين «إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاماً علي» لتبرير رفضي لهذا الجواب الغامض (الذي 
جوانيها وبعمق مستعينا بالهيكلة: كان من الضروري صياغة قواعد («موضوعات») 
حساب الاحتمال وتثبيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقاً في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات أم لا؛ ولذا فقد وجب علينا أخذ هذا الحساب في أوسع 
معانيه والتخلي عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5 ؛؛ وفي الملحق الثاني” تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرابع” 
والخامس” فيعطيان نظرة عامة عن نتائج تحرياتي في السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
فى كل هذه الملحقات على القول إنه بالإضافة إلى التفسيرات التقليدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال» وهي تفسيرات عالجها كتابي» هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
أخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته «تفسير النزوع» (تفسير الاحتمال كقياس للتحقق ‏ 
أو للاتجاه نحو الحصول). 
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ل يكن الات إن سوير على وواعد عابي لكي وات و . فقد كان 
علي أيضاً أن أصوغ قواعد تقويم فحص النظريات. . وأعني بها درجة التعزيز. وقد 
مر ا رات ا ال ا ري ين 

و 1 
الذهنية فى الفيزياء. إن الملحق الثاني عشر* هو رسالة من ألبرت آنشتاين. 


2333 


(لملمق الأول" 
مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
1934-3 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هى رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة أثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المعرفة 


230 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفة» 3 (وفي 

نفس الوقت في حوليات الفلسفة 11) العدد 6-4» ص 426 وبعدها. 

كان ما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة أن وجهات نظري في تلك الأيام كانت 
تناقش بحدة من قبل أعضاء في حلقة فيناء وبأعمال مطبوعة عة أحياناً”'"» على الرغم 
ل أحد 
ص قبا شر قد لوحت في ومني قدي الوق ين مشكلة مار الح 
ا ل د ل بر 
قابلية التحقق من مدلول القضايا بمعيار قابلية تفنيد القضاياء بينما كنت مهتماً في 
واقع الأمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق. 
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جاء في رسالتيء منذ عام 1933 إزالة سوء الفهم هذا. وحاولت فعل الشيء نفسه 
في كتابي منطق البحث ولم تتوقف جهودي في هذا الاتجاه إلى يومنا هذا. ومع 
ذلك يبدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماماً. دفعني سوء الفهم هذا في 
رسالتي إلى تبيان التضاد بين موقفي وموقف حلقة فينا وعلى نحو قاطع؛ وهو 
الذي أدى بالبعض إلى رأي خاطيئ مفاده أنى بنيت أفكاري فى اللأصل كانتقاد 

7] لفيتكنشتاين. لكني كنت قد صغتء في حقيقة الأمرء مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قابلية التفنيد أو قابلية الفحص في خريف عام 1919» سنوات قبل أن تصبح 
فلسفة فيتكنشتاين موضوع مناقشات فينا!”'» هذا ما يفسر رد فعلي عندما علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذي طرحته حلقة فينا: قابلت هذا 
المعيار بمعيار قابلية التفنيد» وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم العلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماما. (ولم أدع إطلاقا أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول كلياً). ثم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معيار لقابلية النقد: إن القضايا أو نظمة القضايا التجربية هى تلك التى تقبل 
النقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربياً. فعلت هذا في الفصل 
4 أي في الفصل 14 من المجلد الثاني للطبعة الألمانية) من كتابي المجتمع 
المنفتح وفى الفصل الثامن من كتابى 0:5فا/هانالء!1 4انه دء مااع ءل001 . 


وهذا نص رسالتي 1933: 
معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


1. (السؤال التمهيدي). نشأ «مشكل الاستقراء» عند هيوم» أي السؤال عن 
صحة قوانين الطبيعة» من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة أو بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم بعدم صحة البراهين الاستقرائية (المعممة). يعتقد شليك”” بتأثير من 


(2) انسظطر: 214 كع ملااءء60©) نهذ «بأرمصع1ز لقممدء2 م تعممعاعد أه برطممدهاتطط» ,وعومهط اعدعا 
1 


(3) 19 ,اه الملدءدكتصعصيم1/ ع2 «علتوويطط سعونامة جمعوعع ععل مز أقائلمعديةكل» ,عاعتلطء5 عاتره34 
.6 مم ,(7 ألع3] ,1931) 
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فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض بأن نقبل بأن «قوانين الطبيعة ليست قضايا 
أصيلة» وإنما هي قواعد لبناء المنطوقات «وهي بالتالي شكل من أشكال القضايا 
الظاهرية». تنطلق محاولة الحل هذه (وهي في نظري اصطلاحية) مثلها مثل كل 
المحاولات السابقة (كالقبلية والمواضعاتية وغيرهما) من فرضية لا تستند إلى 
أساس: يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة «قابلة للبت القطعي» (قابلة للتحقق 
وللتفنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (النهائي)؛ 
مثله مثل التفنيد التجربي» في كل القضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
الفرضية حل تناقض مشكل الاستقراء ببساطة: يمكن النظر إلى قوانين الطبيعة 
(«النظريات») على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي أنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطقياًء » قابلة للتفنيد فقط)ء 


ويمكن مراقبتها بشكل منهجي بمحاولات تفنيد. 


ميزة محاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الأساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية في «نظرية المعرفة» (نظرية «المنهج التجربى»). 


0 (السؤال الرئيسي). يمكن تعريف هذا المشكلء مشكل الحد الفاصل 
(سؤال كانط عن «حدود المعرفة العلمية») على أنه السؤال عن معيار للفصل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضايا) «العلمية-التجربية» والدعاوى الميتافيزيائية. إن 
«مفهوم المدلول» هو الذي يزودنا بيالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
فيتكنشتاين”: يجب أن تكون «كل قضية ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية») قايلة لارتجاعها منطقياً وكليّاً إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقها من هذه 
القضايا. الحي المساي لاسي ا و م 
«ميتافيزيائية» و«قضية ظاهرية» : ليس للميتافيزياء معنى. لقد بدا للوضعيين ين أنهم قد 

جيرا يسان لبعد التام بهذا سير عايض خلى الحكاقبزواة اكير ها صفق 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هذا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية : : لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقيا 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضاً سوى اقضايا ظاهرية 
غير ذات مدلول» وميتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكنشتاين للمدلول بحذافيره. وبهذا 
تنهار محاولة الحد الفاصل هذه. يمكننا وضع معيار الحد الفاصل» «معيار قابلية 


 -  ةمونكلم-طةلموممانئع  )4(‏ كبعنراممده!ف/-مءنهم1 عمالهاء 772 ,ماع أمدعع 17811 عأولسآ 
201111072 
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التفنيد؛ محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهرية» ونعنى بقابلية التفنيد (قابلية البت 
وحيد الجانب على الأقل): إن الهاي (آى نظلمة العضان) من هذا القبيل هى 
وحدها القادرة على إعلامنا عن «الواقع الاختباري» وعن الاصطدام به؛ وعلى 
نحو أكثر دقة إنها القضايا التي يمكن إخضاعها للتفحص منهجياً (وفق قرارات 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك”6. 


لا يسوّي قبول القضايا القابلة للبت جزئياً «مشكلة الاستقراء» وحدها 
(يوجد نوع واحد من الاستتباعات تتقدم في اتجاه استقرائي هو ال كمء!/160 ككهه24 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل» أيضاً (وهي المشكلة التي نشأت عنها 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً)؛ يتيح «معيار الحد الفاصل» التمييز بدقة كافية بين 
«العلوم الواقعية»؛ أي نظم «العلوم التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 
تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 
ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 

"© المعروفة وتعميمها وتعريف العلوم الواقعية بقولنا: بقدر ما ترتبط قضايا 
علم ما بالواقع فهي قابلة للتفنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتبط 
بالواقع 


يبن التحليل المنطقي أن «قابلية التفنيد» وحيد الجانب كمعيار في نظم العلوم 
التججرية تلعيب ذوراً مماثلاً صورياً للدور الذي يلعبه «الخلو من التناقض» ة في النظم 
العلمية عامة: فالنظمة من القضايا الأساسية غير الخالية من التناقض لا تميز أي 
مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا الممكنة والنظمة غير القابلة للتفنيد لا تميز 
أي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا التجربية (كل القضايا المنفردة- 
المركبة). 


(5) عرض كارناب طريقة للتفحص من هذا القبيلء «الطريقة 28 فى : ءءطتا» ,هصق عاملبظ 
223 .مم ,(1932-1933) 3 ,كاأمسبعاءظ «رععاهداامعامضمعط 


انظر أيضاً : ) 100 .مم ,(1931 ,معمعكا! تعتدماعط) .له 3:0 ,1 بكتماسرععاط ,ممااتماك0 عط ,لواعتطن<] عع نلجبتا 
* إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بعمل كارناب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
وقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب يوضوح إن «الطريقة 8؛ التي وضعها تعود إلي. 

)6( © 3 .مم ,(1921 ,عععمصممك .ل بستامعط) ع7صطذرظ فل 6601616 بستعاممنظ أرعطام 
* إضافة عام 1957: كتب آنشتاين: «بقدر ما تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيئاً وبقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تتعلق بالواقع». 
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تتكون مذكرتي الثانية من بعض الملاحظات التي طرحتها في نقاش لعرض 
قدمه رايشنباخ في مؤتمر فلسفي عقد في براغ في صيف عام 1934 - كان كتابي قيد 
مراجعة الطبع). نشر تقرير عن المؤتمر في المعرفة احتوى تدخلي'”. إليكم هذه 
المللاحظات : 


امنطق الاستقراء» و«احتمال الفرضية» 


لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
يفعل رايشنباخ» «الاستقراء». لأني أعتقد أن نظرية من هذا القبيل» وسواء استعملت 
المنطق التقليدي أو منطق الاحتمال» ستتضمن لا محالة» لأسباب منطقية محضة» 
تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل مبدأ قبلياً للاستقراء» مبدأ تركيبياً غير قابل للاختبار. 

إننا إذا اتبعنا رايشنباخ وفرقنا بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
تبريرها فلا بد من القول أن الإجراءات الأولى غير قابلة للعقلنة ‏ يستحيل إعادة 
بنائها. أما تحليل ما يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى أي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبدأ الاستقراء») غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطق العلم. 

فالفرضيات العلمية لا «تبرر» إطلاقاً ولا يمكن «التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 في حالات معينة أن تسهم أكثر من فرضية 8 لأن 8 تتعارض مع 
بعض نتائج الرصدء ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو لأن عدداً من 
التنبؤات يُشتق بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب8. وكل ما 
يمكننا أن نقوله عن فرضية ما في أحسن الأحوال إنها معززة بشكل جيد حتى الآن 
وإنها تسهم بقدر أكبر من الفرضيات الأخرى؛ لا يمكن تبرير الفرضية أو التأكد من 
صحتها أو حتى النظر إليها كمحتملة. ويستند تثميننا للفرضية هذا إلى الاستتباعات 
الاستنتاجية (التنبؤات) التى يمكن اشتقاقها من الفرضية دون سواها. ولا حاجة لنا 
إطلاقاً للحديث عن «الاستقراء». 


يمكن تفسير الخطأ المرتكب عادة فى هذا الشأن تاريخياً: كان ينظر إلى 
العلم على أنه نظمة معرفة يقينية قدر الإمكان؛ وكان يقع على عاتق الاستقراء 


(0) ,(1935) 5 ,كاسع 1ط جائء لط تامع طءععطةسمعدعط)ممزة] لمن عاتعهافههعلسلصة» معممه8 مدعا 
.1705 .مم 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك أنه يستحيل الحديث عن حقائق موثوق 
منها بشكل مطلق» ولذا لجأ الناس للخروج من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخففة» كحد أدنى أي إلى «الاحتمال». 

إلا أن الكلام على «الاحتمال» بدلاً من «الحقيقة» لا ينجينا من التقهقر 
اللامنتهي كين لاا هق القبلية . 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغير ذي جدوى. 


يمكن لمفهوم الاحتمال المستعمل في الفيزياء وفي نظرية الألعاب أن يعرف 
(بحسب فون ميزس) على تحو مر بالاستعانة يمفهوم التواتر التسبي”". أما 
محاولة رايشنباخ لنقل هذا المفهوم إلى ما يعرف «باحتمال الاستقراء» أو «احتمال 
الفرضية» ‏ بالاستعانة بمفهوم "تواتر الصحة» لمتتالية قضايا!"'' ‏ فمحكوم عليها 
بالفشل في نظري : فالفرضيات لا تفسر بشكل مرض كمتتاليات قضايا"' '". وحتى لو 
قبلنا هذا التفسير فلن يجدينا ذلك في الأمر شيئاً : إنه يقودنا إلى تعاريف غير مرضية 
إطلاقاً لاحتمال الفرضيات» إلى تعريف يعطي على سبيل المثال لفرضية فندت 
ألف مرة الاحتمال لء بدلاً من إعطائها الاحتمال 0 بختحة أن الفرعتية قند 
تعارضت مع نتائج الأختبار مرة على اثنتين وسطياً! قد يكون من الممكن أن نعتبر 
الفرضية عنصراً من متتالية فرضيات”2'؟ بدلاً من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد فى هذه المتنالية وليس استناداً 
إلى "تواتر صحة»). ولكن هذه المحاولة غير مرضية أيضاً ؛ تقودنا تأملات بسيطة'*'") 


(8) انظر : 9 يعصسكة سهناء/لا معطءت ا كهطءعفمعدوة للا عدج مع اكتمطع5 ,وسجاععجم1 «عل علوم ,تعممه] اتمكا 
195 .مم لصة 188 .م ,(1935 ,هداع عععممرم5 كستاب1 تسمتاعظ بمعزل) 


* (هذه أرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الققرتان 80 و81 من هذا الكتاب). 
(9) المصدر نفسهء ص 94 وما بعدها.* (الأرقام من الطبعة الأولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكتاب) . 
(11) ينظر رايشنباخ إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلوم الطبيعية» انظر : نطعةطمعطءاع8 عمدكر 
عتمعلمكلخ معطعدتم معط ععل عغطء معط مع مدت غز5 ,توهال لطعتتماعطعسعطة /177») .15 .جح ,عاتعماعلاع لداع لسع جاء كما ثلا 
(488 .م ب(1932) 29 ,عععواكط .تمعطنهلط-.علعبراط «رهع اكه طععمعدد اللا عل 


(12) ينطبق هذا على وجهة النظر التي تبناها كريلنمغ (عمهنلاء»©) فى هذا النقاش. انظر: 
3 أ 8 .مم ,3 ,كتمتشضارع |12 
الزكاق )192 .مم ,عوصملكجمط عل عانومة ,تعمدهم 


* (الأرقام من الطبعة الاولى أي الصفحات 282-278 من هذا الكتاب). 
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إلى النتيجة التالية: يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ يعين 
الاعتبار كون الأرصاد المفئدة تخفض بالمقابل من احتمال الفرضية. 


يجب علينا أن نتعود النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس «كنظمة 
معارفنا» أو بمعنى آخر تحديداً كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التي لا يمكن 
إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما دامت معززة من دون أن نقول عنها إنها 
«حقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك» أو حتى إنها «محتملة». 
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الملمن الثاني* 


مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 


نشر هذا العمل للمرة الأولى في المجلد 47 من مجلة 3:4 (1938)؛ 
ص 275 وما بعدهاتحت عنواتن «مجموعة من الموضوعات المستقلة 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته باللغة الإنكليزية (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
ماخذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطبعية لم تصلني قط. كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي انذاك). 


يؤكد النص التمهيدي لهذه المذكرة» وهو وحده المعاد طبعه هنا» وللمرة 
الأولى على ما أظن» على ضرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
ااصوريةكاء ونعني بذلك نظمة تقبل تفسيرات مختلفة عديدة (1) كالتفسير التقليدي» 
على سبيل المثال» و(2) التفسير التواتري و(3) التفسير المنطقي (والسني الآن 
أحياناً «التفسير الدلالي»). 


كان أحد الأسس التي بنيت عليها رغبتي في تطوير نظرية صورية مستقلة عن 
التفسيرات المختارة هو أني كنت آمل تبعاً لذلك إثبات أن ما سميته في كتابي 
«درجة التعزيز» (أو «القبولية») ليس «احتمالاً» لأن خحواص درجة التعزيز لا تتواءم 
مع حساب الاحتمالات الصوري”'". 


كتبت هذه الدراسة لأني كنت أريد أن نين كذلك أن «الاحتمال المنطقي» 
الذي عالجته 1 الاجحات ا ألا لاحتمال (ترءدام 


(1) انظر الملحق التاسع” وكذا المقاطع 7* -32* فى : ع,[ا 10 اوت كوو 16 ,تعوموط أمهكا 
8 برع دمعكا2 عتلإندعاء5 إن عءأوملة 
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«لا (* ولا *)» أو بالرمز فى مذكرتى «2» فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلق 
ل « [ونرمز له ب (:/م أو )قد] بالاستعانة بالاحتمال النسبى على النحو التالي : 
(** .عام - عام أو (7[ ,عام - (*7 ,ام - داهم 

تتضمن مذكرتي تعريفا مشايها. 

لم أكن مطلعاً عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
(08ردعدسراه»1) المفاهيم الأساسية في حساب الاحتمالات؛ رغم صدور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1933. كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عينيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 
نظمتي ولم تكن لتتيح بالتالي إمكانات التفسير العديدة التي تتيحها نظمتي. والنقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية: فبينما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلاات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر فإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل: لم يقبل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذه الأدلة (التي 
أسميها «العناصر») سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكا متفقأ مع الموضوعات». 
ويمكن بطبيعة الحال اعتبار نظمة كولموغوروف كأحد التفسيرات لنظمتي”. 

كانت النظمة الأولى التى وضعتها فى آخر مذكرتى ثقيلة إلى حد ما ولذلك 
فقن انداهها سبوصةاهل تقبر المةكن: نتظلمة أكثر رساطة وأناكة هذ الأول وقد 
صيغت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) وبالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 8 اشتقاق 
القانون التوزيعي من قوانين أبسط منه (التجميعي مثلاً) ولذا كان لزوماً علي قبوله 
كموضوعة. إلا أنه يصبح عندما نكتبه بدليل الجداء والمتمم وحدهما ثقيلاآً جداً. 
وهذا ما دعاني إلى التخلي هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعاتية القديمة 
مستبدلاً إياها بالنظمة الأبسط”” المبنية مثلها مثل النظمة القديمة على الاحتمال 
المطلق. وهي تنشتق بطي الالح التطمة الت على لاتعتكاك الصديي 
المعروضة في الملحق الرابع *. أعطي هنا الموضوعات في نفس الترتيب الذي 


وردت فيه في المذكرة القديمة 0 
14 («بزام < (عدام (التبديل) 
04 ((عتر)ء«ام < زعزبرعو)ام (التجميع) 


(2) انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع* من هذا الكتاب. 
(3) انظر: .(1955) 6 رع ءتعاءى ره بروأممعماقطط ع[ا عمل لع«صمل تاعترفءجظ 
(4) انظر أيضاً الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 
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34 [عدام < («عدام (تحصيل الحاصل) 


يوجد على الأقل + ما وبر ما بحيث 


4 [لطام عله (عدام (الوجود) 

78 رام - (عدام (الرتابة) 

8 (تودام + (برعدام - زعدام (المتمم) 

يوجد من أجل كل +«ء بر واحد على الأقل بحيث 

8 (اا/م < إررام و (نرام (ع«ام - زعام (الاستقلال)010) 


وإليكم الآن مذكرتي لعام 1938. 


نظمة موضوعات مستقلة للاحتمالاات ]| 


يمكن وصف الاحتمالات من وجهة النظر الموضوعاتية الصورية بأنها 
مدل”” ثناوي (أي كدالة عددية بدليلين (متحولين» لا يأخذان بالضرورة قيماً 
عددية). ودليلا هذا المدل هما أسماء متغيرة أو ثابتة (يمكن اعتيارهماء بحسب 


للف يمكن اشتقاق الحساب بدون 448 وبدون 38 وتحديداً 8 > («دام > (يا)م > (<يا)م - 0 (حيث 
٠‏ ثابتة). أما الحد الأدنى فليس اعتباطيا. 44 تسمح لنا فقط باستخلاص أن 0 + ط وبالتالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + )م («8). 38 تسمح لنا فقط أن نستخلص من 0 + أن 1 - 1. 
وهكذا يمكن استبدال 44 و38 ب 1 - غا. إلا أن ما تبينه 38 هو أن 1 - ط ليس إثباتاً اعتباطياً : ينتبٍ 
1 - عا عن وجود عناصر مستقلة (احتماليا) - أي عناصر تحقق مبرهنة الضرب الخاصة. انه 
أيضاً الملحق الجديد الثالث عشر” من هذا الكتاب. 

(5) من أجل المصطلحات. انظر : عدع معالفيك5 رعلعمجمد ععل بجماسيرك عالععنوما ,مقصق عاملسس1 


امه لعظلةم لهج .(1934 ,جععسهمذ :متاءع 8‏ بمعلالا) 8 بعسنادمدآسمااء/ 11‏ معطءنل الع طعموعدوكلا 
.5 مم ,(1935) 5 ,كتم«اسععاءظ «رلئعمآ ععوعءصصطءة1 لصن اغزععلطعناساع طعوعطة /لا» 


[ترجمت كلمة :هد (وهي نفس الكلمة بالإنكليزية والفرنسية) إلى مُدل لأنها تجمع بين مفهومي الدالة 
عم )لصت والمؤثر 0 (وهما نفسهما في اللغتين الإنكليزية والفرنسية) ويحتاج تعريف المدل إلى 
تعريف الفئة أولاً. والفئة هى صف أشياء لنسمها ...8 ,4 (قد يكون الشىء مجموعة أو فضاء توبولوجيا 
أو زمرة الخ) وصف تشاكلات هذه الأشياء أي التطبيقات ....6© ,5 التي تنقل البنية: ‏ تشاكل إذا كان 
(5)8 (ه)5 - (هه)ظ. ونرمز للتشاكلات بين الصفين 4 و8 مثلاً ب (181)8,8 ولدينا (81)8,8 © # وكذلك 
(,)11 >6. والمدل © هو تطبيق لفئة © في فئة أخرى "© يتلاءم مع البنية الفئوية أو بعبارة أخرى هو 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفئة الأولى أشياء من الفئة الثانيةء وهو أيضاً تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى في 
تشاكلات الفئة الثانية. لنسم أشياء الفئة الثانية '8 'ق... وتشاكلاتها :5"6... فإن المدل نهم - (4)] 
و'8"6 - (6)م .)م - (ومم)ع؛ .م1 - (مآ) ل حيث مآ هو التطبيق المتطابق فى (11)8,8 وكذا '14 فى 
(هنة)11] (المترجم) . ١ ١‏ 
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التفسير المختارء أسماء محمولات أو أسماء قضايا). إذا ما قبلنا نفس قواعد 
الاستعاضة ونفس التفسير فيمكننا عندئذٍ كتابة هذا المدل على الشكل : 


( 2< ,رءد )م 


ونقرأ «احتمال ,*« بالنسبة ل يع». 


لعله من المفيد إنشاء نظمة موضوعات رى يدخل فيها (جد.,*«)م 
كمتحول أساسي (غير معرف)» مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلاثة الأكثر تداولاً هي (1) التعريف التقليدي©) 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الإمكانية)» 
(2) نظرية التواتر””' التى تعرف الاحتمال بالتواتر النسبى لصف معين من الأحداث 
داخل صف آخر و(3) النظرية المنطقية”* التي تعرف الاحتمال بدرجة العلاقة 
المنطقية بين القضايا (وهي تساوي الواحد إذا كان :< ينتج منطقيا من 2« و0 إذا 
كان نفي «< ينتج منطقيا من 2<). 

يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع ,5 التي تقبل كلاً من التفسيرات المشار 
إليها أعلاه (وبعض التفسيرات الأخرى أيضا) بإدخال بعض الدالات غير المعرفة 
للأدلة بالاستعانة بزمرة خاصة من الموضوعات (انظر الزمرة 4 أسفله) كالترافق 
مثلاً («رعر وو<» التي نرمز لها ب د«,<) والنفي (لا ,+ الذي يرمز له ب ,*). وهكذا 
يمكننا التعبير عن «:< ولا :*» ب *رد وعن نفى هذا التعبير ب 2<. (فإذا ما تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقي فإن ,رد هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة د مع نفيها). 

يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب أنه يصح 
من أجل أي وه وو 0 0-7 

روعاو< ,)م - (ووء< ,رع دام 


وبهذا تتوقف قيمة (,** ,ر<)م في الواقع على متحول واحد *. وهذا ما يبرر 


(6) انظر على سبيل المثال : :0:ه0:1) برئةاتطمطوءط ره كادع عاك بطأغها لتقدمعة لمع نومآ ممسركر 
17 .م ,(1936 ,ووععط مملمعع هقان عطل' 


0)انظر سناكمة آلسهتاء )11 صعطء 1لا لقطاءدمعكدة/! عدت سعاكتمكء؟ ,رعاسنبلكىرم1 ,عل علنهومط ,معوموط امدعا 
94-153 .مم ,(1935 ,عداءء/ا عععسلرمذ كتاتاسل تستاءع8 بمعك8) 9 

57 (الفصل الثامن من هذا الكتاب). 

(8) انظر:ة :(1921 بيقهلاتمعها/آ تمعلهدمة) سزاتطمؤامعط ره عكقامء:7 4 ,وعمبرع؟!1 لتقصودك8 نطول 
أعطى مازوركيفكس (ص نعل اتداجة131) حديثاً نظمة أنسب» انظر: أعل عاتأقدمنعة عداج» ,ماعنا متحدلة .5 
عل كعمفاعط وعك اع دمع ترعاع5 كعك 501616 4| ع4 دعع مغ دعل كبجع -وعاصر0© «رع متتصطعععكائعلطعتلام طاعصطة؟ 

.«طنع مآ ععتاى صطءك181 لصن اأتععططء تلمع طعغطة/لا» ,ناصة؟ لصة ,(1932) 25 ,111 عومد[ ,عتجدمويه/آ 
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التعريف” الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)» (*)هم الذي نطلق عليه 
اسم «الاحتمال المطلق» 

تع 1 ءاود دام ع (رعداهم 
(نعطي كمثل على تفسير (:*)#م بالمعنى (3) أي بالمعنى المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة سايقة)90"©. 

يمكننا كذلك البدء بالإنشاء كله من الطرف الآخر: فبدلاً من إعطاء نظمة 
موضوعات [كى انطلاقاً من الحد الأساسي (المدل الأساسي) (2* ووعدام وإعطاء 
التعريف الصريح ل «(2*)وم» يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى دد يظهر فيها 


((“«)هم» كمدل أساسي ثم نصوغ بالاستعانة ب ((*«)5#» التعريف الصريح ل 


«(ج ررعدمم) : 

1 زود داهم _ 
تع 2 0-0 - (وءد, »دام 
دك أي أنه يمكن اشتقاقها بالاستعانة بالنظمة دد. 


يمكن البرهان على أن هاتين الطريقتين» اختارترة وتم أو اختياو دق ونع د؛ 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بنفس الميزات. فالطريقة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحى» أهمها أنه من الممكن فى دى صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها في 5 (في حالة عدم تقييد عمومية ,5). 
يرجع هذا إلى كون قيمة (2 ,)م غير محددة في حالة 60 - 20 2 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة (:5) من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


(9) انظر: 4 .م بعالعمجمى عل عسمناسرى منأعكتهومط ,مقسصسد6 
* لعله من الأبسط كتابة تع 1 (من دون «تبرير») كالتالي : (,<,» ,رء«)م - (رع«)هم. 
(10) انظر: 151 هسه 71 .مم ,عسبدءه! «عك عانهمة ,ععممهط 


* (الفقرتان 34 و72 من هذا الكتاب). 

(2*) تبقى النظمة 5) متميزة على النظمة النسبية (50) ما دمنا ننظر إلى الاحتمال النسبي (لاب:)م 
كغير معين عندما تكون 0 - (300م. إلا أنني طورت بعد ذلك نظمة يكون فيها الاحتمال النسبي معيناً 
حتى عندما يكون 0 - (00دم. انظر الملحق الرابع” من هذا الكتاب. ولذلك فإني أرى الآن أن النظمة 
النسبية مفضلة على النظمة المطلقة. (أود القول أيضاً أني أجد المصطلح «موضوعة الأحدية» 
والمترجم إلى الإنكليزية ب 5#دعهعدونهن] 6ه ددهنرة» سيء الاختيار. إن ما كنت أريد التعبير عنه هو شيء 
من قبيل التعريف 112» الملحق الخامس*. ص 397 من هذا الكتاب. 
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إنشاؤها بالاستعانة (,5)). إنها كافية برفقة التعريف تع لاشتقاق نظرية الاحتماللات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. تتكون الزمرة 4 من موضوعات 
تتعلى بعمليات انضمام الأدلة ‏ الترافق والنفي ‏ وهي عمليا تكييف لنظمة 
مسلمات ما يعرف #بجبر المتطق)”01©. أما الزمرة 8 قهى التى تكون الموضوعات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تبع ذلك نظمة الموضوعات» بأخطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءة» والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
أعلاه). 


كريستشرش» نيوزيلانداء» 20 تشرين الثاني/ نوفمير عام 1937. 


(10)انظر: «رعنومط 2ه ووطعولة عطا عه؟ كع أهلتذوه7 أمعلمعمعلسم]1 كه ماء5» ,ممأومتامس] لمددلير 
رلاعدكن1 فتتمماءع8 لصة لمعطعاتط الا طتحملظ لععلة 0مة ,292 .م ,(1904) 5 .30 .هاا .عمل .كيه 1 
.01 ,مهعنم امعط[نه الا مامءعناعم8 


حيث القضايا الخمسة 22,51. 22,52» 22,68» 24,26: و24,1» تقايل موضوعات الزمرة هم 
الخمسة. 
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الملمن (لثالت* 
حول الاستعمال الكشفي للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الاحتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمةً كشفية معتبرةً. إلا أن العيب الأساسي فيه هو 
أنه» في رمي النرد على سبيل المثال» لا يطبق إلا على النرد المتناظر والمتجانس 
وليس على النرد المغشوشء فهو بعبارة أخرى لا يأخذ بعين الاعتبار عدم تساوي 
وزن الحالات الممكنة. يمكن في بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة؛ وهنا تكمن في حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف: يجب أن يتطابق 
للحالة» وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف الدة لتقليدي في كل مرة نخمن فيها أننا نتعامل مع أوزان 
متساوية. أو توزيعات متساوية وبالتالي مع احتمالاات متساوية. 

(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 

(3) ويطبق بشكل يختلف اختلافاً طفيفاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي فيها تقويم مبسط جداً وقائم على 
تساوي التوزيع حلاً تكون الاحتمالات منه قريبة جداً من الصفر أو الواحد» ولهذا 
التعريف قيمة كشفية في هذه الحالات. 

(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكا احتمال 
ولنعط كمثل على ذلك المسألة التالية: ما هو احتمال رمي عدد زوجي في رمي 
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النرد لا يعد فيه رمي الستة ونعتبره ٠لا‏ رمية». يعطي التعريف التقليدي الاحتمال 2/5 
00])] طيقا. إلا أنه يمكننا أن نقبل أن النرد مغشوش وأن الاحتمالات (غير المتساوية) 


رآاص» (2)م» ...6م لوجوهه معطاة ة. يمكننا حينتذٍ حساب الاحتمال المطلوب وهو 
(4)م+(2)م (54+(2)2 
(2)5+(2)4+(5)3+(2)2+(1)م 2 (6)ص-]1 


وبمعنى آخر يمكننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الاحتمالات الرئيسية غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 

لنفرض أننا نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتي تنفي إحداها 
الأخرى)» إن الاحتمال المطلوب هو حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالاات 
المواتية (والتي ينفي بعضها بعضاً) على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنفي إحداها الأخرى). 

وواضح أنه يمكننا صياغة هذه القاعدة من أجل الحالات التي لا تنفي 
إحداها الأخرى ا 

إن الاحتمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال فصل كل الحالاات 
المواتية (النافية إحداها للأخرى وغير النافية) تفكيونا على احتمال فصل كل 
الحالات الممكنة (النافية إحداها لللأخرى أو غير النافية). 

(6) يمكن استعمال هذه القواعد لاشتقاة ق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة. 

لأننا عندما نرمز في المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب «4» للأعداد الزوجية 
وب «28 للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا باحتمال رمية زوجية مختلفة عن الستة تصبح 
مسألة تحديد (5,»)م أي احتمال » بفرض ١‏ معطى أو احتمال وجود 4 من بين ال 6. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي فبدلاً عن (4)م + (2/م يمكننا أن 
نكتب على نحو أعم (60)م أي احتمال الرمية الزوجية المختلفة عن الستة. 
وبدلاً من (5)م + (4)م + (3)م + (2)م + (1)م المكافئ ل (6/م-1 فسنكتب 
(0)م أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنناء شريطة فرض 0 + (6)م» نستطيع الكتابة على الشكل 
 )1(‏ (طام|زرطمام - (طرهام 

أو على الشكل 
 )2(‏ (طلم (إطرهام - (طهام 
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(وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت (5)م - 0) 
يمكن النظر إلى (1) كتعريف للاحتمال النسبي. 
أما العلاقة (2) فهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلق للجداء 6ه وإذا 
استبدلنا «8» ب «86» فسنحصل من (2'!)2 على 
لءعط/م زءط رهام - لء طهام 

وبتطبيق (2) على (عط/م: 

زعام لء ,طم زعة رهام - (ء طهام 
وبفرض (©/م+ 0 

زعرطام زءط هام - زعاماء عام 
وهذا هو نظراً ل (1) 
030( ل رطام (ءط رهام - ل ,طعام 


(7)إن و سول رمع ولا طعان لاك رج ارط رد اران قد 
صوري. ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. 0 ناج من كرك اسسخهالا ”5 
إلا أن لم يعد من الممكن اعتيار حصيلة هذه الطريقة كتعريف بالمعنى الدقيق: لقد 
أقامت هذه ا علاقات 7 الاحتمالاات وقادت بالتالى إلى إنشاء نظمة 
الذى معدل صمنيا تراد ا - وضع قواعد لهذه العمليات في 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التى أعطيناها فى الملحق الثاني” 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك. 

وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أحسن 
الأحوال ‏ «شريطة أن تكون (56)م+ 0» - وهو ما نتج وضوحا عن اشتقاقنا 
الكشفى. 

(1) حذفت القوسين عن ع٠‏ لأني مهتم هنا بمسألة كشفية وليس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل في الملحقين القادمين. 
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ومع هذا فإن ل (3) معنى ولو بدون هذا الشرط إذا أتيح لنا إنشاء نظمة 

[267] موضوعات يكون فيها (5/6,6 ذا معنى بصورة عامة ولو كان (6)م-0. وواضح أننا 

لن نستطيع في نظرية من هذا القبيل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 

هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالى كتبرير كشفى 

لإدخال هذه الموضوعة©. وهكذا نصل إلى النظمة التي سنشرحها في الملحق 
التالي الرابع”. 


(2) انظر أيضاً الصيغة (1) في الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب. 
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الملمق الراب* 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لى أنه من المرغوب فيهء نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
مثل م ح- (طرهام بطرق عديدة» إنشاء نظمة «صورية» بحتة («مجردة» (مستقلة 
بذاتها») بحيث يمكن «لعناصرها» (الممثلة ب »ء 6..) أن تفسر بأشكال مختلفة من 
دون أن نكون ملزمين بأي منها تحديداً. لقد اقترحت نظمة صورية للمرة الأولى عام 
8 (في عمل نشر في 1414 وأعيد طبعه في الملحق الثاني”) ثم أنشأت يعد 
ذلك عدة نظمات مبسطة27. 


(1) فى: ,571 لهة 53 .مم ,(1955) 6 رععمعقءى لو برباممعملقطط عط «ملز اهسمل امفافوظل 


وفى الهامش الأول لملحق :علق اءه0 هذ «راءممعظ لقدمدء! 4 :ععمعه5 6ه برطمهوملتط8» ,تعوممط لعقكا 
لهة ععللة تهملهمآ) «صخدممسبرك عولت«طدجه© 4 ««رسادعن)- ةا 116 عط برأومكماقتاط اكناة:8 ..له رعم هاا 
ر([1957] يمتطمل] 


انظر الهامش رقم (1*): ص 345 أعلاه. 

تجدر الملاحظة أن النظمات التي نناقشها هنا هي «صورية» أو «مجردة» أو «مستقلة بذاتها» بالمعنى الذي 
أعطيناه لها أعلاه. إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضي إدماجها في هيكلة رياضية ما. (قد 
يكفي لذلك جبر تارسكي البدائي). 

يمكن التساؤل عما إذا كان إجراء البت موجوداً من أجل نظمة مؤلفة من الجبر البدائي لتارسكي مثلاً ومن 
الصيغ 4 و8 و©» انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لأنه من الممكن إضافة صيغ إلى النظمة تعطي 
عدد العناصر 2ء 6ء... الموجودة في النظمة 5. وهكذا فلدينا في النظمة المبرهنة: 

يوجد في 5 عنصر 8 بحيث (3,2)م + (2,ه)م 
ويمكننا أن نضيف إليها 

(0) يصح من أجل أي عنصر 2 في 5 (2,ة)م ع (قبةم 
إلا أن إضافة هذه الصيغة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في 58 عنصرين فقط. تبين الأمثلة التي نبرهن 
بواسطتها أدناه أن موضوعاتنا متسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 5 أن تحتوي على عدد لامنته 
من العناصر. وهذا ما يبين أن 0) وما شابهها من الصيغ التي تحدد عدد العناصر في 58 غير قابلة 
للاشتقاق. وكذلك فإن نفي هذه الصيغ غير قابل للاشتقاق هو أيضاً. وهكذا فإن نظمتنا غير امه . 
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إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلاثة التالية : 
) إنها صورية بمعنى أنها لا تفرض أي تفسير خاص ولكنها تتيح فيما تتيح كل 
التفسيرات المعروفة 77) إنها مستقلة بذاتها بمعنى أنها تقوم على المبدأ القائل إن 
الاستتباعات الاحتمالية تشتق من المقدمات الاحتمالية وحدها أو بتعبير آخر أن 
حساب الاحتمالات هو تحويل احتمالات إلى احتمالات أخرى. 117) إنها 
متناظرةء وهذا يعني أنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
لعرطام -أي احتمال 8 مع > معطى -يوجد أيضاً احتمال (5ه)م حتى ولو كان 
احتمال 8 المطلق ‏ (6)م مجان تلصف أي حتى لو كان 0 ع (08ه ,مام - (ؤ)م. 


اولحر في ا ا ا ا 1 
المثال إلى بناء نظرية #مجردة» أو «صورية» إلا أنهم كانوا يقبلون أثناء إنشائهم هذا 
التفسير الخاص أو ذاك. لقد افترضوا مثلاً أن «العناصر» 6,» فى معادلة مثل 


+ - (طرهام 
هى قضايا أو نظمات استنتاجية لقضاياء أو مجموعات» أو خواص أو 
صفوف أشياء (كليات). 


يكتب كولموغوروف”©: «إنه من الضروري والممكن وضع نظرية 
الاحتمالات بصفتها فرعاً من فروع الرياضيات على شكل موضوعاتي مثلها مثل 
الهندسة أو الجبر» ويذكر بإدخال مفاهيم الهندسة الأساسية في كتاب هيلبرت 
(11110650) أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة أخرى. 


ومع ذلك يقبل كولموغوروف في صيخته «(4,6)م) - استعمل هنا رموزي بدلاً 
من رموزه ‏ أن » و5 مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه » و6 قضيتين (أو إذا أردنا «منطوقتين») ويكتب وهو على حق «ولا 
يهمنا . . ما تمثله عناصر هذه المجموعة..». ولكن هذا لا يكفي لإثبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتغيه؛ فليس ل © و5 فى تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر يمكنه أن يقابل عناصر من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع ‏ خطيرة في إنشاء نظمة لموضوعات. 


(2) كل المقتطفات هنا مأخو ذة من الصفحة 1 من : ع4 7176عءطداهد0 ,أهومعمسام؟ا زععلهةم 
تستاءع8ظ) 2 بعاعءلطعوعمهع 0 عععطذ لمن علتاهمعطند1 ععل ‏ عدعتماعع ع ,عاستصطعء مداع علداء ةأساعيلكمله شا 
.(1933 ,مععسموة .ل 
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إن من يفسر »© و6 كقضايا (منطوقات) يقيل بطبيعة الحال بصلاح تطبيق 
الحساب الذي ينظم الروابط بين القضايا (حساب المنطوقات) على هذه العناصر. 
وبنفس الشكل يقبل كولموغوروف بصلاح عمليات الجمع والضرب والتتميم في 
المجموعات على عناصره لأنه يعتبر هذه العناصر كمجموعات. 


أو على نحو ملموس تفترض صلاحية القوانين الجبرية التالية (أحياناً بشكل 


ضمني) : 
التجميعية 

2( زء هاه دع زطذع) 
التبديلية 

م( »5 - 8ه 


أو قانون تطابق القوة (قانون بول 80016) 
2( © 4 > عو 
من أجل عناصر النظمة جا من أجل أدلة الدالة (.. ,..) م 


ثم يعطى بعد هذا القبول» العلني أو الضمنيء عدد من الموضوعات أو 
المصادرات للاحتمال النسبي أي ل 


(,2)2 
ونعني احتمال © على أساس إعلام 8» أو للاحتمال المطلق 
(5)3 


ونعني احتمال » عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 
فقط. 

إلا أن القيام بالإجراءات على هذا النحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
في آن واحد وهو أن بعض الموضوعات أو المصادرات التي تبنيناها للاحتمال 
على سبيل المثال شكل من قانون التجميع من الصيغتين التاليتين”© : 


(3) انظر الملحق الثالث”» السابق» من هذا الكتاب. 
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2( (6)م زطرهام - (طهام 


)2( لعرطام زعط ,هام - (زعرة هام 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقاً 
من الاحتمال المطلق 

22( إذا كان 0 + رطام فإن (طامم/(طعام ع (طرهام 


أما الصيغة الثانية» وهى الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبية» فهي المعروفة 
باسم «ميرهنة الضرب العامة». 

ينتج من هاتين الصيغتين ) و(©) وبدون أي فرض إضافي (ما عدا قابلية 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالي لقانون التجميع 

00 زرزءط) هام - ل (طهاام 

ومع ذلك يبقى هذا الواقع”” المهم غائباً عن الأنظار إذا ما أدخلنا 0) عن 


3 طريق فرض المتطابقة الجبرية  )©4(‏ القانون التجميعي ‏ حتى قبل البدء بتطوير 


2( (ع5ا ه - ع(ل8 هام 
نحصل على 7()) بأن نضع ببساطة في المتطابقة 
زدام - (عدام 

وهكذا تبقى إمكانية اشتقاق /) من (4) و(©) غائبة عن الأنظار كذلك. أو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول (4) لا طائل منه البتة عندما نعمل في نطاق 
نظمة موضوعات تتضمن (4) و(6) صراحة أو ضمنا. وأن قبول (4) بالإضافة إلى 
4) و(©) يحجب عنا إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها موضوعاتنا أو 
مصادراتنا ضمنياً. مع أن هذا التثبت هو أحد أهم أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتقاق على النحو التالي: 


(0:)1)م,طهم - (طه)ام 4 
(2) ع)مه,)معطرهم > ورطة))م 1 
(3) ءط)مزءطيه)م - ((ء0)قم 4 
(4) ع)م,ط)م(ءط,0)م - (ءط)هام 3,4 
(5) ((©8)ه)م - (ء(طة))م 2.4 
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56 لذلك لا يلاحظ المرء أن (4) و(©) رغم أنهما تتضمنان 7)» أي معادلة 
و(/)» وهما المعادلتان المقابلتان المصوغتان بتعابير الاحتمالات النسبية : 

(ع) (4 ,(ءط) هام - (ف4ءء(طعاام 

(1) ((4ع/ط ,هام - رفك (عء5) ,هام 

يتطلب اشتقاق هاتين الصيغتين”” أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (4) و(©)؛ 
وهذا أيضاً أمر في بالغ الأهمية من وجهة النظر الموضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
أيضاً على كل النظمات التي أعرفها. أما في نظمات المصادرات التي وضعتها في 
الاحتمالات فإن كل مبرهنات جبر بول مستنتجة. ويمكن تفسير جبر بول من جهته 
تفسيرات عديدة متنوعة : كجبرء أو جبر محمولات. أو قضايا (منطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسي أهمية كبرى هي مشكلة «التناظر» في النظمة. 
تسمح لنا ("4) كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للاحتمال النسبي بمساعدة 
الاحتمال المطلق: 

('4) إذا كان 0 + (طام فإن (طام/(طمام ع (طرهام 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم «إذا كان 0 + (6)م» لأن القسمة على صفر 
ليست عملية معرفة. وبالتالي فإن أغلب صيغ الاحتمال النسبي» في النظمات 
المعتادة» يعبر عنها على شكل شرطي مثل ('4). وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (#) غير صحيحة في أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (#) 
أضعف منها بكثير : 

(؟) إذا كان 0 عد (4/م فإن (4 ,(ءط)ها/م - رفك ,عءزطه)ام 
فون فريت (80ع771 11.702 .6©)؛ قبل هذا الأخير شروطا تعود إلى الشرط 0 + 6 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 + (6)م لأن نظمة فريت تتضمن على وجه 


(5) انظر الملحق الخامس”. الفقرات 41 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضة» مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
خيفرس يعد تعر هذا الكتات بالإتكليزية بالأضلاحات الضرورية )!2 
لقد انتبه مؤلفون آخرون إلى هذا الوضع وأخذوه بعين الاعتبار ونتج من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقياً: قد يقع في نظماتهم أن 
م - زنايهام 
صيغة ذات معنى بينما ليس للصيغة 
+ ع (هرطام 
بنفس العنصرين أي معنى لأنها غير معرفة وفق الأصول ولا يمكن تعريفها 
لكون 0 > (ره/م. 


إن هذا النوع من النظمات ليس ضعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيل المثال تطبيقه بشكل جيد على القضايا ذات 
الاحتمال المطلق المساوي للصفرء على الرغم من الأهمية البالغة لهذا التطبيق: 
إن للقوانين العامة على سبيل المثال» وهذا ما سنفرضه مؤقتاً'). الاحتمال صفر. 
لنأخذ نظريتين كليتين 5 و4 بحيث تشتق 5 من 1؛ يمكننا عندئذ الادعاء أن: 

[ ع (ر,دام 

أما إذا كان 0-(4)م فلن يعد في مقدورنا فعل ذلك في نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون 
رارع )م 

حيث »ء واقع مادي يدعم النظرية #» غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جداً. 
(يتعلق الأمر بال 004طناءكانا لفيشر (:عطه11) «بالصدق» النسبى ل4» بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعي 0)6©. 

وهكذا فإننا فى حاجة إلى حساب احتمالات يمكننا فيه استعمال دليل ثان ما 


(6) انظر الهامش رقم (10) في الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
(7) انظر الملاحق السابع”» والثامن”*؛ والسادس عشر” من هذا الكتاب. 
(8) انظر كذلك الملحقين التاسع” والثامن عشر” من هذا الكتاب. 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لإنشاء حساب للاحتمالات النسبية [273] 
بحيث نعطي فيه» كل مرة نعطى فيها معنى ل 
م - (إنرهام 
(أي أنها «صيغة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلة» معنى أيضاً 
للصغة 


م - (زمرطام 
حتى ولو كان 0 ح-زهام. يمكن القول عن نظمة من هذا النوع إنها «متناظرة». ولقد 
نشرت أول نظمة من النوع المذكور عام 65 .. ولقد أبانت هذه النظمة أنها 
أبسط بكثير مما كنت أتوقع. ولقد بقيت منشغلاً آنذاك بالصفات المميزة لكل نظمة 


من هذا القبيل. وأعني بذلك بوقائع كهذه الواقعة: : تصح في كل نظمة متناظرة 
مرضية قواعد كالتالية : 


1 - (طط رهام 
إذا كان 0 + رم,/م 2 فإن 3 - (طرهام 


إذا كان 0 عد (40 ,هام فإن 3 - (طرهام 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو أنها تت ويصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالثة ‏ صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة بالفراغ 
4 تزاوناهن1730) لأنها افترضت دليلاً ا ذا احتمال مطلق مساو للصمر. 
ولهذا فقداعتقدت عندئذ أنه من الضروري وجود صيغ من هذا النوع في 
موضوعاتي. ولكني وجدت بعدئذ أنه من الممكن تبسيط نظمتي واكتشفت في 
نطاق هذا التبسيط أنه من الممكن اشتقاق كل هذه الصيغ غير المألوفة من صيغ 
أخرى تبدو «عادية» تماماً. ونشرت النظمة المبسطة التي وضلت إليها للمرة 
الأو لى في مقالي «اتمجع 1 لهممذرءط قا :ععمع ه50 01 رطم مده | ؤط 07 . ويتعلق الأمر 


بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة التي أعرضها بالتفصيل في هذا الملحق. 


(9) فى: (1955) 6 رععدعاء5 زه برباومعملةطط 116 عمل لعممامل تاعقلقوه 


انظر الهامش رقم (1*). ص 345 أعلاء. 
(10) بن برطومعملقطط طكقاة8 .له ,ععولا ته «عوممع2 لقدموءظه ى زععمءك؟5 /ه لإطاوهدملتطط» ررعمرهر2 
.19 .م ب #سشوموسبرى عو ت«طوصم 4 ««رسسكدء )مالا ءد11 


إن الموضوعات الستة المعطاة هناك هى هل قي 28 حت 24 وا فى هذا الملحق وقد رمز لها هناك 
بالترتيب 8ل 28 238 16 1182 وظ1ا. 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز قوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة ©)؛ شروطا من نوع «إذا كان 0 + (6)م فإن ...» 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وقع 
التناقض). 


أود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
خلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن ثم إعطاء بعض التعاريف المرتكزة على 
النظمة» ومن بينها تعريف حقل الاحتمالاات لبوريل. 

ولنبدأ بنظمة الموضوعات بالذات. 


تدخل في جملة مصادرتنا أربعة مفاهيم غير معرفة: (1) 5 كمنطقة مفردات أو 
نظمة العناصر المقبولة؛ نرمز لهذه العناصر بالحروف اللاتينية النسخية الصغيرة 
ل ل 00 الخ). (77) داله ثناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمرٌ لها 
ب (5,ه/م الخ» وتعني احتمال ه بالنسبة إلى 6 (بفرض ١‏ معطاة). (117) عملية 
ثناوية على العناصر نرمز لها ب لطم ونسميها جداء (أو ترافق) ه وة؛ (110) متمم 
العنصر © ونرمز له ب ©. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرف أو غير معرف كيفما نريد. إنه «(»/م» «الاحتمال المطلق ل ©6». 

دغل مصادرة من المصاهرات كلا من هده المفاهيم غير المعرفة» ومن 
المفيد أن يبقى ماثلاً في أذهاننا لكي نفهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر »© و6 من 5 العلاقة 1 - (6,8)م - (6,4)م. وهي الصيغة 23 التى 
سنبرهنها في الملحق الخامس”. 

المصادرة 1. إن عدد عناصر 5 هو على الأكثر عدود لا متناو. 


المصادرة 2. إذا كان ه وم فى 5 فإن (5,)م عدد حقيقي وتصح 
الموضوعات التالية: 


4 توجد عناصر © وط في 5 بحيث (ط,ه)م + (ه,هام (الوجود) 
4 إذا كان (ع.,»)م + (8,5)م فيوجد عندئذ عنصر 4 فى 5 بحيث 
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1١١‏ رهرء/م عد روطام (قابلية الاستعاضة) 


4 (طرطام > (ه,هام (العكسية) 

المصادرة 3. إذا كان كل من 4 و5 في 5 فإن 6ه في 5. إذا كان إضافة إلى 
ذلك » في 5 (وبالتالي ©8): فلدينا عندئذ الموضوعتان التاليتان 

18 لع,هام > (.طهام (الرتاية) 

8 (عرطام (عطرمام > (,طهام (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان 4 في 5 فإن © في 5؛ وإذا كان إضافة إلى ذلك 6 في 
كء فلدينا عندتذ الموضوعة التالية 

1 (طرطام - (ؤره/م + (ط,ه)مص إلا إذا صحت العلاقة 

»)م > (ؤره)م من أجل كل » في 5 (الإتمام) 


وبهذا نختم النظمة «البدائية» («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول [275] 
بوريل). وكما قلناء يمكننا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلىّ كمصادرة 
خامسة ونسميها مصادرة ال 45 (أ.م)6. كما يمكننا إذا شئنا اعتبار هذه الصيغة 
كتعريف صريح وليس كمصادرة”2". 

المصادرة 45 (أ.م). إذا كان » وط في 5 وإذا كان (طع)م < (»,ظ)م من 
أجل كل » في 5 فإن (5,»)م > (4/م (تعريف الاحتمال المطلق) 

وسنبين أسفله أن النظمة المعطاة هنا والمؤلفة من خمس مصادرات وست 
موضوعات متسقة (غير متناقضة) ومستقلة. 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إيداء بعض الملا حظات العامة حول نظمة 
المصادرات البدائية هذه. 

فهي تحتوي بالإضافة إلى منطوقات الوجود في المصادرات على ست 
موضوعات -14. 24. 34: 18» 28» ©1. تكتسي هذه الموضوعات أهمية 
كبرى في المناقشة الحالية لانه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 


(11) كتبت في طبعات سابقة 24 على شكل بدائي مختلف إلا أنه مكافئ. انظر الهامش رقم 
(2)» ص 389» والهامش رقم (8)ء ص 397. والإضافة على الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


(12) تقوم جه على أن 1 - (ل)م -> (طيه)م - (ه)صء انظر النقطة (7) في الهامش رقم (16)» 
ص 5 من هذا الكتاب. 
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مختلفة» كما يستند إليها بصراحة في عملية اشتقاق المبرهنات”*'". أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطوقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنيا (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
3. وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات في الملحق الخامس” لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جبر بول» كما يمكن للمرء أن 
يراه على المور» بمعنى أنها لا تشئق من أي من موضوعات التطابق عند يول!4!). 
ثم إن النظمة مستقلة عن جبر بول بمعنى أقوى سنطلق عليه اصطلاح «الاستقلال 


(13)انظر الملحق الخامسر” من هذا الكتاب. 

(14) شكل آخخر ينوب عن نظمة الموضوعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
تسميهما 44' و18": 
44" 0 - رط.هكم 
8ا' إذا كان ,هم > (ع,طه)م فَإن (عرط)م > (,6ة)م 
وتبقى المصادرات والموضوعات الياقية بدون تغيير؛ إلا أنه يمكننا أيضاً استبدال 38 أو ©1 أو كلاهما 
بالموضوعتين 
38 1 > (فيقكم 
©1' إذا كان ] + (طبه)م فإن 1 - (طع)م + (طعم 
إن فصل 18 إلى 48' و18' مهم في هذا السياق لأن 18' ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانون التبديلي (6) لبول 
)م 56 - طق 
لأنه وإن كان (5) لا يتضمن 18* مباشرة فإن صحة هذه الموضوعة تنتج عن صحة الموضوعات الأخرى. 
وهذه بدورها لا تتطلب كل القوة المنطقية ل 18' وتكتفي بلازمتها 
8 إذا كان 2.0)م > ,طه)م من أجل كل 2 وط وء فإن ,طم > 36.0)م الناتجة مباشرة من (0) 
بالاستعاضة. 
تأخذ نظمتنا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 34 و10 ب 34'؛ إلا أنها تصبح على هذا الشكل قوية 
أكثر من الحاجة ويبقى أمر قابلية اشتقاق 38' و©1' فى نظمة لا تتعلق صراحة بعددين ثابتين كصفر 
وواحد خفياً عن الأنظار. (لاشتقاق 34' و©1' انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب والعلاقة 23). 
يمكن استيدال 48" و18' ب 18. فى النظمة الموصوفة هنا وفى النظمة المعطاة فى النصء والعكس 
بالعكس. أما برهان الاستقلال المعطى أسفله فيطبق على النظمة الموصوفة هنا. 00 
يمكن اشتقاق 18 من 44' و18' بوجود الموضوعات 38 أو 38'» ©1 أو ©1' و28 على النحو التالي: 


(1!) (هيه)م > (طبة)م >0 ههث ©1 أو >1“ 34 أو 38" 
(2) *(ه.هم - (2,هام (دة.قه)م > (33(3,2))م < (3,3)م ل هدك 428 384 أو 34' 
(3) 1 >(2.,ه)م > (طربق)م > 0 اء2 
(4) (عبهم > عوطم 328 
لنحول الآن 18” (فى أحد شكليها): 

(5) ,هام > ,36م 1.4 


لاشتقاق 44' و18' من 18 انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
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الذاتي» . ولتوضيح ذلك نقول إنه لا يمكن اشتقاق أي من من الموضوعات من 

الموضوعات الأخرى في النظمات المعتادة ولو أضفنا إليها كل قوانين جبر بول 
150/2 

والصيغة 0) 


فيه إن 6 ع ه إذا كان (ء,6)م - (,ه)م وفي هذه الحالة فقطء من أجل كل 
© في 5؟ حيث تعبر العلاقة 4-8 على التطابق أو التكافؤ البولي لعنصرين. 


إن الهدف من (*). أو من ( *) الأضعف منها 
(*) إذا كان م ع » فإن (ء,5/م > (ع,هام 


0 السياق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعبير (/ . ) مر باسم عنصر آخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العنصر 
البولي. وهكذا تيمم لا المبيعة (*) أوالصيفة (" *) باشتقاق عدد كبير من 
المعادلات بين التعابير ا( , ) م ومن التحويلات لهذه المعادلات. 


ويتعلق الأمر في الاستقلال الذاتي أساساً باستقلال كل موضوعة من 
موضوعات النظمة عن كل بقية الموضوعات في النظمة» » ليس هذا وحسب وإنما 
باستقلالها عن البقية المعضدة بكل المعادلات والتحولات التي يقود إليها جبر بول 
ومعه ( *)أو( *). 


وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاتي فيما يلي. يمكننا أن نكون على يقين» 
في حال استقلال النظمة ذاتيا أن إسهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للاحتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول» وهي القواعد التي تكشفت قابلية 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة - بفرض أن كل الموضوعات قد 
أعطيت. 


وأريد هنا إبداء بعض الملاحظات على المصادرات والموضوعات كلا على 


المصادرة 1 (ولا توجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتج من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة 5 ليست عدودة. (يكفي من 


(15) انظر (12)» ص 397 من هذا الكتاب. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن 5 هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المنتهية للمجالات الجزتئية نصف المفتوحة (ب:] من المجال الواحدي (/,10» 
حيث +« وبر عددان حقيقيان وليس منطقين؛ يمكن عندئذ تفسير (6)م كطول هذا 
المجال ووضع (طام/(40)م - (5,ه)م بافتراض 0 + (5)م ويساوي 1 بافتراض 
- م؛ وإلا وضعناه كنهاية ل (ط/م/(46/م (بفرض وجود هذه النهاية 
ووحدانيتها). إن المصادرة 1 لا ترمي إلا إلى تمييز النظمات البدائية فهي 
بولة كن غالزالأحياة في المفالحةه المرميوعاتية الجبر برل أو لمتطن 
المنطوقات» وسنبرهن لاحقاً على أن 5 في النظرية البدائية هو جبر بول 
(عدود) (يوجد مثل آخر في الملحق النناتمى": النقطة 15). 

إن 44 ضروري فى المصادرة 2 كي نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها متساوية 
(أو بدقة أكبر ليست مساوية للصفر أو مساوية للواحد). يمكن صياغة تطلب وجود 
عناصر باحتمالات مختلفة بطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المناسبة أن استبدال 
الموضوعة الشرطية ©1 بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الاحتماللات 
للصفر. وسيكون في هذه الحالة في وسعنا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

14 إذا كان (»,4)م - (4,)م من أجل كل »© و4 في 5 فإن 0 - (ط,ه)م 


وهى الصيغة التى تعطينا (بالاستعانة بال (01/©15: ككه84) دعوى الوجود 
المشتقة. 

إن الهدف الرئيسي من 24 هو السماح لنا بنقل تكافؤات بولء إذا ما برهنت 
من أجل الدليل الأول في ( , )5ء إلى الدليل الثاني. يمكننا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالي : 

زع,هطام - (عرطهام 

38 (,هام - (عءطرهام 

ونرى الآن أنه يمكن البرهان على 38 بشروط من دون اللجوء إلى 24 كأن 
نقول مثلاً في المقدمة عندما لا تكون (,5)م > 0 أو (ل,ء)م - 0. أما إذا لم 
نشترط شيئاً فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافئة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية 
مبادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى). 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكافئة التي يمكن أن تحل 
محل 24». لكن محذور 38 هو أنها تفترض الجداء 68ه. تكتسي الصيغة 24* 
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الأقوى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوعات الأخرى تقريباً لاشتقاق 24* من ١24‏ بينما لا يتطلب اشتقاق 24 من 
4+ سوى 34؛ ستقبل هنا أن » عنصر من 216()8 : 


24 + إذا كان رطء/م - (عرطام ع رعرهام فإن (ع,هام ع (زرهام 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24* الخ) ب 34 أو 28 أو 4 بشكل طبيعي جداً 
(وفي كثير من الحالات بشكل «عضوي» بالمعنى الذي تعطيه مدرسة فارسوفيا 
لذلك). نتوصل إلى ربط 24 ب 34 بكل سهولة بأن نبدأ بكتابة 24 * على الشكل 
التالى 


إذا كان (طرء)م - (ء,ط)م - (م.هام فإن (,4)م - (رط4)ام من أجل كل 4 
فى 5. 

(16) 28* أقوى من 28 ذلك أن 34 متقدمة 24 وهذه بدورها تتضمن 28* ؛ لأننا نحصل بطريقة 
منطقية صورية بحتة على 
(1) (طععم - (طرط)م © (عع)م 2 ,م/م جه (ورع)م > (#رط)م ()) 


وبتطبيق 34 

(2) (طع)م - ,مام - رهيةام جه («رعم > ((«رط)م («)) )هد 
وبما أن استتباع (2) هو متقدم 24+ فنحصل على 

(3) (عبيههم - (طيه)م جه (ورع)م > ((«رط)م (0)) 282)2* 


تنتج 24 من هذه الصيغة بوضع 2 بدلاً من © وه بدلاً من * وك بدلاً من 2 
نحتاج لاشتقاق 28* من 28 إلى الصيغ 64» 63» 27 و70 من الملحق الخامس”. (وهي صيغ مشتقة 
في هذا الملحق من دون استخدام 28 أو (24*) 


(4) .طهم > رطام - وعم جه 1 - رطام 4 2763 
(5) عبهق)م - رطه)م جه 1 - رطام (4). 70 
(6) (عط,ه)م > (ع,طه)م جه 1 > ,رطام 228 
تعطينا هاتان الصيغتان شكلاً من أشكال الإطناب (أو مبدأ الهمولية) (7) أو (8): 

(7) (عطرها)م > ,رهم جه 1 ع (عرط)م (5)» (6) 
(8) (اعء,ه)م - (طيه)م جه 1 ع (ع,طام 7( 
ونحصل بتطبيق 38 (ص 364) على (7) و(8) على 

(9) عية)م ع (طيه)م جه 1 ع (طرععم > (ع,ط)م (7)» (26 


وهذا هو 24* نظراً لأن 1 > (3,)م. وهكذا نكون قد اشتققنا 24* من 438 و38 بدورها ناتجة وضوحاً 
من 24 ومن القانون التبديلي؛ أي من الصيغة 40 في الملحق الخامس”. 
وعندما نستعمل الرمز (4) «من أجل كل ف فى 45 فيمكننا عندئذ أن نكتب 


(10) ,لم - (ط,ل)م(0) جه (رء)م 2 ,)م > (0,3)م (9 38 
ينتج عن استتباع (10) بالتبديل أن ,مام - (ط,م)م ,)م - (زرع)م؛ يمكن اعتماداً على 34 كتابة الصيغة 
(10) على شكل تكافؤ. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافئتها 24 + 3: 

24 +3 إن رطرء/م ع زع,طام ع- (4,©)م في حالة كون (4.0)م - (ط4)/م من 
أجل كل 4 فى 5 وفى هذه الحالة فقط. 

تنتجح 34 عنها بتبديل © ب 5. 

يمكئنا أن نكتب لربط 24 عضوياً ب 28: 

8 (إعرطام (ف,هام - (عء,طهام حيث فرضنا أن (ء,.4)م - (ء,»ط/م من 
أجل كل © في 5. 


نحصل على صيغة قريبة جداً من 24 بتبديل » ب 5 وعلى 28 باستبدال 4 
ب 36. ولدينا صيغة قريبة تستعمل شكلاً من أشكال 24* بدلاً من 24 هي 


+ 


48* (عرطام (4 ,هام > (ع,رطهام حيث فرضنا أن (4,»طا/م - ره,يهام 


وأن زع,4ام ع (ععطام 

تبقى الصيغة 248 * صحيحة عندما نبدل فى المعادلة الأخيرة ©8 ب 5 لأنه من 
الممكن البرهان على العلاقة «(ء,8)م > (ع,56/م). إلا أنه إذا كان اليرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة ب 248+ وأنها بالتالي ليست تحت تصرفنا بعد 
فعلينا عندئذ استعمال الصورة «ع856» وحدها. 

إن إحدى ميزات طرق الربط المختلفة هذه بين 24 أو 24* وبين 28 هى 
التالية: يمكننا تجنب ظهور جداء عنصرين 2860 كدليل ثان ل (. )مر فى 
موضوعاتنا. ونكون قد تقدمنا خطوة نحو هدفنا بعدم كتابة الجداء إلا مرة واحدة في 
موضوعة واحدة. وهي موضوعة سنعتبرها رين للحا0 1 

يمكننا في الختام ربط 24* عضوياً أيضاً بالمصادرة 4# وسنطلق على 
55 + . 

*ط4 إن (4.ه)م + (ء,هام - (نرهام - رهام بفرض أن 

(,4)م - (طع)م - (ء,ظام من أجل أي ء في ك.. 

وعندما نبدل » ب 8 نحصل على صيغة مكافئة وضوحاً ل 42 . ونحصل من 
دون صعوبة على 24 * بتطبيق 42 على “ط4 : 


(17) انظر أسقله . 
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وهكذا يصبح *45 بشكل طبيعي جزءاً لا يتجزأ من نظمة الموضوعات 
عندما نربط 24 ب 42 و*م4 على هذا النحو (بينما يمكن إهمال 47 فى نظمتنا 
المعتادة بدون خسارة تذكر اللهم إلا طريقة لاختصار بعض الصيغ). 

ونتوصلء» عندما نحذف 24 بأي طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه ‏ بأن 
نوحدها هي أو إحدى صورها بموضوعة أخرى من موضوعاتنا ‏ على نظمة 
«مستقلة ذاتيا» بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبير» ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياً و«مترية كلياً»: أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتياط يجبر بول وبقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( *) إذا كان م - » فإن (,ط/م - ,هام 

الصيغة التالية 

(* ) إذا كان م - » فإن ((رعءام > (زم,عام 

وهي التي تتيح لنا استبدال أسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني في كل 
معادلاات حساب الاحتمالات. ويعنى الاستقلال المتري الكامل بقاء كل موضوعة 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأخرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقتين (*)و(* )أو أي نظمة تامة من جبر بول. 

وهذا يعني حدسياً أن لدى كل موضوعة منفردة ما تقوله من وجهة النظر 
«المترية» وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعنى وجهة نظر جبر بول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانونا أساسيا لقياس الاحتمالات. 
والمهم بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا في نظمة مستقلة ذاتياً أو في نظمة مترية 
كاملة ‏ كتلك التي تتخلى عن 24 وتقبل “45 مثلا ‏ اشتقاق جبر بول اللامتري» 
والمهم كذلك أننا لسنا بحاجة إلى قبول أي قاعدة من قواعد بول في أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفى عند هذا الحد فيما يتعلق ب 24. 

نحتاج إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

1 - (ه,هام من أجل كل عنصر © من 5 . 

وهذه الصيغة أقوى منطقياً بكثير من 34 طبعاآء لأن 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتيديل. نستعمل لاشتقاق 1 - (»,©)م من 34 كل الموضوعات ما عدا 24 كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس”. 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماج 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد ناقشنا سابقاً إمكانيتين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية ©1 
بإدخال متحول رابع. ويمكن كتابة الصيغة الناتجة بهذه الطريقة على الشكل التالي 

14 (ععام - (طرهام + (طيهام بفرض أن (مءامع+ (طرهام 
من أجل أي 4 في 5 . 
وباستعمال السهم «ج» كاختزال ل «إذاء فإن» فمن الممكن الكتابة 

(طكام + زطهام - زععام ج زععام ل زطرهام 

تنتج ©1 مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلاقتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 
27 2 )208 | 
تعقيدا إلى حد ما : 

تتطلب المصادرة 3 وجود جداء اختصريق أي كانا © و2 فى 5 . وتميز كل 
خواص الجداء (كالمراوحة (تطايق القوة) والتبديل والتجميع) بواسطة موضوعتين 


بسيطتين أولاهما بذيهية يالحدس وثانيتهما نوقشت فئ الملحق الثالث* واشتقت 
بالكفت: 


إن الموضوعة 18 في رأيي هي أكثر الموضوعات بداهة بالحدس. وهي 
مفضلة على 44' و18' اللتين تحلان معاً محلها””''. ذلك أنه خلافاً ل 8/ فإنه من 
الممكن إساءة فهم 44' واعتبارها مواضعة» كما أن 18" لا تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خاصة صورية للجداء (أو الترافق) 48. 


ومن المهم أيضاً أننا بحاجة إلى 18 للبرهان أن الاحتمالات ليست 


(18) يمكن اشتقاق 38 من 180 على النحو التالي: 
(1) (طرء)م > (طرء)م - (طر,ل)م - (طرط)م ه (طرط)م + (طرع)م + (طرعام ه12 


(2) (طرط)م + (طرع)م + (طرع)م > (8,3)م ه (طرط)م 2 (8,3)م 


(طء)م - (طن)م - ع1 !1 
(3) (طرط)م2 > (ه.و)م جه (طرط)م + (3,8)م2 2 
(4) (ه.ة)م - 0 > (طرط)م4 > (3,2)م2 > (طرط)م جه (3,2)م عد (طرط)م 3 
(5) (طبط)م > (قيق)م 4 


ويمكن أيضاً استبدال 146 بالصيغة الأقوى 
*© (ل,0)م > ,هنم + (ع,ه)م جه (عرط)م 2 (0,3)م 


(19) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 


25368 


أعداداً سالبة'". وتلعب 18 على صلة مع 28 دوراً حاسماً للبرهان على قانون 
التبديل (ء,هطام - (ع,طهام. 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي في 
الاشتقاق الكشفي الذي قمنا به فى الملحق الثالث”. وكما سنرى فى اشتقاقات 
الملحق الخامس” تلعب 28 دوراً أساسياً فى اشتقاق العلاقتين (ع,ه/م > (ط.هام 
و/ - (6.4)م وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميع والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا المتحولات بالترتيب الأبجدي ‏ ليست شائعة؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
(عمرطام (ع,مام ع زعرطهام 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أننا لا نفرض على 
نحو أقوى قوانين من قبيل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمج 28 و18 نكتب فيها 
(عرهام » (عرطام (عطرهام ع زعرطهام 
ويمكننا على هذا النحو أن ندمج أيضاً وضوحاً 1 مع 248 و248* . سنسمي آخر 
هذه الإدماجات 48 : وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 14 و48 * و14 . إلا أن الإدماج 48 * ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية؛ ويمكننا 
فى الوقت نفسه السعى إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واحد 
وإلى إعطاء الموضوعة شكل تعريف. 
سأسمي اثنتين من الصيغ الناتجة 8* و8. وكلتاهما توحد 24. 234 18 
و28. وهما معقدتان نوعاً ما ولذا فإنى سأستعمل فى مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهراً عاماً أفضل: «4» عوضاً من «و) و«ي» ل «إذا.. فإن» 
و«ج>» ل (إن فقط وإن .. إذا». «(6)» ل «كل عنصر © فى 25 و54 ل «يوجد على 
الأقل عنصر من © بحيث» ْ 
5*8 © (ف,ظام > (فعام - (4رهام) (7ة) زء) جه زفرعام - (فرطهام 
< (رطام)) ع (زععام - زفىام ج (4,طام > (4,4ام - (4,هاما ع 
- (رعام جح رلك ام > زل/ام - رطام 2 (/4 اع ع (رعام < 
.ز(((4عام - (4رطام (عرهام ج ززعم امء 


(20) انظر الموضوعة 44 في الهامش رقم (14) أعلاهء واليرهان على استقلال 18 أدناه. 
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يأخذ هذا التكافؤ شكل تعريف إذا استطعنا وضع المؤثر 64# في بدأ كل من 
طرفيها؛ ويبرر لنا هذا اعتماداً على الملحقى الخامس**!2) استبدال الطرف الأيسر 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 

... جوع دزن 

وتفسيره كتعريف ل «45». وفي الواقع فإن السهم «- هو وحده المستعمل في 
الاشتقاقات المستندة على 8* عندما نستعيض عن © ب 46 في 8 * يصبح الطرف 
الأيسر تحصيل حاصل ونحصل من الطرف الأيمن على 18» 4 24 وأخيراً 
على 28. سنشير قريباً إلى صيغة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 
مكائية تضميها 8 


شرطى مخفف للصيغة المعروفة [ - رؤره)م + (6,5)مء المنتمية إلى ©1 نظراً 
لأن 1 - رة,ق/م. إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كان » 
على سبيل المثال 4ه (أي العنصر الفارغ) فإن رء,»/م ع 1 - (,4)م بحيث تفقد 
الصيغة المعروفة والواضحة ظاهرياً صحتها في هذه الحالة الحدية”2. 

إن لهذه المصادرةء أو بالأحرى للموضوعة 216 طابها تعريقنا ل (رط.هام 
بالاستعانة ب (5,»ه)/م وره,ه)م وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب © على الشكل 
التالى (وملاحظة أن /1 ناتج من 7) : 

1 رط, هام - (هرهام - (طرهام 

بفرض أنه يوجد © بحيث (ه,هام + (رء)م؛ 


11 (هرهام - (طرهام 
بفرض أنه لا يوجد » من النوع المذكور. 


يمكن استخلاص الطابع التعريفي ل ©1 بطريقة أخرى» بأن نكتب على نحو 
ممائل ل 8* التكافؤ : 


"© زمعا)م- زرطم + زعيم)وج زعءيه)م ع زععام) زف)جه زعرطام - (عرهام 
(21) انظر (15)» ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضاً الصيغة (*)» ص 363 أعلاه. 
(22) انظر الصيغة (31) في الهامش رقم (7)» ص 394 من هذا الكتاب. 
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ويمكننا هنا أيضاً وضع «()» في مطلع الطرفين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
.ا جهم - م 

وكما هو الحال في 8* فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغ المعتادة بتبديل © ب 5 (وبتطبيق ال 
5 1100115 ). 

تشكل © مضافة إلى 28 و4! نظمة مؤلفة من ثلاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلاً تعريفياً (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
«المبدعة»). 


يمكننا تقوية 0202 باستبدال «ج» رب لاج>»» (وهو ما يتطلب قلب المؤثر)؛ 
ونحصل على 
© *.(لء,ه/م ع زع /م(2هظ) جهزع ءام زع رطام + زعريهام) جه زعرطام - زعرهام 


ويمكن إعادة كتابة هذه الصيغة كما فعلنا 8+ و بمؤثر «(0)» في بداية 
الطرفين أو بالطرف الأيسر « ..+56 > ©». ويمكننا فى حال قبولنا ل ©6* وبفضل 
قوته المنطقية التى سمحت لنا باشتقاق 

0 0 + ره ,ط) م رهغ) () 


استبدال 14 بالصيغة الأضعف منها 14 التي أشرنا إليها أعلاه» أو بالصيغة 4 التي 
سنعطيها بعد قليل. يمكننا أيضاً استبدال 8 * بالصيغة المخففة”23. 


ورغم أن 210 “© و0 * «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في تقوية 
بقية النظمة. مدر انتاد يق حر هات و امقيس الابجاء دون الامتيعانة 
ب © تن والضيعة (7)اتي الهافض رقم 161 مكل على وللث: وهذا ما يبيّن أن ل 6* 
طابع «التعريف الخلاق». كما نود أن نسميه: نقول عن تعريف إنه خلاق (خلافاً 
«للتعريف الملخص فقط») عندما يتيح» إذا ما أضيف إلى صيغ النظمة الموضوعاتية 
الأخرى. اشتقاق المبرهنات التي يستحيل اشتقاقها بدونه» والتي لا تتضمن التعبير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا يمكن لتعريف «خلاق» أن يصبح "تعريفاً ملخصاً» 


(23) انظر أسقله. 


371 


]284[ 


فقط عندما تقوى نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما: إن مفهوم «الخلاق» 
بخضن نظمة العو 97 

إن © لظي عدت دري العا ين لوا 
ذلك أنه توجد بالفعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تث تشتق بدون 8 * ؛ أحد الأمثلة 
الهامة على ذلك 1 - (4,ه)م؛ وأمثلة أخرى هي / - زه,هام ج 0+ رمرهام أو 
زورهام + (رع,هام رهظ) . إلا أن عدد هذه الصيغ صغير جداً على نحو غير 
متوقع. ثم در ثم إنه من الممكن الحضول :عليها بذوه ع بإضافة موضوعة أو 
موضوعتين لهذا القوضل «خصيضا: وهكذا فإن ر* ليس خلاقاً بدرجة 56 3 
وهل1 م1 تكله السحاكمة: التالية: 


إن الاحتمال أساساً هودالة قياس جمعية وبالتالي فإن النزوع نحو وضع 
نظرية الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماماً 0 
الممكن تصور الانطلاق من المجموع البولي 5 + بدلا عن الجداء 8ه وقبول 
مبرهنة الجمع العامة كموضوعة” 5 

زءرطعام - رعرطام + زعرهام - (زع,طة + هام 

إلا أن الجداء 0ه مستعمل في هذه الصيغة (أو المتمم في حال عدم وجود 
الجداء). وهو أمر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدخل الشرط . .. ج0- (ع,رمما/م؟؛ كذلك» وهو الأهم. فإن مبرهنة اليم العامة 
لا تعفينا من قبول صيغ منفصلة تعود أساساً إلى 28 و10 . دهان خرف دن 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية الجداء والمتمم ولكن أيا من هاتين النظريتين 
الأخيرتين لا يشتق من الأخرى حتى ولو قبلت نظرية الجمع على شكل 
موضوعاتي. إن المنزلة المنطقية لموضوعة الجمع من وجهة النظر هذه قريبة من 
نظيرتها في جبر بول: لا يوفر قبولها علينا شيئأ يذكر ولا يقدم لنا أي إمكانية 
جديدة ليناء النظرية ا 


يه وبالالي لعلرية الإتمام» م 


تملح التجامر*. كن هنا يتن لنا الطابع الخلاق ل © وكذا لّع* 


(24) انظر أعمالى فى : .7 .م ,(1970) 21 لهة ,167-186 .مم ,(1963) 15 ,عدءن انيرك 
(25) انظر المصادرة 79» الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
(26) انظر: .178 ,177 .مم ,(1963) 15 ,عدم سرك 
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رأينا أنه يمكن اختزال نظمتنا المؤلفة من ست موضوعات إلى ثلاث 
موضوعات: إلى موضوعة الوجود 4 على سبيل المثال وإلى التعريفين 8* 
و©* ؛ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف 48 الذي يمكن كتابته على نحو أبسط - 
© (08 ,رهام ع (ه)م 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من 4 و8 و6 التالية على ما عداها. لأن 4 أقصر من 14 وأضعف من 
4 وكذلك الأمر في 8 (المعتمد على 248* أعلاه) و© فهما أقصر من 8* 
و6* بالترتيب. وعلى قصره فإن © قوي بقدر 0* وهوما أتاح لنا استبدال 14 
ب 14 أو 4. وباستعمالنا ل 8 بدلا عن 8* الأقوى منه نستغل قوة © أو © 
الإضافية أي الصيغة (+) أعلاه. لنلاحظ أن 8 وهي من وجهة النظر هذه منفصلة 
عن 8* ,---00 إذا تخلينا عن المؤثر الأول 4» حتى ولو استبدلنا «(ج>) 
ام [ عل زارهامرطع ) (ه:8) 
8 << (4,هام» (طعام > زإطرهام) زء) (ك) جه (فرعام - (ف4,طهام(4) ) 
> (ء,هام < (عرطام ع (4,ء/م > (4,ط) )امع (ع,طام > (لع/ام < 
.لله عام - (4رطام (ء,هام ج (زء4ام > 
6 رطام عد (طرطام زء) جه زإطره/م- (طرظام ع زطيهام 


نحصل في هذه النظمة بداية على 18 و28 من 8 بوضع 0ه بدلاً عن © و84 
بدلاً عن 6؛ وبوضع مبابذلاً عنء ود يذلا عن زوه يدلا عن + نحصل عندئذ 
على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيراً على 24* بتبديل © ب مه وط بدلاً عن 4. 
(عندما نستبدل 4 ب 14 فإن 70 كافية عوضاً عن 6). 

تبدو لى هذه النظمة المؤلفة من 4» 8» © مشوقة نظراً لقصر موضوعاتها 
وطابعها التعريفي إلا أني أفضل على الرغم من ذلك نظمتي الأولى المؤلفة من 
ست موضوعات 14» 24. 34. 18. 228 10 لأنها تعرض في رأيي على أوضح 
وجه كل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المنفردة على وجه الدقة فى النظرية. 

يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة: يمكننا إنشاء نظمة من عناصر 5 
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(عددها لامنته؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة (ط,»)م بحيث تتحقق 
برهان سهل حقا نظراً لضعف موضوعاتنا المنطقي. 


يقوم البرهان التافه على عدم التناقض من أجل 5 منته بفرض 5 مؤلفاً من 
عنصرين: (40,1) - 5. ونأخذالجداء والتتميم مساويين للجناء 
والتتميم العدديين (بالنسبة .)١‏ نعرف 0 - (/,0)م ونضع في كل الحالات 
الأخرى 7 - ر(رؤره/م. وهذا ما يحقق كل الموضوعات. 


لنعط قبل أن نكرس أنفسنا للتفسير اللامنته العدود. تفسيرين منتهيين آخرين 


لا يحقق هذا التفسيران نظمة موضوعاتنا وحسب ولكتهما تعتقان أبضا دعوى 
الوجود التالية (2). 


() يوجد فى 5 عناصر ©؛ 28 © بحيث يكون 
- (رطرهام و 0 - (ءنرهام 
ولدينا الدعوى الممائلة تماماً لها 
(':) يوجد في 5 عنصر © يحقق 
- زمرهام + 0 - رزمرمام - رعرهام - زهام 
لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن تحققهما في أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باستثناء بعض نظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 
يتألف المثل الأول الذي يحقق نظمتنا و(8) و(8) من أربعة عناصر 
(0,1,2,3) - 5. نعرف 48 بأنه أصغر العددين » و5 إلا من أجل 0 - 2.7 - 1.2. 
نعرف المتمم »-3 - ه كما نعرف 0 > (3,ه)م - (6)م كل مرة تكون فيها 0 - 6 
2 دم و7 - (3,©/م - (ه)م كل مرة تكون فيها2 - »أو 3؛ [ - (0,هام؟ 
- (1,»)م إلا عندما تكون فيها 1 - » أو 3 - ه وعندها تكون 1 - ([,هام. 
وفي الحالات الأخرى (ط)م/(ذه)م > (5,ه)م. يمكن بالحدس مطابقةٍ العنصر 
1 بقانون عام احتماله المطلق يساوي الصفر والعنصر 2 بقانون نفي الوجود. نضع 
لتحقيق (8) 2 دي 3 حداف 1[ - ». و('8) محققة لأن 2 - ه. 
يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا بالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
أن هونتينغتون كان أول من استعمل هذه الطريقة عام 1904). 
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إن المثل الثاني تعميم للمثل الأول ويبين أن نطاق الأفكار التي تأسس المثل 
الأول عليها يمكن أن يمتد ليشمل عدداً من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر جبر بول ويعنى هذا أن عدد العناصر يساوي '2. يمكن النظر 
إل هنا على أنه أضعر عدد للحناطى أو المعوق المتصورة التق تق إلحداها 
الأخرى ‏ التي يمكن أن ينقسم إليها حقل مفردات. يمكننا أن نلحق بكل صف من 
هذه الصفوفء». وكما نشاءء كسرا موجيا 7 >7+>0 كاحتمال مطلق له منتبهين إلى 
وجوب أن يكون مجموعها يساوي 1. ونلحق بكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالاات عناصر المجموع وبكل متمم بولي المتمم العددي بالنسبة 
ل 1. ويمكننا أن ننسب إلى منطقة (أو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت 8 إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
0 - (نرهام في حال 0 -<ذمه؛ وإلا 1 ع زطرهام. ونضع 1 - (4,0/م. ونضع في 
كل الحالات الأخرى ()م|(0ه)م > (طه)م. ومن الواضح أن (5) و('م) 
محققتان. 


ولكي نبيّن أن نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كون 5 لامنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظراً لعلاقته بالتفسير التواتري). ليكن 5 
صف الكسور المنطقة ممثلة على شكل ثناوي؛ بحيث إذا كان © عنصرا من 5 
فمن الممكن كتابته على شكل متتالية ...ري .:» - » حيث زه يساوي الصفر أو 
الواحد. ونفسر 85 كمتتالية ...روطية ورط» - مه بحيث نزطابة ع :ل ه)» وه 
كمتتالية ... , يه-1 ,,ه-1 - ه بحيث :4ه-1 - :6. ولكي نعرف (6,8)م نستعين بالتعبير 


و4 المعرف على النحو التالي 


بحيث يكون لدينا 


وتعرف إضافة إلى ذلك الدالة المساعدة 0: 
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إن 1 - (ررط,ره)9 على الدوام عندما تكون 0 - ,8 
وبر 8 إ, (48) - (رط.,ه )؟ على الدوام عندما تكون 0 + ,لظ 
يمكننا الآن تعريف الاحتمال م 


لررط,,,ه )ب ذا - (طرهام 


وهذه النهاية موجودة من أجل كل العناصر © و5 في 5 ومن السهل البرهان أنها 


2670 


تحقق كل موضوعاتنا ‏ . 
وتكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعدم تناقض نظمة موضوعاتنا. 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع / - رط,ه/م من أجل كل © وط في 
5. تتحقق عندئذ كل الموضوعات ماعدا 4/. 


وسنقبل للبرهان على استقلال 24 تكون 5 من خمسة عناصر: 
(40,1,2,3,4 - 5.. نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء 8ه غير تبديلي ويمكن 
عي ماتيا و - جر ؛ م - هو - قم إذا كانت 3 > » وإلا ف 3 - م3 - 3ه؛ 
أمافى كل الحالات الأخرى بما فيها 2.1 فإن 6» يساوي الحد الأدنى ل (8,ه) 
أي أصغر هذين الحدين 4 وثة. نعرف أيضاً »-4-4» باستثناء عندما 
تكون 2 -ه فقى هذه الحالة 6-3. ونحدد ما يلي : 1-(4,1)م - (0,ه)م؛ 
0 - ر3,2)/م - (0,2/م وماعداذلك 7 - (6,2/مء؛ و0 - (4,ه/م - (3,هام 
إذا كانت 3 > 4. وإلا ف 1 - (),ه)م - (6,3)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي 5 تصح العلاقة (,2)م - (ط,1)ص» بينما 1 - (0,1)م و0 - (0,2)م. وبهذا 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة هه)”*" باستثناء 2. 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوفة اللاتبديلية التالية 


(27) انظر أيضاً الملحق السادس”* من هذا الكتابء النقطة 15. 


(28) يحل هذا المثل (مصفوفة يخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهان على استقلال 28 محل 
مصفوفة بثلاثة عناصر أعطيت في الطبعة الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصفوفة أعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ج. أكاسي (تددعة .0). إلا أن هذه المصفوفة ذات العناصر الثلاثة لم 
تحقق المصادرة 85 وأبقت المسألة مفتوحة عما إذا كانت 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها 48. 
يجيب المثل الحالي بلا. انظر أيضاً الإضافة في الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


3/6 


1[ - زارهام - (0,هام 


م - ره3,2,م > (0,2/م وفيما عدا ذلك 1 - (2,©)م 


0 - ره4,ه/م - (ة,ه/م عندما تكون 3 > ه 

وإلا [ ع (4,ها/م - (3,ه4)م 

سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن (/,0) - 5» كما فعلنا في برهاننا 
الأول على عدم التناقض» وسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف [ - ر1,1)م و 0 - ((ره)م فى كل الحالات الأخرى. وتصح 
عندئذٍ العلاقة (0,0)م + (1,1)م وتصبح 4 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باستثناء 600 ص 3 حيث له يوجد 234 


ولكي نبرهن على استقلال 18 سنقبل أن (1+,1,0-) - 5 ولنأخحذ 
الجداء 0ه مساوياً للجداء الحسابي له ب ( © - ه-؛ و(اط|-1) .ه - (طعام. 
وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستثناء 18 لأنه لا يصح إذا أخذنا 1- دفي 
7[ + ع+#-آم و0 2 ويمكن كتاية المصفوفتين على الشكل التالى: 


0 


يبرهن هذا المثل استقلال 44' أيضاً””©. يقوم مثل آخرء يبرهن استقلال 18 2891] 


(29) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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: 0 - (0,2)م 
في كل الحالات الأخرى 1 ع (طرهام 


لا تصح 18 من أجل 0 - ه و( - 5و2 - ». (ولا تتحقق المصادرة 47؛ 
ويصبح تحققها ممكنا إذا ما وسعنا المصفوفة لتشمل خمسة عناصر كما في حال 
00 

سنقبل كى نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة 5 التى أخذناها من أجل 3/4 
ونعرف 0 - (0,1)م؛ و2 - (5,ه)م في كل الحالات الأخرى. 28 لا تصح لأن 
4 - زارلام (1.ا,لام + (1.1,1/م - 2. وتبقى كل الموضوعات الأخرى 


محققه. 
(نحصل على مثل آخر يبين استقلال 28 عندما ننطلق من لزوم 28 للبرهان 
على ١(ء,هام‏ > (ع,هطامه ا على الصيغة الثنوية ل 18؛ مستخلصين من ذلك أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثاني المعطى ل 8/ على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة 0.7 من 1 إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لا تصح 
8 من أجل 1 ديم 2085-0 -<»). 

ولكي نبرهن أخيراً أن ©1 مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة 5 
التي أخذناها من أجل 34 ونضع فيها 4ه > 4©. تفقد 10 صحتها عندما نضع 
0 - ر0,1/م و( - (5.»)م في كل الحالات الأخرى ذلك أن (!,ل)م + (0,1)م. 
وتبقى الموضوعات الأخرى ممحققة . 

وبهذا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

أما في يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

يتطلب الجزء غير الفعال من المصادرة 2 أن يكون (ط,ه/م عدداً حقيقياً دوماً 
كل مرة تكون فيها © و في 5. ولكي نبرهن على استقلال هذا التطلب ‏ الذي نرمز 
له اختصاراً «بالتطلب 22 سندرس في البداية تأويلاً حسابياً بوليا ل 5. 


(30) انظر الهامش رقم (28) أعلاه. 
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وستفسر لهذا الغرض 5 كجبر لبول عدود على أقصى تقذير وغير حسابي (نوعاً ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون 440» 280 الخ أسماء قضايا متغيرة). ونتطلب: 
عندما يكون « عدداً فإن «*<» يرمز إلى العدد ««-ف وعندما يكون *« عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن ‏ هو المتمم البولي (النفي) ل *. وعلى نفس الشكل نتطلب 
أن يكون للعمليات التالية «ورق «ترجععء «بترعدعة المعنى الحسابى المعتاد 
عندما تكون 2< ومزل أعداداً ومعناها البولي المعروف عندما تكون عد ويل عناصر 
بولية. (عندما تكون * وبر قضايا فيجب تفسير بر > + أن «* يتضمن منطقياً 
بر»). لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير ١(6,5)م»‏ على أنه 
اسم آخر للعنصر البولي 4+8. تفقد عندئظٍ المصادرة 2 صحتها بينما تصبح 
م1 24 34 وكل الموضوعات والمصادرات الأحرى مبرهنات معروفة عدا 
: 231 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية في المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما. ندخل بداية نظمة مساعدة (0,1,2,3) > “5 ونعرف الجداء والمتمم والاحتمال 
المطلق بالاستعانة بالمصفوفة: 


ويعرف الاحتمال النسبي ب 


إن 0 - (رؤره/م على الدوام إذا كان (6)م - 1 + (هام 


ومو ع رط,»)/م فى كل الحالات الأخرى 

تحقق النظمة “5 كل موضوعاتنا ومصادراتنا. ولكي نبرهن على استقلال 
الجزء الوجودي من المصادرة 3 نقصر 5 على العنصرين 1 و2 من “5 ونبقي كل 
شىء آخر على حاله. واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين 1 و2 


(31) يحول تعديل صغير في هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المنطوقات تحقق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. 
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ليس في 5؟ وكل ما عدا ذلك صحيح. وبشكل مماثل نبين استقلال المصادرة 4 
بقصرنا 5 على العنصرين 0 و1 من '5. (يمكننا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
تركيب من ثلاثة عناصر من "5 باستثناء التركيب 1. 2 و3). 

إن البرهان على استقلال المصادرة 42 أكثر غئاثة : إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء 5 و(6,6/م المعنى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة - (64)/م (ثابتة مثل 0 72 أو 1 أو 2) ونحصل هكذا على تأويل لا 
تصح فيه 4 . 

وهكذا نكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
ينشر على علمى حتى الآن أي برهان على استقلال موضوعات النظمات 
الأعمماتة. وق اطي أن .ذلك يسود إلى أن الطيات الععروفة شريظة أن عقون 
متحتقة د لنيف مل 

تكمن عدم استقلالية النظمات المعتادة (فيضها عن الحاجة) في تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة 5؛ وهي 
قواعدء كما سنبيّن ذلك فى آخر الملحق الخامس”» تشتق كلها من نظمتنا إذا ما 
عرفنا تطابق بول ١‏ -ه» بالصيقة التالية20 6 

5( إن 5 - ه. فى حالة واحدة فقطء عندما (ع,ط/م - (0,ه/م من أجل كل 
© في 5 . 1 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن 8ه هو جداء بول وأن 4 هو المتمم البولي كذلك» وأن كلاهما 
يحقق كل قوانين جبر بول وأن (”) صحيحة؟ والجواب: لاا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
8 تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال أي عنصرين من جبر بول» برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
الدليل الثانى للدالة م» لأن الغرض من 24 هو تحقيق هذه المسلمة الإضافية. 
تبقى الموضوعات الأخرى من غير إطناب لأننا نرى بسهولة أن استقلالها (باستثناء 
4 طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمثلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 و10. وإليكم مثلا على جبر 
بول يبيّن استقلال 18 و16 (و 44). والمثل أساسأ هو المصفوفة المشار إليها 
أعلاه : 


(32)انظر ص 363: و370 أعلاهء و (12) ص 397 أسقله. 
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18 (و 44 : 1 - (4,0ا/م وه - رهام 


في كل الحالات الأخرى : طإطه - (ط)م/(طه)م - (طيهام 

© 0- (هؤرها/م عندما 5 + 0 - (مه 

وفي كل الحالات الأخرى: 7 - (ط.ه)م 

8 منقوضة لأن ‏ 1 < (!,1)م < (1.2,1)م -2 002] 
1 منقوضة لأن 2 - (2,1/ام + (2,1)م 

رغم أن (1.1)م - (0,1)م 

نعبر عن بقاء نظمتنا مستقلة حتى في حال تسليمنا بجبر بول وبالعلاقة ( ( 


بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتياً». إن النظمة تتوقف عن كونها مستقلة ذاتياً عندما 


نستيدل الموضوعة 18 ب 4 4" 0 والاستقلال الذاتى خاصة مفيذة (ومرغوب 
[رلع 7 


فيها) في النظمات الموضوعاتية لحساب الاحتمال 

أود في الختام تعريف مفهومي «النظمة المقبولة» 5 و«حقل الاحتمالات 
لبوريل» مستعيناً باصطلاح الاحتمالات الذاتي. . كان كولموغوروف أول من 
استعمل عبارة المفهوم الثاني ومع ذلك فإني سأستعملها بمعنى أوسع. . وأود أن 
أناقش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كولموغوروف للمسألة ومعالجتي لها 
لأن هذا النوع من النقاش مليء ء بالدروس على ما يبدو لي. 


أعرف فى البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما أقول أن » هو 


(33) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 

(34) ناقشنا أعلاه تطلباً أقوى من الاستقلال الذاتي. ألا وهو تطلب «المترية الكلية» للنظمة. 
(انظر ص 368-366 من هذا الكتاب). نتعرف على استقلال ©1 بواسطة جبر بول آخر يوجد في عملي 
في 5 .6 مص ,(1963) 15 ,عدء زف 


(تنقص إشارة النفي عن آخر 68# في السطر العاشر من الأسفل). 
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أقوى منطقيا أو مساو [»): وهذا نض لم337 


إن » عنصر أعلى من 8 أو إن 6 عنصر جزئي من 4 - وبالرمز 8< - إذا 
وفقط إذا كان (ءد,م/م < ل»,ه)م من أجل كل * في 5. 


وأعرف الآن ما أقصكه بالعنصر الجداء ه للمتتالية اللامنتهية 
410 ع 4 التي تقّع كل حدودها ,© فى 5 . 


لتكن بعض عناصر 5 أو كل هذه العناصر إذا أردنا قد رتبت في متتالية 
لامنتهية ....ية ,© - 4 بحيث يتكرر ورود أي عنصر من 5 في هذه المتتالية. 
لتكن 5 مؤلفة من العنصرين 0 و1 على سبيل المثال. إن كلا من المتتاليتين 
.1 ح- 4 و...0,0.0 - 8 متتالية لامنتهية بالمعنى المراد هنا. إلا أن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية #4 كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
ك التي تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر. 


هناك حالة خاصة مهمة وهى حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لامنتهية أي ...روة ,© - 4 بحيث يكون رجه < مه من أجل أي حدين 
متتاليين من 4 . 


يمكننا تعريف العنصر الجداء » (بمعنى جبر بول وليس بمعنى نظرية 
المجموعات) للمتتالية اللامنتهية ...,32 ,© - 4 بأنه الأوسع من عناصر 5 التي هي 
عنصر جزئي من كل حد ,4 من المتتالية أو بالاصطلاح الاحتمالي: ,4 7 - ه 
إذا وفقط إذا حقق © الشطرين التاليين 


(8) (عبه/م < (عيه)م من أجل كل العناصر ,© من 4 ومن أجل كل عنصر 
عد من 5.. 


(1) (عرقمم < («,ه/م من أجل كل العناصر *« من 5 ومن أجل كل عنصر 85 
من 5ى يحقق الشرط التالي : ررقم < (نريه/م من أجل كل العناصر مه ومن أجل 
كل عنصر بر من 5.. 


(35) إضافة إلى ذلك» انظر الملحق الخامس*» الصيغة 38» ص 399 من هذا الكتاب. 
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ولكي نبيّن الفرق بين العنصر الجداء (البولي) ه ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على أمثلة 5 
تحقق مصادراتنا 2 إلى 5 وتكون عناصرها مجموعات <ء ترء 2. .. جداؤها '(« هو 
جداء مجموعات. 


ومثلنا الأساسي ,5 والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالي: رى هو نظمة أنصاف مجالات جزئية مفتوحة معينة من المجال 
ا 0 5 يحتوي على وجه التحديد على (4) المتتالية المتناقصة 4 
حيث [”2 + 1 ,0) - ,ه ويحتوي كذلك (5) على جداء عنصرين من عناصره 
وعلى متمم أي عنصر من عناصره بمعنى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


لا يحتوي ,5 على نصف المجال [ ظ ,0) - # كما لا يحتوي على أي 
مجال جزئي من /. 


ولما كان «المجال الناقص» / كط 0 عدم هو الجداء (المجموعاتي) 
للمتتالية 4 فإن ,5 لا يحتوي على هذا اع في . ومع ذلك يحتوي ر5ى على 
«عنصر جداء» (بولي) ل 4 كما ا لأن المجال الخالي يحقق طبعا الشرط 
): وبما أنه أوسع المجالات التي تحقق (7) فإنه يحقق (/1) أيضاً. 


زيادة على هذا فمن الواضح أن ما يلي صحيح : عندما نضيف إلى ,5 أياً من 
المجالات [ كل ,0 - أو / ع ,0 - وة الخ. فيصبح عندئظٍ أكبرها العنصر الجداء 
له لمعي ( لوي دري إلا أن لوه يصبح أي منها الجداء المجموعاتي ل 4 . 


وقد يخطر على البال أنه ما دام هناك عنصر خال في كل 5 فستحتوي كل 5 
على الدوام على عنصر جداء (بالمعنى الذي عرفناه به) من أجل كل 4 في 5؛ لأنه 
إذا كان 5 لا يحتوي على أوسع عنصر يحقق الشرط 7) فإن باستطاعة العنصر 
الخالي نجدتنا . يبين المثل الثاني :5 أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي 
بالإضافة إلى عناصر ر5 عناصر المتتالية ....د6 ,,8 > 8 (كما يحتوي على الجداء 
المجموعاتي لأي عنصرين من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل 
عنصر فيها) حيث [1(/2*2-"2) ,0) - رطة. نرق رصيولة اتعلى الرعت من أن كن 
وذ يحقق الشرط (7) من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا ي يحي اوها لخر 0/0 
وهكذا فالواقع أنه لا يوجد في د5 بأي حال العنصر الأوسع الذي يحقق الشرط (7) 
من أجل العنصر الجداء ل 4. 


إن وى لا يحتوي والحال هذه الجداء المجموعاتي ل 4 كما لا يحتوي 
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العنصر الجداء بمعنانا نحن (البولي). إلا أن رى وكل النظمات التي نحصل عليها 
بإضافة عدد منته من المعجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى ,5 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتي إلا إذا أضفنا إلى :5 نصف المجال الناقص ( سل .0 - 4 


والآن نستطيع تعريف «النظمة المقبولة» و«حقل احتمالات بوريل» على 
النحو التالي. 

7) نقول عن نظمة 5 تحقق مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت 5 إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالي: 


(ونقول في هذه الحالة أن ...ريه ,:» > 4 «متناقصة نسبة إلى 28). وبفرض أن 
العنصر الجداء 60 لهذه المتتالية هو في 905" فيصح عندئلٍ 
لطهام ع (طى,كاع :]ا 


(1) نقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللى إذا وفقط إذا كان ى 
يحتوي على عنصر جداء من أجل أي متتالية متناقصة من عناصر 5 (سواء كان هذا 
التناقص مطلقاً أو نسبياً) يقابل (7)» من بين هذين التعريفين» ما يسمى «بمجموعة 
الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب (/1) في نظمتنا دوراً لا يقل أهمية عن الدور 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله 
هاما 


ويمكن البرهان الآن أنه: عندما يكون 5 حقل احتمالات بمعنى 
كولموغوروف فهو على الدوام أيضا حقل احتمالات بالمعنى المعرف هنا. ويهذا 
يكون الاحتمال دالة قياس جمعية وعدوده للمجموعات التي هي عناصر في 5.. 

لقد بنيت تعريفاتنا للنظمات المقبولة ولحقول الاحتمالات البوريللية بحيث 


(36) كان يمكنني أن أضيف هنا (وإذا كان 20 (65,0)م بحيث يكون 30 خالياً»: مما كان 
سيقرب صياغتي أكثر فأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرورياً. أريد أن أشير هنا 
إلى الدعم الكبير لآمالي الذي لقيته فى عمل آ. رينيس (وتزمغ< .8) الكبير الأهمية:2 ه0» ,كانزه28 .ىم 
.مم ,(1955) 6 ,عم اجمعام 17 .الى ,لق 4 2 414 «رناتاتطوطمء© 0ه برمعط]' عتأقسمنهم بجولر 

2865. 

على الرغم من أنه قد اتضح لي منذ سنين عديدة أنه من الضروري جعل نظمة كولموغوروف نسبية ومن 

كوني قد أشرت في مناسبات عديدة إلى الميزات الرياضية لنظمة نسبية فإن عمل رينيس قد بين لى مدى 
جدوى هذا التنسيب . 
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تكون كل النظمات 5 التي تحقق مصادارتنا والتى لا تحتوي إلا على عدد منته من 
العتاضر المختلقة"نظمات كقولة وحقولاً بوريللية».وعلى هذا فإن تعريقي ا 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على عدد لامنته من العناصر 
المختلفة. وهي نظمات قد تحقق أو لا تحقق أحد شرطيئا المعرفين أو الشرطين 
معاً. وبتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما يتعلق الأمر بنظمات لامنتهية 
وهي بالتالي شروط مستقلة. 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة 7) باستخدام العلاقة المشار 
إليها في الهامش رقم  )36(‏ وهي شكل من أشكال  )7(‏ في مثل أنصاف 
المجالات المتناقصة (,5) المعطى أعلاه. وكل ما علينا فعله هو تعريف الاحتمال 
لدم بأنه ل« ل طول المجال *«. ينقض هذا تعريفنا (7) لأن سك - (مهام 
بينما 0 - (»)م من أجل العنصر الجداء (فى 5) ل 4.. أما التعريف (1/7) فينقضه 
المثل د (وهو الذي يحقق التعريف الأول نظراً لعدم صحة المقدم أي أنه تحقق 
خالي). 

وفيما يبرهن مثلنا الأول على استقلال تعريفنا الأول أو على الأصح على عدم 
إطنابه ‏ وذلك بنقضه ‏ فإنه لا يبرهن» في هذا الشكل» على استقلال «موضوعة 
الاستمرار» لكولموغوروف وهي موضوعة محققة بوضوح في مثلنا. لأنه سواء كان 
نصف المجال المتناقص 7[ +4 ,0) > #/ في 5 أو لم يكن فإن #» وفي كل الأحوال» 
هو الجداء المجموعاتي ل 4 أي أن - » بالنسبة للنظري فى نظرية المجموعات 
سواء كان © في 5 أم لا. ويصحء في حالة ,/ - 4 (6)م > (مه)م. وبالتالي فإن 
موضوعة كولموغوروف محققة (حتى ولو أهملنا الشرط 0 + (ه,)م)”37, 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 
برهان على استقلال «موضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إلا أنه 
من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بأن نختار بدلا عن النظمة ,5 نظمة مجالات وى 
لا تختلف عن ,5 إلا بكونها مبنية على متتالية ...روه ,:» - © حيث [*0,2) > م» وليس 
على المتتالية ...رجه.,» - 4 حيث [”2 +2 ,0) - .4. نستطيع الآن أن نبيّن 
استقلال موضوعة كولموغوروف بأن نعرف احتمال عناصر المتتالية 4 كما يلي : 


مهام - ب + زى) | - زعام 


(37) انظر الهامش رقم (36) أعلاه. 
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حيث (,ع)/ طول المجال م6. وهذا التعريف أبعد ما يكون عن البداهة لأنه 
يعزو على سبيل المثال الاحتمال واحد لكل من المجالين [,0) و[0,1) وبالتالي 
الاحتمال صفر للمجال [4.1). وكون هذا المثال ينقض موضوعة كولموغوروف 
(مبرهنا بذلك على استقلالها) مرتبط ارتباطا وثيقا بطابعه البعيد من البداهة. وهو 
ينقض الموضوعة لأن سل - (ي»)م ذا مع أن 0 - (»)م. ونظراً لهذا الطابع البعيد 
عن البداهة فإن عدم تناقفض هذا المثال ليس جلياء ولا بد إذن من البرهان عليه إذا 
ما أردنا إثبات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراض منطقي. 

إن البرهان على عدم التناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السابق ‏ البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل ,5. لأن 
الاحتمالين زي)م وزمه/م متطابقان. ويما أننا نستطيع بربط المتتاليتين 4 و© 
ببعضهما إقامة تقايل» واحد لواحدء بين عناصر 3 وعناصر وى فإن اتساق 
3 يبرهن على اتساق وى . 


وواصح أن كل مثل يبرهن على استقلال موضوعة كولموغوروف هو بعيد عن 
البداهة بقدر المثل السابق ويجب بالتالي البرهان على اتساقه باللجوء إلى أي 
طريقة مماثلة للطرق التي اتبعناها. وبتعبير آخر يجب للبرهان على استقلال 
موضوعة كولموغوروف استعمال مثل يعتمد أساساً على تعريف (بولي) للجداء؛ 
كما هو الحال عندناء وليس على تعريف مجموعاتي. ْ 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعطيه 
كولموغوروف هو أيضاً حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي نعطيه فالعكس ليس 
صحيحاً. لأن باستطاعتنا إنشاء نظمة و5 تقابل تماما 5 ولكن ينقصها [ 2 ,6) - # 
وتحتوي بدلا عنه المجال المفتوح (2-,4) - هق مع 727227 8. سنعرف بشكل 
اعتباطي نوعاً ما (1, ك) هم -ج و به زع +ع)؛ (بدلاً عن النقطة ط). نرى 
بسهولة أن ,ى هو حقل بوريللي بمعنانا وع عنصر جداء ل 4 . ولكن وى ليس حمقلا 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل 4: يتيح 
تعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ولا 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقا تاماً مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعريفنا أعم من تعريف كولموغوروف. 

يلقى برهاننا على استقلال (7) و(11) بعض الأضواء ‏ على ما يبدو لي - على 
الدالات التي تحقق (1) و(17). قعلى دالة 8) استثناء النظمات مثل ,85 كي تضمن 
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ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس: 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة (17) 
استثناء النظمات مثل د5 مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متناقصة جداء فى ى ولكل متتالية متزايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر في الوقت الراهنء من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 8024© بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذبية: 

24 ((طعام > (ع,طام > زه.,مام زه)) ج> (زء,هام > (نارهام (ه)) 

وهى طريقة كتابة أخرى (موجودة ص 389) ل 24 + 3 فى الصفحة 366. 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو للعيان من الوهلة الأولى: فهي تحدد الشروط 
التى يحق لنا فيها تبديل 8 و» أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل ثانٍ (أي بعد 
الفاصلة). نحصل على 34 عندما نبدل فى 34 ,2»ء ب 5 (أو ب 5/ع). 


(38) انظر الصفحات 360. 367-364» و389 من هذا الكتاب. 
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(لملمق الجاسر* 


اشتقافات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 
1 وسأبين كيف يمكننا الحصول على 

نين الحد الأعلى والحد الأدنى» وتطابق القوة» والتبديل والتجميع والتوزيع 
ا وسأبيّن أيضاً كيف يمكن اشتقاق جبر 
ول ال 

سأكتب اختصاراً © عوضاً من 16 ص 361. وكاختصار (إذا . .. فإن» 
سأستعمل السهم -> وسأستعمل السهمين + ل إذا وفقط إذا إن و4اعرفا دن 
«و» و(3. ..8) عوضاً من (#يوجد فى 5 عنصر © بحيث» و .. (4) عوضاً من «من 
أجل كل # في 5. ..» ْ 

وأعطي بداية مرة أخرى المصادرة 2 والموضوعات المترية الستة التي 
سنستشهد بها في البراهين. (أما المصادرات الأخرى فستستعمل ضمنياً؛ 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). يسهل فهم 34 و© على : نحو أفضل 
عندما نقرر سلفا صحة (ط58,8)م - 1 - (©,ه)/م وهو ما تبرهن عليه الصيغة 23. 

المصادرة 2. إذا كان » وط في 5 فإن (6,»)م عدد حقيقي 


14 (ط,ه)م + (2,يه)م (ط8) ردظ) 


هد (لع.هام > (طبعام (ه)) ج ززطعام > (ع,قام > (هبهم ()0© 


(1) انظر: 7 .م ,(1970) 21 قصسة ,167-186 .مم ,(1963) 15 :ممع سترى 
(2) كتبت في الطبعتين الثانية والثالثة 28 :(4,5)م - (0,2)م + ((ء,م)م - (عيق)م ((0). وطريقتا 
الكتابة متكافئتان كما يبِيّن المنطق البدائي. انظر الإضافة (1983) ص 387 من هذا الكتاب. 
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هد لطرطام > (0,2)م 
18 زع,هام > (عرطهام 
28 (عرط)م(ءط,0)م > (عرطهام 
© (ع.ه)م+ لهام - زمره)مج زء,طام د (هبه)م” 6 


والآن سأكرس نفسي للاشتقاقات. 


1( | - (إطرطام - (عمهام 


)2( 1 - (عرهام > زه2,همام > (زعره(هماام 
)3( 2/ - رهرهام (ممرهمام - زعره(ههاام 
4( > ثم 
5 1>* >0 
)6( لطم +ع دعا ج رؤره/م+ ع 
0( 0 - (نرظام ج (زرمام + ا 
)08 (طرظام(طط,هام - (طرطه) 
)9( (طرهام > (طرطمام - 0 ج زؤرهام + + 
(10) (طره/ام > 0 ج ر(زؤرها/م + ع 
)011 (ط,هع/ام > 0 ج زطرها/م - / 
(12) (طرهام >0 
(13) زط,ه)م > 0 
[14) رهام < ع ج رؤرهام + عا 
(15) 1[ > | > (طرهام 
(16) 1 > > (طرهام >0 
(17) 1 > (6,426)م > (مم,ممام داع 


(18) | > (لهماه,هام > ((هه)ع. (عداهدام - ع 


زو )1‏ *غ - (همرمام( (هماع,هام - (زممرهمام داع 
(20) مم داع 
[21) 1 دع ج 0 د (إطرهام (طظ) (ه8) 
(22) 0 + (عرطام (هظ) زط ) 


)3( انظر 210 ص 361 من هذا الكتاب. 
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اختصار يعتمد على 348 
18 

1 8 

13 2 

4والمصادرة 2) 

4 9 

6 

28 


11 0 

12 

6 لء» 13 
4 5 

012 آم 

ل ظك 15 
ل قلق ذل 
1 228 17 18 
19 

20 56 
07 


(23) (طرطام ع [ ع رهرهام ل 221 22 
(24) ع + زطرهام (طك) (ه8) امل 1 
(25) 0 - رعرهامرم) 247 


لقد برهنا الآن على كل قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى: تبيّن (12) 
و(15) التي يجمعها (16) أن الاحتمالات محلدة بين 0 و1. تبيّن (23) و(25) أنه 
يمكن في الواقع بلوغ هذين الحدين 
(26) 1[ > (ءطرهام > 0 16 
(27) زع,طام > (ع,طهام 28 26 

وهو قانون الرتابة الثاني ؛ ويماثل 18 
 )28(‏ 3 - (هطرهام > (زءطرهط/م - 1 23 227 15 
(29) (مرطام - (عم,طهام 8 28 

وهذا شكل من أشكال «قانون الإطناب»””. 

نكرس أنفسنا الآن لاشتقاق القوانين «الجبرية» («الجبرية» لتمييزها عن 
«المترية») المأخوذة عادة من جبر بول0©. 


(30) 1 - (طعبهام > (طمرطمام - 1 23 هف 15 
)0031 لطرهام(طعرهام ع (طرههعام 28 
(32) زطرهام - (طرههام 0 31 


هذا هو انوك تطابق القوة المسمى أحياناً «قانون تحصيل الحاصل» أو 
«قانون بول». ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


(33) 1[ - زلءطاه ,(عطاهام 23 
)34 1[ ع [(عطامءطام 3 27ء ,م 
(35) [ ع (زعطاعرطام 4 8[ء 15 
(36) طرهام - (زعطروهطام 5 28 
(37) لعرطهام - (ع,ة(هطة) ام 36 218 


(4) انظر الصيغتين “29 و “29 في الهامش رقم (7)» ص 394 من هذا الكتاب. 
فرك انظر ص 308 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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(38) لعرؤهام - (زعرعطامع 187 
(39) زعروطام < لع,طهام 8 (استعاضة) 
(40) زعرهطام - زعرطهام 8 39 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إلا قانونا الرتابة (18 و27) 
و28. ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التجميع 


[41) [ - زلء(طه/)6,2هام 35 (استعاضة) 
(42) زلء(طه) ).نام - [ ع زلء(4,4))86ه )م لك ظك ذلء 27 
(43) 1 - ررءرهم)/ء5),ه)م 2 42 (استعاضة) 
[44) لءإطهاءطام ع زء(طه), (زعطاهام 3 28 
(45) ل ء(طماءء/وزلء(طهمااء,طام - (لء(طداءطام 28 
(46) 1 - زرلعرطهمااء,طام 2 (استعاضة) 
(47) 1 ع لء(طماعام 3 27 3 
[(48) 1 ع زع(طه).,زءطاهام 4 إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج (62) منه استناداً على 24 (و28). 
ومع ذلك فإنى أتجنب كلما أمكن ذلك استعمال 24 أو 24* . 


(49) (لف,هام(فم رطام( (قفماطرقفعام - (زق4, زلف اطاهام 0 28 
(50 (ه,هام(2ه,طام( (قهاطاعءام - ل(لف4, (زءطاهام 0 28 
(51) (4, ((هء)طاهام < (4لءطاهام 9 0ك 18 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقانون الرتابة الأول 18 


(52) [ - زرف ) (طه) ,(4((هء)طاهام 8 (استعاضة) 
(23) (لء,طعام ع (زقء, (طه) ((لء)6)هاام 2 28 
[54) (فء,طمام < زف ز(هء)طاهام دى 18 
(53) (#ء(طه) ام - زف( ((هء)ط)عاام 4 28 
236 (#ن ء(طهاام < (4((,.4ء)6)هاام دن 18 
(537) زهمء(طه)/م - ل4, لءطهام آت» 36 
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هذا هو نصف قانون التجميع. 


(58) زكلء(5ه)/م < (ف4,ولءث6) ام 7 40 
(59) (4,(هء/ها/م < (4رءرطه)/م 58(استعاضة) 40 
(60) (#4.(هء/طام < (4,هلءة )ام 58 39 
(61) (4,لعط)مام < زف ء(رطهاام 0 (استعاضة) 


وهذا هو النصف الثاني لقانون التجميع. 

(62) ز4رزءط)هام - ر(كلء(طهاام 7 61 

وهو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول!". نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24. (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مع «ج 0 + (6»,4)م» كمقدمة (كعنصر شرطي). 

لنعمم الآن موضوعة الإتمام ©. وسنختصر من الآن فصاعداً الاشتقاقات 
(63) 1 - (رؤرهام(ه) جه 0 عد (طرظام 7 25 
(64) (56/م + [ - (طرهام + (طرهام © 223 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام © أعممه الآن. 


بما أن (64) ليست شرطية وأن «6» غير موجودة على الطرف الأيمن فبإمكاننا 
وضع ء بدلاً من © وكتابة 


(65) زف )م + رطعام - (طرهام + (طرهام 64 

(66) (لطعام + رفطعام - رهطرهام + (لطرهام 65 
نحصل بالضرب ب (5,4)م 

(67) (هبطع/م + رورطام - (فرطهام + (ف,طمام 66 28 


وهذا تعميم ل (65) وبالتبديل 
(68) زعرطعام + زعرطام - زعرطهام + (عرطعام 67 


(6) انظر أيضاً الصيغة ()» ص 357 في الملحق الرابع” من هذا الكتاب. 
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ونظراً أن 


(69) لرعام > زعر/م 7 هك 223 63 

فبإمكاننا كتاية (68) على شكل مختصر على نحو مماثل ل (64): 
(70 زعام + (عرطام - زعرطهام + (ع,طعام 8 269 29 

وهذا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل © أي للصيغة (64)”© 
(71) ل(ططام + (إطرهام ع (طرهعام + (رممام 7 
(72) لطرطام > (طرهعام - (طرهعام 0 77 32 
 )73(‏ (طرط)م + 1 ع (],6م)م + (رهمام ع (ارمهام + (طا,مة)م 64 
)4( (68,0)م ع 1 ع (ز رهقام 2 77 

وبهذا نكون قد برهنا أن شرط المصادرة 48 محقق عندما نضع 28 - 0. 
(795) 2 (تأبمام - (ابمام - (58,مام - (08.,هام - (ه)م ١‏ ص4 275 23 

(7) نحتاج لاشتقاق (70) الصيغة (29) على الشكل 

.مم > عام (29) (الاستعاضة) 

نطبق الآن (40) على هذه الصيغة بحيث نحصل 

(/29) (ط,ه)م - (طرطهق)م 29 . 40 
وهي شكل آخر لقانون الإطناب. الذي يكتب في شكله الأكثر عمومية 

(29+) .)م > رطقم جه 1 > (عرط)م ومنه .هم > (عرطة)م 64 270 40 
يمكننا هنا أيضاً سرد قانون تطايق القوة من أجل الدليل الثاني 

30( (طبة)م - (ططيهم > (ط.طقام 28 2.23 29 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) بالتبديل 

١ 031‏ > (هيهام 320 
وعلى نفس التحو من (28) 

32( 1 - (22,ق)م 28 
وهذا يعطي 

337( 1 > (ططرة)م (3) 31ء» 32 
ومنه لدينا 

34 1 ع (طرهم(ة)(ط8) 33 

١ 35‏ ع رمرو)م(دع) 34 


انظر أيضاً (25). توجد الصيخ (/31) إلى ('35) من بين المبرهنات في النظمات العادية. 
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أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالاً. 
لنشتق الآن قانون الجمع العام 


(76) معام + زعرطمام - ,مام - ل,طمام 400 
)77 (عرعام + (ع,طهام - (ء,هام - (زعرطمام 6 
 )78(‏ (ع ءام + لع,طمام+ لع رط/امل,هام[ - ل ,طهام 67 64 40 
(79) ,طمام - ( ,رطام + ( ,هام - ل ,طهام 8 64 


وهذا هو شكل من أشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا يسهولة إذا تذكرنا 
أن «100 في نظمتنا يعني ما يعنيه «8 + 24 في جبر بول. تجدر الإشارة إلى أن 
ل (79) الشكل المعتاد: فهو ليس شرطياً ولا يحتوي على (6,0)م غير المألوفة. 
يمكن تعميم (79) تعميماً إضافياً : 


79 (لهعنام - (فد نام + (قه رطام - (لمه ,عام‎  )80( 
40 228 0 02 0 - ,(ءط)مام - (0 ,عمام + (0 ,امام‎ 0( )81( 
.)79( وهذا هو تعميم‎ 


ونأتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتج عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي أود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 8 (4رزءط) زهه) امح ز4ضءط/م(كلء6),هام- (ف4.(ءطاهام‎  )82( 
40 2652 8 زم ءزه(طه) )امع (رفى )وزاء, زلطعاعام- زفقل ء(6(رهه) )ام‎ )83( 
62 283 2 ل#,زعه) لطها/م - زف.,لءطاهام‎ 84) 


هذا هو ١‏ تمهيد التوزيع". 
 )85(‏ 2 ب(عه)(طم))م - ( بعم)م + (0 ,طمام - (35,24 665)م ١‏ 77 (استعاضة) 
نطبق تمهيد التوزيع على هذه الصيغة وعلى (81) ونحصل على : 
(86) (0 رمه 045)م - ( بعةآ هام 1ق 285 84 
هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
الطرف الأيسر: 
(87) ( به)م ت و به)م(عه ,5 6)م - (0 بهذ 6م 8 74 
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ونحصل إذاً على : 


(88) © يهام ع رطظه طمام 86 87. 40 


لتلاحظ أن 
(89) ,طمام ح ( ,65)م 8 (استعاضة) 
0 (عرظام - زعيهام جه ر(عرطام - (عرهام 64 
لدينا بالتالي 
[91) )0 )م ح (0 0 2 289 40 
(92) (ك,ع4/م - (4ءطهام 0 91 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل © و5 بالمتممات في (40) 


جد 


(93) (©,66)م ع (ه ,طمام 0 40 


هذا هو قانون التبديل من أجل المجموع البولي. ونحصل بنفس الطريقة على 


(94) (,م)م ع (2)86,5 0 289 90 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


من (87) 
(95) (62ط رهام - (طرهام 7 40. 24 


926 لهام ع (طام (نرهام د95 228 73 


وهو ما يمكن كتابته على النحو التالي 


(97) (طام|(طمام - (طرهام جه 0 + (طام 96 
تين هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال التسبي مع (5)م + 0 ينطبق 
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على المفهوم المعتاد وأن حسابنا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 
حورا فهذا ما تظهره الصيخ  )31/(‏ ('35) في الهامش رقم (7). وكذلك 
الأمثلة المعطاة في الملحق الرابع” التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة [304] 
العالية0© : 

() 1 - (طبعام(ءظ)(ط8)زه8) و 0 - (عطرهام 


وهي صيغة لا تصح حقاً في تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا 5 ولكنها صحيحة في 
التفسيرات اللامنتهية النظامية. 

ولكي نبرهن وجوب كون كل تفسير غير متناقض لنظمتنا جبراً بولياً نثبت أولاً 

28 (ء,رطام ع (عرنزهام ج ((عءرطام ع (زعرهاع(لء))‎  )98( 

(99) . (ءط,رام - (عم.رام جه (لءرطام - (عدرهامل<)) 8 24 


تجدر الملاحظة أن 24 مطلوب لاشتقاق 99: لأن الصيغة (99) لا تنشتج 
من 98: 40 و28 لأنه من الممكن تماماً أن يكون 0 - (ج,6)م - (6,2)م (يقع 
هذا على سبيل المثال عندما د + 2 > ©4). 
(100) (بارعام ع (لءرطام - (عرهام(+«) ) 

رطام - (برعه/م ج ((,0)م ع 9 28 

يمكنناء بالاستعانة ب (90)» (100) و24» أن نرى بسهولة أنه في كل مرة 
يتحقق فيها الشرط (5) : 

(؟) (»دم)م - رع.ه)م من أجل كل + في 5 
يمكن استبدال أي اسم للعنصر © في أي صيغة للحساب» في بعض المواضع أو في 
كلهاء باسم العنصر 6 دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيغة؛ أي أن الشرط 
ل( يكفل التطابق الاستعاضي ل » و5. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضي) 
لعنصرين » و65( : 


2227 لهام - (عره)ولءم ++( - نع 


(8) انظر أيضاً “ا ص 374 من هذا الكتاب. 


(9) يمكن ل (12) أن تحل محل 28. وعندئذٍ تصبح (10) خلاقة أي موضوعة تكفل التطابق 
الاستعاضي انظر ص 2330 من هذا الكتاب. 
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نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


(4 ) مه - عو 
(8) م ميم - 
0 م - 4ج نح - #6 5 ع ج) 


4 5 - 64> يمكن له أن تحل محل 5 في بعض أو كل المواضع في أي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها . 4 290 100 


يكنا أيضا إعطاء تعريك تان 


)226 كه جه معد عام 
ونحصل إذاً 
)0( إذا كان © وث في 5 فإن 6 + 6 في كى (المصادرة 23 
م2 صنل فى 
100 
)011 إذا كان © فى 5 فإن © فى 5ى (المصادرة 4) 
(111) 8ك عن 3و 28 
017 نل +() + م -ع + رم + هم) 2 29 
(7) 24 ع م4 + م 4 21 
0871 6 ع- زع + زع 8 «2 
007172 5 د هرطع )زه ) 5 74 90 12 


إن النظمة (4) - (20) و(1) - (11) ليست سوى نظمة معروفة جيداً لجبر 


يول» تعود لهنتينغتون» ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
00 
النظمة 


وهكذا فإن 5 جبر لبول. ولما كان من الممكن تأويل جبر بول كمنطق 


(10) قارن: كه معطعهولمة عط 10 كع 1ه لسئده غمعلمعمعلصآ كه كاء5 بعلال» ,ممأوماغصسط لردسلر 
1 1707150110115 «,2221303ع)142 وتمتعصلوط 5”اأعدمس لمج لمعطءغنط للا م ععمعى ع2 لدتععم5 طائه رعنع م1 
.274-04 .مم ,(1933) 35 .01؟ ,.عمك5 طنهقر 


إن النظمة  )187(‏ (1) هي «المجموعة الرابعة» عند هنتينغتون المعالجة في الصفحة 0 من المصدر 
المذكور. توجد في نفس الصفحة  )2(‏ (4) وكذلك (20). الصيغة (9) لا طائل منها كما بين هتتينغتون 
في ص 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقبل أيضاً 9/15). 
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استنتاج فإننا نقول إن حساب الاحتمالات في تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 
الكلمة لمنطق الاستنتاج. 


ويمكنئنا على وجه الخصوص القول إن الصيغة «4<6» المعرفة ب 


(38) < » جهم - زمه 

تعني بالتفسير المنطقي : تتلو 28 (أو 6 تتضمن منطقياً ©»). ويسهل البرهان على 
أن 

و( <ي هع[ - ز(طرهام 


1 يدعيها مؤلفون عديدون ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 
النظمات المعتادة ‏ بفرض أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
كله الشكة مين فول اعد 


2 - زهمرهام + (ممرهام 


وبطبيعة الحال العلاقة التالية من جهة أخرى 
[ - رمه © + هام 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع (ط,©/م + زطره/م- (ؤره + هام بشكل غير 
شرطي في النظمة (انظر موضوعتنا ©). 


(11)ادعاها جيفريس فى الفقرة 1,2» «المواضعة 63 من: إن رصمه:71 ,ؤلاءداء3 لاأمعة1]1 

:(1939 رؤوعءظ مهل لمععقا© :0:ه0:1) 1 بمعتورطط مه قطموعع 0م31 أن وعاوع؟ اهدهتتقمععاس]آ ,وتاتطهطهءط 

لكنها ما أن تقبل حتى تصبح مبرهنته 4 متناقضة لأنها مطروحة من دون شروط مثل0 يآ (6). لقد حسن 
جيفريس فيما يتعلق بهذه التقطة صياغته للمبرهنة 2 في: المصدر المذكورء الطبعة الثانية» عام 1948: 
ومع ذلك لا تخلو نظمته من التناقض كما تبين المبرهنة 4 وغيرها ذلك (مع أنه أقر في الطبعة الثانية» 
ص 35 من المصدر المذكور أن كل قضية لا على التعيين تنتج منطقياً من قضايا متناقضة فيما بينها ؛ قارن 
الهامش رقم (7*), الفقرة 23 وإجابتي لجيفريس فى : «,7عمماعةءطصظ ل انلكا 
1 1 47 .مم ,(1943) 52 ,مطل 


بعد نشر كتابى باللغة الاتكليزية قام جيفريس جزئياً بالإصلاح المشار إليه هنا في الطبعة الثالئة من ايم 
١‏ 1961 ,تولاط وطمعط إن «رممء 11 ,5لاء لاد 


انظر ص 35 وأيضاً الهامش ص 6 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق الثامن”» الهامش رقم 
(11) فيه. ولما كان لم يعدل مبرهنته 4 ص 2 من المصدر المذكور فإن نظمته الصورية تؤدي باستمرار 
إلى التناقض (من أجل © > م) إلى 1 - 2. 

(12) انظر الصيغتين ”31 و"32» في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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إن معاكس (+) أي 
(6 < ع ج 3ق ع (طر,هاما» 


لا يمكن بطبيعة الحال أن يبرهن كما بيّن مثلانا الثاني والثالث في البرهان على 
عدم التناقض”*'؟. ولهذا علينا تفسير 7 - رظ,ه)م بأنه «على الأقل أكيد تقريباً» أو 
بالتفسير المنطقي بأن «© تتبع على الأقل ‏ تقريباً 8». إلا أنه يوجد تكافؤات أخرى 
صحيحة في نظمتنا » على سبيل المثال 


0( 0 عد (طه ,مام جهة < ه 
4ه 


- (طه ,هام جه( < ع 


لا يصح أي من هاتين الصيغتين في النظمات المعتادة لأن (ط,ه/م غير معرف 
فيها إلا إذا كان 0 ع4 (6ام. ولهذا فإنه يبدو قحا أنه من الخطأ توصيف 


النظمات المعتادة للاحتمال بأنها تعميم للمنطق. فهي ليست معدة لذلك 
صورياً لأنها لا تتضمن في أي حال من الأحوال جبر بول. 


يمكن إدراك الاحتمال النسبي في تفسيره المنطقي (وهو ليس الأهم على أية 

حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا أنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق ه من 5 و«الاقتضاء المادي» أي القضية الشرطية «إذا 6 فإن »» («ه د2)216 

لأن هذا الأخير قضية من ذات نوع » وةع بينما «4 ينتج عن 5» وم - زطرهامم 
دعاوى تتعلق ب © وث6. لكواشرح رايتبياح مند زمن طريل النظر الى 76.5 

73 كدرجة صحة »55 أو بعبارة أخرى وضع زه دممم - رؤزه/و*”*'". لقد 


حسبت في عام 8 لفحص هذا الاقتراح «لطرهاءعءدل» أي «زيادة» أو 


(13) انظر أيضاً الصيغة (8) ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
(14) مععةاه«عطتمقة «ومدصطءعودائء ططعتلمتعطعس طهك/لا ععل عالتمسهسق» ,طعحطمعطعاء 8 كمدل]1 
2 مم ,(1932) 34 ,الا «تأعدااء 2 


عرض اقتراح رايشنياخ بتفسير (2.5)م على هذا النحو مرة أخرى وعلى شكل أفضل بكثير من قبل أ. ه 

كوبلاند (1380م0) .21 .8) و حديثاً من قبل ه. لويلات في : :53 ,ترواممعم1ة:]ط ره أه1 20 776 ,عققاطعآ معطودك] 

.679 .م ,(1956) 

ادعى ه. لود يلاد في أعمال مختلفة (مثلاً : ,11 ومعمسملمهظ لمة وتاتطقطمء8» عمقاطع] معطعد 11 

,318 .م« ,(1959) 4 .ممه ,24 .701 ,عنهومط عنأمطسبرى زه لمسيامل «رراعدئاوط4) 

حيث تدخل قاعدتان لا طائل منهما «كزيادات» ضرورية؟ وفي: 108 كالعممعتندوءظ8 م0» رعسدادعا وعطوسار 

.(1960) 3 .مه ,25 .إ0؟ بعنهمط عتأمطسسرك زه أماصنامل «رعهمنتاعصد]1 باتاتطوطمءط لهدمتائلهه6) 

أني لم أبرهن سوى على قابلية اشتقاق جبر بول من نظريتي في الاحتمال وليس على قابلية اشتقاق منطق 
المنطوقات. وهذه الدعوى غير صحيحة لأنى قلت أعلاه إن 
(30) 5 > طوبه ط<ه 
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«فيض» (© د 6/م على (6.6)م. ونرى قبل الحساب أن 1 > (ط,ه)»<8 > 3- 
وأنه إذا كانت 5 متناقضة فإن 0 - (5*2)»,8 . أما إذا كانت م متسقة فنجد 
(6ام (إطرهام - (طرهاء:ظ . أما في نظمتنا فيصح من دون أي شرط : 


0 < رإرفزظام - 1) (رظام (طرهام - (طام ((طرهام - 1) - (طرهاء»<ظ. 
وإذا كانت 4 وه مستقلتين احتمالياً فيصح عندئذ»ء في حالة كون 8 خالية من 
التناقض : (5م (هام - (زرهاء<ظ. وفى هذه الحالة فبإن 1 - (طرهاء«ر 
عندما يكون (6/م - 0 - (6,6)م. تتحقق هذه الحالة ب 8 خالية من 
التنا فض وناب وال على الفيين عتدما يفون 8ت رو ره عا 0 
عن 5 و0 - (4)م أو © غير متوائمة مع 5 أو غير متوائمة تقريباً (مثل ه - يوجد 
غراب أبيض؛ © - 6). وهكذا يتضح أن تفسير (8,8)م ب (©د(0/م غير مواتٍ 
البتة. 


يمكن اعتماداً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرهاء على سبيل المثال» 
كمنطق منطوقات متعدد القيم (بقيم متقطعة متعددة كما نشاء أو مكثفة أو 
مستمرة) أو كنظمة منطق جهوي ©1ع116ه3404). ويمكن القيام بذلك بأشكال 
مختلفة. يمكن مثلاً تعريف 60 تقتضي بالضرورة 08 ب 0١‏ + (5,45/م1 كما 
أشرنا قبل قليل أو «ه ضروري منطقيا» ب «1 - (6,4/م». وحتى المسألة 
عما إذا كان منطوق ضروري ضرورياً بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
مكانها الطبيعي: إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين منطوقات الاحتمال 
الأولية والثانوية التي تلعب دوراً مهمّاً في نظرية الاحتمالات (كما يبين 


- (انظر ص 399 من هذا الكتاب) تعني في التفسير المنطقي 2 تتلو طيى أي أنني بينت أن الصيغة التالية 

10) تصح في التفسير المنطقي: 
كل 5-2 مر ج»ط 2< 
«-ن» هو هنا إشارة الدعوى عند فريج (عع»:1) - روسيل ٠‏ 

وعندما يفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة في منطق المنطوقات (حساب المنطوقات) فيمكنه 
صياغة ملاحظتي على هذا الشكل 
ماة) 0< محر بيه 6 2ق 
بفرض أن 2 هو اسم المتضمّن وط اسم المتضمن في علاقة التضمن على الطرف الأيمن من 
الصيغة (41). هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي نستخلص كل علاقات التضمين الممكن 
برهانها وبالتالي كل حساب المنطوقات من جير بول. 
وصيغة أخرى قريبة (نفس طريقة التأشير) 
نمآهم+) نودم رج+ه6< 3 

(15) «مستقل»: تؤدي هذه الكلمة إلى تناقض هنا كما بين لي صديقي جورج 
دورن (20:2 ع:م66) في رسالة. انظر الملحق الجديد العشرين” من هذا الكتاب (1994). 
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ذلك في الملحق التاسع”» النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب). 
يمكنتا إذا رمزنا ب ابر ر» لتر ضروري» (بمعنى يبرهن منطقياً) وب 1١‏ 
ل «1-ره,ه)م؛ أن نختزل على شكل تقريبي إلى حد ما 


[308] 1 - زرطم رج هس 


ويمكن فهمها على أنها المنطوقة 4 -! تقتضي أن » ضروري وبما أن هذا 
1 («1- (0,2)مي -1١ ١‏ (له»,هامكام)» رج هر 
فتحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 
إلا أن هناك بطبيعة الحال أنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الاحتمال الأولية والثانوية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمنتمية إلى 
نفس المستوى اللغوي بل وإلى نفس اللغة). 
لسري 18 الطمد م لح ام 0 


وثانوية ف في صيغة ل ترقنق بذ ومنذ أن اشتق دافيد ميللر فى : : لم امامل لامانتمقا 
59-61 .جم ,(1965) 17 ,ع5 إه برإممعماةراط :1؛ «ولء مغارقة من أجل حالة 


خاصة. وأثبت بذلكء فى رأيى» على المفارقة فى إحدى ملاحظاتى7©!' فقد فقد 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. ولهذا أتمنى أن ينظر إلى هذا المقطع قبل الأخير 
كمحاولة فاشلة (ويصح هذا على الأرجح على الفقرة 13* من الملحق الجديد 
التاسع”ء ص 472-469 من هذا الكتاب). 

أود أن أضيف هنا فيما يتعلق بالاحتمال المطلق مشكلة تلعب دوراً فى هذا 
الموضع (ص 472-469 من هذا الكتاب). 


تتضمن كل نظرية للاحتمال النسبي (4,8)م نظرية احتمال مطلق (8)م. لدينا 
في الواقع 
(©)م ع (8 + ه ,هام ع (86 ,)م (الصيغة 75 ص 394؛ 20. ص 398) 


(16) انظر الصيغة 22 فى : 1ئلئا8 «لز)ةاتطوطمءط غه ممتأماعرمعاهآ بوأممعممءط ع5]» ,وعووهظ اعم] 
1 .39 .م ,(1959) 10 ,ععارععى له تروامموماقطط عا عمل امتحيسل 


انظر أيضاً الهامش ر قم 2 فى : .5 .م ,(1968) 19 ,عو تبعلعى إه برواممدم/شاط عناا عمل أمدعيامز اكات ء«8 


002 


إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل 8 بتحصيل حاصل في (6,5)م. ولا 
حاجة للقول إن هذا الاحتمال «المطلق» نسبى فى النظمة المختارة (النظمة التى 
هي جبر بول كما وجدنا). إن 62 أو © + © هو ببساطة العنصر الواحدي المنتمي 
إلى بر زول عذاءولا جتاحة لططابقة هذا احضو مع تخصول حال منطني» رغم 
أنه من الممكن مطابقته على هذا النحو في تفسير منطقي ما. 

يقابل العنصر الواحدي © + © ما نقيله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتنا 5.. 


00 


الملمنق (لساو, سر 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمة موضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب ذي الطابع العشوائي 
كنوع من أنواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكننا مقاربة هذه المسائل. 


)10( نقبل التوزيع العشوائي (بتقريب كبير جداً) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس الحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوانا مع كثافة وجود 
كلية ثابتة. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي: مع الزمن. تسقط نفس الكمية 

من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
احا ايا عدا على الخد قرط المار أ نم متفراطة في يوج لأسف ادال 


(2) لدينا إمكانيات اختبار إحصائية للعشوائية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجدٍ كما سنرى على الفور. لأنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجود الانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنفي 
أبدا كل انتظام : يمكتنا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحادء أي عما إذا كانت صيغة معطاة ما تصلح للتنبؤ بالمطر في أيام الآحاد 


مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع». يمكننا بالفعل رفض هذه الصيغة استناداً إلى 
اختباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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(4) قد يراودنا القول. فى هذه الظروفء. إنه لا يمكن أن تكون العشوائية أو 

31 الفوضى نوعاً من أنواع النظام» قابلاً لتوصيفه موضوعياً وإنما هي نقص في معرفتنا 

للنظام الموجود ‏ هذا بفرض وجود نظام أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالفعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعاً مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بين هذين الحدين النقيضين). 

(5) إن أبسط مسألة في هذا المجالء وهي المسألة التي أعتقد أني قد 


توصلت إلى حلهاء هي إنشاء نوع مثالي ذي بعد واحد لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام على شكل متتالية مثالية غير منتظمة من أصفار واحاد. 


إن مسألة إنشاء متتالية من هذا القبيل ينتج مباشرة في أي نظرية تواتر 
للاحتمال تتعامل مع متتاليات لامتتهية. وهذا ما يبيّنه ما يلي. 

(6) إن متتالية من أصفار وآحاد هي بحسب فون ميزس عديمة الانتظام عندما 
لا نقبل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتقاء متتالية جزئية مسبقاً يختلف 
التوزيع فيها عما هو عليه في المتتالية الأصلية. طبعاً يقر فون ميزس أن كل نظمة 
لعب قد تنجح «عشوائياً» لفترة من الزمن إلا أن المطلوب هو ألا تنجح لزمن طويل 
أو بشكل أكثر دقة في عدد لا منتهِ من التعجارب. 


يمكن وفقاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظماً إلى أعلى حد في مقطع 
البداية: وهكذا وبشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 
ميزس اسثتناء أي جمعي يبدأ بشكل جد منتظم مثل 


0011 01 ٠. 


الخ إلى الحد ذي الرقم خمسة مائة مليون. 


(7) واضح أنه لا يمكننا التحقق تجريبياً من هذا النوع من العشوائية 
ال ع ده را ا الات 
إلا أن استعمال تعبير «من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالية 010110 
طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكتنا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع » على ما يبدو. عما 
قلناه شَابقا أي وجوب كون المتتالية ذات طابع عشوائي من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو في إنشاء متتالية عشوائية مثالية ‏ متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر يقدر ما يسمح طول المقطع المأخوذ بعين 
الاعتبار بذلك. يتعلق الأمر بكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها (أي , 
حريتها من الفعل اللاحق) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بيّنا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا النوع”". 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامنتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصفة 
المتناوبات غير المنتظمة من النوع المثالي ذات التوزيع المتساوي. 


(10) وعلى الرغم من أنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون «غير 
منتظمة بقوة» ‏ بمعنى بمعنى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام ‏ فإنه يسهل البرهان على أن لها قيمة قيمة تواتر حدية بالمعنى المطلوب عادة 
فى نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل ببساطة أحد المشاكل المركزية فى الفصل 
الذي خصصته للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي 


(11) يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الواحد في الاتجاهين بأن 
نربط الحدودء الأولء الثاني .. . ذات الترتيب الفردي بالمواضع» الأول» 
الثانى. . . فى الاتجاه الموجب والحدودهء الأولء الثانى . . . ذات الترتيب 
الزوجي بالمواضع» الأولء الثاني . . . في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق ممائلة 
تمديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات الأبعاد . 


(12) بينما العب امتعام ظرني ترات عبكين أخص بالذكر منهم فون 
ميرس » كوبلاند» فالدو تشرش عهلىي إعطاء تعووت صارء مز امس 
للمتتاليات العشوائية باستيعاد «كل» نظمات المقامرة (بأوسع معنى الكلمة ل «كل»اء 
بحيث يتواءم الاستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم (1*)» الملحق الرابع من هذا الكتابء مع الإشارة إلى عمل 
للدكتور ل. ر. ب . إلتون ولي لم ينشر بعد. 
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]311[ 


]12[ 


فقد كان ولا يزال هدفي مختلفاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 


آمل تحقيق غايتين : أردت أن أبقى ملتزما بنوع المتتاليات التي اجتازت بينجاح 


امتحانات عدم الانتظام الإحصائية؛ والبرهان على قضية القيمة الحدية. وقد تحقق 
هذان الهدفان كما شرح في النقطة (8) بالاستعانة بطريقة الإنشاء التي أعطيتها في 
ملحقي القديم الرابع. 
(13) ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الاحتمال وفق نظرية القياس أفضل 
من التفسير التواة تري”*) لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير النزوعي 
للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتفصيل في متمماتي دوراً حاسم 
هنا). ولهذا فإني لم أعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 
نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك متمكن : يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 
ا ا و ل ا 
تجربية إنها عشوائية بقدر ما تظهر الاختبارات قربها الإحصائي من متتالية مثالية. 


إن المتتاليات المقبولة من قبل فون ميزس» وكوبلاند. وفالد وتشرش ليست 
من هذا النوع بالضرورة» هذا ما كنا قد أشرنا إليه. إلا أنه يمكن لأي متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتماداً على اختبارات إحصائية أن تتحول فيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هؤلاء المؤلفون لهذه الكلمة. 

(14) واليوم بعد مرور بضع سئوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 1934 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه: إنه يمكن بناء نظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
أزال أرى أنه من المهم توصيف العشوائية أو عدم الانتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذج موضوعية للعشوائية أو عدم الانتظام. 


(15) يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات العشوائية التى وضعتهاء والموصوفة 

في النقطتين (8) و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابع* وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني”). لتكن إذاً 5 مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعيين) ك ...,جة ,© > » و...ريط ,8 - 8 حيث الحدود :© 


(2) انظر الفصل الثالث* من : الزاعلامءكةط 6أمانع50 زه عأعومط ءا ها أوتوادومط 11:6 ,تعمووط امدعا 
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ون في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هي أيضاً). تحتوي 5 على المتتاليتين التي تتكون كل حدودها من 1 فقط أو 
من صفر فقط. نضع : 
لرطنة| ل,طرعنة) ) «ذا - (طرهام 
لبرعرة/ لعرطرهرة ) ) ما - زعرطعام 
لرطنة/ لرطلمه-5:)1)) دما - (طرهام 
:(#إزيعرة) ) نا - رهام 


وتتحقق إذاً كل مصادرات وموضوعات الملحقين الرايع” والخامس” 
(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا الكتاب)07. 


(3) ما عدا المصادرة 21 انظر ص 0 4.61 و363. 364. 
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(لملمن السابعء* 


الاحتمال المعدوح والبنية الدقيقة للاحتمال وللمضمون 


ميزنا بدقة في متن الكتاب بين مفهومي احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
وأثبتنا الدعوى الآتية: عندما نصف فرضية ما بأنها جيدة التعزيز فإننا لا تقول سوى 
إنها خضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر بفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها اجتازت بنجاح أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن 
تخطر في البال. وادعينا آنا أن درجة التعزيز زليست احتمالاً بأي حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قوانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تتطلب أن تكون» من بين فرضيتين » الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل قابلية للفحص وبالتالي الأفضل قابلية للتعزيزء الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع أيَاً كان'' 


وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال أخفض 
وهذا ما يبين ضرورة التمييز المضبوط بين الاحتمال (بمعنى حساب الاحتمال) 
ودرجة التعزيزء ليس هذا فحسب وإنما يبين أيضاً أنه لا يمكن الأخذ بنظرية 
احتمال للاستقراء ‏ بفكرة احتمال استقرائي 

وعندما أتكلم على على «الاحتمال» هنا فإني أعني بصورة عامة دالة تحقق 
القوانين الصورية لحساب الاحتمال: أياً من التفسيرات المعطاة ةلنظمة 
موعدرها :]91 وكذلك أي تير لنقلمات الأخرى المعروفة ما دامت هذه النظمات 
غير متناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مثلاً نظمات كينيز» رايشنباخ أو 
كارناب). 


(1) انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الملحقين الرايع” والخامس” من هذا الكتاب. 
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]313[ 


])314[ 


بيّنا في المتن استحالة الاحتمال لصفي 


رايشنباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائج هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عالم لامنته (لامنته بالنظر إلى عدد الأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

(نتج من ذلك أيضاً أنه لا يجوز أن نقبل من دون نقد الفكرة القائلة أن هدف 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين 
الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذأً لضرورات منطقية 
الحصول على الائئين معاً. وقد فضل العلميون حتى الآن وعلى الدوام» مجبرين 
بهذا الاختيارء المضمون الإعلامى العالى على الاحتمال العالى ‏ شريطة أن تعزز 
الفحوص النظرية بشكل جيد). 000 ْ 

أفهم بكلمة «احتمال» إما الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبي المرتبط بقضايا ما مفترض أنها معطاة ‏ تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منته من القضايا 
الخاصة. وهكذا فإذا كان © قانونا 0 


)1( - (هام 


بمناقشة بعض أفكار 


2( 0 - زطرهام 

ستناقش هاتان الصيغتان في الملحق الذي بين أيدينا. 

هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصح.ء كما أثبت جيفريس وكينيز: إذا 
كان الاحتمال «القبلي» (الاحتمال المنطقي المطلق) لقضية ما مساوياً للصفر فإن 
هذا يصح وجوياً على احتماله بالنسبة لأي ترافق عدد منته من إثباتات الواقع 6» 
لأنه يمكننا أن نقبل صحة 0 + (5)م من أجل كل إثبات واقع منته 8. ينتج 
من 0 - (ه)م أن 0 - رمم ولما كان (ط)م/(ده)م - (58,م/م فإننا نحصل 
على (2) من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق (1) من (2). لأنه إذا 
صحت الصيغة (2) من أجل كل إثبات واقع 0. مهما ضعف هذا الإثبات أو 
مهما كان «تحصيل حاصل تقريباً» فبإمكاننا أن نقبل صحتها من أجل الحالة ‏ 
صفر لإثبات واقع ‏ أي من أجل تحصيل الحاصل 4-66؛ ويمكن تعريف 
(©/م بأنه مساو ل(,هام. 


برق انظر الفقرات 0 51 و83 من هذا الكتاب ‏ 
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توجد حجج كثيرة معقولة تؤيد (1) و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الإمكانيات المواتية على عدد كل 
الإمكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكننا عندئذٍ اشتقاق (2) يأن نساوي بين عدد 
الإمكانيات المواتية وعدد إثباتات الواقع المواتية. وواضح أن 0 - (ط,ه)م في هذه 
الحالة لأن عدد الإثباتات المواتية منتهِ حتماً بينما عدد الإمكانات في كون لامنته 
لامنتهية. (لا يتوقف الأمر هنا وبأي حال من الأحوال على «اللانهاية»» لأننا 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفاية على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
نريد؛ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جدا في المكان 
وعلى وجه الخصوص في الزمان). 

قد لا تتسم هذه الاعتبارات المبسطة بالدقة المرجوة إلا أنه يمكتنا إصلاحها 
إلى حد كبير إذا ما حاولنا اشتقاق (1) بدلا من (2) من التعريف التقليدي. سنقبل 
في هذا السبيل أنه يتبع من القضية العامة » جداء لا منته من القضايا الخاصة تتمتع 
كل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضي الأمر. ويمكن في أبسط الحالات 
تفسير © نفسه كجداء لا منتهِ من هذا النوع. أي أنه يمكننا أن نضع م - «لكل 
شيء الصفة 4»؛ أو بالرمز : «+«4ل»)/» والذي يمكن قراءته يصح من أجل أي قيمة 
ل: ل + الصفة 004 وتفسر © فى هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
...و6 ررك - © حيث ,44 - به ور اسم المفرد ال: في عالم المفردات اللامنتهي. " 

يمكننا الآن إدخال «"م» كجداء ال « قضية خاصة الأولى ,ه...ده,ه بحيث 


يمكئنا أن نكتب © 
"6 يط -ه 
(ومقارنة مع ص 375) 
)3 ("مام مار ح رثه مسنال)م - (0)م 


(4) إن هنا هو المتحول الفردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامنتهي). يمكننا أن نختار 
على سييل المثال 2- «كل البجع أبيض» - «يصح من أجل أي قيمة ل *: ل« الصفة 4» حيث تعرف 4 
«كأبيض أو لا بجع». يمكن التعبير عن هذا بشكل آخرء حيث نقبل أن * ممتدة على مناطق العالم 
الزمانية-المكانية و4 معرفة ك «غير مسكون من غير بجع أبيض». يمكتنا أيضاً كتاية ك 9ة(2)» قوانين 
أخرى حتى ولو كانت ذا شكل أكثر تعقيداً من قبيل 51+ ه 8 *) ()(*) لأنه يمكننا تعريف 8 بالعلاقة 

0 5 ع + 2 8 ع) () جه حم 

قد نصل هنا إلى الاستنباط التالى: إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلفاً عن الشكل الموصوف هنا (انظر 
الملحق العاشر” من هذا الكتاب): إنها أقوى منطقياً مما قبلنا به هنا وإنها في حالة استعمالها على 
الشكل «(4)0 ()» فإن المحمول 4 غير رصود أساساء قارن الهامشين رق و(2*) للمذكرة الثالثة 
في الملحق التاسع” من هذا الكتاب» رغم أنه قابل للاختبار استنتاجياً. وتبقى مع ذلك في هذه الحالة 
محاكمتنا بالأولى صالحة. 
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ومن الام ايدان اير "#يانها الدعوى القائلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر ,/ ...6 .,» المنتهية تتمتع بالصفة 4 “وهذا هل علينا تطبيى 
التعريف التقليدي لتقويم (مه)م. توجد إمكائية واحدة تكون فيها الدعوى ”0 مواتية: 
إنها إمكانية أن تكون كل المفردات من دون استثناء متمتعة بالصفة 4 وليس بالصفة لا 
4 . ولدينا بالكل "2 إمكانية» لأنه يجب علينا من أجل كل مفرد : أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4 . ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 


)04 "1/2 - ("ه)م 
وتحضسل عن (3ز(©#) ماخر ع 41 


إن البرهان «التقليدي» على (#) ليس مناسباً تماماً إلا أنه في رأيي صحيح 
مك نفية الأسناس: 

إنه غير مناسب لأنه يعمل مفترضاً أن 4 ولا 4 متساويا الاحتمال. لأنه من 
الممكن الاعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول: بما أن »© توصف قانوناً 
طبيعياً فإن مختلف ال به «قضايا انية» (حجج 0 م بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكون إمكانية ''. ومع ذلك فإن هذا 
الاعتراض لا يصيب إلا ا لأن الأمر سواءء فأياً 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) فإن احتمال الجداء 
اللامنتهي ه يساوي الصفر (عندما نقبل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحاً لفيزيولوجيا الأعصاب «مبدأ كل شيء أو لا 
شىء). يمكن صياغة القانون فى هذه الحالة: إذا كان الجداء اللامنتهي ل ,ه 02 
... حيث (به/م - (بهام وحيث:ه مستقل عن كل العناصر اللأخرى فيصح إذاً 
)4( 0 > ("م)م ومظ ع (م)م إلا إذا كان 1-("م/م - رم)م من أجل كل 7 


إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 1 > (4)م (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر معارضيّ الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الأبحاع ان يتيديل رقع فينه اجتمال كاتور عام بالكيرة. لأنه سيكون عندئذ 
للقضية «كل البجع أسود» تماماً نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض» وعلى نفس النحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا «توجد بجعة 


(5) انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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سوداء» و«توجد بجعة بيضاء» الخ. رع جعدها الحدسى هه منطقيأء الاحتمال صفر. 
أو بعبارة أخرى سيقود 7 - (4/م إذا أخذ به. ولأسباب منطقية بحتة إلى الادعاء 


وهكذا فإن (4) تعطينا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (بما فيها قبول 
الاستقلال الذي سنناقشه أسفله) فإن هناك عدداً من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكثير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
سبيل المثال أن نحاكم على النحو التالي. 


لقد قبل فى اشتقاقنا أن هناك إمكانية من أجل كل :2 بأن تكون له الصفة 4 أو 
الضفة لا 4. :وقاذ هذا أساضاً إلى (4): إلا أنه:قد يمكن القول كذلك أن ما يحت 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مفرد في العالم المكون 
من « مفرداً وإنما الإمكانيات النسبية الممكنة للصفتين 4 ولا 4 في «عينة» 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا النوع. إن النسب الممكنة لوقوع 4 في عينة 
مؤلفة من ” مفرداً هي 20 00000 تعرنا ضر إلى وتو كل يوجن السب 
كإحدى إمكانياتنا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»)7 فمن الواجب 
عندئذٍ استبدال (4) ب 


(5) (1+)/1 - ('م)م ببحيث 0- لهام «رذا 


فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
ال 0 


يمكننا إستتادا ل لفرضية إحصائية من الشكل 
«1 > (در,ء)م» (يعني هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر يقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الواقع الأساس الذي بنى لابلاس عليه «قاعدته في التتابع» الشهيرة. 
ولهذا السبب أسميها توزيع لابلاس. والفرضية مناسبة عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا أنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لابلاس) على المسألة المتعلقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
الملحق التاسع”*» النقطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي الثالثة»» وكذا الهامش رقم (11) في الملحق الثامن” 
من هذا الكتاب. 
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وإلى كون حساب الاحتمال المطلق ل / ممكنا بالاستعانة بتوزيع لابلاس. وهو ما 


يزودنا ب0 - رل)700 . ولما كان / يتبع © فإن 0 - (6/م أي (1). 


يبدو لي أن هذا البرهان هو الأبسط والأكثر إقناعاً: يتيح لنا ادعاء (4) و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على » و(5) على /. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدي للاحتمال. لكننا نصل 
إلى نفس النتيجة إذا ما اعتبرنا كأساسء. بدلاً من هذا التعريف. التفسير المنطقى 
لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 
عدم استقلال القضايا. 

إذا نظرنا من جديد إلى © كالجداء المنطقي للقضايا الخاصة (المنفردة) 
.0 ,42 فسيبدو لنا أن الفرض المعقول الوحيد عندما لا توجد أي معلومات 
(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض. أي أنه يمكن أن يتبع :© إما زه وإما نفيهاء ,4ه ومن هنا الاحتمالاات 

(يهام > (يهررهام 
إرهام - 1 - يهام > (زهرهام 

وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثباتاً وضع خخصيصاً لنوع من أنواع الفعل 
اللاحق» أو بعبارة أخرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين :2 ور( . ولكن هذا 
سيكون بكل وضوح قبولا تركيبيا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنيا في نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
كان تحصيل حاصل بحت منطقياً. 

يمكن قول هذا على شكل آخر: يصح مع وجود فرضية علمية # ما يلي 
6 (بأرره )م < (لره.ره )م 
ذلك أنه يمكن ل 4 أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
أيضاً 
02 (الريه )م (طريعام < (رزعيه )م 


لأن الصيغة (7) مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا # أو إذا كانت / تحصيل 


(7) قارن الملحق التاسع” من هذا الكتاب» المذكرة الثالثة وخاصة النقطة 3]". 
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حاصلء أو بعبارة أخرى إذا كان علينا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 


8 زرهام زعام - ز(رعهام 
وتعني (8) أن ,»© وره مستقلتان وتكافئ الصيغة 
9( زبهعام ع (يمريهام 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 7 > (:6)مء كما في السابق» إلى 
0 -رممم أي إلى (1). 


وهكذا تقود(8)أي قبول الاستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى (1). وهذا 
تحديداً ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
من الخبرات لو كانت صحيحة : ولاستحالت المعرفة التجربية. ولكن هذا ليس 
صحيحاً : يمكننا أن نتعلم من الخبرة حتى عندما يكون 0 - ((,ه)/م - (»)م؛ يمكن 
على سبيل المثال أن ترتفع قيمة (6,6)©» أي قيمة درجة تعزيز » بالخبرات 20 
بإضافة خيرات 0 وهكذا تخطئ هذه المحاججة «المتعالية» هدفها ولا 
تعيب بالتالئ نطررك 00 


ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن (8) باطلة أو أن العلاقة 
التالية يبكلمات أخرى» 


زره ام زعام < (رعرهام 


(8) انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 

(9) نقول عن حجة إنها متعالية إذا كانت تحتكم إلى واقع كوننا نمتلك المعرفة وأننا نتعلم من 
الخبرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقع أن المعرفة أو التعلم من الخيرة ة ممكتان لزوماًء وإضافة إلى 
ذلك» أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة باطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات كانط). يمكن في نظري أن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت بشكل نقاد ضد 
نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة: إلا أن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأن» 
فالمعرفة التجربية بمعنى ما للكلمة «معرفة» موجودة يقيناً. إلا أنها يمعنى آخر - كمعرفة موثوقة مثلاً أو 
قابلة لبرهان ‏ غير موجودة. ولا يحق لنا أن نقبل من دون نقد أننا نمتلك معرفة «محتملة» - علماً محتملاً 
بمعنى حساب الاحتمالات. ودعواي فى الحقيقة أننا لا نمتلك معرفة محتملة بهذا المعنى. لأتى أعتقد أن 
ما نسميه «بالمعرفة التجربية» بما فى ذلك «المعرفة العلمية» تتكون من تخمينات وأن أغلب هذه 
التخمينات غير محتمل (احتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها معززة على شكل جيد جداً. انظر الفقرتين 
5358 و 532 من: ع0 ءكا2 عاأادعء 5 إن عأومة 1186 16 اأوتععادووط 176 ,رععومو2 أمدكا 
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صحيحة وبالتالي 


زرهعام <- ززعره ام 
وكذلك الصيغة الآتية : 


ر(+)م (بره4ام < (ررك ...هر ,مهاج 


وهكذا يصح وفق وجهة النظر هذه: إذا كنا قد أثبتنا أن لأحد :6 الصفة 4 فإن 
هذا يرفع احتمال تمتع مفرد آخر ,6 بنفس الصفة ؛ ويرتقع الاحتمال بارتفاع عدد 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4. أو باصطلاحات هيوم: تدعي (+) «أن تلك 
الحالات (على سبيل المثال ,4) التى لا نملك عنها أي خبرة يمكن أن تشبه 
الحالاات التي نمتلك خبرة عنها». 1 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي يمكن أن؟ مأخوذ من نقد الاستقراء””'' لهيوم. 
وينطبق نقد هيوم تماماً على (+) وعلى صياغتها بالخط المائل. لأن حجة هيوم هي : 
«إننا وحتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الثابت للأغراض فليس لدينا أي داع 
لاستخلاص أي استباع يتعلق بأي غرض غير الاغراض التي اختبرناهاة”' '». وإذا ما 
ادعى امرؤ أن خبرتنا تبرر لنا استنباط نتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة عندئذٍ يقول هيوم لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنا نقوم 
باستنتاجات من هذه اللخبرة تتجاوز الحالات الماضية التي اكتسبنا الخبرة منها». أو 
بعبارة أخرى يبين هيوم أننا نقع في تقهقر لامنته عندما نلتجئ إلى خبرتنا لتبرير أي 
استتباع يتعلق بحالات لم ترصدء بما في ذلك مجرد الاستتباعات الاحتمالية» كما 
يضيف في ال 451421 . لأننا نقرأ فيها : «وواضح أن آدمء على ما حظي من علمء 
لم يكن يستطيع البرهان على وجوب استمرار سير الطبيعة على نفس النحو ويشكل 
متجانس . .. لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليستطيع بأي من 
الحجج المحتملة أن يثبت أنه يجب أن يكون المستقبل صورة طبق الأصل عن 
الماضي. إن كل الحجج المحتملة مبنيّة على فرض وجود تطابق بين الماضي 


(10) انظر الفقرة آلا الجزء 111 من : انه جانء8 .#الهل[ ابمدسالط زه مكتيهوء77 4 ,عصسططا لاق 
:02002آ) .70[5 3 ,واءءزطناك أهعهق8 ونا وأمموعمءع8 لزن 04طاءآط أدانع اع معط ١16‏ ععنلهه<12:!1 1١0‏ أرارء |41 
1171هاء 010 +18 /0 :1 .أه؟ ,(1739-1740 ,ممولظ مطوز 


(الخط المائل من هيوم نفسه)ء انظر أيضاً الهامش رقم (1)» الفقرة 2*» والهامش رقم (2)» الفقرة 50* 
من: زوع لامعى8 عت ادعاء5 لإه ءزوه! ©آ) ها اوععداعووط 7186 ,؟عمممط 

(11) انظر الفقرة 711 من: نط1 ,عمست 
(الخط المائل من هيوم)» والتنويه القادم من المصدر المذكورء الفقرة 1. 
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والمستقبل ولا تستطيع بالتالي أبداً الإتيان ببرهان عليه»!*'2. وهكذا فإن الخبرة لا 
تبرر (+). إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 
ا ل اا وا ار ا 

و 1 ب وك 00 لمك كافة 
في أي حال من الأحوال كمبدأ استقراء. معاد 
ات ااي (ونعطي نظرية كارناب مثلاً على نظرية تقبل صحة (+) 
قبلياً ‏ رغم أنه يجب أن تكون تركيبية كما رأينا - والتي تقبل في الوقت نفسه (1). 


أي 0 - ره)و”2". 


قد يكون من الضروري أن يكون مبدأ استقراء احتمالي فعال أقوى من (+). 
وقد يكون من الضروري أن يتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب 8 على احتمال 1/2 < (6,5)م أو بالكلمات أن نجعل ©» بفضل تجميع 
وقائع في صالحه. أكثر احتمالاً من نفيه. إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان (1) 
فقط أي إذا صح 0 < (هام. 


جيفريس فى كتابه نزاذاؤطهطه,ط /ه بر«م776 ٠‏ الفقرة 71,6*'). يناقش جيفريس صيغة 


(12) قارنالهامش 2. الفقرة [8 في: : مسالط زه عكقامء 17 ف زه اعم راطط4ا تك رعسن 11 122010 
لتقسصزةك! مقطو[ نز سمتاعنلسعاسل مه طائبج لعتمتووعظا ,... «دمسملرن ماععطةل1 أءابامسوط 4 :1740 ععانول1 
5 .م ,(1938 دوع «الووعلاتمل1] عع اطسو تذكا!ط ,عع لتنطسدن) وكدءد وععاط لصهة ععمريء ا 

(10)ن تطلب كارئاب يكون «الامنا» التي وضعها منتهية؛ وهو عكس قياس التبعية 

كما بينت في: : ,290 بج ,مول ءاسمسط عتاادعاء5 له طاسه6) 116 «كارمالعانالء1 ننه كععنااءء 600 ,ععمرهط اندكا 


يقتضي (+)؛ قارن كتابه :آأه باتو تهنا :[معمعنطت)]) عفمطاءاة ماعط زه سا6 ,عدن 1أمليخآا 
ت([1952] رووءءط ميمعتط) 


ومع ذلك يقبل كارناب أن 0 > (8)م مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخبرة. . إلا أن تطليه 
بوجوب كون «لامدا» منتهية وبالتالي (+) صحيحة يستند إلى نفس المحاكمة المتعالية التي يلجأ إليها 


جيفريس - و التي بدوتها لا نستطيع التعلم من الخبرة. انظر : [ه كاره طلم وصلمط! لمءذهوما ,ممدعم املس 
65 .مج ,(1950 رووععط وعمعتطان) كه بجاتوع حته تا :مومعتط) وفلطدؤه,م2 


انظر أيضاً الفصل !1 ويبشكل خاص ص 289 وما يليها من : 176 :كانه ةنعلنا[ه! كاله دم سمناععرزودم) ,معوصوط 
.5 لطة ,1963 ,عولء نمسا عالأنتعاءى زه ولاسدهم2) 


(يحتوي هذا الفصل» وخاصة الهامش 87 على مساهمتي في : : [ه برأومدوازرام 116 .له ,مملطعك لوط 
.([1963] ,أكناه) وعم :-1!! عالد5 هآ) 11 بوسعطممدملتط8 عمتحنآ ه مدعنا عط]” ,ممدجمت لأمفيسر 


(14)انظر: : ده كتامدععومدهدا! أ جعلمع5 لهدهتاهمععكهآ ,تراتائطوطمءط ره برممء1 ,5لاءئلاء1 112014 
.9 .م ,(1948 ,ودع وملمععةان :0:10.0) .له لم2 ,1 يمعتسرطط 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت 81 عنده» لأنه ما من شيء في حججه يمنعنا من اعتبار 51 - 
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أشار إليها ب (3) وتقابل في رموزنا الدعوى التالية: بافتراض أن 0 - زه,رط/م من 
أجل كل « > بحيث (4)م > (”48/مء فإن الصيغة التالية صحيحة: 


 )10(‏ (! “طررطام ... زأطروظام زرطام/زهام - ز"طام|زهام - رخطيهام 


يقول جيفريس في مناقشته لهذه الصيغة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه): «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور 
التلائة: (1) يتجاوز احتمال » بالنظر إلى المعلومات المتاحة 1. (2) إنه مساو 
للصفر دوماً )“لظام تتناهى نحو » ويضك أ الحالة 3) متسل زتقاهة) 
بحيث لا يبقى سوى (2) و(3). وأنا أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعى المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة عامة وأن 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبدأ استقراء) أقول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الوحيد المطلوب لاشتقاق (10)» ما عدا 1 > ((ط/م > 2.0 هو 
وجود قضية © تحقق 1[ - (8”,4)م. وهو شرط محقق دوماً ومن أجل أي 0 
القضايا :8. لأنه إذا فرضنا أن ,8 هي تقارير عن رمي النقود فإنه من الممكن دو 
عندئدٍ إنشاء قانون عام تخ سند الها رير عن 1ك وعم مرصيوةة وسح 00 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير صحيح)”*'". وهكذا فإن ه المطلوب 
[322) يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر و ا ارال 
أجل الرمية ” ولكنه يتنبأ من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة. ولهذا فإن قبول 
الحالة (3) لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل # كبيرة بما فيه الكفاية 
على (/”6,,8/م قريب من الواحد دوماً وأيضاً (من قانون آخر '6) على ("ط,,/م 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس. التي لا 


كتحصيل حاصل أو على الأقل كغير ذات صلة. وفى كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتى يدون إهمال 14. 
قفارن بووعء]2 لإالووع 10ت نا ععل77تطصةن) :ذا! ,عع 10عطنسة) .له 250 ,ممع رع/آ عكاسنعاء3 ,ولإءعقاعك لامعه11 
مم ,(1957 


إن تطلب جيفريس المترجم هنا بالكلمات افتراضا من أجل الصيغة (10) ليس قوياً يما فيه الكفاية. يجب 
أن يتطلب ,ده |. 

(15) لنلاحظ أن لا شيء في الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد يتطلب أن تأخذ ,6 شكل (8)6 
بمحمول مشترك 8 ولا شيء يمنعنا بالتالي من قبول ف - ",لا وجه؟ ور - «لط قفا». وبرغم ذلك نستطيع 
إنشاء محمول 489 بحيث يأخذ كل ,6 شكل «(218)6 يمكننا تعريف (8)6 ك «إن ,ا وجه أو قفا بالترتيب 
إذا وفقط إذا كان الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضي 03 أو ! بالترتيب». (أود أن 
أشير هنا إلى أن محمولاً من هذا لكك بعرت شل باليكة إلى طقل ريا ا أفراعها مرتبة؟ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبيق؟ وأريد أيضاً أن ألاحظ أني قد وسعت حديثاً المناقشة ة أعلاه للصيغة (10) 
كي لا تقتصر على رمي النقود ققط وإنما لكي تطبق على قوانين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المئال). وتمثل الطريقة برهاناً على أن (1) و(2) يصحان على الأقل على كل قوانين الطبيعة تقريباً. 
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يدكن تحتبها زياضياة للبرهان على الحالة (2) عنده التي تتطابق مع صيغتي (2) كما 
أعلنا في بدء هذا الملحق”9'". 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على النحو التالى. يعتقد كثيرون أن احتمال أن 
نرى الشيء القادم الذي نرصده أحمر يزداد. لدسياب نط الف بصورة عامة 
بازدياد عدد الأشياء الحمراء التى رأيناها فى الماضى. إلا أن هذا إيمان بالسحر- 
إفكان بقوة كش لذة لعي لآن «اسي؟ لس شرق مهولا . وشيوجدا ناما علن 
الدوام محمولان 4 و8 ينطبق كلاهما على كل الأشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولكنهما يؤديان إلى تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يخص الشيء ء القادم. قد لا تقع 
هذه المحمولات في اللغة العادية إلا أنه من الممكن إنشاؤها فوا . (والغريب في 
الأمر أن الإيمان بالسحر الذي ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون نماذج لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل (+) بطبيعة الحال عن مبدأ استقلال مختلف المه عن كل الترافقات ...ره 
(استقلالاً منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1). 

توجد براهين اخرق غلئ (1): سكيد أحد هله البراهين أساضا خلى فكدرة 
لجيفريس وفرينش”” '. وهو برهان سنناقشه بالتفصيل في الملحق الثامن*. يمكن 

ليكن © 71منوتمعلنايته أو بشكل أدق مجموعة من الوقائع المنفردة التي نريد 
شرحها بواسطة قانون عام. ويوجد بصورة عامة عدد لامنته من الشروح الممكنة - 
ب عد لجع مو التتروج (البادنة كل واعدة مذها للأخرى» » معطاة) بحيث لا 
يمكن لمجموع احتمالاتها (بالنسبة © أن يتجاوز الواحد. ولكن هذا يعني أن 
احتمال كل هذه الشروح كرو مساو للصفر إلا إذا استطعنا ترتيب القوانين 
الممكنة في متتالية لامنتهية وعزو احتمال موجب لكل منها بحيث نثارب الفجمرة 
ولا يتجاوز الواحد. وهذا يعني أيضاً أن احتمال القوانين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة عامة) من القوانين ن التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذاً أن 
نتأكد من تحقق شرط الاتساق الهام الآتي : 

حا ادس سه ب اشر أبقا وضين لون انار كان 
بالإمكان البرهان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

كان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


(16) لقد استخلص جيفريس التتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة. 
(17) عقنمعكة5 أه وعامعصوعط لمأامعسملصدط ستماع0 «0» ,ؤزءرقء1 لامعدا؟ لمد طعمكك/لا برطائيمعمج1 
6 .مم ,(1921) 42 ,عداعمعه الآ امع تطومدملةراط «, بم عبامعوزدآ1 
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]323[ 


]324[ 


طريقة لترتيب القوانين تحقق شرط الاتساق المذكور: : لقد افترحا ترتيب القوانين 
الشارحة يحسب تناقص بساطتها («مصادرة البساطة»)» أي بحسب تزايد عقديتهاء 
وتقاس العقدية بعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وسنبرهن في الملحق الثامن”*) أن طريقة الترتيب هذه مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة ‏ تعارض شرط الاتساق المصوغ أعلاه”*". 

وهكذا نحصل على 0 - (6.6)م من أجل فرضية شارحة أياً كانت إثباتات 
الواقع ©. أي أننا نحصل على (2) ومنها على (1). 

(إن أحد مظاهر هذا البرهان اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضاً ولو في عالم 
منته» بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامنته من الفرضيات (النافية الواحدة منها للأخرى)). يمكننا على سبيل المثال 
إنشاء عالم””'' كالتالي: وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية: توجد دالة رياضية معرفة» أو منحنء يعرفها 
هو ولا نعرفها نحن ويجب أن توضع الاسطوانات في المربعات التي يمر فيها 
المنحني؛ ويمكن أن توضع الأسطوانات كيفما اتفق ضمن الحدود التى تحددها 
القاعدة. كع ا ا و من أي 
المنحني الرياضي غير المعروف إن أمكن أو منحن آخر قريب جداً منه. واضح أنه 
سيكون هناك عدد لامنته من الحلول الممكنة غير المتوائمة رياضياً روشا دوها 
رغم أنها لن تتميز بعضها من بعض بالنسبة للأسطوانات الموضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن يطبيعة الحال دحض أي نظرية من النظريات بواسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم أن العالم ‏ عالم الأوضاع 
الممكنة قد اختير منتهياً فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائمة فيما بينها. إنى على وعى أن الأدويين أو العملياتيين سيقولون إن التمييز 
بين نظريدين ما تحلذان نفس المربغات دغير دئ مدلول»: إلا أنه يغض النظر غن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثل ليس جزءاً بأي حال من محاكمتي وأني لست ملزماً 
بالتالي بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيكون من الممكن فى كثير من الحالات إعطاء «معنى» لهذه التمييزات «غير ذات 
المدلول» وذلك بالرفع من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المربعات والأسطوانات أصغر فأصغر. 

(18) انظر الهامش رقم (11)» ص 436 من هذا الكتاب. 

(19) يستعمل في الملحق الثامن” مثل مشابه.ء ص 431 من هذا الكتاب» النص المقابل للهامش 
رقم (3). 


402 


سنناقش في الملحق الثامن” بالتفصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسي لمشكلة صورية 
ناتجة من صحة هاتين الصيغتين بحيث أن لكل النظريات العامة أياً كان مضمونها 
الاحتمال صفر. 

مما لا شك فيه أن المضمونء أو القوة المنطقية» يختلف اختلافاً كبيراً من 
نظرية عامة إلى أخرى. لنأخذ مثلاً القضيتين ,4ه - «كل الكواكب تتحرك على 
دوائر» وده - «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة». وبما أن كل دائرة قطع 
ناقص (باختلاف مركزي معدوم) فإن 2ه تتبع :© ولك المكي عير صحع: إن 
مضمون ,© أكبر بكثير من مضمون 2ه (توجد طبعاً نظريات أخرى أقوى منطقيا من 
أيضاًء مثل «كل الكواكب تتحرك على دوائر متمركزة على الشمس»200)4. 

يكتسي كون مضمون © أعلى من مضمون 2ه أهمية كبرى في كل مشكلاتنا. 
توجوهف مير المنال فوص عن أل نات أ عزاو لاك لدتكين الفياذ 
الدائري باكتشاف أي انحراف عنه ‏ لا يمكنها أن تكون فحوصاً من أجل ه؛ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل وه ليست فى الوقت نفسه محاولة لدحض 
قي ولذافإت قحصن :زه اعد عرامة من شخص يروك وم درج قائلة فدهن أغاق. 
وعندما يجتاز » فحوصه الأكثر صرامة بنجاح فإنه يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل 4 أن يبلغها. 

وتقوم علاقات مماثلة بين نظريتين ,© وده ولو لم تقتض ,4 منطقياً يه وإنما 
تقتضي نظرية تشكل تقريباً جيداً جداً ل ده. (وهكذا يمكن أن تكون 4 الديناميك 
النيوتوني و42 قوانين كبلر التي لا تنتج من نظرية نيوتن وإنما «تنتج منها بتقريب [325] 
جيد»)17©. وهنا آيضاخإن نظرية نيوت أقضل قابلية للفحص لأن مضدمونها ب 20 


(20) انظر أيضاً ص 152 أعلاه. 

(0)انظر أيضاً الفقرة 5]* في : .نرم علامعكاط عاادءلء3 إه عنهومطة 116 10 اأوأءكاوومط 176 ,عوعووممط 

020 أياً كان المقصود بالوتاتع المحممه (عممءل210 عسمتمسصلامه0) عند س. ج. . همبل 
(اعمصمء2 .© .©) فإنه لا يمكن أن يعني نتيجة الفحوص التي تعزز النظرية» فقد أعلن في أعماله عن هذا 
المو ضوع تأوطسترى زه أماصناول 17:2 «بهه تاه مده أه دصمتاتسقعطط اوعناع هماد بزاععسط كه :اعممت]] .0 .0) 


ب(1945) 54 ,4ئطلة «رهصمنأمدلدرظقده© آه عنهمآ عطا هذ كعألساك» :1 122 .مم ,(1943) 4 .مم ,رق .01؟ ,عتومل 
.(798 .مم ,(1946) 55 ,شاط «رهم ناد ممقده) أه 2222005 عطا عه 7106 شه لصة .9711 هه .16 .مم 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي (68,3: 

إذا كانت © واقعة محققة لبعض الفرضيات» رط ويط مثللٌ فإن من الضروري أن تشكل » ورط ووط معاً 
مجموعة متسقة من القضايا. انظر: 1027 .مم «رهمناهتسظهمن) آه عنومة عطا مز دعتلساك» ,أعمصىع1] 
إلا أن حالات نوعية ومثيرة معاً تنطق ضد هذا الشرط. لتكن رط ودط بالترتيب نظرية التثاقل الآنشتاينية 
والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى نتائج غير - 
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إن ما يبيّنه يبرهاننا على الصيغة (1) هو أن هذه الفروق فى المضمون وفى 
قابلة النخم لا سير عنهة ماكرة الأبتعاتة بالاحتمالئن المطلعين للتطريتين: 0 
وده لأن 0 - رره/م >- (رها/م. وإذا عرفنا قياساً للمضمون (©)"©) بالعلاقة (ه):© 
(»)م - 1 - كما هو مقترح في النص فسنخلص من جديد إلى (يه)0 - (ره)ن0 
بحيث يستحيل التعبير عن الفروق في المضمون التي تهمنا هنا بواسطة قياس من 
هذا القبيل (وعلى نفس النحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة 40 ونظرية عامة © غير 
معبر عنه لأن 0 - (ه)م - (ههام و0 > ره)© - روو )220 


متوائمة وتتناقضان بالتالي قيما بينهما. ومع ذلك فإن كل الوقائع المعروفة المؤيدة لنظرية نيوتن تؤيد في 
الوقت نفسه نظرية آنشتاين وتعززهما كلتيهما. والوضع لا يختلف عندما تأخذ بعين الاعتبار نظريتي نيوتن 
وكلر أو نيوتن وغاليليه. (وكذلك تعزرُ كل محاولة فاشلة لإيجاد بجعة حمراء أو صفراء النظريتين التاليتين 
واللتين تنقض إحداهما الأخرى في حالة صحة القضية «توجد على الأقل بجعة» وهما: (1) «كل البجع 
أبيض» و(11) "كل البجع أسود»). 
وبصورة عامة: لتكن لديا فرضية ط معززة من قبل - نتيجة فحوص صارمة ‏ » ولتكن ٠,‏ ودط نظريتين 
غير متوائمتين تتضمن كل منهما الفرضية 8 منطقيا. (يمكن ل ,8 أن تكون ظطه ول يط أن تكون 28) . يكون 
عندئةٍ كل فحص ل 8 فحصاً ل رط ودطء لأن كم ل دحض ناجح ل 8 يعتبر دحضاً لكل من «١,‏ ودط! وعندما 
تكون » تقريراً عن محاولة هاشلة لدحض ٠‏ فإن © تعزز عندئذٍ كلاً من رط ودط. إن «التحققات» ووضرب 
الأمثال» (هعمه380:0)ده1) مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص 
جد بحن النظر عن هذا العف أل لا يكل اللعير طن الهلا وبي اعرف اللحوق ليس انظر 
بشكل خاص الصفحة 143 (السطر الخامس من الأسفل) في: لمعناءة صر لإإعسسط »> ,أعمد كا 
,«111181108م00) 0ه ممتكتولاء12 


وفي مقدمة هذا الكتاب لعام 1959. يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأمثال في آخر هامش 
لعملى مم .(1955) 64 .لمنلا ,«طادم1 أه ممنتمقعدآ والاسة1 مز عولط ح» ,ععمرهط امدعزر 
| (23) لا يمكن التجنب في أي نظرية احتمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية 
متناقضة ولقضية تركيبية غير متناقضة نفس الاحتمال: وهذا نتيجة مياشرة لقانون الضرب الذي يقضي 
بوجوب تناهي (,2 ...32م نحو الصفر إذا فرض استقلال كل ال فه الواحدة عن الأخرى. ومن هما فإن 
احتمال رمي 5 وجه الواحد بعد الآخر يساوي ي “1/2 في كل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إذا أصبح 
عدد الرميات لامنتهياً. قارن الملحق السادس عشر” من هذا الكتاب. 
ومسألة أخرى مشابهة في نظرية الاحتمالات هي التالية: و ا 1 
ونخلط هذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عدد أولي؟ يتناهى الحل المعروف لهذه المسألة 
كسابقتها إلى الصفر عندما يتناهى 2 إلى المالانهاية. هذا يعنى أن سحب كرة رقمها قابل للقسمة يتناهى 
إلى الواحد عندما يتناهى ده مع أن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. يجب 
أن نحصل على نفس هذه النتيجة في كل نظرية احتمالات مناسبة. ولهذا لا يحق اختيار أي نظرية 
احتمالات. كنظرية التواتر مثلاء وانتقادها على أنها «على الأقل مفارقة نوعاً ما» لأنها تزودنا بهذه 


النتيجة الصحيحة تماماً. تجد انتقاداً من هذا التنوع عند : نرةازطمؤمم2 بعلدعم عا امعطهت) سدنلاتلا 
0 بج ,(1949 ,جوع هلمع هات :لعهلء:0) مناعيينم] مجه 


وفيما يتعلق بالمشكل اللأخير «مشكلة نظرية الاحتمالاات» ‏ مشكلة سحب كرات مرقمة ‏ فإن هجوم 
جيفريس على هؤلاء الذين يتكلمون على توزيع احتماللات الأرقام الأولية لا مبرر له إطلاقا في نظري. 
انظر الهامش في : .8 .م ,ا ةاتطوطمع2 زه «ردمء 1 ,ذلزء اعد 
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ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التعبير عن الفرق في المضموت بين © و62 (326] 
في بعض الحالات على الأقل بالاستعانة بالاحتمال. قد نستخلص من تضمن 
:© ل ده منطقياً (بحيث تشتق ده وده 47 بالتبادل) من دون أن د يصح العكس أن 


0 - (يوارع,ره/م > (إيع,رها/م؟ 1 - (يملارعه,ره)م ع (رعرره)ص 
رغم أن 0 - (ره)م - (,ه)م في الوقت نفسه. 
ونحصل في هذه الحالة على 

(جهلاره,ره)م > (جه/اره,ره )م 
وهو ما يشير إلى مضمون © الأكبر. 

يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
توجد "بنية دقيقة» فى المضمون وفي الاحتمال المنطقي. وهذا ما يعطينا إمكانية 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلقة الكبيرة ونظيراتها الصغيرة حتى فى 
الحالاات التي تكون فيها قياسات (©)1© و (©)م خشنة وغير متحسسة لهذه الفروق 
أي في الحالات التي تعطي نتائج متساوية. . سنستعمل للتعبير عن هذه البنية الدقيقة 
بدلا عن الإشارتين المألوفتين «>» وه< الرمزين «<ز» («أعلى») و >) 
(«أخفض»). (كما يمكن استخدام « ع » («أعلى أو على نفس العلو») و« #*)). [327] 
يمكن شرح استعمال هذه الرموز بالاستعانة بالقواعد التالية : 

)1( 0 ا ومنه كاف 600 (هام يستعملان للاعلان أن 
هنا سنقبل أن ()01) حج (ه)1© يقتضي منطقياً (6):© 5 ه00 وأن هذه 00 
تقتضى ()1) < (1)04© أي بطلان (0)ا0) > (01)4. ولا تصح أي من الاقتضاءات 
المضادة. 

(2) تقتضى العلاقتان ()1© عج زه)1© و(ط)1© وه (ه)1© معاً أن - ره):© 
(01)6» لأن )0 - ره 0 يتواءم مع 41 حج ره )ان ومع [(01)6) »- 421 
وبطبيعة الحال مع (ط) :© عج ره )0 ورط )© #: زه )0 كنا 

)3( تقتضي (01:6 < (ه0 ا (6) :0 حج زه )01 . 

(4) وتصح قواعد مقابلة من (5)م -ج (6)م الخ. 

| أمامنا الآن مشكل تعيين الحالات التي يصح فيها القول إن 
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(ط )© ع« (ه)1© رغم أن (1)6© > (1)4©. والأمر واضح تماماً في عدد 
(طالثةرطام > (طلاهرهام. أقترح الماعدة التالية : 


عندما يصح زط/1© < (0)6 وبالتالي (1)6© ع« (0/)©4 بحسب (3) من أجل 
كل العوالم المنتهية والكبيرة بما فيه الكفاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها أكبر من العدد // الكبير بما فيه الكفاية) فإننا ستحتفظ بالعلاقة حم رم),© 
(1)6© من أجل عالم لا منتهِ حتى عندما نحصل على (1)8© > (1)8© من أجل 


عالم لاا منته. 


تشمل هذه القاعدة على ما يبدو أغلب الحالات ذات الأهمية ولعلها تشمل 
كل الحالات(24), 


ا ا ا لي 0 
الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» إلى قواعدنا وضوحاً. ويصح الشيء نفس 
كذلك على مقارنة رقع 207 كرالك ر امي وجرن على لطر لاق لات 
اختلافات مركزية لا تساوي الصفر»؛ لأن (80)م < (:ه)م سيصح في كل العوالم 
المنتهية بما فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكنة مثلاً) بأبسط المعاني» أي بوجود 
إمكانيات أكثر تتواءم مع ده من تلك التي تتواءم مع ,4. ولدينا أيضاً من وجهة نظر 
نظرية القياس 


(31,310/23)م > (يدلاره, رهام 


لا يتوقف مفعول البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال الذي ناقشناه على 
الحدين 0 و1 لمجال الاحتمال وإنما يمتد مبدئياً على كل الاحتمالات بين 0 و1. 
ذلك أنه ليكن 4ه وه قانونين ن عامين ولتكن العلاقتان 0 > (يم/م - (رهام 
و(د»)م )>> (,ه)م صحيحتين كما سبق. ولنفرض أن ١‏ غير مقتضى لا من 40 ولا 
من ده ولا من نفيهما وليكن احتماله / > م > (ؤ/م > 0. 


(24) نوقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفزة فعلاً: .0 مطمل 

59 .مم .(1953) 4.هم ,18 .اما نهملا عاأمطرك زه أمتصيامل «ومتاعصسظ عسسامدعء]1 امدعنومآ ذه ,لإعمعدع! 
إن نموذج كيمني اللعوي هو ثاني هذه النماذج التي أشرت إليها في مقدمة هذا الكتاب الثانية لعام 1959. 
وهو في نظري» ومن بعيد: أكثر هذه اللغات الثلاثة إثارة. إلا أن في لغة كيمني» كما يبِين في الصفحة 

4 من المصدر المذكورء ميرهنات لا تناه كالميدأً القائل أن بعد كل عدد يأتي عدد آخر مثلاً - 


يستحيل اليرهان عليها . ولذا فإنه لا يمكنها احتواء نظمة الحساب المعتادة. 
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لدينا عندئذ 


م - (طبرمام ع (لالارهام 


وفي نفس الوقت 

(طنايه ام >> (نالار هام 
ولدينا على نفس النحو 

م - رطيهام - (طرهام 
وفي نفس الوقت 


زطيه/م حج (زارهام 

لأن زده)م عا(,ة)م على الرغم طبعاً من 1 - (يه)م - (ره)م. ومن 
هنا يمكننا أن نضيف » لكل (٠‏ يحقق ٠‏ - (ط)م بحيث (طام - (رعام 
و(ط)م > (رء)م وكذلك 2 بحيث (ط/م ع (وعام و( طامحح (دعام. 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التي سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

*إضافة (1968) : أشرت في الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
البنية الدقيقة لمع الشاطة وتقارنة الا تحاف إلا أن العكس صحيح أيضا : 


د هامة في نظرية البنية الدقيقة» كما يستخلص من الصفحات 
القاد 


ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيق وبالتالي» كما هو مبين في 
الصفحة 2,438 بالنسبة إلى مجموعة من المشاكل فإن هذا التنسيب هام في البنية 
الدقيقة لمضمون النظرية وبالتالي في «جودة» النظرية”76. 

*إضافة (1982): أوجزنا وحَسّنَا في الملحق السادس عشر” الحجة المتعلقة 


باتعدام احتمال القوانين العامة (1981). توجد في الملحق السابع ند ” 


(1981) محاكمة مستقلة عن هذه ت تبين تبِيّن عدم الصلة بين حساب الاحتمال 


والاستقراء أو 0 


(25) انظر على وجه الخصوص الصيغة (1) ص 432 من هذا الكتاب. 
(26) انظر أيضاً ص 474» الهامش رقم (11*)» والصفحات 3026301 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الملحق الثامن عشر" (1982) من هذا الكتاب. 
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الملمق الثائن* 


المضمون والبساطة والبعد 


إننى كما أعلنت فى متن هذا الكتاب”'' لست من أنصار تقييد حرية حركة لغة 
العلم يمنع العلمي من استعمال أفكار جديدة» محمولات» مفاهيم «غامضة» أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الأساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم أنها نماذج «للغة علمية 
مبسطة». وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الآن وإنما 
أسهمت في الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية في الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار فى الفقرة 38 وفى الملحق الأولء إدخال 
مقلوت أصعر عذة من العقنايا الذرية المحطلة لنتحهن النظرية كستيانن لمشمون هله 
النظرية ‏ شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) ‏ أوء ما يعود إلى نفس 
الشيء. محمولات ذرية مطلقة. لأن درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة قابلية 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا فإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هى النظرية الأسهل دحضاً والأسهل فحصاً وبالتالى الأغنى مضموناً. (أو باختصار: 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة لبناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 


ولكني لا أريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 
أنه لا وجود لمحمولات ذرية اطبيعية» و في العلم: لقد أدركت محمولات مثل 
«إنسان»» «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكأنها محمولات ذرية. أما كارناب 


زداق انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب وخاصهة النص يعد الهامش رقم 0ن ص 157 وبعدهاء 
والملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء ومقدمة هذا الكتاب الثانية» لعام 1959. 
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فقد استعمل «أزرق» أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن «إنسان» و«فان» مفهومان جد معقدين يمكن تعريفهماء كما يخيل للبعضء 
بالاستعانة بمفاهيم أبسط مثل «أزرق» و«ساخن». إلا أن ما يطبع النقاش العلمي هو 
أنه لا يعالج لا هذه المحمولات ولا أي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). يمكن 
أن ننظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومي «إنسان» و«فان» 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق» و«#ساخن» أيضاً؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء ء الذي تفسره الفيزياء الذرية. ويمكن فى ظروف معينة النظر إلى 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف ‏ كمميز لصور مرئية مرتبطة بحاللات 
فيزيولوجية معينة إن ما يطبع المناقشة العلمية هو سيرها الحر: ولو نجحت 
محاولة تجريدها من حريتها فى تقييدها على فراش بروكرست (5]65ل8:01) لنظمة 
لغة معدة سلفاً لكان ذلك نهاية العلم. 


وعلى هذا الأساس فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ما؛ واقترحت عوضاً من ذلك إدخال 
فكرة القضايا الذرية نسبيا إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبيا بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظريات» حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
؛ على أنه حقل تطبيق النظرية أو صف النظريات المنشئة”'2. 


وعندما ننظر من جديد كما فعلنا فى الملحق السابق إلى النظريتين ,» - «كل 
الكواكب تتحرك على دوائر» وده > «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» كمثل 
حا عار لجال كل القعا الورك الشكل ااي اموا 1 اي بر 
ف الرضع 1 وستصبح هذه القضايا قضايانا الدرية نهنا وإذا فرضنا أننا نعلم 
سابقاً أن المسار منحن مستوء فبمقدورنا تمثيل الحقل بورقة بيانية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الكوكب 
الذئ :نينا في مفلا كل تسجيل إحدى القضايا الثرية تسيا . (ويمكن طبعاً 
إدخال البعد الزمني في التمثيل بأن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقاً من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشارة إلى أسماء الكواكب المختلفة). 


لقد شرحنا ‏ وبشكل رئيسي في الفقرات 46-40 وفي ملحقي القديم الأول- 


(1*) نضع 1[ + (ههمك/! - (3)مم > (ه)م© وتعنى «م1©» هنا «المضمون بالنسبة ل 6». قارن أيضاً 
ص 7 155 305. 306 والإضافة ص 458 من هذا الكتاب. 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الثرية تنا الضزورئ لدحضن 
نظرية معينة كقياس لعقدية هذه النظرية. وتبيّن أنه من الممكن قياس البساطة 
الصورية لنظرية ما بواسطة ندرة عدد وسطائها على ألا تكون هذه الندرة نتيجة 
اختزال «صوري» (خلافاً «للمادي؛) لعدد الوسطاء”” . 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة أو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك في الملحق السابق لأن كل الاحتمالاات 
المطلقة لكل هذه النظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديداً). واكك أن 
أبِيَنَ الآن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق ما) يمكن في واقع 
الأمر تفسيره كقياس للينية الدقيقة لمحتواها. 

وعلى لهذا الغرض أن أبيّن صحة ما يلي: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
الأكبرء في عالم منته كبير بما فيه الكفاية» أكثر احتمالاً (بالمعنى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء الأصغر ‏ بفرض أن النظريتين متنافستان. 

ويمكن تبيان ذلك على النحو التالي: إن عالم الأحداث الممكنة» في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمرهء والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبيا ممكنة» لامنته 
طبعاً. يمكننا فى هذه الحالة» وكما بيّنا في الفقرة 38 والتي تلتهاء مقارنة النظريتين 
اكه لك بعد الإمكانيات (وليس عددها) التي تتركها مفتوحة أي عدد الإمكانيات 
المواتية لها. وما يحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. وعد 
الآن عالم القضايا الذرية نسبياً اللامنته بعالم قضايا قرئة لاا مش رولكيه كير 
جداً) يقابل مثل رقعة الشطرنج في الملحق السابق””. أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبياً بمربع صغير ضلعه © في المستويء بدلاً من اقترانها بنقطة» يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة'*. وعلى خلاف ما 
فعلناه فى مثل الملحق السابق فإن «أشباه المنحنيات» (بعرض يساوي 6 
تقريباً) ستحل محل المنحنيات المختلفة التي تمثل نظرياتنا هندسياً عادة أي 
نا ممعمل مجموعات أو سلاسل من المربعات. وبهذا نصل إلى عدد منته 
من النظريات الممكنة (بقدر ما تؤدي إلى نتائج مختلقة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 0 و44 وما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب. 

(3) قارن الملحق السابع”» النص المتعلق بالهامش رقم (19)» ص 422 من هذا الكتاب. 

(4) يبسط هذا القبول بعدم تقاطع الأوضاع عرضناء يمكتنا أن نقبل أيضاًء وليس هذا بالأمر 
الأسوأء يتراكب المربعات المتجاورة جزئيا زوجا زوجا - لنقل يربع مساحتها. ويمكننا استبدال المربعات 
بدوائر تتراكب بعضها على بعض بحيث تغطي كامل السطح. وهذا القبول أقرب إلى تفسير «الوضع» 
باعتبار أنه نتيجة لقياس المكان» وهي نتيجة يستحيل أن تكون مضبوطة تماما . 
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وننظر الآن إلى تمثيل نظرية ب 4 وسيطء ممثلة في حالة الاستمرار بمستمر 
ذي 4 بعداً تمثل نقاطه (#-ضعفا) كل واحدة منها منحن. ونجد أننا نستطيع 
استعمال طريقة تمثيل مشابهة سوى أن المستمر ذا ال 4 بعداً يستبدل بترتيب ذي 4- 
بعداً «لمكعبات» (ضلعها 6) ب 4-بعداً. وتمثل كل سلسلة من هذه المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. ويمثل الترتيب 
ذو ال 4 بعداً مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 

ويمكننا الآن القول إن النظرية ذات عدد الوسطاء الأقل ‏ مجموعة أشباه 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً ‏ لن يكون لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من «المكعبات» أي على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 

وهكذا يصبح تطبيق نتائج الملحق السابق مبرراً. إذا كان عدد وسطاء > أقل 
من عدد وسطاء 42 وكانتا متنافستين معا فيصح عندئذ في عالم كبير بما فيه الكفاية 


ولكنه فيكه 

(جوهام > (رهام 
ومنه 
0( (يهام >- (رهام 


وتبقى الصيغة (*) صحيحة عندما نفرض أن © يتناهى نحو الصفرء وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بآخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
المبرهنة التالية : 

(10) إذا كان عدد وسطاء ره أصغر من عدد وسطاء ده فإن قبولنا أن 

(يهام < (رهام 

يناقض قوانين حساب الاحتمالاات» كما يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
الحد. 

عندما نرمز ب (6)م4 أو على شكل أبسط ب (4)4 لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق #) فيمكننا عندئذٍ صياغة المبرهنة على النحو التالي 

(1) إذا كان (يم)24 > (ره/ك2 فإن (ريه/م > (رها/م؛ ومن هنافإن 
(زيهام < (رهام؟ لا تتواءم مع ١‏ (يه)4 > (ره)4؟. 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمنياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية : 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + (4)6 قضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون «أضعف 
مفنديها» كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + (4)8 قضية ذرية نسبياً. أي أنه عندما 
تكون 1 + (4)64 > فلن يكون ترافق « قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن اشتقاق 4. أي نفي النظرية» منه. وبالتالي فإن قوة © أو محتواه مقيس 
ب 1 + (4)6 لأن ه أقوى من أي ترافق من (4)8 قضية ذرية نسبياً ولكنها وبكل 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + (4)6 قضية من هذا النوع. 
إلا أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 


(ه )© - رمام - [ - رهام 


أن احتمال نظرية ما 4 يتناقص بارتفاع احتمال نفيها © والعكس بالعكس 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين » و4. وهذا ما يرينا مرة أخرى أن 
زوه)ك4 > (,ه) تعني أن مضمون !© أكبر من مضمون «ه ومنه أن (يه)4 > (ره)4 
تقتضي منطقياً أن (يه)م >> (رما)ص أي أنه لا يتواءم مع (وه)م < (رهام. ولكن هذه 
النتيجة ليست شيئاً آخر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 


شتقت المبرهنة (1) من اعتبارات تتعلق بالعوالم المنتهية وهي بالتالي 

مستقلة كلياً 0 العرالم اللامنتهية. ولهذا فهي مستقلة عن الصيغتين 
(1) و(2) من الملحق السابق أي عن صحة العلاقة التالية في عالم لامنته 
)2( 0 - (ع,هام ع زهام 
حيث © أي قانون عام و» أي إثباتات واقع منتهية. 

وهذانما'يتزر لنا اتتعمال الفنيفة (1) لاستفاق آخر ل (6)2:وهو ما سكن 
القيام به باستعمال فكرة تعود إلى دوروتي فرينش وهارولد جيفريس. 

وكما أشرنا في الملحق السابق”” فقد لاحظ هذان المؤلفان ما يلي: عندما 
يكون لدينا عدد لامنته من النظريات غير المتوائمة والتي تنفي كل واحدة منها 
الأخرى فلا يمكن لمجموع احتمالات هذه النظريات أن يتجاوز الواحد يحيث 
يجب أن تكون احتمالات كل هذه النظريات تقريباً مساوية للصفرء » إلا إذا استطعنا 
ترتيب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
يتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عزو القيم التالية: نسب 


(5) قارن الملحق السابع* من هذا الكتابء ص 421 وما يليهاء والنص المتعلق بالهامش رقم 
(7) فيه. 
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للنظرية الأولى وللثانية 272/ 1 وبصورة عامة للنظرية ” القيمة "1/2. يمكننا أيضاً أن 
ننسب لكل من النظريات ال 25 الأولى القيمة 50/ 1 أي (2.25/ 1) ولكل من 
النظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي (27.100)/ 1 الخ. 

وكيفما رتبنا نظرياتنا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احتمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب م (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 فى الثانى)؛ وهذه القيمة 8 معزوة إلى « نظرية على الأكثر 
(حيث ” عدد منته و1 >8.). ولكل نظرية من هذه ال ” نظرية التى عزي إليها 
الأحبال الأفمى هميعن ولكو مأك هده الأ بعاد الموجودة لهذ التظريات ورم 
إحدى هذه النظريات ذات اليعد 2: 2 > (ره)4. وواضح أنه لن تكون عندئذ أي 
نظرية بعدها أكبر من 2 من بين النظريات ” ذات الاحتمال الأكبر. لتكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 282 (,ره)4 - 8 < (رره)4. عندذٍ يؤدي ترتيب قيم الاحتمال إلى 
© زيها)ك > (ره)4 وإرعام < (ررعام 


تنقض هذه النتيجة مبرهنتنا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نريد عزو نفس الاحتمال ‏ أي صفر ‏ إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضروري انطلاقاً من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فرينش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماماً. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع المواتية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان (2) ويذهبان أبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية غير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداً من المحاجة «المتعالية» (كما سميتها فى ملحقى 
السابق)”. وهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيث 
يصبح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى)؛ غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (التي فصلناها نا)»+ إن الشيرة تحَلمنا بامكمواز شينا مجديدا عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرفع ذلك احتمالها؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 
احتمالهاء الذي تبقى قيمته معدومة. 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابع” ص 417 من هذا الكتاب. 
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لم يضف فريش وجفريس اليه الظريات وعزو فيع الاحتمال بومبوج 
كاف قط. لقد كانت فكرتهما الرئيسية المسماة «مصادرة البساطة»”” أنه 
ترتيي النظريانة نيه هرايد عقديقيا» أ اندو سكلا مرا كيبا خا تعن 
الاحتمالات المعزوة إليهاء وهو ما يعني بالمناسبة أن أي نظريتين من المتتالية 
تنقضان مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يمكن إجراء هذا النوع من الترتيب كما لاحظ 
جيفريس نفسه. ذلك أنه توجد نظريات لها نفس عدد الوسطاء» وأعطى بنفسه كمثل 
على ذلك هم - بر و*«ه > نر وقال عنهما 9إنه يمكن اعتبار القواني نين التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء أن لها نفس الاحتمال القبلي)”©. إلا أن عدد القوان نين التي لها 
نفس الاحتمال القبلى لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 
نهاية: ترم - بر 5 6 "يده > برالخ مع هج #. وهكذا يعود نمس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس في الفقرة 0 .3" ذاتها أنه يمكن الحصول 
على قانون © من قانون آخر 2ه يمتلك وسيطاً إفناقا وذلك نيوضع هذا الوسيط 
كما فنأ للصفر وأنه في هذه الحالة زيه/ام > (ره/اصء لأن ب» حالة خاصة من ده 
وبالتالي يفتح عدداً أأقن من الأمكانات 07 وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 
الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطائها أكثر ‏ على اتفاق مع مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا في هذه 


(7) يقول جيفريس فى الفقرة 3.0 من : 81همناهمععامآ براناتطمطمعط زه بر«مء:17 ,ولء لاع لامعد1] 
,1948 ,يله 256 لصة .(1939 ,ووعع و«ملمععد!© :لره0:1) 1 زوعورط8 مه كطممععممه181 أه معترعد 


عن «مصادرة البساطة» إنها «ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مباشر للقاعدة 5». إلا أن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان فى الفقرة 1.1 من المصدر المذكور) هو «مبدأً 
التعالي» في شكل في متتهى الغموض. ولهذا فإننا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير الآن» 
لعام 1968» إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام (1961) قد حذف كل الفقرة 3.0 
باستثناء السطور الأحد عشر الأولى ‏ أي حوالى صفحتين ونصف ‏ أي كل المقاطع التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام  )8(‏ (11) من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف في الطبعة الثالئة هو تنازل ضمني أمام انتقاداتي]. 

(8) انظر الققرة 3.0 فى: المصدر نفسهء ص 95. 1938. والطبعة الثانية» ص ١100‏ وليس 
فى الطيعة الثالثة . 1 

1 (9) المصدر نفسهء 1938.» ص 92». وص 101 من الطبعة الثانية» وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثالثة . 

(10) يلاحظ جيفريس فى: المصدر نفسهء أن #نصف الاحتمال القبلى 1ل يه] مركز فى 0 > ر+رره» 
ويبدو أنه يعنى أن 2(/2ة)م - (,3)م؛ إلا أن هذه القاعدة تقود إلى تناقضات إذا كان عدد وسطاء ده 
أكبر من 2. [لا يوجد المقطع المناقش هنا في الطبعة الثالئة لكتاب جيفريس واستبدل على ما يبدو 
بالملاحظة في الفقرة 1,62 ص 50-49]. 


إحزملك 


]335( 
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الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
عنده وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن يبيّن عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ وكان من الواجب عليه نظرا للحالة الخاصة المشار إليها 
(والناتجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التناقض. 

تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة» 
تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسية للاحتمالات لأنها تنقض مبرهنتنا 
ا 


(11) يقول جيفريس ص 36 من الطعة الثالئة من: المصدر نفسهء عام 196١‏ عن نظريته «لقد 
كان لزاماً علينا القيام بتقييد يوجب أن تكون لكل المنطوقات» المستعملة كمعطيات [أي كدليل ثانٍ في 
(.*)م] احتماللات موجبة.. بالنسبة إلى 211 . ويعني هنا الاحتمال الموجب بالنسبة ل 84 عمليا ما أعنيه 
#بالاحتمال المطلق الأكبر من الصفر»؛ ثم يقول إن هذا يسبب بعض «الصعوبات؛ التي يمكن تجنيها 
ويضيف في الهامش الملاحظة التالية: «يدعي الأستاذ ك. ر. بوسر 'ر«#«معكاط عاإنامعاء5 إه ءنوملا 
(الملحق الثامن) [والذي يجب أن يسمى الثامن”] أنه يستحيل تجنبها [هذه الصعوبات]. إلا أنني لا أرى 
أنه قد فكر بالقدر الكافي بمبداً التقارب المناقش م فى الفقرة 62 من كتابه سفريس ]1 
إن هذه الملاحظة غير مفهومة للأسباب الثلاثة التالية: 

(1) أدخلت الفقرة الجديدة 62. ! في الطبعة الثالئة. (كانت مهمة الفقرة 62. 1 الجلية إضعاف الاعتراضات 
في ملحقي الثامن” قدر الإمكان؛ من دون أي إشارة مباشرة إلى انتقادي ‏ اللهم إلا الهامش المسرود أعلاه 
والموجود تسع صفحات قبلٍ 2 1). ولما كان كتابي قد نشر عام 9 قبل أن تنشر الفقرة 12 
لجيفريس فقد كان يصعب علي آنذاك «أن أفكر بالقدر الكافي» بهذه الفقرة التي لم أكن أعرفها. 

(2) لم يصخ «مبدأ التقارب» ولم يناقش في أي مكان من الفقرة 62. ! . لقد جاءت في حقيقة الأمر 
كلمات :شرط؛! (همنانفهده© ص 46)؛ و«شرط التقارب؟ (ععمععع مه ]0 هونا ئلهه© مرتين ص 47) 
وأخيراً بعد ذلك بكثير «قاعدة التقارب؟ (#ممعع تت نوه أو عان) ص 49) ومن بعد «مبدأ التقارب» 
(عممعوعء مهن نه عامع درط ص 0). إلا أن هذه التعابير لم تشرح في أي مكان ناهيك أن تكون قد 
نوقشت» رغم أن مجرى الأمور يجعلنا نفهم أن جيفريس يريد أن يشير مع كل هذه التعابير إلى واقع 
بسيط جداً فكرت فيه ملياً وناقشته ألا وهو أنه يمكننا في متتالية لامنتهية (عدودة) من الْمضايا النافية 
الواحدة للأخرى (نظريات مثلاً) عزو قيمة احتمال موجبة لكل من هذه القضايا بأني نعطي مثلاً القيمة 
1/2 للقضية رقم ه. 

(3) يعتقد جيفريس فى الفقرة 1.62 الجديدة بصحة «مصادرة البساطة» (0هانده2 براءناممن5) التي 
وضعها رغم أنه يكتب بالذات الآن ما يلي : ١‏ 
(0) هلا أعتقد أن القاعدة [- مصادرة البساطة] التي اقترجناها [فرينش وجيفريس] مرضية (ص 48)). 

(0) دلا أعلم ما إذا كانت مصادرة البساطة ستصاغ يوما بشكل مضبوط بما فيه الكفاية لكي يتيح عزو 
احتمال محدد [- احتمال مطلق. احتمال قبلي] لكل قانون [- قانون طبيعة]» (ص 8). يؤكد هذان 
التنازلان على جدية الموقف؛ لقد تخلى جيمريس بالذات عن «مبدأ البساطة» معتيراً إياه غير مرض وهو 
المبدأ الذي صاغه برفقة فرينشء كما أثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندئذ 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتناقض مع بقية موضوعات حساب الاحتمالات كما هو عليه الحال 
في مصادرة جيفريس وفرينش. ذلك أن اليرهان على عدم التناقض الذي تطلبته مستنداً إلى أسباب وجيهة 
سيصبح مستحيلا ذ وسنتخلى عنه منذ البداية إذا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة البساطة. انظر أيضاً - 
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أود فى نهاية هذا الملحق محاولة إيجاد تفسير ممكن لما حدا فرينش [337] 
وجيفريس على اعتبار «مصادرة البساطة» عندهما غير مؤذية ‏ غير قادرة على خلق 
الصعوبات. 

علينا ألا ننسى أنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما أنا 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة: إني أفرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطاء”2'' هكذا فإن ما يبدو حدسياً أنه البساطة يجب فهمه نوعاً ما 
كبساطة صورية؛ ع ا لعسيو سدور 
نظريتهما). ولقد رأيا بوضوح أن البساطة هي أحد ما يرمي العلمي إليه ‏ 
و لو و ران 
السبب النظرية الأبسط أولاً. وهما فى هذا كله على صواب. كما كانا على صواب 
عندما افترضا وجود عدد من النظريات البسيطة صغير نسبياً أمام عدد النظريات 
العقدية التي يزداد عددها بازدياد عدد وسطائها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يدو اوبا ملاد باد اكرات 
العقدية هي الت لل احتمالاً 00 ا المتاخ موزع تكلم ما بين 


إلى درجة أعلى من العلم وأنها ب لهذا المي اعد اهناف العلمي» فقد ظنا لابه 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (وبالتالي المرغوب بها أكثر من غيرها) متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي ا خالية من التناقض. 


لا ل ري بي ا ا 
عرسا ا 712" وتبيتهها ل بين أن البساطة أو ندرة عدد [338] 


- لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم (7) أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) في الملحق الخامس”. 
وص 420 وما يليها من هذا الكتاب. 

(12) قارن الفقرات 40. 44. و45 من هذا الكتاب. 

(13) برهن في النقطة 8 من «مذكرتي الثالثة» المعاد طبعها في الملحق التاسع” من هذا الكتاب على ما 
يلي : إذا كانت 8 فرضية إحصائية تدعى أن 1 > ((0,ه)م فسيكون لهذه الفرضية بعد أن تكون قد اجتازت هم 
فحهاً صارماً درجة التعزيز ((2/)8+2) - 1 - (2/)8+2. يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين «قاعدة 
التوالي» للابلاس وبحسبها يكون احتمال اجتياز ط الفحص القادم هو ((1/6+2) ١‏ > (2+ه)إذ! +6). 
قد يفسر لنا التشايه العددي لهاتين النتيجتين مضافاً إلى عدم التفريق بين الاحتمال والتعزيز النظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتائج أخرى مماثلة) حدسياً على أنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة لأن فرضياته - 
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درجة بساطة أعلى تسير جنباً مع درجة تعزيز أعلى. ذلك أن درجة قابلية فحص أعلى» 
أو قابلية فحص هي نفس الشيء كدرجة عدم احتمال قبلي أو بساطة. 

لم نهتم في كل هذه المناقشة بمفهوم #المحتمل"» قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقليدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افترضا أن مفهومهما 
للاحتمال يحمقى هذه القوانين فإن انتقادي ينطبق على هذا المفهوم. 

ستناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

* إضافة عام (1968). إنني كما أكدت في إضافة أخرى ص 173ء 174 لا 
ألف وأدور في حال من الأحول حول جوهر البساطة أو حول تعريفها. إنني لا 
أهتم بالكلمات ولا بتفسيرها وإنما بالمشاكل الحقيقية وهنا وقبل كل شيء بمشكل 
الاستقراء التي 0 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلاً أكثر نسبية . 

(1) لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل تطبيق”19'. 

(2) وهذا يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاكل ومن ثم تنسيب 
مقارنة البساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 

(3) تشكل المشاكل المرتبطة بعضها ببعض بشكل ملحوظ دوائر مشاكل. إن 
النظرية :7 التي تحل مشاكل دائرة تحتوي على المشاكل التي تحلها :3 هي نظرية 
داك مون أكبن (تسبما): 

(4) إن العلاقة النظرية بين المشاكل أمر يمكن اكتشافه. ومن هنا فهو أمر 
يتعلق بالنظريات وبتطورهٍ التاريخي. ااه ا اورم يا 
يضح مشكل الحصمون أوتمشكل البساظة للطاريةاما حرفا مشكلا تازيت). 


- في نظري (أفكر هنا بما سميته «توزيع لابلاس») غير قابلة للتطبيق في الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه الفرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتسمح لنا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسفله ص 456 وبعدهاء وص 462 والتالية من هذا الكتاب. 
(14) اتظر ص 301 من هذا الكتابء النقطة (1) حيث يوجد حل سلبي لهذا المشكل وكذ 
حل إيجابي جرئيا . 
(15) انظر ص 305» وانظر أيضاً ص 159-157. 
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التعزيزء وزن إثباتات الواقع والاختبارات الإحصائية 


نشرت المذكرات الثلاث المعاد طبعها فى هذا الملحق فى ,)8:1 :17 
ععناعل 3 زه برأومدم]ةآط 6ن[ جم 2 


كنت أرى حتى قبل نشر كتابي عام 1934 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المسائل التى تقتضى بحثاً دقيقاً. إن ما أقصده «بمشكلة درجة التعزيز» هو (7) 
كيف يمكن أن نبيّن وجود قياس لصرامة الفحوص (سنسميه درجة التعزيز) التي 
خضعت لها نظرية ما وكيف اجتازت هذه الفحوص بنجاح أم لا و(/1) هل يمكن 
تبيان أن هذا ا ا ا ا 
القوانين الصورية لحساب الاحتمالاات. 


لقد احتوى كتابي على الخطوط الكبرى لحل هاتين المشكلتين ‏ والثانية 
يدهم عات الخصوص .لكت تتعرات بالجابجة إلى كبو معن الانتناضة كلم يكن 
كافياً أن نبيّن فشل نظريات الاحتمال الموجودة ‏ نظريات كينيز أو جيفريس مثلاً أو 
كايلا أو رايشنباخ. لم يستطع أي واحد منهم البرهان ولو على أطروحتهم 
الأساسية المشتركة: أنه لايمكن ابدا لفانوت عام . أو لنظرية» أن يبلغ قيمة احتمال 
أكبر من 2/ 1. (كما لم يفلحوا ذ في البرهان على أنه يمكن لقانون عام؛ د 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصفر في أي حال من الأحوال). لقد كان من 
الضروري معالجة المشكلة على نحو شامل. لب 
حساب احتمالات صوري يقبل تفسيرات مختلفة. وكان في ذهني في هذا الصدد 
() التفسير المنطقي الذي عولج في خطوطه الكبرى في كتابي كاحتمال منطقي 


داق :14311 .مم ,«(1954) د تععبعاءى زه رأممعملقطط ءا عمل أعاصلامل اأعاة 8ه 
(انظر أيضاً التصحيحات ص 334 و359). و .294 _مم ,(1958) 8 لصة .35086 .مم ,(1957) 7 
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(مطلق) للقضايا؛ (77) الاحتمال المنطقى النسبى للقضايا كما تصوره كينيز ؛ (717) 
تين كيحياتة التواتراث النشية للمحالنات؟ (2) تقسيزء كتحنان اجات 

أو لمحمولات أو لصفوف أو لمجموعات. 

وكان الهدف النهائى بطبيعة الحال هو تبيان أن درجة التعزيز ليست احتمالاً 
أي أنها لا تنتمى إلى تفسيرات حساب الاحتمالات الممكنة. إلا أنه كان واضحاً 
لدي أن مهمة إنشاء حساب صوريء بالإضافة إلى حاجتنا إليها لتحقيق هدفتاء 
مسألة هامة بحد ذاتها. 

قادت كل هذه الاعتبارات إلى نشرتى فى 34174 » المعاد طبعها فى الملحق 
الثاني” وإلى بحوث أتقرئ اامتدت لسنتوات عديدة استهدفت في آن وإتح نيجول 
نظماتي الموضوعاتية وإقامة حساب احتمالات يمكن أن يأخذ فيه (.)م- 
احتمال 4 بالنسبة إلى 8 - قيمة محددة بدلاً عن 0 0 حتى ولو كان (8/م مساوياً 
للصفر. ومنشأ المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 

(طام/زلهام - رهام 


عندما يكون 0 - ر205)8. 


كان حل هذه المشكلة ضرورياً لأني تحققت بسرعة أن على أن أتعامل في 
تعريفي ل (ز,»«) ©0‏ درجة تعزيز النظرية * بإثباتات الواقع بر مع معاكس («,نام 
سماه ر. آ. فيشر مصداقة < النسبية (1/004ا166/ (أرجحية)') (على ضوء الوقائع بر 
أو بالنسبة ل :ز). (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية» لفيشر مثلها مثل «التعزيز؛ عندي 
يقيسان قبولية الفرضية *«د. وهكذا فالمهم هنا هو + بينما تمثل 'رالوقائع المادية 
المتغيرة أو كما أفضل أن أسميها العازير عن جاع الفخوضن؟: وكنت مقتنعاً إنه في 
حالة كون »« نظرية فإن 0 - (ع/م. ولهذا فقد رأيت أن من واجبى إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فيه «المصداقية» (».در)م عدداً معيناً مختلفاً عن 0/ 0 حتى ولو 
كانت +« نظرية عامة و0 - 5-58 

وأود الآن أن أشرح باختصار منشأ مشكلة المصداقية النسبية (004فام)1ا) 
لومم لع. 


إذا طلب منا إعطاء معيار لكون الواقعة بر تعزز أو تثبت القضية * فإن أوضح 


(2) انظر لحلها الملحقين الرايع” والخامس” من هذا الكتاب. 


(3) انظر الملحق السابع” من هذا الكتاب. 
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جواب منتظر هو ليجب أن تزيد براحتمال *' أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بأن نكتب بدلا من إن * مؤيدة أو معززة من قبل بز» ١(ط,:)2»00‏ ويمكننا 
بالتالي صياغة المعيار على النحو التالى 
(1) (سع«/م6©» إذا وفقط إذا ‏ («/م < (صريعءاام 

إلا أن في هذه الصياغة عيباً. لأنه إذا كانت * نظرية عامة و« إثبات واقع 
تجربي لا على التعيين فيصح عندئذٍء كما رأينا في الملحقين السابقين”© 
 )2(‏ (برعا/م - 0 - زعام 
مما سيعني أن الصيغة )م باطلة دوماً من أجلٍ نظرية * وإثبات واقعٍ ر؛ أو 
بكلمات أخرى أنه لا يمكن أن يكون قانون عام مؤيداً أو معززاً أو مثبتاً أبداً بواقع 
مادي تجربي. 
عالم كبير جداً كعالمنا. لأن كلا من (,»)م و(*«ام سيصبيحان في هذه الحالة 
صغيرين إلى حد يستحيل معه قياسهما وبالتالي مساويين للصفر عمليا). 

إلا أنتا نتغلب على هذه الصعوبة على النحو التالى : 
(3) (جمم < رسء»مم إذا وإذا فقط ‏ (برا/م < (ءتترام 
وتتحول (1) عندئذ إلى 
(4) (س»«/م© إذا وإذا فقط ‏ (#«/م < (بزءا/م أو (م < (ءدتر)م 

والآن ليكن + من جديد قانوناً عاماً وبر واقعة ناتجة عن «. فى هذه الحالة» 
أي في كل مرة تنتج بر عن عدء سنقول بشكل حدسي أن 1 - (عريرمم. وإذا كانت بر 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون (/م أصغر من 1 بكل تأكيد» فإن (4) تطبق 
وتصبح الدعوى (نز, :)0 صحيحة. أي أن +« معززة ب بر إذا كاقت و ناه من 2 
وبشرط واحد وهو أن يكون / > (برمم. وهكذا فإن الصيغة (4) مرضية خدسياً 
تماماً. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتماللات 


يكون فيه («,ب)م معرّفا ‏ في حالتنا 4 > («,بر)م- وليس 0/ 0 حتى عندما يكون 
0 - (»:)م. ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر بشكل خاص الملحق السابع”» العلاقتين (1) و(2)»: وكذا الملحق الثامن”» الصيغة 
(2) من هذا الكتاب. 
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ورغم أن هذا كان واضحاً تماماً في ذهني حين ظهرت مذكرتي في #ين)ع”© 
فقد منعتني مهمات أخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحاثي 
حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 1954 في المذكرة الأولى من المذكرات الثلاثة 
المعاد طبعها هنا. انقضت بعدها ستة شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 
للاحتمال النسبي”؟' تستجيب للمطالبة بكون (9,*/م عدداً معيناً حتى في حالة كون 
0 - ربرام. (كانت هذه النظمة مكافئة للنظمة المعطاة ة في الملحق الرابع” وإن 
كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية لوضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عند فيشر ولدرجة التعزيز عندي. 


تتضمن مذكرتى الأولى 000611131010 ]0 عوجعء210 التى نشرت فى 
66 زه تر أممدمانام 77 :مك 7:01 تعامل :|ك !ةل عام 4 دحضاً ر بافنينا لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أن تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية يدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالات). . ويقوم الدحض 
على تبيان أن المساواة بين درجة التعزيز والاحتمال تجيبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حدء من بينها هذه الدعاوى المتناقضة وضوحا : 


(*) توجد حالات تكون فيها « مدعومة بقوة من قبل 2 ودر مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه +« معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز برب 2. 


يبِيّن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى”” أن هذا الاستتباع 

المخرب إلزامي عندما نساوي ب بين التعزيز والاحتمال. ولما كانت مناقشة هذا المثل 

في الموضع المذكور قصيرة جداً فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هذه المسألة 
مرة أخرى. 


لظن إلى الرمية العالية انز معجاتلن» ولتكن ع القضة «يدكون شبيجة الرمية 


(5) قارن الملحق الثاني” من هذا الكتاب. 
(6) انظر: 57 فهة 56 .مم ,(1955) 6 ,مءعجعلء3 زه برأممدماةطط عط عمل أعدعمل تاعافتر8ظ 
(7) خلافاً للمثل المعطى هنا في النص فإن الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي الأولى 
هي أبسط الأمثلة الممكنة لأنها تعمل بأصغر عدد ممكن من الصفات متساوية الاحتمال والنافية الواحدة 
للأخرى. ينطبق هذا أيضاً على المثل المعطى في هامش النقطة 5. (فيما يتعلق بالنقطة 5 يبدو أنه يوجد 
مثل مكافئ وإن كان أكثر تعقيداً في الفقرة 71 من كتاب كارناب : ك«مةتعسيه! لممنومة ,هي كاملسط 
ب(1950 ,كوعع© معمعتطن) أه («اتوععلاتهلآ :مووعنط0) برتازطوطمءط لت 
إلا أن عرض كارناب معقد إلى حد لم استطع متابعته. أما ما يتعلق بنقطتي 6 فإني لم أجد لا عند كارئناب 
ولا عند أحد غَيره مثلاً مقايلاً) . 


442 


الستة» ولتكن بر نفي « أي أنه يصح + > بر ولتكن 2 الأعلام #ستكون نتيجة الرمية 
عدداً زوجياً». لدينا إذاً الاحتمالات المطلقة التالية : 


- (“ا)م ‏ ؟ ‏ 5/6 - (لبرام و ١/2‏ - (تام 
ولدينا إضافة إلى ذلك الاحتمالات النسبية التالية : 

3 - (عرعدام؟ 23 - (ع,نزام 

نرى أن * قد دعمنت بالإعلام ‏ ذلك أن 2 ترفع احتمال +« من 6// إلى 
6 > 3/. ونرى كذلك أن برقد زعزعت ب : لأن 2 خفضت احتمال بر ينفس 
المقدار من 5/6 إلى 4/6 -2/3. ومع ذلك فإن (2,سر)م > (2,)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية : 
)5( توجد قضايا د بر. 2 تحقق 

(عدام < (جبعدامضق (طام > (عبرامصعى (ع,زام > (2,«ام 


(مرام ع (عرررام. 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نبدل بالترئيب التعابير (ا/م < (2,عد)صء (برام > لء,درام 
ب (0),2) وب (0)10,2) نم أي لا (2,درامت© : 


(6) توبجد قضايا +دء درء 2 تحقق الصيغة التالية : 
(1,2 )0 يل ل[ل2ر,نرام) مه © (عرترام > (ج,<)م 
إن اما نطق يه الميرهته (6) فكلها مكل (5)هو المواقع الثالى الذي يزهنا عليه 


بمثلنا : يمكن ل +« أن تكون مدعومة من قبل 2 در مزعزعة من قبل 2 ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن يكون +« أقل احتمالاً بالنسبة ل 2 من « بالنسبة ل 2. 


إلا أن تناقضاً واضحاً سيظهر على الفور إذا وضعنا في الصيغة (6) درجة 
التعزيز (5,©)© بدلاً عن الاحتمال (6,5)م؛ لأننا سنحصل على الصيغة المتناقضة. 
**) رمعم © (عرمام»© ه © رعرم)© > رع»«)© 


التي 3 تقول «إن + وليس «ر هي المدعومة أو المعززة من قبل 2؟ وفي الوقت 
نفسه فإن +« أسوأ تعزيزاً من قبل 2 من بزه. 
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وهكذا نكون قد برهنا أن مساواة درجة التعزيز بالاحتمال (وكذلك أيضاً 
بالمصداقية النسبية أو «16/18000/») خلفى سواء انطلقنا من أسس صورية أو 
حدسية : تقود هذه المساواة إلى تناقض منطقي. 

ويمكن هنا فهم التعبير «درجة التعزيز» بمعنى أوسع من الذي قصدته. فبينما 
أرى فيه عادة مرادفا «لدرجة صرامة الفحوص التى اجتازتها نظرية ما» فإنه مستعمل 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية * من القضية بر ليس إلا. 

ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قبول أمرين 

(©) الصيغة (1) 

(6) قبول أن كل دعوى من الشكل التالي متناقضة : 

(***) إن ل +« الصفة م (الصفة «ساخن» على سبيل المثال) وليس ل بر الصفة 
م ول بر الصفة م بدرجة أعلى من + (بر أسخن من *« على سبيل المثال). 

يمكن لكل قارئ منتبه لمذكرتى الأولى (وخاصة للمثال فى النقطة 6 ص 
0 451 أسفله) أن يتحقق أن هذا العمل يحتوي ضمنياً على كل نقاط التحليل 
التى استخلصناها أعلاه باستثناء الصيغة (***) للمتناقضتين (*) و(**). لا ننكر أن 
التحليل هنا أكثر تفصيلاً إلا أن الغرض الرئيسي من المذكرة لم يكن الانتقاد بقدر 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز. 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتى موجهاً لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التغبت أو القبولية وبين الاحتمال. وكان 
الفلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص هم كينيز» جيفريس» رايشنباخ , 
كايلا» هوزياسون وحديثا كارناب. 

ففيما يتعلق بكينيز فقد كتبت هامشاً منتقدا أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وكان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايير المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع 
باتفاق «كل النظريات الحديثة عملياً» على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي 
المخالف رغم أنه أدخل التعبير الإنكليزي 071/17:4/10) /0 268766 كثر 25 
لتعبيري «درجة الععوث ”7 . وأردت كذلك أن أبيّن أن تقسيمه للاحتمال إلى 
احتمال, (- درجة التعزيز عنده) واحتمال: (- التواتر الإحصائي) غير كاف» لأنه 
يوجد على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المنطقى والإحصائي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما بِيّناه هنا وما تبيّن في مذكرتي). 


(8) قارن الهامش رقم (1*)؛ الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
كل مضمون مذكرتي الباقي. وقاد إلى مناقشته قفي 1 07/له« لهل (كةاة:ه 
ع5 ته بروإووعم/ة: 7" ادعى فيها بار-هيلل (1:116ة-836) أن انتقادي لما سماه 
النظرية التعريز المقبولة في الوقت الراهن» أي إلى نظرية"كارنات لين متو انتقاد 
كلامي بحتء وأن كارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
كذلك إلى تقويم مذكرد تي في عذعمط عذأوطسبرى /ه 00 لخص فيه كيمني 
(لامعصوع ؟1) عملي بالشكل التالي «إن الأطروحة الرئيسية في هذه النشرة ة هي أن 
قياسات درجة التعزيز المقترحة من قبل كارناب أو أي فروض في الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لقياس درجة التعزيز». 


لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. لقد كانت مذكرتي متابعة لعمل , 


نشر خمسة عشر عاماً قبل أن يكتب كتاب كارناب. أما فيما يتعلق بانتقادي» بنقطة 
الخلاف ‏ مساواة التعزيز والتثبيت والقبولية بالاحتمال ‏ فرغم أنها تشكل بطبيعة 
الحال أطروحة كارناب الرئيسية إلا أنها أبعد ما تكون عن الأصالة. ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه كينيزء جيفريسء رايشنباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن بار -هيلل وكيمني أشارا إلى أن انتقادي بقدر ما هو 
موجه ضد نظرية كارناب فإنه لا يعدو أن يكون كلامياً وأن التخلي عن نظرية 
كارناب لا يقوم على أساس. ولذا فإني أريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأ غير ذي أهمية يسهل 
إصلاحه بل إنه ناتج من أخطاء ارتكبت في التأسيس المنطقي للنظرية. 
أولآء تأخذ نظرية كارناب بالفرضين (4) و(5) الكافيين كما رأينا للبرهان 
على وجوب عدم مساواة درجة التعزيز بالاحتمال: : (6) أي صيغتنا (1) موجودة في 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) في الفقرة 186!!؟: (م) أي (***) أو قبول أن (**) 
تناقض موجودة في الفقرة 18 (8» 1/1) حيث يكتب كارناب: «إذا كانت الصفة 


ساحن والعلاقة أسخن معينتين ب ... لنقل 7 و# فإن «ه185 .0م م .همه 


(9) انظر: ,(1956) 7 همه ,155-163 .مم ,(1955) 6 :عممعء3 إه برإممدملقاط ع(ا 07[ لممصعامل امقلاعه 
.243-56 .مم 


(10) انظر: .04 .م« ,(1955) 20 ٠01.‏ ,عقومة عتامطسصتري زه أع«ميا20 ,لإمعصسع عا صطملة 
يوجد في تقييم كيمني خطأ في الوقائع: في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلا من «قياس الدعم 
المعطى من الع». عاتن فرة ادر لكزابالينة 17 

(11) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة ة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارناب (4) في الفقرة 86 
مكتوبة كتكافؤ رغم أن هذا لا يغير شيئاً. لنلااحظ أيضاً أن كارناب يكتب 47 لتحصيل الحاصل» وهو ما 
قد يسمح لنا بكتابة (0,:)م بدلاً من (:)م. 
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لضفب 


متناقضة» إلا أن هذا هو(***) عندنا. قد لا يكون لوجود أو عدم وجود 
الدعوتين (») و(5) في كتاب ما صلة تذكر بمحاجتي لتبيان خلفية المساواة بين © 
وم. إلا أنهما موجودتان بالفعل كلتاهما فى كتاب كارناب. 

ثانياً: إن التناقض الذي شرحناه هنا حاسم بالئسبة لكارناب: وذلك أنه 
بقبوله (1) أو بشكل أدق بتعريفه فى الفقرة 86 «<* مثبتة من قبل ا؛ بالاستعانة 
ب «(«)م < (ر»)م» (بحسب رموزنا) يبيّن أنه يقصد «بدرجة التعزيز» (أو 
01 انامح عنده) ما أقصده تقريبا. ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية ما. (يخطئ كيمني”*'' عندما يطلب العكس. (إن 
قراءة منتبهة» لنشرتي - وأضيف لكتاب كارناب ‏ لن تبِيّن أن «لبوبر وكارناب تفسيرين 
1 وإنما ستبين أن لكارناب من غير أن ينتبه لذلك تفسيرين مختلفين وغير 
ولمزات عتيدةحدرت من عطر هذا اخلط في الضرة العى قَوها كتمتى على 
سبيل المثال). ولهذا فإن كل تغيير للفرض «4) لن يكون إلا خصيصا. ليس انتقادي 
هو الكلامى اليبحت وإنما محاولاات إتقاذ «نظرية التعريز الحالية والمقبولة». 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في 276 
وأعترف أن هذه المناقشة وتقويم كيمني في ©1081 ألو ط نيرك إه امامل كانا 
مخيبين للآمال. كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيراً. . إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة ة تكتب في عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد سببا لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
بتجمل مجلدات من الغثائات الرمر هذا متت أنه يدو وكات الزمرية قن أصبياعت قيمة 
بحد ذاتها محاطة بهالة من التبجيل نظراً «لضبطها» السامي: إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى البقيق وأماء طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التي يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك في أمره يكمنان على ما يبدو في أمر 
واحد: إذا ما أمسكت الرمزية بلباب خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر كلامي؛ 
يمكن البرهنة عليهما وانتهى الموضوع. (لم يتهرب فريج ولم يراوغ عندما علم 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضي الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن ينتظر التعويض على الأقل 
بإقرار فوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخاصة 


2020 لط ,رمعصعع1 
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عندما يتكون البرهان من أبسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقد كانت 
خيبة آمالي بأن أقابل بدلاً مما كنت أنتظره بتهرب كلامي بحت مرفوق بالإدعاء 
المتجرئ بكون انتقاداتي «مجرد كلام». 


ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. فقد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية ‏ إلى الشكوكية أو التصوف. إلا أنه على الرغم من 
أن الاعتقاد الفلسفي بتطابق © وم قد وقف في وجه عواصف عديدة منذ لابلاس 
فإني ما زلت آمل أنه سيتخلى عنه يوما ما. ولهذا فإني لا أستطيع رغم كل شيء أن 
أقتنع بأن المدافعين عن هذا الاعتقاد سيبقون راضين بالصوفية وبالهيغلية (من 
61 ) التي ترى في م - © موضوعة واضحةء أو موضوها بالهرا السلسشن 
استقرائي. (قلت باهراً لأن الأمر يتعلق على ما يبدو بموضوع يصاب أنصاره 
بالعمى عندما يقعون في تناقض منطقي). 


يمكنني أن أقول هنا إني أنظر إلى الإثيات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً كأهم نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج فحوص أخضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. ويحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
القضايا) لا يصدر حكماً أيَآ كان على صرامة الفحوص التى اجتازتها النظرية ولا 
عن كنفية اعسازها لوذه التحوصن: والسبب الآساسي في ذلك عو أن تصعون 
النظرية ‏ وهو نفس الشيء كعدم احخماليات بحدد قائلة نعصيا وقائلية تدرنهاء 

وأعتقد أن هذين المفهومين» مفهوم المضمون ومفهوم درجة التعزيزء هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها كتابي”7". 


(13) إن معرفة معنى المحتوى التجربي لنظرية ماء والقبول بنمو هذا المحتوى مع نمو صف 
إمكانيات التفنيد أي مع صف الظروف التي تمنع النظرية أو تنفيهاء والفكرة القائلة إن المضمون مقيس 
عير عدم احتمال النظرية» هي كلها على ما أعلم ‏ من نتاجي الخاص ولم تأت من أي مصدر آخر. 
ولذا فقد فو جئت عنلما قر أت فى :1 بوعتأسهص5 مذ وء تساك ,كعانادء5 10 ورمأاءنبه 12110 ,محمعهن) 1املسخ] 

151 .م ,(1942 رووععط بوزوعالمنا لعدصد1! :ذل1 رععل ا تطصهمت) 


في ما يتعلق بتعريفه «للمضمون» ما يلي: «... تتكون قوة تأكيد قضية ما من نفيها لظروف معينة 
(فيتكنشتاين) ؟ وكلما كبر ما تتفيه كلما كير ما تؤكده». كتيت لكارناب طاليا التوضيح ومذكرا إياه ببعض 
المواضع ذات الصلة في كتابي. أجابني أن إشارته لفيتكنشتاين تعود إلى خطأ ذاكرة وأنه كان يفكر تحديداً 
بمقطع من كتابي ؛ وأعاد هذا التصحيح في كتابه : .406 .م ,توناتطوطوعط زه كم عمسم" امعنهمآ ,مقصحه 
ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في كتابه  :‏ مباعكةامطسترك عنك « عاسصطة انظ ,مهمعهن) /املن ]1 


.21,6 .م ,(1960 ,كععصمم5 تده7/1) .له 26 لنومط - 
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نكتفى بهذا القدر كمدخل. تخليت فى المذكرات الثلاثة التالية عن الرمز 
[348] (العراط»ة وكتبت مكاته (زعزام» المفاة ميت بعض الأخطاء ال 
وأشرت إلى بعض الهوامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 3]* 

و14* فى آخر المذكرة الثالثة. 


1. نقترح في هذه المذكرة ونناقش مستعينين بالاحتمالات تعريفاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية +« من قبل قضية أخرى نر. (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التي تعزز فيها القضية نز القضية ). أرمز لهذه الدرجة بالرمز (ر.«)© الذي يقرأ 
«درجة تعزيز * ب بزه. يمكن مثلاً أن تكون * فرضية 4 وثر واقعة مادية تجربية © في 
صالح / أو ضدها أو حيادية حيالها. إلا أن (بر)© يطبق أيضاً في حالات أقل 
لفوححية عو تلك 


يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلاً من 
رد»«)صم أي الاحتمال (النسبي) ل « بالنسبة ل بر و()5 أي الاحتمال (المطلق)(15» 
ل »*. إلا أن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 


2. يفترض غالبا أ أن درجة تعزيز < ب «رهى الاحتمال (النسبى) ل« بالنسبة لبر 
أي أن (درءد)م > ردر»)". إن مهمتى الأولى هى تبيان أن هذا الإدراك غير مناسب. 


- أذكر هذا هنا لأن مفهوم المضمون» بمعناه التجربي أو الإعلامي ‏ قد ورد في أعمال عديدة منذ 1942 
من دون معطيات مرجعية ة أحياتاً ومعزواً قي أحيان أخرى إلى فيتكنشتاين أو كارتات أو لفيتكنشتاين ولي. 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخذت هذا المفهوم من دون الإشارة إلى مصدره أكان فيتكنشتاين أم أي 
مؤلف آخر. وبما أني مهتم بتاريخ الأفكار فإني أرى من الأهمية بمكان إعطاء المصدر. انظر أيضاً 
مناقشتي للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التعجربي في الفقرة 35 من هذا الكتاب التي تشير في 
هامشيها رقمى (6) و(8) إلى كارناب . 

(14) أدخلت بطبيعة الحال التصحيحات المشار إليها في ١‏ زه بروامددملءا ع زه ممصمل طعةة:8 
.59 لسة 334 .مم ,(1954) د ,ععررعاعى 


(انظر الملاحظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب). 

(15) يمكن تعريف (*)2 بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف «(5),22» أو على نحو أبسط 
با(ععر )2 (استعملت في كل المذكرة «لإد» للرمز إلى ترافق * ولا و ا للرمز إلى نفي *). ويما أن 
(1.ع)م- 2 تز ,)ا و(2(/0)0,2,لص)ط > (ور.»)م بصورة عامة. تحصل على (9(/20ع)5 > (بر)5 ب 
وهي صيغة مفيدة لتعريف الاحتمال النسبي بالاستعانة بالاحتمال المطلق. انظر مذكرتي في : ,7عمممط2 [مدعا 

.]275 .مم .(1938) 47 ,لسمطكط «بواتلتطوطمءعط عه] وسمنعة اأمعلمءمعلم1 )و )ع5 كر» 
حيث طابقت بين الاحتمال المنطقي المطلق وبين ها سميته عام 1934 في كتابي وسملعمم1 جعل لاوما 
الاحتمال المنطقي. لأن التعبير #احتمال منطقي؟ مفضل في الاستعمال «للتفسير المنطقي؟ ل (س)ط 
و (ل.<)5 - على نقيض "تفسيرهما الإحصائي» الذي سنتجاهله هنا. 
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3. لننظر إلى القضيتين التركيبيتين * وبز. توجد من وجهة نظر 
التعزيزء الذي يتفحص « بواسطة بر حالتان قصويان: إن * مدعومة أو مؤكدة 
انا ب بر عندما تنتج عد من برء وإن *« مزعزعة تماماً أو مدحوضة بابر عندما 
تنتج د من ر. وهناك حالة ثالثة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذي تميزه العلاقة زبر)ه (»)م - (سر»)م. وفي هذه 
الحالة فإن قيمة (ر)© أخفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من 3491] 
فيمعهنا فئ حالة الدحضء توجد عدا هذه الحالات الثلاثة ‏ الدعم 
التامء الاستقلال والدحض - حالات تقع فيما بينها: دعم جزئي (عتدما ينتج 
تن برجو من مقيغر 9 وعندما تنتج القضية التركيبية نر من * مثلاء من دود 
أن يكون العكس صحيحاً فإن بر عندئذٍ جزء من مضمون بد وتقتضي بالتالي جزءا 
من * فهي تدعم ؟؛ وزعزعة جزئية ل + ب بز عندما تدعم بز القضية + جزثياً أي 
عندما تنتج بر من + على سبيل المثال. سنقول إذاً أن بر تدعم + أو تزعزع * كل 
مرة يأخذ فيها بالترتيب (5)9 أو (:/5 قيماً أعلى من تلك التي يأخذانها في 
خالة الاستقلال: (ترى بسهولة اسعناناً إلى هذا التعريف: أن الحالات الثلاثة ‏ 
الدعم والزعزعة والاستقلال ‏ تستنفذ كل الإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


4. لنفرض الآن وجود ثلاث قضايا ,«* وج« وير تحقق ما يلي (7) ]<< وود 
كلتاهما مستقلتان عن بر (أو أنهما مزعزعتانت ب «) في حين (1/7) تدعم بر ترافقهما 
00 . ومن الواضح أن علينا في مثل هذه الحالة القول إن زكقاقة معزرة ب برإلى 
درجة أعلى من تعزز عد أو دع كلا على حدة أو بالرمز 
010) زب وءة )© < (نزروعدرءة )© > نزرد )0 
رغم أن هذا لن يتلاءم مع اعتبار (بز*)© احتمالاً أي مع 
(4,2) زبرءا)ط - زرده 
لأن لدينا الصيغة الصحيحة عامة في الاحتماللات 
(4,3) ربرروءد)ظ > (بزروعدرءد)ط < (نرعة )م 


التى تناقض نظراً ل (4,1) الصيغة (4,2). وهو ما قد يستوجب إسقاط (4,3). إلا 
أنه لما كان 7 > زبر/م > 20 فإن (4,3) تنتج مباشرة من ميدأ الضرب العام في 
الاحتمالات. مما سيستوجب التخلي عن مثل هذا المبدأ في درجات التعزيز. ويبدو 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن مبدأ الجمع الخاص. لأنه ينتج من هذا 
المبدأ. نظراً لأن 0< زبرء«)م» 


 )4,4(‏ (برر وعد عاط < (نرروءارءا أو وعدرعداط 
إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحاً في حالة (ب.*)© لأن الفصل (ر,»: أو 
ور»:) مكافئ ل ,+« بحيث نحصل بالتبديل في الطرف الأيسر ل (4,1) 


4,50 [(تزر عدر < ) )© > رع أو وعدرء )6 
تناقض العلاقة (4,5) بالنظر إلى (4,4) الصيغة (2"60)4,2. 


5. تتوقف هذه النتائ ئج على قبولنا بوجود قضايا « وج< وير بحيث (7) د 
كه مثل ««مشتعنتان عن اد اجا مر عزعان ب رفي حون (00) تدهم 
الترافق 1322« . سأبرهن على هذا الوجود بإعطاء المثل الآتي 0 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها ب «6». «48.. بأربعة ألوان ينفي كل 
واد بني]1الاضه:ريهيارة الاسعتادهي الأزرق» الأعسير الاسم 
والأصفر. ولتكن د القضية 9ه أزرق أو أخضره؛ و -40 أزرق أو أحمر»؛ بر- 
أزرق أو أصفر». عندئذٍ تصبح كل شروطنا محققة (22,* مدعومة من نر بوضوح: 
در تنتج عن «:<* وترفع احتمال 2« إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود بر). 


6 يمكتنا إنشاء أمثلة تبيئن عدم صحه ة المساواة سن 460 )2 


على تجو أكثشر ضراضة: متشكسان ©« مدغوما دعماً نويا بداتر وو مزعزعاً 
بقوة ب بر وستنتطلب أن تكون 42620 - زمر رع )ن) . إلا أنه يمكن اختيار 1 وج 


بحيث يكون (تررعداط > (خرر»«اط. والمشل هوالتالي: لتكن | ع القن 
أزرق» وو* > «ه ليس أحمر» وبر > «4 ليس أصفر» يصح عندئذٍ 4 - لرعداصلر 


)2016 يستعمل كارناب في: 53-1 © ,نوز انطوطوعط زه كدرمنامفلاسه! أمءتعومط ,مقصدةتن 
مبدأ الضرب والجمع *كمتواضعات مناسبة لدرجة التعزيز». والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
الميادئ هي أنها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات (الحديئة عملياً'. أي عملياً كل 
نظريات .)2 عندنا الذي يعادله كارناب «بدرجة التعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخلته في 
الفقرة 82 من كتابي عضفااءىمم 46 6ذوم1 (وهو كتاب يرجع إليه كارناب من حين لآخر) لأبيّن أن 
الاحتمال المنطقي مثله مثل الاحتمال الإحصائي غير مناسبين كدرجة تعزيز لأن قابلية التعزيز ترتفع 
بالضرورة بارتفاع قابلية الفحص وبالتالي ترتقع مع عدم الاحتمال (المنطقي) المطلق ومع المضمون (انظر 
أسقله) . 

(7!) يحقق المثل التطلب (1) بالاستقلال وليس بالزعزّعة. (للحصول على مثل يحقق الزعزعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع -لا 8 برتقالي أو أزرق أو أصفر»). 
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4 - (رء«)ظ و 3اإة > (نرررءواط > (بررعوا/م - قر:. أما أن وعم الا وتزعزع 2د 
فواضح من هذه الأعداد ومن كون بر تنتج عن ,+« كما تنتج عن ورا 


7 ها الذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين (بز,)© و(برء»/م؟ لماذا 
لم ير الناس مدى المفارقة في الدعوى القائلة أنه يمكن لواقعة « أياً كانت أن تثبت 
* المستقلة عنها تماماً؟ وأن بر تثبت +« بقوة حتى عندما ترغرع رالقضيه 0 هذا 
وحتى في حالة كون رمجموعة الوقائع المتاحة. لا أعرف جواباً أكيداً لهذا 
السؤال إلا أنه يمكنني طرح بعض الإيحاءات. هناك أولاً هذا الجنوح القوي 
لاعتبار كل ما يمكن أن نسميه «مصداقية» أو «احتمال» فرضية ما احتمالا بمعنى 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المنطقى أو الإحصائى من جهة ثانية. إلا هذا 
التعبير (بالإنكليزية 10ل ه مم +00 إن معنوو) ما ليث مع الأسف أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)» ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطتئة مفادها أن على العلم ‏ ما دام غير قادر على بلوغ اليقين أن يتطلع إلى بديل 

- إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 

هناك إمكانية أخرى وهى أن العبارة «درجة تعزيز +« ب بزه قد تحولت على 
ما يبدو إلى «الدرجة التي تثبت فيها بر القضية + أو إلى «استطاعة بردعم 
القضية «». إلا أنه لو قبلت هذه الصياغة لكانت (بررا)© > (طرر:)© مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها بز القضية ا“ وتزعزع ند بينما تبقى العلاقة 
(بروء:)ط > (ط,ر »)2 مقبولة خاصة وأنها تشير في هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية ررءدمم > (ر,ع)م. ويبدو» إضافة إلى ذلكء» أن هناك توجهاً إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والقياسات التي تزيد أو تنقص (كما يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إلا أن استطاعة القضية بردعم القضية د هي» 
كما سترىء فى جوهرها قياس زيادة أو نقصان احتمال * استناداً إلى «ر وليست 
بالتالي قياساً للاحتمال0*". 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية (ت,:)7 بأي اسم نريد 
بما في ذلك اسم درجة التعزيز. إلا أن المسألة ليست مسألة كلمات. 


*) يعني هذا الواقع. أي - [ > (يدرمم > بعرم أن المصذاقية النسبية (000طذاعءائا عند 
فيشر) ل ب« وكذلك ل و اعتماداً على لا أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأفكار التي 
نعرضها باختصار في النص هنا . 

(18) انظر أيضاً النقطة 29 (9/11) أسقله. 
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تستعمل درجة التعزيز التي تصل إليها فرضية +« استناداً إلى وقائع مادية تجربية 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها * تجريبياً. إلا أنه لا يمكن ل (بر«)7 تحقيق هذا 
الغرض لأنه يمكن ل (لا,,</7 أن يكون أعلى من (لا,«/)27 رغم أن ,* قد زعزعت 
من قبل زر ود قد دعمت من قبل ثر ولأن هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل («)م 
على (*)2» أي على الاحتمال المطلقء» وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 

اد لدركة التمرير بابرا على لبد فى و0 1و كار اورض فعية اسن 
ولو كان ذلك بشكل موقت. : تتيح درجة تعزيز عالية وصف الفرضية بأنها (جيدة» أو 
#مقبولة ما يضنع القول عن الفرضية غير المعززة إنها «سيئة». ولا يسعفنا (ر:)م 
بشيء هنا .لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية. إن ما يطمح إليه هو 
محتويات إعلام عالية» مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا شيئاً» أو بشيء قليل. وهكذا فإن 
درجة احتمال عالية ليست قيمة جودة ‏ فقد تكون أحد أعراض ضعف المحتوى 
الإعلامي ليس إلا وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (ل,*«)0 بحيث لا تبلغ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامى العالى. يجب أن 
ترتفع قابلية تعزيز : (أي أعلى درجات التعزيز التي يمكن للقضية + بلوغها) بارتفاع 
لم0 أي مع قياس محتوى + المساوي ل () وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
لي . أي أنه يجب أن يكون (:ز.**)"© مساوياً للصفر بينما 1 -(م,*<)صم . 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل (بز,*)© يحقق كل الرغبات المعطاة هنا وفي 
كتابي منطق البحث. بل وما هو أقوى منها أيضاء مبني على (ر«)#. على 
قياس غير جمعي لاستطاعة شرح +« بالنسبة ل بر. ولهذا القياس حدان أعلى وأدنى 
1[جى. [1- ونعرفه كما يلى : 
(9,1) نفرض أن »* غير متناقض”” 2١‏ وأن (ر/م ع0؛ نعرف عندئلٍ: 

(و)ط - زعراط 
رط + زعد رمم 
يمكن تفسير ()5 أيضاً على أنه قياس (غير جمعى) لتبعية القضية برل *ء أو أنه 
قياس الدعم غير الجمعي التي تحصل عليه نز من * (والعكس بالعكس). يلبي هذا 


- (ثز,ءد اط 


(19) يمكن التخلي عن هذا الشرط عندما نقبل كمتواضعة عامة أن ١‏ > (8)*.9 دائماً إذا كانت لا 
متناقضة . 
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التعريك اهمع رعيات ولكنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال (1/111,0) 
أسفله ولكنه يحقق (117) و(/71) على وجه التقريب فقط وفي حالات جاصة. ولدرء 


هذه العيوب أقترح التعريف التالي ل (ر») 220 
(9,2) نفرض أن +« غير متناقض وأن 0 ++ (بر/)2؛ نعرف عندئل: 
( (درعد)ط زعداظ + [) (برعداظط - زمر« )6 

هذه الصيغة أقل بساطة من ((سر»)م + 7) (بر)8 مثلاً التي تحقق غالبية رغباتنا 
ولكنها تنقض (77) بينما يصح من أجل (2<,:)© المعرفة في (9,2) أن كل 
الرغبات التالية محققة : 

(7) إن 0 ع (م,)"0 بالترتيب إذا وفقط إذا رتدعم *؛ برمستقلة عن *«؛ بر 
تزعزع *. 

-7[ 1[1>لءىء)© > (بر»)©) > ربز )© ع‎  )11( 

(111) 1 >(«اط - رم )0 - رسن« )© >0 


لنلاحظ أن 4169 وبالتالي ,)0 قياس جمعي لمضمون * المعرف 
ب عمط أي بالاحتمال المطلق لبطلان « أو بالمصداقية القبلية لدحض *«. وبالتالي 
تساوي قابلية التعزيز الدحوضية أو قابلية الفحص 200 

(0/) إذا كانت بر تتضمن * منطقياً فإن (2) :© - (ء«,ء )0 - ربرءدم0 

(17) إذا كانت بر تتضمن 2 منطقياً فإن 3- > (بر2)© - (بر»«)© 


ليكن ل *« مضمون مرتفع - بحيث يقترب (ط,:)© من (لا.*«)8 - ولتكن 
برداعمة ل *. (يمكننا أن نفرض مثلاً أن برهي مجموعة الوقائع المادية المتاحة). 
يصح عندئذٍ من أجل كل بر معطاة: تزداد قيمة (بر.<)0 على الدوام بازدياد استطاعة 


(2*) وهاكم تعريف بديل أبسط بقليل والذي يحقق كل شروط الملاءمة عندي (الرغبات). عرضته 
للمرة الأو لى فى: .4 .« ,(1955) 5 ,ععترعاء5 زه «ربأمووملتباط عرلا عمل أمتصيممل اعتافط 
برط - رعسم 
(*2.و مايه فشن 5657 
إبراط + (بود)ط - زعدرام 
وعلى نحو ممائل أضع لتعريف درجة التعزيز النسبية (انظر *1. 10 أسقله) . 
(ج,تراط - زجعرنرام 
(--10,1) .ا سس سس بح (#,ل,600 
زجرنرمط + رورنرواط - زععرراط 
(20) انظر الفقرة 83 من كتابي هذا وسععاءوممط «عك /زهمط المعتونة «قابلية التعزيز» قابلية الفحص 
والاحتمال المنطمي» * (يجب وضع كلمة «مطلق» إلى جانب منطقي كي تتطابق المصطلحات مع نشرني 
فى: .«ةالتطهطه: :ه10 كعسدمنجط أمعلمعمعلم] 'أه أء5 ه» ,رعمووط) 
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بد شرح بر (أي شرحه لأكثر فأكثر من مضمون القضية () وبالتالي بازدياد الأهمية 
العلمية ل *«. 

(لا) إذا كان 1 + زر)© - ()© فإن (سدر)0© ع زه«ا0 كل مرة 
يكون فيها لومم 2 00 


/1"!) إذا كانت + تتضمن بر منطقياً فإن: (6) 0 < رس )© ؛ (5) من أجل كل 
*« معطاة تزداد قيمتا (ر< "© و(ر)؛© مغا؛ و©) من أجل كل بر معطاة تزداد 


زبزء« )© و(عءد)ط 00 


(120) إذا كانت * غير متناقضة وتتضمن بر منطقياً فإن: (ه) 60> رس © ؛ (65) 
من أجل كل د معطاة تزداد زبرءد )© وإبنراط معاً؛ و(©) من أجل كل در معطاة تزداد 
زبرء )© وإعد)م 100 


0. يمكن جعل كل قضايانا من دون استثناء نسبية بإرجاعها إلى إعلام أولي 
2. ويتحقق ذلك بإضافة عبارات في المواضع المناسبة مثل #بفرض 2 وبفرض أن 
0+ (22 ,2)2؟ . ويصبح التعريف المنسب لدرجة التعزيز : 

(10,1) رز( دترعدمم زعام + 1) (زجرنر عاط - رمرر 0 


(10,2) تتكحعية - ( ,رمام 


(2ة + (عدلم 


(2,ط, »)2 هي استطاعة شرح »د بالنسبة ل بر يوجود 0 


1 توجد في رأيي بعض الرغبات الحدسية التى لا يمكن تحقيقها بواسطة 
أي تعريف صوري. فكلما كانت محاولاتنا غير الناجحة لدحض نظرية ما أكثر 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة - 


(3*) لا يوجد الشرط 15+» لا في النص الأصلي ولا في التصحيحات التي نشرت عام 1954. 

(21) (11/) و(9/111) يحتويان على الرغبات الهامة الوحيدة التي تحققها ()7. 

(22) لتكن :« نظرية آنشتاين في التثاقل» د« نظرية نيوتن ولا الواقع المادي التجربي 
(المفسر) المتاح اليوم والذي يحتوي على القوانين «المقبولة» (لا يهم هنا أن تكون إحدى هائين 
النظريتين أو كلتاهما ضمن هذه القوانين شريطة أن تكون شروطنا ل لا محققة). وليكن 2 جزءا من لا 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه يمكتنا أن نقبل أن ,»ا تشرح من لا أكثر مما 
تشرح د فتحصل على ( ,)© < (0.1.2) من أجل كل 2 وعلى ,لا )0 < (2لا,)ن) من أجل كل 27 
مناسب يحتوي على بعض الشروط على الحدود ذات الصلة. ينتج هذا من (91)» حتى ولو قبلنا أن 
0 > روهط د زعم ع روط > (لا)8 . 
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ولكن ليس بالقدر الذق يمكتنا فعه كبابنه ‏ ضورياً: إنة :من المستحيل التعبير صورياً 
عن فكرة محاولة دحض بارعة و 0 


لا أعتبر الطريقة ة الخاصة المستعملة هنا لتعريف (ب*)© ذات أهمية. إن 
المهم هو الرغبات والقدرة على تحقيقها كلها معاً. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


نااك الدكراى” 5 .هامبلان ا ا م 
*« المرموز ب ()1"© ب (:)دهم.1 بدلاً من () -1 كما كنت قد اقترحت في الأصل. 


(استعمل هنا رموزي). يجب في حال قبول هذا الاقتراح تعديل الرغبات 53" التلقة 


(23) يمكننا التقرب من هذه الفكرة بأشكال مختلفة بأن نحدد جوائز على سبيل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن نعرف 
ريو رن بط)ء 1ه لي - للك 
حيث ر©.2©. . سلسلةالتجارب الع انس اللمشكيتي الزمنيتين ما وآ . لذينا 
: - ,)> ] > ,> ي)؛ مه و هما مجموعتا الوقائع المادية (التي يمكن أن تشمل قوانين) المقبولتان 
في اللحظتين ما وه1. نفرض ١‏ - (و.ه)5 و(لكي نضمن أننا لا نعد إلا التجارب الجديدة) 1 + ليه ,)م 
وكذا +١‏ رعلا .)5 دائماً إذا كان 1>ز («00» هو التعميم الزماني المكاني لن*). 


* لعلي اليوم أشد ميلاً لمعالجة هذه المسألة على شكل آخر. يمكننا التمييز بكل يساطة بين الصيغة 
«(بررءت؟ أو ((2رلا.»«)0» وبين تطبيقاتها على ما تفهمه حدسياً بالتعزيز أو القبولية. يكفينا عندئلٍ أن نقول إنه 
لا يقتضي تفسير (/,<)0 كدرجة تعزيز وتطبيقها على مشاكل العثرية إذا لم تكن لا تمثل (كل) نتائج 
محاولاتنا البارعة والمخلصة لدحض +«. انظر أيضاً النقطة 14* في مذكرتي الثالثة في هذا الملحق. 
لقد وضعت هنا «كل» بين قوسين لأن هناك إمكانية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار: يمكننا تقييد 
الفحوص على حقل تطبيق معين 5» (قارن الملحق القديم الأول والملحق الثامن” من هذا الكتاب) 
ويمكننا تنسيب © وكتابه «(3)م0». إن التعزيز الكلي لنظرية ما هو ببساطة مجموع التعزيزات على 
مختلف حقول تطبيقها (المستقلة بعضها عن بعض). 

(24) .ممه .18 .أم؛ رعنهما عتاأمطتسبرى زه أمتصعامل «رممتاعصنا عسسحدءك8 امعنومة هخ ,لإمعوع كا .0 مطامل 
7 .م ,(1953) 4 


(ير جع كيمني إلى كتابي وسساءعره*1 «عك علأهم1) . 


* انظر الهامش رقم 460 ص 9 أعلام» وص 448 من هذا الكتاب. 
(25)انظرص 62 من: : «,03)10رهلم1 أه بممعط1” عط لصة عهقبع مقل» ,متاطسدط .ل معاتقط 
(1955 ,وعتصسمدمع8 كه امصعطع5 دمهلدمآ ,دملصمآ )ه بزازورعء نولا رومتامععدوز12 .(1 بطط لعطوتأطتصم0) 


توصل هاميلان إلى هذا التعريف بشكل مستقل عن عمل الأستاذ كيمني (الذي يرجع إليه في أطروحته) . 
(26) 5 رععءمعءق5 إه برواومدماقام عرلا «ضل أماسامل أكذاط؟8 «رهمتاتهمسظهه آه عمروءدط» ,رعممهط اتمكر 
.1434 .مم ,(1954) 


انظر أيضاً ص 334. 
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ب (ر»«)©» درجة تعزيز « ب برتعديلاً طفيفاً: يجب تبديل +1 فى (71) ب 6+ 
ويصبح (1) عندئذ : 

(111) مه+ > («)ط وهمة - - (د )!0 ع زع,: )0 - رود ) >0 

وتبقى الرغبات الأخرى من دون تغيير. 

ويقترح د. هامبلان””* تعريف درجة التعزيز ب 

(10) . رربرمط رعرمط/زحرداط ارهومط - ررء« )0 
وهو من أجل النظمات المنتهية» ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دون 

(2) ... (إبراط إلءدبراطارومة - زبرء )6؛؟ 

ميزة هذه الصيغة (2) أنها تبقى محددة حتى ولو كان 0 - (2)2 كما يمكن 
أن يحدث عندما تكون * نظرية عامة. وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هى 

 )3(‏ ((جربراط زعت اطارهمط - رعسرءداه© 
لا يحقق التعريف (1) رغبتي 1111 (©) وهذا ما لاحظه د. هامبلان ويصح الشيء 
نقسية على )22( و(3). وكذلك فإن الرغبات )11 )6( و0) غير محفقة. 

ترسم الرغبة 117/| (» في رأيي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 
وقياس التعزيز. يمكن للقياس الأول أن يكون متناظرا بالنسبة ل +« وبر ولكن هذا 
غير ممكن في القياس الثاني. لأننا إذا قبلنا أن بر تنتج من + (وتدعم *) وأن © غير 
معززة ب برء فإن الدعوى القائلة إن «ه معززة جيداً ب بر على الدوام بقدر تعزز « 
وحدها تبدو في هذه الحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمكن الاعتراض على القول إن 

[56) ليه و« نفس استطاعة الشرح بالنسبة ل بر لأن بر مشروحة تماماً سواء ب +ه أو 

ب *). ولهذا لا أرى مدعاة للتخلى عن 1/171 (©2). 

ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح - أي ل (ط.)8 و (ج,ط.*)8 - وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمكن لهذه 


)227 .3 .م .نط1 ,متاطصوك[ 
فى تقويمه لعملى «درجة التعزيزة. قارن: 6 ,(1955) 16 ,سعلمع صل لمع تمصع ه14 
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الأخيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تتحقق 
1 أحد هذه التعاريف هو التالي (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أفضل 
منه). 

© زمر عد)طر عواطم + ()//زبرءع)ظ - ررعو)‎ (  )4( 

)0 (لع,*«)طر رع عواطم + 1))/زعدرعاظ - رعرع )6 


حيث يمكن اختيار # كما نشاء شريطة أن يكون 7 <” وإذا أردنا أن يكون 

ل 1/111 (©) مفعول ملحوظ فيجب اختيار ” كبيراً. 

يختفي الفرق بين © و© في حالة نظرية عامة * مع 0 - ()م وير واقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغبة (1). كما يختفي 
أيضاً إذا كان ع« ايا من بر. وهكذا تبقى بعض ميزات إجراء العمليات بقياس 
لوغا ريمن : فكما شرح هامبلان يصبح المفهوم المعرف ب (1) مرتبطاً ارتباطاً وشقاً 
بالفكرة الأساسية في نظرية الإعلام. أشار كود إلى هذا أيضاً”8©. 

يحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
(ويصح هذا أيضاً على استطاعة الشرح كما يستخلص من ملاحظات هاميلان) ومن 
هنا يبقى الفرق مترياً بحتاً. 

2 تأخذ التعاريف بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع» (أو 
«وزن الحجة» كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
استطاعة الشرح وأكثر منه بتعريف درجة التعزيز (درجة التثبت» أو القبولية أو ما 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعاريف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتبرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3. يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية © تتبع كلياً مترية . لكنه 
يستحيل وجود مترية مرضية ل 7 أي أنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ للبرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
الأمثلة المختارة. لنفرض (وهي فرضية مواتية لمعارضينا) أننا قد أعطينا الحدين 
الأعلى والأدنى / وم المنتهيين لهذا الطول على أنهما ضروريان منطقياً. سنقبل إضافة 
إلى ذلك أن لدينا دالة توزيع للاحتمال المنطقي لهذه الخاصةءٍ مثلاً دالة توزيع متساو 
ومعممة بين /و" . قد نكتشف أن تغيراً مرغوباً به تجربياً لنظرياتنا يؤدي إلى 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاه. 
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تصحيحات غير خطية لقياس الخاصة الفيزيائية (المعتمدة مكلك عدر معن ما دير 
ويجب عندئظٍ تصحيح الاحتمال المنطقي أيضاً وهو ما ب يبِيّن أن متريته تابعة لعلمنا 
التجربي وليست معرفة قبلياً بصورة منطقية بحتة. ربعا رب إن مترية الاحتمال 
الققطفى لخاسة فقيية تابعة لحري هد الخاضة بالثات 4 ولما كادف عله الا خيرة 
عرضة للتصحيح بنظريات تجربية فإنه يستحيل وجود قياس منطقي بحت للاحتمال. 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيدء وإن لم يكن كليّاًء 
باستخدام «إطار الإعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعوبات في كل 
مرة أهمية الأسس الطوبولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
والاحتمال المنطقى240. 

إلا أنه. حتى ولو تخلصنا من كل الاعتبارات المترية» من واجبنا فى نظري 
الاحتفاظ بمفهوم الاحتمال المعرف ضمنياً في النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملا مثلما تحتفظ الهندسة المترية البحتة 
بمعناها حتى ولو كنا في ظروف لا تسمح لنا بتعريف وحدة قياس بالاستعانة 
بالهندسة (المترية) البحتة. وهذا أمر يكتسى أهمية خاصة نظراً للحاجة لمطابقة 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمالي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
قبلنا لغة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لغة 
فيها قضايا ذرية نسبياً (كتلك المشار إليها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 
مضطرون للتسليم باستقلال القضايا الذرية أو القضايا الذرية نسبياً (طبعاً ما دامت 
ليست "«تابعة منطقياً» بمعنى كيمني). وإذا ما طايقنا ب بين الاستقلال المنطقي 
والاحتمالي على النحو الموصوف هنا فإن النتيجة هي أننا لن نكون قادرين على 
التعلم في إطار نظرية احتمال للاستقراء؛ إلا أنه يمكتنا التعلم جيداً اعتماداً على 
دالتي ©» أي أنه يمكننا تعزيز نظرياتنا. 

هناك نقطتان أخريان نشير إليهما في هذا السياق. 


(4*) أعتقد الآن أني تغلبت على هذه الصعوبات؛ على الأقل فيما يتعلق بنظمة 5 (بمعنى الملحق 
الرابع” من هذا الكتاب) عناصرها منطوقات احتمال» أي على الأقل فيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الاحتمال أو بعبارة أخرى بالمترية المنطقية للاحتمالات الثانوية. ستوصف طريقة 
الحل فى «مذكرتى الثالثة». النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصوص النقطة 13*» إضافة 21968 
وكذلك الإضافة ص 402 من هذا الكتاب. 
أما فيما يخص الصفات الأولية فإنى أعتقد أنه لا مبالغة على الإطلاق فى الحديث عن الصعويات 
الموصوفة في النص. (طبعاً يمكن ل 2 أن يساعد بأن يعلن أو يقبل أننا أمام حالة محددة فيها مجموعة 
منتهية من الإمكانيات المتنأظرة أو المتساوية). 
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4 أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات النسبية!9 
النظر إلى (رز.<)” على أنه معرف من أجل +« وبر لا على التعيين» حتى عندما تكون 
0 > (ر). ويصح على وجه الخصوص في التفسير المنطقي للنظمة 1 - (بز»«)ط 
في كل الحالات التي تنتج فيها * من «ز. وأيضاً عندما 0 - (ر)م. ومما لا شك 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضا فى اللغات التى تتضمن قضايا خاصة وقوانين عامة 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوانين احتمال معدوم؛ كما هو عليه الحال 
مثلا عندما نستعمل دالة القياس *” عند كيمني ونسلم أن (د)م - (ع)بم. (لا 
حاجة البتة في حالة تعريفينا ل 6 و© للابتعاد عن عزو وزنٍ متساو للنماذج"77. 
وعلى العكس يجب اعتبار مثل هذا الابتعاد خروجاً عن التفسير المنطقى لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المنطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاء». 

5. ثانياً : إن الرغبة التالية» من بين الرغبات المشتقة من تعاريفي» غير 
محققة في كل التعاريف ل +« معززة ب بر المقترحة من قبل المؤلفين الآخرين. ولذا 
يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغبة العاشرة!!© : 

(8) إذا كانت « معززة ب بر أو مثبتة أو مدعومة بها بحيث 0 < (رر.<«)© 
فيصح عندئذٍ: (4) * مزعزعة على الدوام من قبل بزء أي أن 0 > (رد)© و(6) 
مزعزعة على الدوام من قبل ثزء أي أن 0 > (ل<)0 . 

يبدو لى أن هذه الرغبة شرط ملاءمة لا غنى عنه وضوحاً وأن أي تعريف 
مقترح لا يحققها هو مفارقة حدسياً. 


المذكرة الثالثة حول درجة التعزيز (1958) 
أود في هذه المذكرة إبداء بعضص الملاحظات على مشكلة وزد إثباتات 
!. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المذكرتين السابقتين عن «درجة 


)229 ,]56 .م ,(1955) 6 ,عء«عاء3 زه «راممدملئطط عر مم أممصمل اكتاتوه 


(انظر أيضاً ص 176 و 351)؟ توجد نسخ مبسطة في : 6( انا برتاصمومان!! بلعفلاجظ .له ,عمدلا ععله ءامن 
ف ,191 .م ,اسسشعممسجرك ععوفا ممه 4 :ترم 1414-6 


وفى الملحق الرابع” من كتابى : عاماراءى ره «عك علأومطة ,ععمموط 
(0) قارن: .07 بم «رممأعصاط عمناممء384 أمعنومآ فق ,لإمعوعع]1 
(31) قارن بالملاحظة نهاية المقطع الأول فى: .144 .م «بقله3 2 مامقهه© أن ععبعء10)» ,بعمموط 


* وهو يقابل هنا المقطع الأولء» ص 449 أعلاه. 
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التعزيز»”* بسهولة المشكلة المعروفة باسم وزن إثباتات الوقائع (/ه إبلهز لظا 
تعلاط ). 


كان بيرس أول من أثار هذا المشكل الذي ناقشه كينيز بتفصيل بعد 
ذلك. وكان كينيز يتحدث عادة عن «وزن الحجة» (ل ابرع تصاجءة زم الوذه '11؟) أو 
عن امجموعة الوقائع المادية» (لءعنرعل]نا إه إنماه44). أخحذت التعبير 
(ععرعواداط له 0 (وزن الحالات التجربية أو إثباتات الوقائع) عن ج. م. كينيز 
وعن أ . ج. غود 0. 

تقود التأملات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذاتية للاحتمالات 
إلى مفارقات يستحيل حلها في نظري ضمن هذا الإطار. 

2 إن ما أفهمه بالنظرية الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتي لحساب 
الاحتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمنا الجزئي أو لنقل 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استناداً إلى الوقائع المادية المتاحة لنا. 


(أريد أن أشير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتبار المصطلح المعتاد «درجة 
المعتقدات العقلانية» [/عذاءط اههمة)ه: /ه +ء7ع26] كأحد أعراض التشويش فى 
المفاهيم. لأن المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقد»). يتكون هذا 
التشويش على النحو التالي. نفسر في بادئ الأمر الاحتمال كقياس لقوة أو شدة 
معتقد أو اقتناع : وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً لا . ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


(32) ,(1957) 7 لهة ,359 0سة 324 ,143 .مم ,(1954) 5 :ععمععى ته بروارمعوماتاط عط عمل أمصيمل باعتفم8 
:30م 


انظر أيضاً : .249 ,244 .مم ,(1956) 7 ممه ,(1955) 6 :ععمعلء5 إه 'رأممدماقطط ع( عمل أماسنامل «أكتااوظ 
يجب أن يضاف إلى المقطع الأول في ١مذكرتي‏ الثانية» إلما اع إلى: : امن 18 لصه أعالا]عد8 وبطومطء لا 
.مم .(1953) 4 ,ععرعع3 إه ربأومعمانبام ع صمل أمرياول 2 «,210021018] عتاأسقووع5)» ,ممق 
إضافة إلى ذلك. يجب أن تقرأ الجملة الأولى في الهامش 1 ص 351. (المصدر نفسهء ص 83)»: 
عوضاً من شكلها الحالي لأن الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا التصحيح الأخير موجود في النسخة 
المعاد طبعها فى هذا الكتاب؛ انظر الهامش ص 59 وص 0)010). 

(0) قل دارن: .5أ0؟ 8 بمعاوط ورعفسمك دءابمطن زه و«عروط هاعءاءءاام© ,عوعءط مومتامدد كعامدهطكت 
4 ,1905 لعقمصرة84 عطهل لمة ,421 .م ,2 له ,(1931-58 ,دوعءط زوع نولا لعوصمدةط هلا ,ععولصط سهدت ) 
.71-78 .صم ,(1921 ,ههالاتسمعداكا بدملهمآ) جوزازموؤوعظ جه معتريعء :1 

(انظر أيضاً ص 321 وبعدها منف «ع56ع5710 أن )هناودمة ع1»: والفهرس)؛ انظر : 
(1950 ,يمك للة ثارت وعسمقط) تهه0لهمة) عءمعلامط إه عوستاعوةء /8] 16[ تبه «ر)زانطعؤهء2 ,0000) معدل عمل 131 
:621 .مم 
انظر أيضاً : كنا0ن) سعم0 :111 ,علاهك ها) ممزميطه! تنه عولءأضامان] زه كأدتراه 4ل 4 ,كابوعآ ومابصآ عممععيقات 
554 .مع ,رم االتطمطاوعط2 زه 5ض0أاهفايام1 أمعءاع0] ,وقمته) لصح .2920 .درم ,([1946] .060 عمتطمتاطتط 
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تتوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا المعتقد مبرراً 
عقلانياً . ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
ويصبح بالتالي مَيروريا استبدال التعبير «درجة المعتقد» «بدرجة عقلانية المعتقد». 
إلا أنه لا يجب أن يستخلص من هذه الملاحظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
اكيكال الشسي لت 00 


3. سأكتفي لشرح مشكل وزن إثباتات الوقائع اختصاراً للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التى أكتريف 'النهاء ييه اامقارقة وزد الحالات التجربية أو 
إثبات الوقائع المثالي». 


لتكن 2 قطعة نقد وه القضية: «إن الرمية ” التي لم ترصد بعد ستكون وجهاً». 
يمكن القبول في إطار النظرية الذاتية بأن الاحتمال (القبلي) المطلق للقضية © 
يساوي 1/2 أي أنه يصح 
1 1/2 - رهام 


ولنقبل الآن بأن © واقع إحصائي» أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 

بل ملايين الرميات للقطعة 2؛ وليكن الواقع » مواتياً للفرضية القائلة إن 2 متناظرة 
تمامأء إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن © ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية لنقبل بأن هذا التقرير قد ضاع - وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المثال أن يكون + المنطوق التالي : «من بين 
مليون رمية مرصودة ل 2 وقع الرمي على الوجه 120 500000 مرة». سنرى في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع "© يعطي 1350 +1 500000 حالة سيبقى مثالياً 
إذا ما قبلت دالتي © و؛ وفي الواقع فإن © مثالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن '6). ولدينا فيما يتعلق ب 3,©2)م مثلما (»)م 

(2) 2 1/2 ع (ع,هام 


وهذا يعني أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداً على إثبات الواقع 
6. لأن لدينا الآن 


)3( زم.هام - رهام 


(34) قارن التقطة 12 أسفله» وكذا الفصل الثاني* من : عنومط عنذا 16 اوتعوادمط :11 بوعممهظ اممعا 
نزاء 101501 عقا فترعلء 5 زه 
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]361[ 


]362[ 


إلا أن هذه الصيغة تفسر من قبل أنصار النظرية الذاتية أن الإعلام 6 المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقا) ب © ,أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناه «درجة 
المعتقدات العقلانية» للفرضية © لا تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه ©؛ 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلانية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايين من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. وبناءً على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المفارقات في إطار 
النظرية الذاتية. إن المصادرة الأساسية في النظرية الذاتية هو قيام نظام خطي في 
درجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الوقائع: أنه يمكن قياسها كدرجات 
الحرارة على سلم ذي بعد واحد. إلا أن كل محاوللات حل مشكل وزن إثباتات 
الواقع ستارت. - من بيرس إلى غود في إطار النظرية الذاتية بأن أضافت إلى 
الاحتمال قياساً آخر هو قياس عقلانية المعتقدات المبني على إثباتات الواقع. ولا 
يهمنا هنا أن يسمى هذا القياس (بعداً آخر للاحتمال» أو «درجة الثقّة على ضوء 
إثباتات الواقع» أو «وزن الوقائع المادية». والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عزو نظام خطي لدرجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الواقع. ويعني هذا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القبول لإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية. 


لا يستطيع الاعتقاد الساذج بوجود أنواع من الكيانات المختلفة اختلافاً 
جوهريا بعضها عن البعض الآخر إنقاذ النظرية الذاتية. ١‏ 
عقلانية المعتقد» والأخرى «درجة الثقة» أو «دعم الوقائع". كما لا يستطيع ذلك 
الاعتقاد الذي لا يقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرح 
مختلف ال (ملجمعازاصم<ي » ؛ لأن الطرح القائل بوجود «#ساكامهغنام:8» هنا مثل 
«درجة المعتقد العقلاني» القايل للشرح بواسطة الاحتمال يقوم ويسقط مع التطلب 
الذي سميته «المصادرة الأساسية». 

5. تزول كل هذه الصعوبات حالما نفسر احتمالاتنا موضوعياً. (لا يلعب 
كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتاً أو قياساً للنزوع نحو التحقق””” أي دور في 

(5) فيما يتعلق بتفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحققء انظر أعمالي: #عممه2 ائهكا 
:ل أمددماتطط :8 ««رمرمماترء071)© ,كانعآ .(1 .11 :ها ,«ععولعاسمم؟! مفحصسسطط! عممتمعممه0 وجعتلا عع لت» 


لكة 81 .له ,ععدكلة ععلة ائعع) نمز «ارممع8 اهمموءط كر :ععمع5 01 وطاممدمهاتطط» بعمعمعاواى لوممموروحم 
0 توتاهاء؟متعاهآ بوالموعمنءعط عغط1؟» لمعه ,«ستدمم ري مولتعطجم) 4 :مدع -0زال[ ©( وز عرءاوودماة 7ط - 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعي إدخال 8 الذي يوصف شروط 
التجربة (الشروط التي تعرف متتالية التجارب التي أخذنا مثلنا منها). يمكن مثلاً أن 
يكون 6 الإعلام: «إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة 2 التي ضمنا 
عشوائيتها بخضها». وعلينا إضافة إلى ذلك إدخال فرضية الاحتمال الموضوعية /؛ 
لتكن # الفرضية «1/2 - رؤرو)ص!26. 


إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية ٠/7‏ أي القضية 
2 ح (ط,ه)ما 

6. وإذا أخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع © الإحصائية المواتية مثالياً ؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثالية»» فإنه من الواضح عندئذٍ أن إثباتات 
الوقائع 6 تقابل الفرضية / وليس »: إنها مواتية ل 8 وحيادية تماماً في واقع الأمر 
بالنسبة ل6. وإذا قبلنا أن الرميات الفردية مستقلة وعشوائية فسنصل عندئكٍ في 
النظرية الموضوعية» من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي أيَا كان » بطبيعة الحال 
إلى (ط.ه)ط - رءط.م)م . أي أن» © بوجود 6 غير ذات صلة في واقع الأمر ب ©. 


وبما أن » دليل على الفرضية # فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن كيفية 
تعزيز إثبات الوقائع © للفرضية #. والجواب: إذا كان إثبات وقائع مثالي مواتٍ 
فإن (5)8.6 مثلها مثل رء,م)©» أي تعزيز / اعتماداً على #» تتقربان من حدهما 
الأقصى إذا امتدت العينة التي تستند إليها » إلى الما لا نهاية'”©. وهكذا تقود 
الوقائع المادية المثالية إلى سلوك مثالي مقابل ل8 و©. ولا توجد أي مفارقة [363) 
هنا؛ ويمكننا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقائع © بالنسبة إلى الفرضية / 


لسسششم ببسل م ينات 
دلمه ومناومعءث05 ,.ذله ,عمصط 1 1 14 لصد ععمرمع!1 مقاعاك نصذ «تصمعط1 مسسأممد0 لمه لتاتطدطمءط 
طاو رع انظ تمملممآ) 9 بوعموط وماكاه© بويعئتعتعبرراط ننه عععاومعماةطم إن نومص ة«ترى 4 ت«مةلهاء م1716 
.(1957 


* انظر أيضاً إضافة (1968)ء ص 513 من هذا الكتاب. 
(36) لتلاحظ أنه يمكن تفسير 5 ليس كإسم قضية فحسب وإنما كإسم متتالية من الرميات أيضاً . ولا بد 
في هذه الحالة من تفسير 630 كإسم صف من الأحداث بدلا عن إسم قضية؛ أما ط فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضية . 
(37) عرف كل من 8 و© في مذكرتي الأولى. ويكفي هنا أن نتذكرأن 
.)م + رطىع)ط/(ع)2 - (طرع)ط) ع رعرط)ط 


وأن © تتقرب من 8 في أغلب الحالات الهامة. وقد اقترحت في : /ه ملام مكملفءا ع(؛ «مل امصممل ملعلاف 
0 1 324 .م ,(1954) 5 رع ءرعاءع3ى 


أن تعر ف ((درر)5 + (متصط - (صدرز)ط)/((809,2آ - وبوط) - رو)© تحصل من هذه العلاقة على (,0)2 
بفرض أن 5 («الإطار الإعلامي» أو المعرفة الخلفية «عولها«وه! 9مناهمعط820») هي تحصيل حاصل . 
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إما بواسطة (8/8,6 أو بواسطة (8,6)© أو إذا كنا متعلقين ببعض أفكار كينيز - 
بواسطة القيم المطلقة للدالتين. 

317 عندما تكون / كما في حالتنا فرضية إحصائية و» تقريراً عن نتائج 
الاختبارات الإحصائية ل / فإن (8.6)© سيكون عندئذٍ قياساً لدرجة تعزيز هذه 
الاختبارات ل#4» تماماً كما في حالة الفرضية غير الإحصائية. 

تجدر الإشارة هنا أنه خلافاً لما هو عليه الحال عندما تكون الفرضية / غير 
إحصائية» يمكن تقدير القيمة العددية ل (5)8.6 وحتى ل (8.6)© بسهولة كبيرة عندما 
تكون / فرضية إحصائية”*7. (سأعرض في النقطة 8 باختصار كيف يجرى الحساب 
في الحالات البسيطة ومن بينها بطبيعة الحال في حالة - ([«طره)ظ» - /). 

إن التعبير 
)4( زعاط - زررهامم 
أساسي للدالتين (8)8.6 و(8.6)©: إن هاتين الدالتين ليستا سوى شكلين مختلفين 
«لمناظمة» التعبير (4). فهما تتزايدان وتتناقضان مع (4). ويعني هذا: علينا 
للحصول على دليل جيد ‏ المواتي جداً ل / إذا كان صحيحاً إنشاء تقرير إحصائي 
بحيث (1) تقود © إلى (6,8) كبير - مصداقية فيشر النسبية 11/6/31004 ل / بالنسبة 
ل 6-» أي إلى قيمة قريبة من 1؛ و(/1) تقود © إلى (7)6 صغير وجوباًء أي يجب 
أن يكون (706 قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع » 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض 6). 

لنقبل أن # هو القضية 
(5) م ع زطرهام 
ولتكن + القضية: «في عينة كبرها # د تحقق الشرط 8 (عينة مأخوذة عشوائياً من 

[364] المجموع الكلي 5 وه محققة في رو عدممم حالة2300, يمكننا عندئذ أن نضع » 
وخاصة من أجل قيم 8 الصغيرة”26. 
(6)6 25 بح رزممم 


(38) من المحتمل أن تنكشف الدلات اللوغارتيمية المقترحة من قبل هامبلان وغود فى الحاللات 
التى يمكنها حسابها عددياً كتحسين للدالات التى اقترحتها أصلاً (انظر مذكرتى الثانية). يجب 
الملاحظةء إضافة إلى ذلك أن دالاتي و«درجة الدعم الواقعي» لكيمني وهامبلاكت ستؤدي من وجهة النظر 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغباتنا) إلى نتائج متمائلة في أغلب الحالات. 

(5*) نقبل هنا أن التواتر في عينة (مسطرة) مؤلفة من 8 محدد في أحسن الأحوال بدقة لا تتجاوز 
8 + بحيث يمكننا أن نضع من أجل « متتنهية 1/28 < 8 (وفي العينات الكبيرة نصل ببساطة إلى 0 < 8). 

(6*) إن الصيغة (6) نتيمجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقته بحيث يتزايد - 
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كما يمكن أن نضع 25 - (506 لأن هذا سيعني أننا نعزو احتمالات 

متساوية ‏ وبالتالي الاحتمال  1/)8+1(‏ لكل النسب الممكنة #/0» «/لء #/2 
.. #/” التي تقع فيها الخاصة 6 في العينة المؤلفة من #. ومن هنا يتبع أن 

علينا أن نضع 

(ا+م)|(1 + 24) - رمم 

كاحتمال تقرير إحصائي يعلمنا أن 4 + 7# مفردا من مجموعة كبرها 7 
يتمتعون بالخاصة4. بحيث نحصل على 25 - رء)م عندما نضع 
1 +م/4+14 -6. (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
فرضه لابلاس في اشتقاقه لقاعدة التتابع. كما ماسب لتقويم ©)م إذا كان © 
تقريراً إحصائياً عن عينة. إلا أنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبي (/,2)6 لنفس 
التعزير وبالضية لفرفية #ايكوان العندة تيحيها بتاع كران تيرب ورد ترح ليها 
بنتائج مختلفة وباحتمال محدد لكل منها. إن قبول توزيع توافقيء أي توزيع 
بيرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلافا لتوزيع لابلاس). نرى من (6) أنه يجب 
جعل 8 صغيراً كي يكون (5)6 صغيراً. 

إلا أن  5)6,#(‏ المصداقية النسبية ل # عند فيشر ‏ ستكون قريبة من 1[ 
بحسب بيرنوللى إذا كان 8 كبيراً بما فيه الكفاية (مثلاً إذا كان 1/2 > 8) أو 
ذو حال كرق 8 امنفي ا نذا كان ود كير الم كد كيرا ومع نيد أن 
زعم - ر#,ء)م ومعه دالتينا 8 و© ستأخذ قيماً كبيرة في حالة واحدة فقط 
عندما يكون » تقريراً إحصائياً يقول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية / في عينة 
كبيرة عدت جيدا. 

وهكذا فسيكون الدليل » أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً [365] 
مع 25) وبالتالي دحوضيته أو مضمونه وكلما كبر حجم العينة 7» أي المواد 
الإحصائية لاختبار ©. ويمكن عندئذٍ مجابهة الدليل » المنشأ على هذا النحو 
بتتائج الأرصاد الفعلية. 

وكما نرى فإن الوقائع المادية المجمعة سترفع» شريطة أن تكون مواتية» من 
قيمة # و . ويمكن بالتالي اعتبار 8 و© كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية ل /؛ 


- الاحتمال المنطقي المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الفقرتين 4 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 
هذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال في عينة إحصائية نفس الحدود الدنيا والقصوى أي 0 و1). 
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ويمكننا أن نقبل إن شكئنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
ل 4. 

8. ولما كان من الممكن تحديد القيمة العددية ل (/,5)6 بالاستعانة بقانون 
ثنائى الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خاص في حال 8 
صغيرا وضع :م نساوياً:ل:28 إستناداً إلى (6): فشن الممكين. يناب 
رهام - رء/م عدديا وكذلك ل2. 


إضافة إلى ذلكء. يمكننا من أجل أي « لا على التعيين حساب قيمة 
2إرء/م - 5 يكون فيها رءاط - زعام أعظمياً. (مع 0 - « تحصل 
على 0,0018 - 58). وعلى نحو ممائل حساب قيمة أخرى ل 5/6/2 - 8 
يكون فيها #6 أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة ل « على 0,00135 - 8 
و0,9946 ع (ء,طا8). 

أما في حالة قانون عام / حيث «/ - (,ه)م» - / اجتاز » فحصاً حاسماً 
وكلها الث نتاحمطل ايا على ره.ط)ظ - رء,ط)© لأن 0 ع را/)م؛ 
وعندما نقوم (2)6 بالاستعانة بتوزيع لابللاس و0 - 4 (ك (1 +خم)/: ع زمام) 
فنحصل على (ر2 +2/)5) -1 - (2+م)/» - (8.6)©. ومع ذلك علينا ألا ننسى 
أن للنظريات العلمية غير الإحصائية شكلا آخر مختلفا تماما عن الشكل / 
الموصوف هنا وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اضطناعى إكراعاً فإن 


«اللحظلات» © ومعها اهبا 6 ستصبح إثياتات واقع غير رصودة أساس]70, 


[366] 9. نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإحصائية استنتاجي مثله مثل 


فحص كل الفرضيات الأخرى : يبنى في البداية دليل ينتج عن الفرضية (أو « ينتج 
تقريباً»). رغم أن مضمونه» أي قابلية فحصه عال ثم يواجه بالاختبار. 


(7*) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطبيق بمعنى الملحقين 
الأول والثامن” من هذا الكتاب؛ وستصبح عندئذٍ طريقة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريقة تتجاهل البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على نظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكننا في مثل هذه الحالات الاعتماد على الطريقة المقإرنة التي شرحت في الهامش رقم 
(22) للمذكرة الأولى. ويبسب الإنجاح على أن صياعة نظرية على شكل 30001 يجبرنا بصورة عامة على 
جعل 4 محمولاً كبيراً لعقدية وغير رصود. انظر أيضاً الملحق السابع* من هذا الكتاب وعلى وجه 
الخصوص الهامش رقم (4). 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتائج 
عددية - أي على درجات تعزيز عددية ‏ في كل الحالات المدروسة من قبل لابلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلوا نظمات اللغات الاصطناعية على أمل ‏ وهو أمل خائب ‏ الحصول على - 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان » تقريراً كاملاً عن أرصادنا ‏ لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه - قفا. .. إلخ طولها ألف عنصرهء فإنه لن يكون 
صالحاً للاستعمال كإثبات وقائع لفرضية إحصائية؛ لأن لكل متتالية فعلية طولها « 
نفس احتمال مثيلاتها (بالنسبة إلى # الذي يفرض الاحتمالات متساوية 
مثلاً). وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل (:/,7)6 ومعه ل 8 و© أيضاً وتحديداً 
0 - © - #8 سواء احتوى 6 على وجوه فقط أو نصف الرميات وجوه ونصفها 
الآخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح :/ 
ولا ضده وإنما علينا أن نختار من البيانات الإحصائية تلك التى يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من # أو ذات احتمال كبير بالنسبة ل / على الأقل. وهكذا إذا كان » 
مكوناً من النتائج الكاملة للرميات فإنه غير صالح للاستعمال إطلاقاً على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا أنه يمكن استعمال معطيات أضعف منطقياً 
نحصل عليها من © بالذات كوسطي تواتر الرميات لأن فرضية احتمالية لا تستطيع 
شرح نتائج البحث إلا بتفسيرها إحصائيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصائية ‏ وليس على سبيل المثال «بمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتقرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
الإحصائية كأدلة ممتازة لها وزنها!22. 


- مترية قبلية لاحتمال محمولاتهم» مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائج عددية. أما أنا فقد حصلت 
على درجات تعزيز عددية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات نظمات اللغة هذهء ذلك أن 
بناء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة لطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة ألا نحتاج إلى إدخال أي 
مترية للاحتمال المنطقي لأي من المحمولات التى عولجتء انظر انتقادي في النقطة 3 «للمذكرة 
الثانية»» وكذلك مقدمتى الثانية (1959) من هذا الكتاب). ' 
(8*) تكتسى هذه التقطة أهمية معتبرة فى مشكلة القيمة العددية للاحتمالات اللازمة لتعيين (لإ,<)© 
أي المشكلة المناقشة في النقطة 3 من «المذكرة الثانية» والمعالجة فى هذه المذكرة أيضاً. انظر على وجه 
. الخصوص الهامش رقم (1*) لهذا الملحق. فلو كان علينا أن نحدد الاحتمال المطلق لمجموع الوقائع 
المادية «المتاحة» المؤلف من ترافق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرقة الاحتمال المطلق 
(أو «اتساع») لكل تقرير كي نستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير (كما 
وضح في الملحق السابع” من هذا الكتاب). ولكن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقتضي 
قبول فرضية تتعلق بالاحتمال المطلق لتقارير الأرصاد أو باستقلالها. ذلك أنه من الواضح» حتى من دون 
فرض توزيع لابلاسء وجوب صلاحية (6) من أجل القيم الصغيرة ل 8 لسيب يسيط هو وجوب كون 
مضمون ء قياساً لإحكامه» قارن الفقرة 36 من هذا الكتابء وبالتالي وجوب قياس الاحتمال المطلق 
باتساع »© المساوي ل 25. ويمكن عندئذ قبول توزيع لابلاس على أنه أبسط فرض لتساوي الاحتمال مؤدٍ 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أو الأحداث). ويتبع عالم العينات المختار يطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الاحتمال وفي كل عالم عينات بمفرده إلى توزيع لابلاس. 
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]07[ 


]368[ 


وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصائية هي استنتاجية من الفرضية أساساً 
وأنها تعمل بواسطة استبعاد الفرضيات غير المناسبة ‏ كما تفعل كل الطرق الأخرى 
في العلوم. 


0. عندما يكون 8 صغيراً جداً ومعه  /(‏ وهو ما يقع عندما تكون 
العينات كبيرة - فيصح عندئٍ نظراً ل (6) 
() زماط - زعام - زعام 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تفسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فيشر» كتعميم على الحاللات ‏ كحالات وجود 8 كبيرة نسبية - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحاً. لأن الأمر يقتضي 
ألا تبلغ المصداقية النسبية ل # على ضوء الوقائع المادية © قيمة قريبة من 
الحد الأقصى بكل بساطة (ولو جزئياً) لنتقص الإحكام (ولو جزئياً) في الوقائع 
المادية الإحصائية المتاحة ©. 


إنه لمن غير المرضيء كي لا نقول إنه من المفارقة» أن ينتج عن إثبات 
وقائع ب و يي 00135 - 58 نفس المصلداقية 
النسبية عددياً 30 ح- (/5)6 التي تنتج من إثبات وقائع إحصائي '© بمئة 
وهب "ففظ كاساتن وقوازرم 2 0 أنه من المقبول تماماً أن نجد 
6 - (ء,نااظ بينما 0,7606 - ('6,ط)8). 


!!. لنلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام #- أي (8) - في 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح زبارء)< - أي 
مصداقية / النسبية ‏ غير محددة فى أغلب نظمات الاحتمالء لأن (رء)م 
معرف فى أغلب النظمات بالعلاقة (م) 5/6/5 - 0/0. ولذا فإننا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا قيماً معينة ل (/,6) حتى في حالة 0 - (/)مء 


(9*) بدت «المصداقية النسبية» لفيشر فى حالات عديدة غير مرضية حدسياً. لتكن * إن الرمية 
القادمة بهذا النرد ستكون ستة» عندئذٍ ستبلغ المصداقية النسبية ل + اعتماداً على الوقائع المادية لا القيمة 
1» أي القيمة القصوىء إذا عزونا لا على سبيل المثال المعاني التالية: «الرمية القادمة عدد زوجي» أو 
ستظهر «الرمية القادمة عدداً أكبر من 64 أو حتى تظهر «الرمية القادمة عدداً مختلفاً عن 2». (إن قيم (0),9 
على ما يبدو مرضية: وهي بالترتيب 8/ 3: ١4/7‏ 10/ 1). انظر تعريف © في الهامش رقم (37) أعلاه. 
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ويعطي على الدوام وعلى نحو متواطئ 1 - (#,7)6 كل مرة تنتع فيها » من // أو 
«تنتج تقريباً» لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق م هذه المتطلبات377, 


2. يمكن تفسير (,5)8 الذي أعطيناه كقياس ملائم لاستطاعة الشرح ل / 
بالنسبة ل © حتى ولو لم يكن © تقريرا عن محاولات حقيقية ومخلصة لدحض 7. 
أما دالتنا (8,6)© فلا يمكن تفسيرها بشكل ملائم كدرجة تعزيز ل/-أو 
درجة عقلانية اعتقادنا ب # على ضوء الفحوص - إلا إذا كان © مؤلفا من تقارير عن 
نتائج محاولاتنا المخلصة لدحض ‏ وليس من تقارير عن محاولات التأكد من 


صحة [. 


وكما يتضح من الجملة السابقة فإن إطروحتي هي التالية: : إنه لمن الخطأ 


ا م ب لو ا الو ا د 
هذا الس أما قيها خفن 5 الاحتمالات فإنه يتيح 0 اد 

التفسيرات المختلفة”'. وفي الواقع فإن «درجة المعتقد العقلاني» لا تنتمي 2 أي 
أنه لا توجد علاقة تذكر بين منطق الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما أو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي نعبر فيها عن هذه التقديرات 
إنما هي تقويمات افتراضية للإمكانيات الموضوعية الملازمة لوضع خاص- 
للظروف الموضوعية للوضعء في الإعداد والترتيب التجريبي مثلاً. تخضع هذه 
التقديرات الافتراضية (التي لا تشتق من أي شيء آخر وإنما تمثل تخمينات حرة قد 
توصى بها اعتبارات تناظر أو تثيرها معطيات إحصائية) في حالات هامة عديدة إلى 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإن 


(239 )56 .مم ,(1955) 6 ,ععمعلء3 تزه برواممدماراط عطا عمل أمدصيامل اكات :8ه 


يوجد شكل مبسط لنظمة الموضوعات هذه في أعمالي: لدمووءط 4ق :ععمع5 6ه إطممدمانطط» :عمممط 
لصة ,191 .م ,انكمم نري معومامطسه © 4 :رص -تاطا عطا ع ترواومعماةطط اعقناء8 ,.لء ,ععدالة نهذ «مأتممعر_] 
,وله رععتوصط لهة ععمممع]! نما «ربصمعط1 ممغهمه0 عطا لمح كتاتطدطمعط أه ممتأماءومعلم1 إاتومعممءظ عط1آ» 

ركاماعتوبراط اسه دععراومدم/ةراط زه «صتدمم مسري 4 «ملنماء رم 1ض[ سه بمااعدرعوط0) 


وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. (يجب تبديل > الأخير ب + في الهامش دض 7ن 
اح سر ار ارو لوي لاني اااي اموي لاي 


(40) قارن عنوان الفقرة فى : .(1955) 6 بمعدعلءك كزه ترطممعملقتاط علطا عمل أمدصيمل أكقااما 
(41) قارن: 2756 .مم «لاتلتطقطمءط عه) كدصوترق أمعلمعمعلم1 )ه )ع5 4» ,ععممه2 
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للكون(2 (وإن كانت عن غير وعي). 


ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب عقلاني» على الدوام تقدير الحظوظ 
الموضوعية. ولكن الحظوظ الموضوعية التي هو مستعد لقبولها لا تمثل في أي 
حال قياساً «لدرجة اعتقاده» (كما يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع اعتقاده. 
إنه يعتقد بالوجود الموضوعي لحظوظ معينة: إنه يعتبر فرضية احتمال موضوعية / 
تحقئقة. .و إذا أرذنا قبانين ذرخة اعتقاذه تنوه التحظوظ أونباى قبول آخر) ستلوكانياء 
فقد يكون علينا عندتذٍ أن نعرف مدى استعداده للمغامرة بجزء من ثروته» تحدد 
قيمته» في الرهان المقترح عليه (بمبالغ متساوية) على صحة اعتقاده - على صحة 
تقديره للحظوظ ‏ بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 


أما فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجة, التي امتحنت 
بها فرضية ما # ودرجة وقوفها في وجه هذه الامتحانات. ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدرجة عقلانية اعتقادنا بالفرضية 4# لأننا نعرف حقا أن 0 - (,8)© صحيحة دوما 
عندما تكون # حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى قياس عقلانية قبول موقت 
لتخمين إشكالي ‏ وعلى وعي أن الأمر يتعلق بقبول سيمتحن بصرامة وبعمق. 

3*. تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
ص8 وأريد هنا إضافة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنيا في هذه المذكرة. 

إن المشكلة الأولى التى أفكر فيها هنا هي مرة أخرى مترية الاحتمال 
المنطقي(43) وعلاقتها بالتفريق بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 
أسميه. إن طرحي هو أن توزيع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتغاة. 

سنتعامل مع نظمة من العناصر [...رع,رط,4,9,,4] - رى (بمعنى نظمتنا 
للمصادرات من الملحق الرابع*). سينتج من هذه العناصر منطوقات احتمال من 


(42) قلارن :عامع تك ماددق ,ع00 1ف إه معررمء؟5 - ألمطنه ل[ فسن الروأءععدكطل]1! ,عمقعمنته5 مدعل 
القطءسمعكو !ا ,ممقصعءل15آ طاعطونآ لمة لمفمستلءء] ومن مععسمالرعصسمق معلصءأسقلءظ أتد .وذنام عطعئانءدآ1 
17,1 ,(1914 ,ععصطته]1 © .8 تمتاءع8 بعتدماعآ) 17 زعمعطاممزط لمن 


نشر هذا الفصل للمرة الأولى في :.(1912) 22 ,اعفمهاة 11:6 أ ,257-276 .وم ,(1907) 3 ,كلما" سل عنتعا! ها 
١‏ ,31-52 .مم 


(43) قارن المذكرة الثانية في هذا الملحقء التقطة 3. 
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الشكل « > ((,ه)/م؛ سنسميها «منطوقات الاحتمال الأولية». يمكن اعتبار 
منطوقات الاحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية (...,عر») > ر3ى؛ حيث 
«مى (,/) الخ أسماء قضايا من الشكل + - ((,ه)م. 

والآن إن كل ما تقوله مبرهنة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي : لنقبل أن 
هي «, - (نرهامل" يصح عندئكٍ: إذا كانت ##صتحيحة وإدا كررت الشروط 
التجريبية 0 في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جدا أن يكون تواتر وقوع © مساويا ل 7 
(أو قريبا جداً من ”). ليكن «,(ه),8» المنطوق ستقع © في متتالية طويلة 
مؤلفة من # تكراراً بتواتر 6+28. تقول مبرهنة بيرنوللى عندئذ أن احتمال ,(»),8 
يقترب من القيمة 1 يتزايد # إذا كانت / معطاة أي إذا كانت م ع (طرهام. 
(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
5 > (ط,»)م حيث 5 خارج المجال 8+«. وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتج مما سبق أنه يمكن كتابة مبرهنة بيرنوللي على شكل قضية (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين # و8 من دى على الشكل التالى 
1 - ((روام صنل ْ 
حيث ,(ه)ءة - ع وم الإعلام بأن + - ((ريه)مء أي أن / منطوق 
احتمال أولي و منطوق أولي عن تواتر نسبي. 
وكما تبيّن هذه التأملات يجب علينا أن نأخذ في د5 في آن واحد منطوقات 
التواتر مثل 8 أي ,,(©),8 ومقبولات الاحتمال أو تقديرات الاحتمال الافتراضية 
مثل #. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في «ى مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي عناصر في 52 مع منطوقات تواترء أو بعبارة 
أخرى» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...8 ,م ,6 التي تكون عناصر 52. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التفسير المنطقي للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 
- زعام 
أي لمنطوقات الاحتمال الثانوية التي تقيم الدعاوى على درجة الاحتمال 
لمنطوقات الاحتمال الأولية بم و/. 
وهكذاء وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأولية» أي حتى لو كانت قيم (6)م أو (6)م مجهولة كليّاً لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية : يزودنا توزيع لابلاس بمترية من 
هذا القبيل» » إن رع/2 الاحتمال المطلق ل ع» أي ل ,له),6 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 28. وهذا سواء كان بم مرصوداً در يا أو فرضية؛ ومنه 
تحصل فرضية الاحتمال النموذجية على القيمة 0 - (#/م لأن ل 4 الشكل 
«م - (ؤره)م» من أجل 0 - 8. وبما أن طرق بيرنوللي قد سمحت بحساب 
قيم الاحتمال النسبي (#,م)م بواسطة التحليل الرياضي البحت» فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية (,2)8 محددة على أساس منطقي بحت. ولهذا 
يبدو قبول التفسير المنطقي لحساب الاحتمالات الصوري مبرراً تماماً على 
المستوى الثانوي. 

والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللي ولابلاس تدلنا على الطريق 
لإنشاء مترية منطقية بحتة للاحتمالات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولي أو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
رتو للن المكرية المكلية للذ ها لانت الشيية (وعلن وعة الخضوص #التصيدات» 
الثانوية للفرضيات الأولية) وتحدد طرق لابلاس المثرية المنطقية للاحتمالات 
المطلقة (وعلى وجه الخصوص للتقارير الإخصائية عن العينات). 


مما لا شك فيه أن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا يميلان» على ما يبدوء إلى مطابقة © مع 
م. ولا حاجة لي للقول إني لا أشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية ‏ افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الإحصائية بمحاولات تفنيدها ‏ بمحاولات لاختزال مصداقيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها © بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شيء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية ‏ عندما نرغب بذلك. 

4 . قد يخطر في البال التساؤل في ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إذا 
كنت قد غيرت قناعاتى من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شىء يمنعنا من تسمية 
(.8)© الاحتمال الاستقرائي ل # بالنسبة ل 6» أو _إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
مضللة نظراً لعدم خضوع © إلى قوانين حساب الاحتمالات ‏ «درجة عقلانية 
اعتقادنا ب # اعتماداً على 6». حتى أنه ليمكن لنقاد استقرائي خير أن يهنئني على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء وبشكل إيجابي بفضل دالتي © وعلى إثباتي 
بشكل قاطع. بالاستعانة بالدالة ©6» صحة المحاكمات الاستقرائية ؛ خلا فا لدعواي 
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سأرد على ذلك بقولى إنى لا أعارض فى إعطاء ما نشاء من الأسماء 
لذ “606 ميواء كانت هذه الأسماء مناسية أو غير مناسية؟ فالتسطاحات لاقدين 
في شيء مادامت لا تضللنا . كما أنني لست ضد توسيع معنى كلمة «استقراء» 58 
دام لا يضللنا. ومع ذلك فإني ألح على أنه لا يمكن تفسير (».8)© كدرجة تعزيز زَ إلا 
إذا كان 6 تقريراً عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي يتبيّن فيها الفرق بين موقف نظربي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطة الوقائع المادية ©: إنه يفتش عن تقوية» عن تيقن» عن تأكيد. ويمكنه أن 
يتفهم في أحسن الأحوال أنه يجب أن نكون موضوعيين في اختيارنا ل © بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتية» وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات © على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي منه وغير المواتي. (لنلاحظ أنه يستحيل تمثيل 
التطلب الاستقرائي» 00 © كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
تطلب غير صوري» مع أن الصورية هي شرط الملاءمة الذي يجب تحققه إذا أردنا 
تفسير (2)8,6 كدرجة ال ا 0 


أما أنا فأدعى» خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية هذهء أن (8.6)© لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل 4 بواسطة » إلا إذا كان » تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلصة 
لدحض . إن تطلب الإخلاص في الجهود غير صوريء» مثله مثل التطلب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل © لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا أنه إذا لم يتكون © من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض ‏ فإننا سنغش أنفسنا إذا ظننا أنه بإمكانتا 
تفسير (8.6)© كدرجة تعزيز أو ما شابه ذلك. 


لقان سد قر عراسف ء التقليدي. 0 0 ل 


(10*» إضافة (1968). أحذ على فى الفقرة 3 من : ع«ةاعبفانا زه بمعاطوءط 11:6 ,.له رومأقلطهآ ععس]آ 
لصدلاه1! طارهك1 تستملععاكصق) 2 بوعتتتسعط 112 ه كمموتاملسسهط عطا لمح عنومآ هذ وعتلسنذ نوما 
157 .م ,(1968 ,.00) ومتطمتاطيط 

أنى لم أشر إلى المراجع فى التطليات الاستقرائية (010]20085 20 0105م ععمم2)50» بوجوب احتواء © 
على مجموع ما نعلمهء لهذا أود أن أشير إلى أني» وفي المجلد المذكورء ص 137 أعدت طباعة 
القاعدة المذكورة ممع كل المر اجع إلى كتاب : ,201 .م ,انا طمطمءط ره ع«مةنعفسده1ط لمعنهمط ,مقصوهه 
.8 43 0 17 220 16 
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جوابي مقبول كلياً لنظري الاستقراء ذلك أنه في الواقع عرض لما يسمى «طريقة 
الاستقراء المقصي» ليس إلا طويقة استقرائية كانت معروفة حبذ عند بيكون د 
فيفيل (66:611/لا) وميل ولم تنس بعد من قبل بعض نظربي احتمال الاستقراء. (مع 
أن نقادي قد يعترف أن هؤلاء النظريين لم ينجحوا في دمج الطريقة في نظرياتهم). 


أما رد فعلي فهو إبداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هؤلاء المنظرين في الاستقراء كان تثبيت ودعم هذه النظرية الباقية على قيد 
الحياة قدر المستطاعء» لأنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالية فقطء طالما أننا لم ننجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


وأنا على خلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
المتنافسة بشكل ملموس لأن عددها يبقى لامنتهيا. إن ما على النظري فعله هو 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قيد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل» هذه النظرية موقتاً ‏ ونعني بهذا القبول أنها تستحق 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى أكثر الفحوص صرامة التي يمكننا تصورها - 


والنتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هى أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
على قيد الحياة هي الأفضل - والمختبرة على أفضل نحو - فيما نعرف من 
5 1 1»» 
نظريات 200. 


(11*) إضافة عام (1968). رغم أن كلمة الل في المجملة الأخيرة قد فتحت المجال لنفس 
التفسيرات الخاطتة التي حاولت مكافحتها في النقطة 14* من هذا الملحق فإني قد لا أكون بحاجة إلى 
التكرار من جديد أن «جودة» النظريات المتنافسة الباقية على قيد الحياة تتوقف على مضمونها وعلى قابلية 
فحصها. انظر أيضاً الإضافقات ص 302-300. 428-426: و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام (1975) قدم د. أ. جيليس (1/16ز6 .4 .0) إسهاماً هاماً في مسألة بتية الفرضيات 
الاحتمالية في : .(1973 بممعنطاعا/ا! بدملممآ) برتاتؤوطوعط كه ورمع 1 ع«زاعءءزط0 عق ,كعناازت كناوعىم كداعده12 
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الملمق العاش.* 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن أساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الأولوية المنطقية للتكرارء وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هيوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والنفسية) للتكرار ودعواه: أنه حتى وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبرراً لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك - أياً كانت ضاآلة 
تبرير أو عقلانية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقوى صاحب دعوى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (أو السببية أو النفسية). (لا يوجدء بعبارة أخرى» أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم» المعتمد على التكرار اختلافاً أساسياً عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تبيّنه لنا محاكمتان مختلفتان كلياً الواحدة عن اللأخرى. 


أولآء تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تقريبي. وأقصد بذلك أن التكرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معه» ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمييزه من 4» ولكنه مماثل له كثيرا أو قليلا. إلا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التمائل وحده فيجب عندظٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتماثل أي بنسبيّته. 
فالتمائل بين شيئين متمائلين هو تماثل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 


0 
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ان 27 ل © 


إذا نظرنا إلى هذا المخطط نجد أن بعض الأشكال متماثلة من حيث ترقينها 
[] أو عدم ترقينها والبعض الآخر من حيث صورتها أو من حيث كبرها. ويمكن توسيع 


لض لع يت © 
له © 


وكما نرى بسهولة فإن إمكانات التماثل غير محدودة. 

وتبين هذه المخططات أن الأشياء تتمائل فى وجوه عديدة وأن شيئين 
متماثلين من وجهة نظر معينة يمكن أن يكونا غير متمائلين من وجهة نظر أخرى. 
ويمكن القول بصورة عامة إن التماثل ‏ ومعه التكرار ‏ يفترض على الدوام تبني 
وجهة نظر معينة: قد تجلب بعض التمائلات أو التكرار انتباهنا عندما نكون مهتمين 
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بمشكل محددء وبعض التماثلات الأخرى عندما نهتم بمشكل آخر. وإذا كان 
التمائل والتكرار يفترضان تبني وجهة نظر معينة أو الاهتمام بمشكل محددء أو 
بتوقع معين» فمن فمن الضروري منطقياً عندئذٍ أن تأتي هذه الأمور أولاً : وجهات 
النظرء فالاهتماماتء فالتوقعات والتكرارات» المنطقية منها والزمنية. إلا أن هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
السببية» النفسية) للتكرار على حد سواء”". 


ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشىء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتماثل 
وفقها الأشياء المنتمية إلى زمرة منتهية أو مجموعة من الأشياء؛ جمعت كيف 
اتفق» (أو لتتساوى جزئياً). وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
على أنه «تكرار» لأي شيء آخر شريطة تبنّي وجهة النظر المناسبة. وهذا يبين مدى 
سذاجة اعتبار التكرار كشيء نهائي أو معطى. وترقط هنا تقولة هنا ارتباطا فوا 
بالواقع (المشار إليه في الملحق السابع” الهامش رقم (2))13 وهو أنه من الممكن 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة من أصفار وآحاد 
تسمح لنا بإنشاء متتالية غير منتهية تبدأ بهذه المتتالية المنتهية. 


0 تي الآن إلى الفكرة الثانية التي تنتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
التكرار: توجد قوانين ونظريات مختلفة كلياً من حيث النوع عن «كل البجع أبيض» 
0 لنأخذ النظرية الذرية عند القدماء. يمكن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة: «كل الأجسام المادية مركبة من 
جسيمات». إلا أنه من الواضح أن الشكل «كل . ٠.‏ غير ذي أهمية نسبياً في 
هذا القانون. وأقصد بهذا قول ما يلي: إثاثنيات أن جسم طيعيا مفرداً قطعة حديد 
مثلا مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
فدعوانا في الحالتين تتعالى على الخبرة التي نحصل عليها بالرصد المباشر. ويصح 
الشيء نفسه على كل النظريات العلمية 7 قري إننا لا نستطيع أن ن, نبيّن مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أنه يتحرك حركة مستقيمة عندما لا يكون خاضعاً 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التثاقل. توضّف كل هذه 
النظريات ما يمكننا أن نطلق عليه اسم الخواص البنيوية للكون؟ وهي خواص تخرج 


داق توجد بعضص الأمثلة على هذه الحجةق» بقدر ما هي موجهة ضد مذهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (أي ضد هيو 40 في المقاطم /الا و/ا لعملي: أقمميءط فق تععمعك5 زه وطممدملتط5» ,وعممه2 لمدخا 
انال 0م ورك عل تطاججه) مدع لالط عط عن «ربأومعملتاط اعقاتب8 .له ,عمدكلا عولى لمعن نه «رأرموع8 
,([1957] +21/1ل] لصة دعالث :دملدهم]آ) 


(وهو الآن الفصل الأول من كتابى :كترم ةاعامالع؟1 هسه كه ساععل01)) . 
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دائماً عن نطاق أي اختبار ممكن. وليست الصعوبة في اشتقاق عمومية القانون» في 
هذه النظريات البنيوية» من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هي في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط؛ ذلك أن توصيف كل 
حالة منفردة والتحقق منها يفترضان من جهتهما وجود النظريات البنيوية20. 


لقد رأى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل بيركلى» خلق تمييز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
«المتجرفة» أو «الخفية» مكل تظزية اللجكسيمات اوقطرية تيوت 4 واععهووا فق 
محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكل» كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم وإنما مجرد أدوات أدوات تستعمل 
للتنبؤ بالظواهر الرصودة. لقد سميت وجهة النظر هذه بالأدوية وانتقدتها بشيء من 
التفصيل في مواضع ار ©. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطيا سبباً 
واحداً لهذا الرفضى وهر أن الأدوية لم تسل في رانم الأمر مشكل الخواص 
«المجردة». «الخفية»» «البنيوية». لأن هذا النوع من الخواصء» خلافاً لما كان يظن 
بيركلي وأتباعه» لا يوجد في النظريات «المجردة» وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
نن فل انمع وني الأذة الا تائيه في وا الاجر يسمو كل منطوق من منطوقاتنا 
كربا طلراالتميرة: ولا يوجد أي خط يفصل بالضبط بين «اللغة التجربية» و«اللغة 
النظرية»: إننا نعيش فى النظريات دوماً حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة الأكثر 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسي الذي سأتفحصه في هذا الملحق. 


(2) عندما نقول «كل البجع أبيض» فإن الخاصة المحمولة «أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع؛ وهذا ما يمكُننا إن اقتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء» مبنية على الرصد. ومع كلك فإن الققيه سم على الخيرة. 
ليس بسيب الكلمة «بيضاء» وإنما بسبب الكلمة «بجعة» لأننا عندما نسمي شيئاً 
«بجعة» فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف ‏ صفات لا تبعد إلا 
قليلآً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأخير في الفقرة 25 من هذا الكتابء ص 124 أعلاه. 
(3) قارن أعمالى : أواصامل أكذافه «رطعدا8] )ه وموستععط 2 كة بزإعأعطارع8 جره ع1ول8 ه» تعرعمومط [رد عا 
.11 نم «رععلء [جمص1 ممصسكز للاع20) وبلاعالا عععط1» لهة ,(1953) 4 ,ععوعاء3 كزه بروامودماتططط عط دور 
3 بلإطاووده انط أن بموعطئآ لمعطاتسا/] ,كتسعدرعءنهاك أمبرموععط :دساورمدملتط2 طأكذاة :8 ترجه« مجم 1نم ,.له ,متوعآ 
.3 .آهل ,(1956 ,ستعلهل] لصد معلالة توملممآ) 
أعيد طبع هاتين النشر تين فى كتابي : إه طاسدمع© 1176 :كم ةامانالعظ1 14جه دوسماععز0ن0) ,بعمووط 
3 0 .و 3004 ,1963 ,ععلء انها عكل1بعء301 
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وهكذا ليست النظريات الأكثر تجريداً الشارحة هي وحدها التي تسمو على 
الخبرة وإنما يشمل ذلك أيضاً القضايا المنفردة العادية. لأن هذه القضايا الخاصة 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائع» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضاً 
على الوقائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانوني). 
لقد شرحت باختصار فى آخر الفقرة 25 كيف يسمو استعمال الكليات مثل 
«كأس» أو «ماء» فى «يوجد هنا كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة بالضرورة. 
ويعود ذلك إلى أن الكلمتين «كأس» وهماء» مستعملتان لتمييز الطابع القانوني 
لسلوك الأشياء (أو المزاج» الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المزاج» وبما أن 
كل قانون يسمو على الخبرة ‏ وهو تعبير آخر لعدم قابلية التحقق من صحته ليس 
إلا فإن كل محمول ينطق عن السلوك القانوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا 
فإن القضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقبتها وليس التحقق 
من صحتها وتسمو على التجربة ". ولهذا السبب يستحيل «إنشاء» أي مفهوم كلي 
حقيقى (كما حاول كارناب ذلك) ونعنى تعريفه بمصطلحات الخبرة أو الرصد 
الضرفة أو #ااختزالة :إلى الخيرة والرصد البخعين : ويم أن لكل الكليات طابعاً 
مزاجياً فإنه من المستحيل اختزالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير 
معرّفة باسثناء تلك التي يمكننا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما 
نقرر تعريف الماء مثلاً بأنه تركيب لذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين). 


(3) يغيب عن الأذهان فى كثير من الأحيان أن الكليات يجموعها 0 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضح 
للمحمول في «خلول؟ أو اكسورة ترجه ة مزاجية أعلى من «محلول» أو 0 
إلا أنه لا يفهم أحيان أن «محلولاً» ولامكسوراً» هما بيالذات محمولان مزاجيان 
أيضاً. لن يقول الكيميائي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول» إلى ظرف 


(4) وما أن الأمر يتعلق بقضية منفردة فليس الحديث عن تناظر بين عدم قابلية التحقق وعدم قايلية 
التفنيد بالخطأ الكبيرء كما هو عليه الحال في القضايا العامة. لأننا إذا أردنا تفنيد قضية منفردة فيجب 
ا ا ا ار ا هي وح هلا قا برعا بين ملاع 
زلا على يطلان القضية النخاضعة للقخص وليس على مبحتها: لأن هذا البرهاة الأخخر سكطلت مدا 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكتابء والفقرة 22" في: 7726 تعومه5 امهع1 
«عنامعكة0 عارفاضعاء5 لإه عأومة عا ها اوت عاووط 
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]378[ 


[379] مزاجي. أما فيما يخص المحمول «مكسور» فعلينا أن نتأمل في تصرفنا عندما نكون 


]380[ 


على شك بتحطم أو كسر شيء ما بشي ء أسقطناه ه مثلاً أو بعظم في جسدنا : 

نراقب سلوك الشيء موضع السؤال ونحاول أن نتثبت من إظهار أجزائه أو عدم 
إظهارها لقابلية حركات أو انزياحات غير اعتيادية. وعكذا شيو ابورا كل مكل 
«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو نقول عن سطح 
إنه أحمر أو أبيض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء النهار بمظهر أحمر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
خاصة كلية واضحاً حالما نفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك بوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعيئة. 


وسكتاكوء فحاولة العمينز يتن المحمولات المواجية وغي المزاجبة 
بالفشل ؛ عن قرا جين ره خرل د نح العقا نيز النظارية أو اللقات ا وحيرز اللططرة 
(التجربيةء الرصديةء الوقائعية؛ المعتادة). ولعل ما يحدث في مثل هذه 
المحاولات هو التالي: يعتبر الناس أن ما تعلموه قبل بلوغهم عمراً محدداً حرجاً 
هو وقائع و«اعتيادي» وأن ما سمعوه بعد ذلك هو نظري أو «أدوي لا غير" (يبدو أن 
العمر الحرج يتوقف على النوع النفساني). 


(4): تسمو الْقَوائي نين العامة على الخيرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 
تكو عن أى عتعدست سن لخظاديا الرشيود والقضايا المنفردة تسمو على 
الخيرة ل الموجودة فيها كم 
على الخبرة بطريقتين على الأقل : عن طريق. 00 وبوجود تعايير عامة مزاجية 
فيها. وتسمو على الخبرة بمقدار أكبر عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت أكثر تجريداً. وتوجد طبقات درجات 
عيويقها الى فاعلن وده مره 


إن هذا السمو هو سيب كون القوانين : أو النظريات العلمية غير قابلة للتحقق 
وكونها لا تفترق بصورة عامة عن النظريات الميتافيزيائية إلا لأنها قايلة للفحص 
والدحض التجربيين. 


(5) أحاول أن أشرح بأي معتى يمكننا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 
الفصل الأو ل من : ع#أءاماره ل كددككة/1| سبح ععلمذسة عالالم«عوسا :1ةانلوع1! هاس 6أ7مء:71 .له بأمعطاة ممدل] 


(1964 ,عطهكقة :مععصاطة1) 2 بمعالقطعدمعدوته5ا)ه طعدلاعدعءت) ععل اأتعطصتط عا»ماط ,ع ارم اءممععساساماءه5 «عل 
84 .مم 
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ولكن لماذا نستعمم هذه القوانين ٠‏ العامة المتسامية بدلا من الالتزام 
ابالخبرة»؟ يوجد جوابان عن هذا السؤال: 


(©) لأننا بحاجة لها: لأنه لا توجد «خبرة صرفة» وإنما خبرة مفسرة على 
ضوء التوقعات قد «المتسامية» لا غير. 


بصحته فإنه لا يعادل في نظري أهمية السبب المعطى في (5). لأنه ولو استطعنا 


الاستغناء عن النظريات الشارحة في المجال العملي (للقيام بالتنبؤ على سبيل 
المثال) فسوف لن يؤثر ذلك إطلاقاً على أهداف النظري”7. 


(5) لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الكيرة بالبيص المشاز إلله.فن . وسقت فى ذانت الزفك و النظريات كتضانا غات 
على نحو صارم. 


لقد صدر عن ويليام كنيل انتقاد ثاقب لوجهة النظر القائلة إنه يمكن التعبير 
بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مثل 5# تتحرك كل الكواكب 


(6) لكي تكون قابلة للفحص بشكل مستقل» انظر الفصل الأول في: المصدر المذكور. 
70( يدعي كارناب بإمكانية الاستغناء عن النظريات. قارن : كاده هل سلام1 أمعنومط ,عه املس ير 
5741 .مح ,(1950 ,ووعرظ معهعتطن) 1ه لإاتو]ء حته لا :مع معتطن)) نوات طوؤمءعط إه 
إلا أن الافتراض بإمكانية انسحاب تحليل كارناب» حتى ولو كان متماسكاً بحد ذاته» بشكل مشروع من 
نموذج اللغة عنده على «لغة العلم» لا يقوم على أي أساس. انظر مقدمتي لعام 9. وقد ناقش و. كريغ 


(هنة:© . الا) في مقالين بالغي الأهمية بعض برامج الاختزال. انظر: ه08» :ندع سمنالكالا 
لمة .30 .مم .(1953) 1 .مط ,18 -آأ0؟ ,عنهمط عتأمطجنرى /ه لمصلامل «بسعاوزذ 2 منطلته باللتط هع )مسمتحق 


.]1 38 .مم .(1956) 65 ,سعارع عل أمعنباممدهة:(/2 «رقصملووعءومعط بممتاتسكق 6ه غمعمععدامءخ1» 
ويمكن أن نقول إضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإقصاء «المفاهيم المساعدة» (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : (1) يتوصل إلى إقصاء النظريات الشارحة أساساً برفع عدد لامنته من الميرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصياغة تعريف جديد اللموضوعة» يشاطر شمولية تعريف المبرهنة من وجهة 
نظر اللغة الجزئية «المنقاة» ويحل محله). (11) يقوده في الإنشاء الفعلي للنظمة المنقاة» بطييعة الحال» 
العلم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (111) لم تعد النظمة المنقاة نظمة شارحة ولم تعد بالتالي قابلة للفحص 
بالمعنى الذي يمكن أن تكون به النظمات الشارحة قابلة للفحص» هذه القابلية المرتبطة أساساً بمحتوى 
النظمة لسار الإعلامي ويعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحق أن لموضوعات النظمات المنقاة عمقًا 
معدو 5 بمعنى الفقرة :5]* من: رز علامع8215 عالاأافعاء5 زه عأومط 112 16 اورتعكاومط 77:6 .تعمممط 


أي الفصا الأو ل في: : معأعءاكع ترم طءكتعدكة/!آ جلاد عدله كال أله «عوسة اقاتلدع!! 4ص ء1رمء711 .لع بأمعطاق 
2 ..لنحك عاتعدوعطتء/ .2 مسد بد ا رمطءداهكدةه لمتعمو3 ع2 
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[381] في مدارات إهيليجية». ولقد وجدت انتقاد كنيل صعب الفهم ولا أزال إلى اليوم 
غير وائق تماماً من أني فهمته فهماً صحيحاً ولكني آمل ذلك”*. 


أعتقد أنه يمكن صياغة الفكرة ة الأساسية عند كنيل كما يلي : : رغم أن القضايا 
العامة تشتق من قوانين الطبيعة إلا أن هذه الأخيرة أقوى منطقياً من تلك. فقانون 
الطبيعة لا يكتفى بالدعوى «كل الكواكب تتحرك في مدارات إهليجية». وإنما 
بالأحرى يدعي شيئاً من قبيل كل الكواكب تتحرك بالضرورة في مدارات إهليجية». 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدأ الفعل بالضرورة» «أو مبدأً بالضرورة» 
(1071لاهاتددوءءء 1/1 [06 عاونء«اءط) اختصاراً. وأنا أرى أنه لم يوفق في توضيح الفرق بين 
القضية العامة ومبدأ الضرورة. إنه يتكلم على «تطلب صياغة تعريف مضبوط 
لمفهومي العارض والضروري6”©. ثم ما نلبث أن نقرأ بدهشة: «إن كلمة «ضرورة» 
هي في واقع الأمر الأقل صعوبة - من بين كل الكلمات التي نتعامل معها في هذا 
الفرع من الفلسفة:90© ويحاول كنيل في الحقيقة أن يقنعنا بين هذين المقطعين بأن 
امعنى هذا الفرق» 01 الفرق بين الضروري والعارض ”5 
بالأمعلة»010) ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول. بفرمن اني 
نجحت في فهم كنيل» إن نظريته الموجبة للقوانين الطبيعية غير مقبولة إطلاقاً على 
ما يبدو لى. ومع ذلك فإني أعتبر انتقاداته قيمة جداً. 


(6) وأريد أن أعرض الآن مستعيئاً بمثل ما أعتبره المحتوى الأساسي لانتقاد 
كنيل الموجه ضد الفكرة ة التي ترى أن تصوير قوانين الطبيعة كقضايا عامة كاف 
منطقيا ومُرْضٍ حدسياً. 


لنأخذ على سييل المثال حيواناً منقرضاً: الموةء وهو طائر كبير تنتشر عظامه 


4:9 فارن : .(1949 ,كوعر مولصمععد1 :ل:0:210)) «منء نالا هسه درط ةاتطعطمع2 بعلقعم كا أرعحاد) لسمتالتللا 
إن أحد الأسباب التي جعلتني أجد صعوبة في فهم انتقاد كنيل» وإن لم يكن أهمهاء هو أنه كان يلخص 
في بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري بينما يبدو في أمكنة أخرى وكأنه لم ير ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الهامش رقم (26) أسفله. 

)9( .2 .م ..لتط1 ,عاوهعم ا 

(10) المصدر نفسه» ص 80. 

(11) المصدر نفسهء ص 32. إن إحدى الصعويات هى أن كنيل يبدو أحياناً وكأنه قد قبل آراء 
لايبنيز «إن حقيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تناقضاً؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضاً». 
قارن : ..كآه؟ 7 ,كعصاط ٠1‏ أمعنباممعم انبلط 116 - بع زإاجطء5 «عطاعدةأومعماتام ءنط ,عتصطاعا مساعطلك#اا 06001160 

390 .مع .7 .701 80 ,400 .م رد .201 بالعقطرء اعستسقصهم] أمدت نر لعأرلظ 


ويستعمل كنيل في مواضع أخرى «ضروري» بمعنى أوسع مما يفعل لايبنيز. 
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بكثرة في بعض المستنقغات في نيوزيلاندا. (وقد حفرت بنفسي هناك بحثاً عنها). 

نقرر أن اسم موة (3406) ليس اسماً خاصاً وإنما هو اسم كلي”*' نستعمله من أجل 3821] 
بنية بي ولوجية محددة. إلا أنه يجب علينا أن نقر أنه من الممكن تماماً بطبيعة الحال- 

بل وعلى أغلب الظن أيضاً ‏ أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت في نيوزيلاندا. 


لنقبل أيضاً بو ع لوي لم ا ات م 1 
ما واتت الظروف ستين عاماً أو أكثر كثر. ولنقبل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير في نيوزيلاندا (نظراً لوجود نوع 
معين من الفيروسات مثلاً) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاما. 
ستصبح في هذه الحالة القضية العامة الصارمة «تموت كل طيور الموة قبل أن تبلغ 
خمسين عاما» قضية صحيحة ؛ لآنه نظرا لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
لا يوجد في العالم موة يتجاوز عمرها الخمسين سنة. وبالتالي لن تكون هذه القضية 
القامة قانونا طبيعا ؛ وبما انه من المنكق» نظرا فى هذه الفروض>» أن تعيكن 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم تعمير أي موة هذه السنين في الحقيقة يرجع 
0 


00 طابعاً طارتا . وهكذا فإنه غير كاف منطقياً وغير مرض حدسياً 


(7) يدلنا هذا المثل أيضاً على المدى الذي يمكننا فيه وصف قوانين الطبيعة 
«كمبادئ الضرورة» أو «مبادئ الاستحالة». لأنه من الممكن نظراً لفروضنا - وهي 
فروض فعقولة - أن تبلغ موة في ظروف مواتية عمراً أكبر من أي عمر بلغته موة 
فعلاً. أما إذا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين 
عاماً فسيصبح عندئفٍ من غير الممكن أن يمتد عمر أي موة إلى أطول من ذلك. 
وهكذا تضع القوانين الطبيعية بعض الحدود للإمكانيات. 


د ارناخرت في اباتن دياه من كتاني ين 
ا ع ل الم ل ري ال اها الي ل 


(12) انظر الفقرة 14ء الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
«ضرورة فيزيائية». 

(8) إلا أني أرى أنه من الخطأ بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأنواع 
الضرورة الأخرى كالمنطقية مثلاً. لنقل على وجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقياً كل ما يمكن أن يكون صحيحاً في عالم نتصوره. يمك تضوركانون الخافل 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح في أي عالم - وأنه عندئذٍ وبنفس القدر ضروري 
طبعاً في هذا العالم إلا أنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
بدقة ‏ عالم آنشتاين على سبيل المثال. 

ينتقد كنيل هذا النوع من الممحاجة بالإشارة إلى تخمين كولدباخ (طعدطل601) 2 
بإمكانية تمثيل أي عدد زوجي 2# (/ < #) بمجموع عددين أوليين: يمكن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبره نأو 
(تدحض) وهى بهذا رياضياً منطقياً ضرورية أو مستحيلة. يستتبع كنيل من هذا أن 
«ضرورة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة مناقضة)!7". 
ولكن إذا كان الأمر كذلك «فلماذا؛. تحال كين «علينا قبول أنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية ؟0”*'. أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة ”يتصور». إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة ينحرف عن المعنى 
المقصود فى الرياضيات: يمكننا القول. حالما نحصل على برهان على قضية 
كولدباخ» أنه لا يتصور وجود عدد زوجي 72 (/ < #) لا يتكون من مجموع عددين 
أوليين ‏ بمعنى أن هذا التصور سيقودنا إلى نتائج متناقضة من بينها الدعوى أن 
0 - 1 وهوما١لا‏ يمكن تصوره». إلا أنه بمعنى آخر يتصور أن 0 - !1 وذلك بأن 
نستعمل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلة» كفرضية نقبلها في برهان 
غير مباشر. يأخذ اليرهان غير المباشر في الواقع الشكل التالي: النتصور أن » 
صحيحة علينا عندئذ أن نقر أن أ صحيحة. لكننا نعلم أن 6 خلافية. وهكذا فلا يتصور 
أن تكون © صحيحة)». إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعاً 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهان بحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة » لأننا 
بدأنا برهاتنا يتصورنا صحة هذه ال 4 بالذات» دعوى مضللة. 

وهكذا فإن «لا يتصور» في المنطق والرياضيات هي ببساطة كلمة أخرى 
ل «مؤدي إلى تناقض واخ ضح. إن الممكن أو المتصور منطقياً هو كل ما لا يقود إلى 
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تناقض واضح وغير الممكن أو اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول 
كنيل إنه من الممكن أن عور يمل بريه دنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف دومع جيد دا ومترر من دوونفك ولكن حجته غير صحيحة. 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقياً عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض؛ وهو ممكن فيزيائياً عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 
غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتباك. 

إن للقوانين الطبيعية» بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقية» طابع عرضي 
طارئ. ولقد وعى لايبنيز ذلك بوضوح. فقد علمنا””'' أن الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف أنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للفنان أن يختار بحرية 
نوعاً معيناً ولكنه يقيد بهذا الاختيار بالذات حريته : إنه يخضع إبداعه إلى مبادئ 
استحالة معينة» على إيقاعه مثلاً وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارئة. ولكن هذا لا يعني أن اختياره 
للشكل أو للإيقاع لم يكن عارضاً ما دام بإمكانه اختيار شكل وإيقاع آخرين. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
المنفردة الممكنة (منطقياً). وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
المتتردة وابدق هذه الوقائع المتحادة بالمقارة بع اللوانين ن الطبيعية عارضة إلى حد 
كنين: ومع أن القوانين الطبيعية ضرورية فعلاً مقارنة بالوقائع الفردية فهي عارضة 
ا اد نظراً لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقوانين طبيعية مختلفة - 

تقابل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى. 
تقابل استحالة إيقاع بأربع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. تفرض الضرورة الطبيعية للكون مبادئ بنيوية. ولكنها تترك 
للوقائع المنفردة العارضة ‏ للشروط على الحدود ‏ حرية كبيرة جدا. 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى : لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. يعن اانه فون لمكن 801 مولن 
تكتب أي مونويت في هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين القضايا العامة الصحيحة عن وقائع تاريخ الموسيقى. 


(15) قارت: .390 .م ,7 .701 ,اع الة م5 عع كفاومعملتنام علط ,عتهدطئعآ 
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(10) أما وجهة النظر المقابلة القائلة إن قوانين ن الطبيعة ليست عرضية بأي 
معنى كانء وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كنيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاً» 
فإنها خاطئة في رأيي مثلها مثل الأطروحة التي انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 
القوانين الطبيعية ليست سوى قضايا عامة صحيحة. 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنفس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المنطقية بصياغات دينية على النحو التالى : لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه البنية ‏ أي الانتظامات الطبيعية 
الموضّفة بالقوانين الطبيعية ‏ هى بالضرورة ما هى عليهء فإن كل ما كان يمكن أن 
لد هوا اعتارالقروط على الحدوة بي 1 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتج كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبدأ تحليلي (التعريف الجوهري «اللجسم») ووفق 
هذا المبدأ إن «كون الجسم» يعني نفس الشيء «ككون الامتداد»» ومن هنا يجب 
أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاني). إن هذا المبدأ شاه في واف الأمى لليثان ال يدي لكريل يا من شيء 
هو أحمر تماماً هو أخضر تماماً أيضاً»”9'". إلا أن الفيزياء بتجاوزها هذه «الحقائق 
البدهية» كما يسميها كنيل مؤكداً على تشابهها مع تحصيلات الحاصل المنطقية 017 
بلغت انطلاقاً من نيوتن عمقاً في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً. 


إن المذهب القائل إن قوانين الطبيعة ليست عارضة في أي معنى من المعاني 


هو أحد الأوجهء العابه يكل حا صن » لهام الفلسفة التي أشرت لها في مواضع 
أخرى باسم مذهب الذاتية وانتقدتها” ". لأنه ينتج من مذهب عدم العارضية 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود أسس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات 


(16) قارن: ,32 .م ,.كت1 علمعمة 
انظر أيضاً على سبيل المثال ص 80 من المصدر المذكور. 

(7)) المصدر نقسهء ص 33. 

201580 انظر : 16ل ههه الدناءدااعدوء2) ونع 07 :10 وهتاعه؟ ,كنناماعة07!ئظ1آ كعك فلنعاظ عو :وعممهط امد خا 
ععقط1» لمة ,1 .رفك ,2 ١1أه؟‏ لهة :6 فمتاععة ,3 .صف ,1 .أه© ,ععتبعا ذال ههه براعاعم3 ب«عم0 716 - ممسزو_ 


أامدودمءط :مر ممعملقطط :8:1 «ر«ه001:1611120) ,.له ,كماعط :م1 «رععلعاامصسك>ا مفمسدطة1] ممتمعععمهم0 وبروزلا 
20060011011 


وهو الآن فى الفصل الثالث من كتابى :ءالع عاء3 إه بأاسمم6 116 «كدمالعاماعا1 سه كعسععز00 
١ ١‏ .65 لهة ,1963 ,ععفعاهمن 
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شارحة غير قايلة بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. . لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين الطبيعة إلى «مبادئ الضرورة» الصحيحة أي إلى حقائ ئق بدهية مثل لا 
يمكن لشيثين ممتدين جوهرياً أن يأخذا نفس الحيز المكاني أو أن لا شيء أحمر 


لا أرى أي أساس يمكن أن يموم عليه مذهب وجود أسسن شروح نهائية 
وأرى على العكس أسبابا كثيرة ضله. فكلما ازداد تعلمنا للنظريات ولقوانين 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وغابت 
العنا ريقف الدانة أنفنا: إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بلهية. إن أحد مظاهر 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتعلم عبر بحثنا الفردي النقاد أن الكون مختلف كليا 
عما نتخيله - قبل أن تؤجج دحوضات نظرياتنا السابقة قوى التخيل فينا وما من 
شيء يدل على وجوب توقف هذه السيرورة'”". 


تتلقى كل هذه الطروحات الحجج الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المنطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
قضايا كلية صارمة فيجب أن تكون أقوى منطقياً من القضايا العامة المقابلةء» ذلك 
أن هذه الأخيرة مشتقة منها لزوماً. إلا أن الضرورة المنطقية ل 4 تعرف» كما رأينا 
(نهاية الملحق الخامس*)» بالعلاقة المعرفة 
[ - ره رهام - رهام 
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ويجب أن يصح الشيء نفسه من أجل كل قضية أقوى منطقياً. . ومن هنا فإن 
قانون الطبيعة؛ » بالنظر إلى مضمونه الكبير» أقصى ما يكون بعدا عن قضية ضرورية 
منطقياً » ككل قضية غير متناقضة بصورة عامة. . وهو أقرب بكثير منطقياً من قضية 
عامة «طارئة صرفة» منه إلى حقيقة بديهية منطقياً. 


(19) قارنث يشكل خاص الفمرة 5]* من : ع/اامعاعق إن نوم ءا ا اوت داووط 176 ,تعمصهط 
«مك معرزء اداه عمعدءدع لاا عوج عم اهكف 16[أوضاءعدنةا مزاوع« نس عتجم786 .لك باأتعطلى لمة ,تع مدق 
ع 1 أ ءكء 10155[ 5021 


(20) قارن نفس الملحق والملحقين السابع”* والثامن” من هذا الكتاب. 
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(11) إن خلاصة هذا النقاش هى أننى مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقاً 
مع الرأي القائل بوجود فئة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديداًء أقوى منطقياً 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظريات الاستقراء. كما أنها ليست ذات تأثير يذكر على منهجيتى الذاتية. وعلى 
عكس ذلك فمن الواضح أن المبدأ المقترح أو المخمن المدعي باستحالة بعض 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك بأن نحاول تبيان إمكانية هذه السيرورات» 
ىق بإحداثها. وهذا هو على وجه التحديد منهج الفحص الذي أدافع عنه. 


وهكذا فإن وجهة النظر المتبناة هنا لا تقتضي أي تغيير في منهجيتي : إن ما 
يحتاج إلى بعض التغيير يقع في اختصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إنئا عندما نخمن أن © قانون طبيعى فإننا نعنى أن © يعبر عن خاصة 
بنيوية لعالمناء خاصة تمنع وقوع بعض السيرورات المنفردة أو الحالات الممكنة 
منطقيا. (وهذا ما شرحناه بالتفصيل في الفقرات 21 - 232 279 83 و85 من هذا 
الكتابس). 


(12) يمكن شرح الضرورة المنطقية» كما بِيِّن تارسكي» بالاستعانة بالعامية: 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت مشتقة من دالة قضايا «صحيحة عامة» 
(بالتخصيص مثلاً) أي من دالة تتحقق في كل منوال7'©. (وهذا يعني أنها صحيحة 
في كل أنواع العوالم الممكنة). 


أعتقد أنه يمكننا بالاستعانة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية؛ 
لأنه يمكننا قبول التعريف التالى: 


() نقول عن قضية إنها ضرورية فيزيائياً (ضرورية طبيعياً) إذا وفقط إذا 
إن وحد» سوى الشروط على الحدود. 


إننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبداً أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو أمام 
قضية تظهر فعلا بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تابعة لشروط على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من الكون27. ولهذا يستحيل علينا القول اليقين عن أي 


(21) قارن مقالى :,(1955) 64 ,فاط «رطادص] كه سمنانهقء2آ وتلوعد؟ ده عامل خ» ,رعممهط أعدعز 
1 1 .م 


(22) قارن الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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قضية غير منطقية معطاة إنها في الواقع ضرورية طبيعياً : يبقى التخمين بأنها كذلك 
تخميناً إلى الأبد (وهذا ليس فقط لأننا لا نستطيع تفحص عالمنا كله لنقنع أنفسنا 
بعدم وجود مثال مضاد. وإنما لسبب آخر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية» فإن باستطاعتنا عملياً 
استعمال هذا التعريف على نحو سلبي: بأن نجد شروطاً على الحدود لا يصح 
ضمنها القانون المفترض ونبيّن هكذا أنه ليس ضروريأ أي أنه ليس قانونا طبيعيا. 
وهكذا 0 ود 


3 6030 
ضرورة ار ضرورة فيزيائية) 


ونرى على الفور أن التعريف المقترح ينطبق تماماً على النتائج التي حصلنا 
عليها في مَثَّل الموة الذي ناقشناه”*© : ولأننا فكرنا تحديداً أنه كان من الممكن 
للموّات أن تعمر لفترة أطول لو كانت الشروط مختلفة ‏ لو أتيحت الظروف 
المواتية ‏ فقد تكوّن لدينا الشعور بالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر الفعلي. 

(0) سنرمز ب «/2» اسم صف القضايا الصحيحة بالضرورة» بمعنى الضرورة 
الطبيعية أو الفيزيائية» أي صحيحة بشكل مستقل تماماً عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب /2 هذا التعريف التافه نوعاً ما ل 6 جه أو بالكلمات «إذا 
© فإن م ضروري») على النحو التالي: 

(0) جح ه صحيحة إذا وفقط إذا /ل ع (6 جه ه). 

أو بالكلمات تقريباً: إن القضية «إذا » فإن م ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
صحت القضية (إذا ه فإن 6" بالضرورة. إن 8ج » هنا هي بطبيعة الحال قضية 
ترظة اعياديةخيث ه المتدع و3 الابعباع . ولو رغينا بتعريف الاقتضاء المنطقي 


أو «الصارم» لأمكننا على أي حال استعمال 2 على أن نفسر «/1) اكضرورة 
منطقية» (عوضاً من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


(23) لنشر إلى أن القضايا الضرورية منطقياً (السبب بسيط أنها تنتج من كل قضية) هي ضرورية 
فيزيائياً» وهو أمر غير ذي أهمية طبعاً. 
(24) قارن النقطتين (6) و(7) أعلاه. 
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بالخواص التالية : 
(4) جه ليس صحيحاً دوماً عندما يكون # باطلاً» خلافاً ل28جه-©. 


(8) فج » ليس صحيحاً دوماً عندما يكون 8 صحيحاً ‏ خلا فا لمجدعمع. 


(4'0) 6 جه صحيح د م عندما يستحيل » (باطل بالضر )» أو عندما 
بم ا “ال 0 0 0 - 0 
يكون نفيه © صحيحا بالضرورة ‏ سواء كانت هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية 2. 


صحيح درا عندما يكون 86 صحيحا بالضرورة ‏ سواء كانت 
هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية. 


حيث © وثْ قضايا أو دالات قضايا. 


يمك: تسمية 0ج 4 قة قضية شرطية «ضرورية» أو «اسمية». تعبّر صيغتناء فى 
رأيى» عن نفس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللولية» (التبعية)؟ (11069ءا#ازطلةى 
ه0411 ؟ أو «لهدره07:4]1» أهنناءت/:2)001:/6) عند بعض المؤلفين. (إلا أنه يبدو 
أن مؤلفين آخرين يعنون شيئاً آخر «بالشرطية المعاكسة للواقع»: تعني هذه الصيغة 
في مصطلحاتهم أن 4 باطل في الواقع”9. وهو استعمال لا أرحب به). 


وسيتبيّن لنا بشيء من التأمل أن صف القضايا الضرورية طبيعياً 47 لا يحتوي 
فقط على صف القضايا التي هي من قبيل القوانين الطبيعية العامة الصحيحة والتي 
يمكن أن نطيعها حدسياً بالقول إنها لا تتأئر بتغيير الشروط على الحدودء ولكنه 
يحتوي أيضاً على كل القضايا التي تنتج من القوانين الطبيعية العامة الصحيحة (من 


(25) قارن ص 495 والتالية من هذا الكتابء وكذا الهامش رقم (37) أسفله. 
)06 فللشمشتى: نأعهطآ 10 لمم خمه) لعالقعم؟ لقة دسم1 أممنندل! عه عاولة فى رعموممط ارمع[ 
١‏ 62-66 .هم ,(1949) 58 ,4ل «ركاهدمةةتلسه © 
استعلمت الاصطلاح الألهمهنلمه0 علاتاعصن زطنك5» بدلاً مما أسميه هنا قضية شرطية «ضرورية» أو 
«#اسمية»؛ وشرحت مرارا أن هذه ال 21593ه011300لم0© عالأعمبازطن5» تشتق لزوما من القوانين 
تفهمى ل١‏ كلقمه تلطه عتتأعمنازطن5 (أقم00ئلهه0 206 10 مدعنهه00)؟ الشكل ((2) بإدح (3)) . (2-0)9, 
ولا أعلم إذا كان قد خطر في ذهن كنيل أن هذه الصيغة لا تعدو كونها تعبيراً معقداً ل «(4)3-»2 لأنه مَن 
الذي يستطيع أن يدعى أن «(40-» تشتق من القانون «((0) بباح 0)) 00»؟ انظر : املد صدنااالا 
مم ,(1950) 0 ,كةكنزأه 4ل «ركأ ههه ضله0ن) اأعع"1 10 لإموخمهم) لصح دده[ أصعدضهل8» رعاوعي1 
* إرفاق عام 1959: كما أرى اليوم لقد كان كتيل على علم بهذا الأمر. وهذا ما يجعل الصعوية أكبر في 

فهم كيف أمكن أن يعزو إلى هذا التفهم. 
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النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطاً 
على الحدود معينة» كقضايا من الشكل إذا مزجنا في أنبوبة الاختبار هذهء بشروط 
الحرارة النظامية في المكان وبضغط مساو ل 1000 سم”/ غرام الهيدروجين 
بالأوكسجين.. ف. :0 عندها تشيق ضاي شرظلية جو بهذا التوع من قرانين اليه 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود: فإما أن تتحقق الشروط 
على الحدود الموصوفة في المقدمة وعندئذٍ تصح الاستتباعات (ومعها كل القضية 
الشرطية)» وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة في المقدمة والمقدمة بالتالي 
باطلة بالواقع (المعاكسة للواقع «اهداءه/::::0)») وتصبح القضية الشرطية نظراً 
لبطلان المقدمة 7«صحيحة (كمحققة بالخلاء)» (24115/:60؟ براكلامينهه1). وهكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء» الذي نوقش كثيراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضاً (بمعنى تعريفنا). 

وفي واقع الأمر كان يمكننا أن نعرّف 2 بيساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بؤاسطة صف متاني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف 77 
على أنه مثلآ صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اختلفتء إلا بالشروط على الحدود فإننا نتجنب التعابير اللولية (التبعية) 
كالتالي مثلاً «الذي كان سيبقى صحيحاً حتى ولو سادت (في عالمنا) شروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». 


ومع ذلك فإن الجملة في (8) «في كل العوالم التي لا يميزها عن عالمنا 
شيء» إن وجدء سوى الشروط على الحدود» تقتضي دون ريب ضمنيا مفهوم 
القوانين الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية ‏ أي 

نفس القوانين الطبيعية ‏ التي لعالمنا». وماادام تعرينا يجتوي ضهنا على مدوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف (”8) بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافاً للبراهين)””*» فكل القياسات على 
سبيل المثال دائرية: يجب أن تكون الاستنتاجات محتواة تحديداً في المقدمات. 
ومع ذلك فإن تعريفنا ليس دائرياً في معنى خاص. ولتعامل المطكرف فيدجع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح : نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل أي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على أنها «منوال» نوعاً ما لعالمنا 


(27) القرق بين الاشتقاق واليرهان أعالجه فى : «رءنهمآ عه؟ كممناهلسصسه1 بعلل» ,معمممط اتوعل 
1931 .هم ,(1947) 56 ,مماقال 
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(منوال أو «نسخة» لم تعد بحاجة فيما يخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيدأ بتسمية قضايا «ضرورية» 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المناويل مجموعة (أي الصحيحة من أجل كل 
الشروط على الحدود الممكنة منطقياً). 


(14) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسية» عن نسخة 
نشرتها سابقً(9©. أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بأنى مدين فى 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضئيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر البدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (6) مفهوم القوانين الطبيعية ومع (6) مفهوم القضايا الشرطية :الث 
تنتجج من القوانين الطبيعية؛ إلا أن ل (4) و(5) كما رأينا تحديدا نفس امتداد /. ثم 
إني قبلت في عملي عام 1949» أن الشروط اللولية هي القضايا الشرطية التي تنتج 
من (4) أي تحديداً القضايا التى تنتمى إلى الصف (6). أخيراً وفى الفقرة الأخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التالى: يجب 
أن تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوما ما في مكان ما من الكون وهو إلى حد ما تعبير ثقيل 
لنفس ما أقوله اليوم تقريباً حيث يدور الحديث في صياغتي عن عوالم لا تتميز من 


عالمنا إلا باختلاف (إن وجد) الشروط على الحدود”29. 


يمكن في حقيقة الأمر صياغة موقفي عام 9 على النحو التالي. على 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقيا لأن عوالم 
ببنية مختلفة ‏ يقوانين مختلفة - ممكنة منطقياًء فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزيائياً ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائياً محققة محققة فيه في مكان ما 
وفي وقت من الأوقات ‏ إن إدراكي اليوم هو أنه من الجائز أن يكون هذا الفرض 


(28) قارن : «,كلههه6 لم00 نغعو© مغ برمقعاوه©) لمالدعه5 لمق وجدهآ أ2بغداظ مه عأول2 4» ,وعمممط 

:62-66 .مم 

انظر أيضاً الهامش فى : #بداءةجماعفقط إه براوعدامط 1186 - كس معاعاءواعالط دعل هاا 5ه( ,ععممه2 امدكا 
١‏ 7 .م ,(1965 ,عطمكة تمعععتطة) 


(29) لقد وصفت صيغتي القديمة «بالثقل؛ لأنها تقود إلى إدخال الفرض أن مُوّات عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية أو أنها ستعيش يوماً ماء وهذا ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رأبي. أفضل الآن تبديل هذا 
الفرض بآخر : يوجد من بين كل «مناويل» عالمنا التي لا ننظر إليها على أنها حقيقية وإنما منشأة منطقياً - 
على الأقل عالم تحيا فيه الموات في ظروف مثالية. أجد هذا الفرض ليس مقيولاً وحسب وإنما بديهياً. 
وما عدا التعديلات المصطلحاتية فإن هذا هو التعديل الوحيد بالتسبة لأفكاري المعروضة في : .1010 ,عممهط 
ومع ذلك أعتبر هذا التعديل هاعاً. 
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وإذا ما قبلنا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي فتصبح عندئذٍ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
الوضع الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القول إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية» 
(وأقل «وضعية») من الحالي وضوحاًء رغم أنه لم يستعمل إطلاقاً كلمة ‏ اضروري» 
لتمييز الوضع الشرعي للقوانين. 


(5)) لا يوجد فرق كبير» بالنسبة لمنهجى الذي يرفض الاستقرائية ويناصر 
نظرية التفنيد» بين تفهم القوانين الكلية على أنها ليست أكثر من قضايا عامة صارمة 
بمحاوللات دحضه. 


بينما يوجد هنا بالنسبة للاستقرائي فرق حاسم: لأنه يجب عليه رفض مفهوم 
القانون «الضروري»» ذلك أن القوانين الضرورية أقوى منطقياً من القضايا العامة 
الصرفة ويقل بالتالي اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد هذه الأخيرة. 


إلا أن الاستقرائيين في حقيقة الأمر لا يستخلصون دائماً على هذا النحوء 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توصّف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء ‏ إلى حد ما بمعنى «مبدأ تجانس الطبيعة». 


إلا أنه من الواضح أنه ما من مبدأ من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراء. 
أو على جعل الاستتتاجات اللميعراة صالحة أو حتى محتملة. 


أذقا سوه نري فقا حو قرافي الطبيعية بقضية من نوع «توجد 
الي طبيعية»9© ولكن معى #التبرير» في متاق .هذه العلاحظة يكلف اختلدفاً كلياً 
عن معناه عندما نكون في صدد مسألة إمكانية تبرير الاستقراء. إننا نريد في هذه الحالة 
الأخيرة وضع قضايا معينة ‏ وتحديداً التعميمات المستقرأة ‏ على أساس منطقي. 


(30) قارن: 6 ,كل ةلأومده]ة:[2-معنعومط كنناماء ه17 ,رهاءأموعع ]7/1 انآ 
«لو كان هناك قانون سببية لكان نصه: «توجد قوانين طبيعية». ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول: 
إنه يتبدى للعيان». إن ما يتبدى» في رأيي» في حالة ما تبدى شيء ماء» هو أنه يمكن القول طبعاً: لقد 
قبلء مثلاً من قبل فيتكتشتاين. إن ما لا يمكن القيام به هو التحقى من القضية القائلة بوجود قوانين طبيعية 
(لا يمكن تفنيدها بحال). لكن كون القضية غير قابلة للتحقق (حتى ولو كانت غير قايلة للتفتيد)» لا يعني 
أنها غير ذات مدلول أو أنها غير مفهومة أو أنه «لا يمكن القول» كما يظن فيتكنشتاين. 


003 


]392[ 


]393[ 


بينما نكتفي في الحالة الأولى بتبرير مهمة ألا وهي البحث عن قوانين طبيعية. ومع أنه 
يمكن بمعنى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بوجود قوانين صحيحة ‏ بأن العالم يبدي 
انتظامات بنيوية ‏ فمن الممكن التبرير يدون هذا العلم: الأمل بوجود غذاء في مكان 
ما #يبرر» مما لا شك فيه البحث عن هذا الغذاء حتى ولو كان هذا الأمل بعيداً عن 
العلم» ويصح هذا على الخصوص عندما نكون جائعين. وهكذا يمكننا القول حقاأ إن 
علمنا بوجود قوانين صحيحة قد يسهم نوعاً ما في تبرير بحثنا عن القوانين» إلا أن 
بحثنا مبرر يدون هذا العلم : يبرره حب الاستطلاع عندنا والأمل الصرف بالنجاح. 


ويبدوء إضافة إلى ذلك» أن التمييز , بين القوانين «الضرورية» والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور: إن علمنا أن القوانين موجودةء أكانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعاً ما في «تبرير» بحثناء مع أن هذا النوع من 
التبرير غير مطلوب. 

(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الضرورة الطبيعية المشروحة فى النقطة (12)) فكرة هامة من وجهة النظر 
الميتافيزيائية والوجودية كما تكتسي دلالة حدسية كبيرة ترتبط بمحاولاتنا فهم 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجربيا ‏ إنها غير قابلة 
للتفنيد ‏ ولا بأي طريقة أخرى» فإني أومن بصحتها كما أشرت إلى ذلك في 
الفقرات 79» 83 إلى 5. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي). الخاص للقوانين العامة (بأن أتكلم مثلا على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية وكذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من مناقشة هذه 
الدعوى عقلانياًء أي انتقاديا” 03 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة» بكل بساطة سوى كلمة ‏ كعلامة 
مفيدة للتمييز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ويمكن بطبيعة الحال أن تستعمل 
أي كلمة أخرى لأن الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جداً هنا. أتفق مبدئياً مع 
فيتكنشتاين عندما يقول ‏ معيدا سبك هيوم -: دلا يوجد إلزام يوجب حدوث شيء 
ما لأن شيئاً آخر قد حدث. لا توجد إلا الضرورة المنطقية2(7©. ولا علاقة 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين © و66 جه 


(31) انظر على وجه الخصوص الفقرات 6" 7*. 15“ و120" من : اونىتاعوط 11:6 ,تعومهط 
.لرمعلمع0215آ عالإالعل 5 إه عأعهمط 116 10 


(32) قارن: 7 ..للط] ,ستعامصعع ]1لا 
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لا إلى > ولا إلى ة وإنما إلى كون القضية الشرطية المقابلة 4 >8 (دوت 0 روج 
من قانون طبيعي بضرورة منطقية ‏ إنها ضرورية منطقيا أ بالنسبة إلى قانون طبيعي .- 
- ويمكن القول إن الغانوة/الطبيعى من جهنة فتروري لأنه يشتق» أو يشرح» من 
قانون أعلى درجة عمومية منه أو أكثر اعمق»040. فاخا د اكه 
المنطقية الضرورية تحديداً لقضايا صحيحة أعلى عمومية» نخمن وجودهاء هي 
التي أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة ة «الصلة الضرورية» بين السبب د ِ 
إن لتعريفنا (2) المعطى في الصفحة 489 بعض المستتبعات التي تولد رابطة 
بين الضرورة الطبيعية وحساب الاحتمالات. لا بد من الإشارة هنا إلى مبرهنتين 
لأنهما كما سئرى ممائلتان للمبرهنات حول الضرورة المنطقية. ولدينا التكافؤ 
الرئيسي (1) الذي يترجم رموزنا إلى مصطلحات بولية 
(1) لدعم جم إذا وفقط إذا لل 6 ه - طه 


وهذا ما يسمح لنا بالانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 30 في 
الصفحة 399: 
( /رعمجه إذا وفقط إذا /1 © (.ه)م - (ء,طم)م من أجل كل © 
)3( إذا كان ة ب » فإن م < © ,0م مم - (©,ه)م من أجل كل © 
وبالكلمات: : إذا كانت القضية الشرطية 8ه » ضرورية فإن 6 بالضرورة 

ع ا ع ار . (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائية). 

يبدو على ضوء هذه المبرهنات ممكناً أن نحصل على تفسيرين مختافين 
تماما «للاحتمال» في تسلسل الأفكار التالي المعقول حدسياً (إلا أنه باطل منطقيا) 
«إذا كان 8ج » محتملاً وه محتملاً فإن 6 محتمل أيضاً». . ففي كل مرة يكون فيها 


ضبالحا تفسيوة على المنوو كما يلي: «إذا قبلنا التخمين 0 هر © (كمعزز جيداً على 
سبيل المثال) فعلينا عندئذ أن نقبل زء,رطام > لء ,هاما (أما إذا تخلينا عن 07/١‏ 


(33) لقد ذكرت هذا فى الفقرة ة 3 من : «الإطاممدهاتط8 +0 10 عنعم.آ ه05 أقطللا» ,رعموه2 [تدكل 
:141-154.صم 2 (01948) 2 ,(عصسله7ا بمفامعصءاممنا5) بوعاء50 بتمناءاماكا مل 


انظر على وجه الخصوص ص 8 مته. عرضت في هذا العمل الخطوط الكبرى لبرنامج قمت بتنفيذ 
معظمه منذ ذلك الحين. 
(34) انظر القفقر 5]* فى: برع دمعكلط عتؤامعاء 5 إن عنوما عدا ما اوتععاعه2 716 .تعوجهآ1 


(35) قارن: 51 ,ععمممم2 
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]394[ 
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فيمكن عندئذٍ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمكننا أن ننظر إلى // كرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك تفسير «//4 كضرورة رياضية 
يمكن على سبيل المثال أن يكون ف م التخمين الآتي : : إذا كان لعدد زوجي 
خواص محددة فإنه يقع بين عددين أوليين»؛ وواضح أن هذا التخمين يحتوي 
ضمنياً عندما يصاغ على هذا النحو تخميناً عن الاحتمال). 


قد تبين هذه المبرهنات الاحتمالية على أوضح وجه أنه يمكن 9ج » توصيف 
«بالتضمن النسبي» أي أنه تضمن يصح بالنسبة إلى القانون الطبيعي (غير المعروف) 
(أو أنه مقبول كصحيح). وهي تبين على هذا النحو أن الربط بين 6ج » والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتا مسن ائدات ارمع يتن هرون الترعين ون لمر 

(17)يبدولىأنالمناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
(وإوورم1 2011011 وول سق ٠‏ الوأمرده ف للدم اعهلده سرجه ادجم كل لاأميراعه لم ءاضلاه) 
كاه م041 بالقدر الذي أفهمها فيه قد نشأت أساساً من الحالة الإشكالية 
التى خلقتها الصعوبات المتأصلة فى الاستقرائية» فى الوضعية وفي العملياتية 
والظاهراتة: 1 ْ ْ 

يريد الظاهراتي على سبيل المثال ترجمة القضايا حول أشياء العالم الفيزيائي 
إلى قضايا حول الأرصاد. «يوجد أصيص على حافة النافذة» يجب أن يكون قابلاً 
للترجمة إلى المنطوق التالي: : "إذا نظر أحد من موضع مناسب في اتجاه منئناسب 
فسيرى ما تعلم أن يسميه أصيصاً». . إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم بأي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي: إن القضية الثانية 
صحيحة في الواقع (لاقتضاء بمقتضي باطل) عندما لا ينظر أحد إلى حافة النافذة 
ولكن الأمر سيصبح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يكون عليها أصيص. قد تراود نفس الظاهراتى بالإجابة أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطية (على «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي بضرورة وجود تفسير آخر للقضية الشرطية تفسير مشروط يأخذ 

بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأمرء شيئاً مثل: «إذا نظر أحد أو لو كان أحد ينظر 
فسيرى أو لكان قد رأى أصيصاً»”06. 


(36) جاءت حجج ر. ب . برايتويت ©انه«طانه8 .8 .8) ممائلة لتلك التي أعترض عليها في 
المتن (التحمقق الخالي) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في ندوة الأستاذة سوزان ستيبيتغ (8هفطاء]5) في 
ربيع 6. وقد سمعت للمرة الأولى في هذا السياق يما يسمى اليوم (اقدمتائلمه علاتاعصبازطن5» . حول 
انتقاد «برنامج الاختزال الظاهرياتي»» انظر الهامش رقم (7)» والتص أعلاه. 
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قد يظن البعض أن 5< » تزودنا بالقضية الشرطية المشروطة وهذا صحيح 
بشكل ما. تقوم صيغتنا بهذه المهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فإن 
اعتراضنا الأصلي يبقى قائماً لأننا نعلم أنه إذا كان © ضرورياً أي إذا كان ل 6 © 
فيصح عندئكٍ 0 4 من أجل كل 5. وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن 
المكان الذي يوجد فيه الأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فيزيائياً من 
قبل أي راصد فتصبح عندئذٍ القضية التالية صحيحة «عندما ينظر أحد ما أو 
إذا كان ينظر فسيرى أو لكان قد رأى أصيصاً» ‏ وتعود صحتها إلى أنه لا 
يستطيع أحد النظر ليس إلا””©. ولكن هذا يعني أن الترجمة الظاهراتية 
المشروطة ل «يوجد في المكان * أصيص» ستصبح صحيحة من أجل كل 
الامكنة * التي لا يمكن النظر إليها لسبب فيزيائي أو لآخر (وعلى هذا يوجد 
أصيص - أو كل ما تريدون - في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي. 


وبناءً على هذا سافن وغلى أسسن كثيرة أخرئ ع لا أعتقد بوجود أي حظ 
لهذه الطريقة في إنقاذ الظاهراتية. 

أما ما يخص العملياتية ‏ وهو المذهب الذي يتطلب أن تعتمد تعاريف كل 
التعابير العلمية كالطول أو الحلولية مثلاً على الإجراءات التجريبية المناسبة ‏ 
بحيث يمكن أن يتبيّن بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبيّن 
هذا باختصار في حالة «حلول)!8©. 


تشتمل التجارب التي نختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة استرجاع السكر المنحل من المحلول (بتبخير الماء مثلاً)(09©, 
ويجب طبعا أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن نثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن إحدى هذه الخواص هي الحلولية في الماء. وهكذا لتعريف «ر حلول في الماء؛ 
بالإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما يلى: 


(37) عرضت هذه الدعوى (قد لا تبدو حدسيتها بشكل مباشر) بدون استعمال الهيكلة وبحجج 

بدهية فى : .(1959) 68 ,تاق «كاصعلعععاصة عااتحدمم م1 طات 15دمه1)دلمه) علاتاع من زطن5 م0» ,ععمممط أردك1ا 
(38) هذه الحجة متنقولة عن عمل قدمته فى يناير/ كانون الثانى عام 155 كإسهام فى: أنةط 

:111 ,عالدة هآ) 11 بستعطممكمائطظ عمتانا أه موعطنآ عغط1 ,ممصم لأمفية1 كه برباممعمانطط 116 ,.لهء ,مملتطع8 
.([1963] ,سام وعم 


وهو موجود أيضاً فى الفصل 11 من : .وم ,1918 ,.4ء طاك :1963 ,كسمناهايع8 فسه عمساعوزمه) ,عورم« 
2736 


فيما يتعلق بدائرية التعريف العملياتي للطول فإنها تظهر عبر هذين الواقعين: (2) يتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات لدرجة الحرارة و(5) ويتطلب التعريف العملياتي (المعتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(39) قارن النقطة (3) أعلاه. 
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إن حلول في الماء إذا وفقط إذا صح: (4) عندما يوضع * في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) (5) تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب في كون هذه التعاريف دائرية في جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودنا على الإطلاق بنتائج قطعية» إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لقد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب القضايا الشرطية المعرفة «المحقمّة بالخلاء») فإن 
كل العوائق الواقفة في طريق التعريف العملياتي بتعابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطية «اللولية» أو «الأسمية» 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيّنت أنه لا أمل حتى في حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياتي لتعابير كلية أو 
مزاجية. لأن التعابير الكلية أو المزاجية تسمو على الخبرة كما شرحنا هنا فى 
النقطتين (1) و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. ١‏ 
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الملمق الماوي عشر” 
حول استعمال وإساءة استعمال التجارب الذهنية في 
النظرية الكمومية 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا أهدف 
هنا إلى دحض بعض الدعاوى والأفكار التى قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها منذ 
زمن طويل. إنني أحاول بالأحرى أن أبِيّن أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقبولة - 
وهي طرق استعملت من دؤن أن يعترض أحد عليها لسنين طويلة في مناقشة تقسير 
النظرية الكمومية. إن ما أنتقده قبل كل شيء هو الاستعمال الدفاعي للتجارب 
الذهنية وليس نظرية بعينها أيا كانت اقترحت التجارب الذهنية ؤقاها عدن" وله 
أريد في أي حال إعطاء الانطباع بأني أشك في خصابة التجارب الذهنية. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية» وفي الوقت 
لقشة أحد أسط وأبرع تسلسل أفكار في تاريخ لتفكير العقلاني عن الكون 
يحتويهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أرسطو”. يدحض غاليليه في انتقاده 
فرض أرسطو أن السرعة الطبيعية للجسم الأثقل أكبر من سرعة الجسم الأخف. 
«يجادل الناطق باسم غاليليه قائلاً: «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
الطبيعيتان غير متساويتين فإنه باد للعيان أتنا إذا ما ربطناهما الواحد بالآخرء الأبطأ 
والأسرعء فسييطأ الأخير شيئاً ما من قبل الأبطأ وسيسرع الأبطأ شيئاً ما من قبل 
الأسرع». وهكذا (إذا كان حجم كبير يسير بسرعة ثماني خطوات على سبيل المثال 


(1) ولن أنتقد على وجه الخصوص هنا لا النظرية الكمومية ولا تفسيراتها أيا كانت. 
(2) يتحدث غاليله نفسه باعتزاز عن حججه (واضعاً في فم سامبليشيو هذه الكلمات): «حقاً إن 
دليلك قاطع». انظر : - غ66 لسهة 65 .مط ,1638 رس ارود عاعععلاا معد امسج عطق موماعا2 تتعائلة0 معلتلو0 
7111 .آم ,1890-1909 رعأهصه ةلكآ 10ل ععل 109 .م لصة ,26111 .او ,1855 بعاأءامصسم) عرعم0 ععل 66 .82 
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وحجم أصغر منه بسرعة أربع فستصبحء بعد ربطهماء سرعة النظمة المجمعة أقل 

من ثماني خطوات. لكن الحجرين المرتبطين يكونان معاً حجراً أكبر من الحجر 
الأول» الذي كان يتحرك بسرعة ثماني خطوات. وبهذا يتحرك الجسم المجمع 
(رغم كونه أثقل من الجسم الأول وحده) بأبطأ مما يتحرك به الجسم الأول وحده. 
وهذا ما يناقض فرضك»”7©. ولما كان هذا هو فرض أرسطو الذي انطلقت منه 
المناقشة فإنه أصبح مدحوضاً الآن: لقد تبيّن أنه خلافي. 


أرى في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لأفضل استعمال ممكن للتجارب 
الذهنية. وهذا هو الاستعمال الانتقادي. ولكنى لا أريد القول إن هذا هو 
الامتمال الوحينا الممك: فياك أيفا على .وجه الخصوص الاتسسال التشاعد 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل مثل قديم الاستعيال المساعد على الكضمي كما عليه القاعدة 
الكشفية للمذهب الذري. لنتخيل أننا أخذنا قطعة من الذهب أو من أي مادة أخرى 
وجزأناها شيئاً فشيئاً إلى قطع أصغر: «إلى أن وصلنا إلى قطع من الصغر بحيث 
يستحيل تجزئتها من جديد»: هذه تجربة ذهنية مستعملة لتوضيح «الذرة غير القابلة 
للتجزئة». اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة فى التيرموديناميك (دورة 
كارتر) واضيف موخرا نوا من الموهنة تظراً تلذونالذى لنحة فى العبيية وافين 
النظرية الكمومية. وأحد أفضل الأمثلة في هذا الإطار تجربة المصعد المتسارع 
لآنشتاين: إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
لأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
في ال. 

إن ما يسعى إليه هذا الملحق هو التحذير مما يسمى الاستعمال الدفاعى 
للتجارب الذهنية. ويعود هذا الاستعمال تاريخياً إلى مناقشة سلوك مقاييس الأطوال 
والمؤقتات في إطار النسبية الخاصة. استعمل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكان هذا الاستعمال مشروعاً تماهاً: ولكنه استعمل 
بعد ذلك في بعض الأحيان وخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذي يمكن بواسطته رصد الإلكترونات دوراً هاماً)©. 


(3) المصدر نفسهء 1638. ص 107؛ 1855. ص 65؛ 1914. ص 63. 
(4) انظر في هذا الصدد التقطتين (9) و(10) أدناه. 
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إن مما لا شك فيه هو أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد أمر مشروع : 
يحاول المرء ء بواسطتها أن يبيّن أن واد ضع النظرية قد تغاضى عن إمكانيات معينة. وإن [399] 
نحن لتاقي يطريلة انال اولوف قير جد وريه ال مسرا اا كاذف بان 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه نه لم يقع التغاضي» على 
الأقل من وجهة النظر هذه عن أي إمكانية””“. إن التجربة الذهنية المعدة للانتقاد- 
والتي يقع على عاتقها أن تبيّن أن بعض الإمكانيات لم تؤخذ بعين الاعتبار حين 
صيغت النظرية هي تجربة مسموح بها عادة. إلا أنه يجب توخى أقصى الحذر في 
الرد: : ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المدافعين عن النظرية ألا تدخل أية أمثّلة أو أي فرض خاص سوى تلك المواتية 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السؤال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن فى نظري أن يكون الاستعمال الجدلى للتجارب 
الذهنية مشروعاً إلا إذا كانت وجهة نظر المخالف معلنة بوضوح وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التالية أن كل أمثلة إنما هي تنازلات للمخالف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترفع من مردودية الآلة بحيث يجبر 
مخالف النظرية ‏ الذي يدعي أن الآلة الحرارية تستطيع إنتاج عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض - على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


(3) يمكن تطبيق هذه القاعدة على سبيل المثال في النقاش الذي فتح بمناسبة 
التجرية الذهنية لانشكاين وبودولسكي 0 حاول آنشتاين وبودولسكي ورورزدت 
إدخال أمثلات» في سلسلة أفكارهم النقادة؛ يقيلها بور» ولم يضع بور في رده 
مشروعية هذه الأمئلات موضع الشك. يدخل آنشتاين وبودولسكي وروزن” 7“ دريقيق 
4 و يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) 4 اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8؛ إلا أن 4 ابتعد كثيراً فى هذه الأثناء ولو يعد من الممكن أن 


(5) وهكذا وعلى سبيل المثال بيّن آنشتاين في رسالته (الملحق الثاني عشر* من هذا الكتاب) أن 
تجربتي في الفقرة 7 مستحيلة من حيث المبدأ (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). انظر الهامش رقم 
(12*)»ء الفقرة 77 من هذا الكتاب. 

(6) يويد بلخيص قصلي لحطع جو" الدريافين الثلاه في رحالة الختاين الهاو تحرها قرم 


الملحق الثاني عع من هذا الكتاب. وتوجد تعليقات أخرى حول هذه المناقشة في الفقرة 09* من: 
تلع ناوه 10215 59171111 إه عأوما ءا ها أو عاومط 71:6 ,تعمممط 


(7) قارن الفقرة 109*» والملحق الثاني عشر* في: المصدر نفسه 
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يضطرب نتيجة قياس 8 . وهكذا لم يعد من الممكن أن يصبح عزم (أو وضع) 
الجزيء 4 غير مضبوط د أو #«مخريش)» إذا استعملا تعبير شروديتغر كما يدعي 
هايزنبرغ””'. يعمل بور في رده وفق الفكرة ة التي ترى أنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكل: صلب على حامل يعرف الإطار المرجعي المكاني» 
بينما يمكن لقياس العزم استعمال حجاب متحرك «عزمه. .. مقيس قبل وبعد مرور 
الجزيء على حد سواء»”". يجادل بور أننا باختيارنا أحد هذين الإطارين 
المرجعيين حرمنا أنفسنا من «كل . .. إمكانية» لاستعمال الآخر لإجراء البحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصدء إطاكق وريه حا ارا د 
اضطرب فإن إحداثياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخريش ش الإطار المرجعي. 


(4) أعتبر أن رد بور غير مقبول لأسباب ثلاثة على الأقل : 


أولاً: قبل التجربة الذهنية لآنشتاين وبودولسكي وروزن» كان تخربش الوضع 
أو العزم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هذه الحجة مستبدلاً إياها بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخربشة هو 
اضطراب الإطار المرجعى» نظمة الإحداثيات» وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
بصراحة بأن الدعوى الأصلية قد دحضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب بعدئظٍ 
أن يبيّن لماذا لم يرفع المبدأ الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصلية. 

ولا ننسى فى هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لآنشتاين 
وبودولسكي وروزن. كان كل ما يرمي إليه هو دحض بعض تفسيرات صيغ عدم 
التحديد» ولم يكن مصمما في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 
فإن في رد بور اعترافاً غير صريح بأن التجربة الذهنية قد حققت هدفها بمعنى ماء 
لأن بور يحاول فقط الدفاع عن علاقات عدم التحديد بالذات: فقد تخلى عن 


(8) فكر اس ] بطبيعة الحال بخربشة جزيء واحد فقط وهو الجزيءٍ المقيس. يبيّن انشتاين 
وبودولسكي وروزن أن الخربشة تنطبق أيضاً على جزيء آخر ‏ جزيء تفاعل يوماً ما قبل سنين من الآن 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع أن يتخربش كل شيء - الكون كله نتيجة 
57 رصد منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أنه نظراً «لاختزال باقة الأمواج» فإن الرصد يخرب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلق فى الوقت نفسه صورة جديدة. وهكذا لا يتخرب الكون وإنما طريقتنا 

لتمثله. إن رد بور الذي يتبع في المتن مثل على هذا النوع من الإجابة. 
(9) لعرعلتعسصه© ع8 انلمع اوعنويطط أه ممتاماعوء12 اوعتمقطءعء14 لتساص ةنا مد0» ,عطمظ كاعزيز 
696-272 .مم ,(1935) 48 ,ممامء!1 إوءتعرياط «رلعاعام مم 


المقتطفات من الصفحتين 699 و7200 (الكتابة المائلة من عندي) . 
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الرأي القائل إن القياس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خربشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الاتجاه الذي رسمه آنشتاين وبودولسكي وروزن أبعد منهم 
ونفرض أننا نقيس (صدفة) وضع 4 في نفس اللحظة التي نقيس فيها عزم 8 
ونحصل عندئذٍ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم كل من 4 و8. (لا ينكر أن 
عزم 4 ووضع 8 سيضطربان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكفي للبرهان 
على طرح آنشتاين وبودولسكي وروزن: إنه من الخطأ تفسير صيغ عدم التحديد 
على أنها الدغوى باه لا يمكن أن يكون للنظفة وضع مضيوط وغزم تضيوط ي أن 
واحد. - وإن كنا نقر بأنه لا يمكن التنبؤ بهذين المقدارين في آنٍ واحد77" . 

انا : يدو أن حجة بور القائلة اننا «قطعتا كا الت الموجيعة الأخرئ 
هي حجة وضعت خصيصاً 84/06 لأنه من الواضح أنه يمكن قياس العزم طيفيا 
(إما بطريقة مباشرة أو بالاستعانة بمفعول دوبلر) وأن المطياف سيكون مثبتا بشكل 
صلب بنفس الإطار المرجعي كما هو حال «الأداة» الأولى (أما أن المطياف 
سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذي أهمية فى هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
فإن ترتيب الأمور بإطار مرجعي متحرك لا يمكن اعتباره أساسياً في التجربة. 

ثالثاً : لم يوضح بور هنا كيف يقاس عزم 8 بالاستعانة بفتحته المتحركة. 
ولكنه وصف في نشرة لاحقة طريقة لذلك إلا أنها غير مقبولة في نظري"''". لأن 
هذه الطريقة نّة دي ل ا “علق بواسظة 
نابض ضعيف إلى نير قاس»”*'". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من 
تريب لتباس الأوضاع إن ور لايقدم هنا أي حجة ضد أنشتاين وبودولسكي 
وروزت. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى. الحا بهذه الطريقة 
نستطيع قياس العزم «بدقة لا قبل ولا بعد مرور 7708 ا 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأنه يستعمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي 
استعادي ولا يفيد شيئا في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة 
تفاعله مع 8 . 


(10) يوجد تفسي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور فى : إن عءنهمط ©[ا 160 ارا داوم 71 ,كعمممهط 
َ مرع نمع ك1 50161112 


(11)انظر إسهام بور #طه8) خاصة المخطط في الصفحة 220 في : /مء(ل/4 ..له ,وماتطعة انهم 
كه لأنقرط 11 :الآ مو 7 :5تعطممعم[اتطاط عمتحذآ كه بممعطنا عط]” ,عتسعاعى - معباممعماقاط «ماءتعماظ 
.(1949 ,دوتعطمهدملنطط عمتائنآ 


2220 المصدر نفسه » ص 9. 


(13) لمتعلهمم ع8 باتلدعه لمعلورطط 6ه ممنامقعمعدة امعتمقطءء84 استنمةنا) مهن» رعطامظ 
.699 .م «رلعاءعامتصده 0 
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وهكذا لم يلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التي تقضي بعدم إدخال 
الأمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت مواتية للمخالف (هذا بغض النظر عن 
عدم الاتضاح الكلى فى ما كان يريد إتكاره بالذات). 


(5) وكما نرى فإن الخطر كبير جداً في مثل هذا النوع من التجارب الذهنية 
ألا يذهب المرء في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه ‏ وهو خطر 
لا يمكن تجنبه إلا إذا التزمنا بالقاعدة المعطاة أعلاه التزاماً كلياً. 


توجد حالات مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأنى أعتبرها مرشدة. 


(6) يستعمل بورء لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة م دام سحنيجا بن نظرية التثافل الآنعتائن (أي من نظرية النسية 
العاة)0140 . لكن 62م - لظ هي من النسبية الخاصة بل وتشتق من أفكار غير 
نسبوية. . وفى كل الأحوال فإن قبولنا ل :م م و 7ه 
نظرية التثاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا فإذا كان من الواجب عليناء كما يدعي بورء 
اريخ الف المكيلة لي لطرية لبقاو الاججاتطة لاقتعاو لسري 
الكمومية (المتصلة ب 7:2 - ) فسيصبح ذلك عندئكٍ مساوياً للدعوى الغريبة 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
غرابة أن صحة نظرية التثاقل لآنشتاين (أو على الأقل الصيغ المميزة المستعملة 
التي تنتمي إلى نظرية التثاقل) تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن أحداً. من 
هؤلاء المستعدين لقبول هذه النتيجة» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاً غير مسموح بها الغرض 
منها الدفاع. 

(7) يبدو لي رد دافيد بوم ا على تجربة انشتاين» وبودولسكي 

. : 15 

وروزن غير مرض إلى حد كبير . يعتقد بوم أن عليه أن يبيّنء أن جزيء آنشتاين 

)014 .نط1 عطمه 
نوقشت الحالة في الصفحات 228-255. أدين إلى الدكتور ج. أكاسي (نوودعه .0) الذي أثار انتباهي إلى 
عدم صحة هذه الحجة. 


(5[) «معل11:0)» كه عموعء1 دهز بجتمعغط1 تسمغصهن0 عط كه سمتاهاء_معام1 لعأدعععب5 خ)» ,تملمظ8 لتجد1]7 
1805 لضد .1661 .مم ,(1952) 85 ,سعزروعء1] أوعزوبراط «روعاط2 جلا 


انظر على وجه الخصوصء. ص 186 والتالية منه. (وكما سمعت لم يعد بوم يدافع عن يعض الآراء 
المحتواة في عمله المنتقد هنا. ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالية أو 
على جزء منها على الأقل). 
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4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز القياس سيتخربش في وضعه (أو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا الهذفا أن :4 ميصط رين 
بشكل لا يمكن التنبؤ به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يبيّن أن 
نظريته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق» وهذا ما 
يتضح تماما عندما نفكر كيف أن توسيعاً طفيفاً لتجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 
أعطانا إمكانية تحديد وضعي وعزمي 4 و8 في آنْ واحوب لذن يكون لششة هذا 
التحديد مدلول تنبؤي إلا من أجل وضع أحد الجزيئين وعزم الآخر. لأنناء كما 
أوضحنا في (4): نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لشخص آخر بعيد عنا قياس عزم 
4 صدفة في نفس اللحظة ‏ أو في كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
ل 8 بأي شكل من الأشكال 4.. ينتج من هذا من دون أي غموض بطلان محاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرغ بإننا نشوش 4. 


يرد بوم ضمنياً على هذا الاعتراض في دعواه أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 
أكبر من سرعة الضوء بل لعله آني”©'2؛ وهو فرض يسنده فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصلح لنقل الإشارات. ولكن ماذا يحصل عندما ينفذ القياسان في آنٍ 
واحد؟ هل سيبدأ الجزيء الذي تتوجب على الراصد عبر مجهر هايزنبرغ رؤيته 
بالرقص أمام عينيه» وإذا فعل ذلك أليس هذا إشارة؟ (لا يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «اختزال باقة الأمواج» في هيكلة بوم وإنما في تفسيرها). 


(8) ويشكل رد بوم على تجربة ذهنية أخرى لآنشتاين مثلاً شبيهاً بالسابق 
(بحبى انككا بن فى هذا التجربة انتقاد باولى لنظرية الموجة القائدة (0:ه/8آ امانم/ 


بر«مه:11) لدوبروي”77 0 


يقترح آنشتاين اعتبار «جرزيء) لا مجهري (يمكن أن يكون شيئاً كيرا ضر 
بليارد مثلاً) يتحرك بسرعة معينة بين جدارين متوازيين ذهابا وإيابا ويرتد ارتدادا 
مرناً عنهما. يبيّن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل في نظرية شرودينغر بموجة مستقرة؛ 
سق كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا نظرية بوم المسماة «التفسير 
السببي للنظرية الكمومية» ستؤديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي أول من أشار 
إليها) وهي أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بناء على 


(16) قارن مناقشة السرعة التي تتجاوز سرعة الضوء لهايزنبرغ في الفقرة 76 من هذا الكتاب. 
(17) انظر أ لبو ت آانشتاين فى: 67#( ريرم بجع زا 8 كرأ وده وده عتوظة ها لعابعوءع وتعووط ااام ع امه 


انا لصح 01196 :هلهم كآ) بلعسبدط 1 ايلك ميل وز برواممومشاط لععسولة ره عامل عقه1 عا 
.9 .م #المععمةه ,1 33 .مم ,([19353] 
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هذه النظرية قبولنا الأصلى أن الجزيء يتحرك بسرعة مختارة بحرية أيا كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصفر وأن الجزيء لا يتحرك. 


يتقبل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما يلي: «إن المثل المدروس من قبل 
آنشتاين» هو كما يكتب «جزىء يتحرك بحرية بين حائطين عاكسين كلياً 
وأملسين»!*'“. (لا نحتاج هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والآن فإن الجزيء فى حالة السكون فى التفسير السببى للنظرية الكمومية» ‏ 
فى تفسير بوم يكتب:يوم هذا 'ويضيب أتنا إذا أردنا رص ةالجزيء فعلينا أن 
نطلق سيرورة (6©7ع1:12) تضع الجزيء في حالة ال إلا أن هذه الفكرة 
المتعلقة بالرصد ليست ذات صلة أيا كانت قيمتها الخاصة» والشيء الوحيد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكافئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يبقى غير مرصود. لأن القبول 
بأن الجزيء يتحرك على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
وأنه بحاجة إلى رصد لتحريكه. أقر بوم بهذا المفهول الشال ولكنه بكل بساطة لم 
يناقشه. ويدعي عوضاً من ذلك أن الجزيء لا يتحرك في حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبيّنه لنا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)» 
ويتحول بعدئدٍ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا - 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء ‏ أن يطلق الحركة 
المرغوب بها. ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للفوتون المنطلق أن يكشف لنا عن الجزيء في حالة سرعته الكلية (وليس في حالة 
تسارع نحو هذه السرعة). لأن هذا يفترض أن الجزيء (الذي يمكن أن يكون ثقيلاً 
وسريعاً قدر المستطاع) يصل إلى سرعته الكلية في وقت في غاية القصر بعد تفاعله 
مع الفوتون المنطلق ويكشفها للراصد. كل هذا فروض أدخلت لهذا الغرض لا 
ا تر ع عي 


إلا أنه يمكننا إتقان تجربة آنشتاين بأن نعمل بجزيئين (بكرتي بليارد) يتحرك 
أولهما بين الحائط الأيسر ووسط العلبة ذهاباً وإياباً بينما يتحرك الثانى بين الحائط 
الأيمن ووسط العلبة؛ ويصطدم الجزيئان أحدهما بالآخر اصطداماً مرناً في وسط 
العلبة. يقود هذا المثل من جديد إلى موجات مستقرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


49 بوم في المصدر نفسه» ص 3. (الخط المائل من عندي). 
(19) المصدر نفسهء ص 14.ء انظر أيضاً الهامش الثاني في تلك الصفحة. 


2306 


بها؛ لا يتغير شيء هنا في صحة انتقاد باولي - آنشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضع الجديد أكثر حراجة. لأنه إذا فرضنا أننا نرصد الجزيء 
الأيسر بأن نطلق عليه من اليسار فوتوناً» سيخرب ذلك تعادل القوى (بحسب بوم) 
الذي يب يبقى الجزيء ساكناً وسيبداً الجزيء بالحركة ولنسلم أنها من اليسار نحو 
006 إلا أنه على الرغم من أننا لم نطلق إلا الجزيء الأيسر فإن الأيمن سيبدأً 
بالحركة آنياً وفي الاتجاه المعاكس. وهكذا فإننا نتطلب من الفيزيائي أكثر مما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات ‏ المفترضة لغرض واحد هو 
تجنب النتائج المترتبة على انتقاد باولي وانشتاين. 


أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون جواب آنشتاين كما يلي : 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
لنا أي حجة لمنعنا من تطبيق نظرية القياس التقليدية المعتادة على مثل هذه 
الحالات. وهي نظرية تتفق والتجربة على أحسن ما يرام. 

ولكن وبغض النظر عن القياس ‏ هل يمكن جدياً القول إن كرة نواسة 0 
كرتين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
تنوس عندما لا ترصد؟ أو ا 1 
الادعاء بأن الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤدي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ما الذي يحدثء» بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متناظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوقف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجئ مثلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عكوسة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظري» حتى ولو قبلنا أنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخرء مدلول انتقاد باولي ‏ آنشتاين وأهمية الاستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجريبة آنشتاين» وبودولسكي وروزن. كما أعتقد أنها 
تشكل مثالاً جيداً على خطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد ناقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. وسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم بجزيء منفرد. وينتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنبرع 
الخيالي الشهير الذي يمكن بواسطته «رصد» الالكترونات و«قياس» إما أوضاعها [406] 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجرية. 
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لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلاثة منها : (4) تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدودا لا يمكن تجاوزها ؛ (5) اضطراب 
الشيء المقيس بسيرورة القياس نفسها سواء أكان هذا القياس قياس أوضاع أو 
قياس عزوم؛ ؟؛ و(©) استحالة مراقبة «المسار» المكاني-الزماني للجزيء. وفي نظري 
أن الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على أساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. . ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديدا التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. لأن هايزنبرغ يبيّن في واقع الأمر بالاستعانة 
بتجربته أنه يجب استعمال ضوء ذي تواتر عال لقياس وضع الإلكترون أي فوتونات 
عالية الطاقة» وهذا يعني نقل عزم غير معروف إلى الإلكترون وجعله يضطربء أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. . ولكن هايزنبرغ لا يبيّن وقوع حالة ممائلة 
عندما نريد قياس العزم بدلاً من قياس الوضع. لأنه يجب علينا في هذه الحالة كما 
يقول هايزنبرغ رصد الإلكترون بالاستعانة بضوء أقل تواتراً ‏ بتواتر ضعيف إلى حد 
يجعلنا نستبعد اضطراب عزم الإلكترون نتيجة لرصدنا. يزودنا الرصد المنظم على 
هذا النحو بعزم الالكترون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقى غير محدد. 


لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إنها لا تتضمن الادعاء بأننا شوشنا 
(أو «خربشنا») وضع الإلكترون. لأن هايزنبرغ يدعي فقط أننا لم نحدد وضع 
روا ا 1 1 7 
وبا راطو اح ا وان اما ار اوبهذا فإ الحالتين - قياس 
وضعه هايزنيرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمرعن الأنقار الحديث المعتاد 
الا ا 
عه ا ل ل 0 
مأخوذ يمي الاحثبار في التجرية الذهنية لهايزنرة). وهكذا فرض - خخطأ . أننا 
هذه الخربشة» قد برهن عليه في مناقشة هايز نبرغ لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت تجربتي الذهنية في الفقرة 7 إلى حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ'7”. ولكن تجربتي لا تستقيم تحديداً لأن كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظراً لعدم التناظر: إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما أسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايزنبرغ. 
وكما أشرت بحق في الفقرة 76 يجب أن يحقق الانتقاء الفيزيائي على الدوام 
«علاقات التبعثر» (إن الانتقاء الفيزيائى يشوش فعلاً النظمة). 


ومما لا شك فيه أن أمر بقاء عدم صحة حجج هايزنبرغ كل هذه المدة من دون 
أن يلحظه أحد يعود إلى أن علاقات عدم التحديد تنتج بشكل واضح عن هيكلة 
النظرية الكمومية (من معادلة الموجة) وهي الهيكلة التي تقر ضمنيا بالتناظر بين 
0 وعداما را ]د كاين ا ا ا 
ل اي 0 وأنا أقول أنه مثل سيىء يل 
يوضح التناظر بين الوضع والعزم. وبما أنه مثل سيىء فإنه لا يشكل الأساس 
المناسب بالمرة لتفسير هذه الصيغ ‏ ناهيك عن تفسير كل النظرية الكمومية. 

00 تي لعل يكين يان دائير لحري ها يريو الدهبة الهائل برج الي تجاخ 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم عبر هذه التجربة ‏ وفى رفض 
الميتافيزياء فى ذات الوقت. (ولى للك ساح غعريه افق كيلك عطير "ها د 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب أي بقتل الميتافيزياء ‏ والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه فوق كل انتقاد. وكأن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين هو آنشتاين). تظهر صورة العالم الميتافيزيائية التي توصي بها 
بشكل ما مناقشة هايزنبرغ لتجربته من دون أن تمثلها بوضوح على النحو التالي: لا 
يمكن معرفة الشيء في ذاته : يمكننا معرفة مظاهره ليس إلا والتي (كما بِيّن كانط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هي نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء في ذاتها وبيننا. ولهذا يمكن للشيء نفسه أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له طرق رصده والتفاعل 
معة. إننا نحاول» إن صح التعبير» » أن نمسك بالشيء ء في ذاته ولكننا 5ح البنه: 
ولا نجد في ركنا سوى مظاهر. يمكننا أن ننصب فخ جزيئات تقليدياً أو فخ أمواج 
مع وتم الوه سسا ال ا اه 
أو مور لجز :ررد تلاغار نين ستكلى التلورر طلي ار بين ل يقني نص الت 


(20) قارن الهامش رقم (1*)» الملحق السادس من هذا الكتاب. 
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]409[ 


للشيء. ويجب علينا إضافة إلى هذا بنصبنا للفخ خلق حافز للشيء يدفعه إلى قبول 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التقليدي ويجب علينا على وجه الخصوص أن نزود الفخ 
بطعم طاقي ‏ بالطاقة اللازمة لتحقق فيزيائي تقليدي للشيء في ذاته غير المعروف (أو 
بتعبير آخر لتقمصه). وهكذا تبقى قوانين الانحفاظ قائمة. 

هذه هي صورة العالم الميتافيزيائية الموحى بها من قبل هايزنبرغ ومن قبل 
بور على الأغلب أيضا. 

وأنا من حيث المبدأ لست ضد ميتافزياء من هذا القبيل (وإن كنت لا أجد هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية جذاباً) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتج عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيائية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 
أنه لا يصح أن تدخل صورة العالم هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 


وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دافيد بوم في معظمها مستوحاة على ما يبدو 
عن ذات لمات رات لو عله يمل بز عدن معدل يانه رتكا وله ما : 
للناء تظلوية اويا فيه اتقتر ع وبر بقع بعادة المندا قيريا» وهو ما يستحق الإعجاب. إلا 
أنني أتساءل هل هذه الفكرة الميتافيزيائية جيدة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهودء ذلك أن تجربة هايزنبرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسيء 
مشكوك بأمرها (كما رأينا) إلى أقصى حد. 

يبدو لى أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبدأ التتميم» عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزيائي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب «بالتخلي» 
(وهي كلمة محبوبة عند بور) عن طموحنا إلى العلم وحصر بحثنا في الفيزياء في 
الظواهر وفي علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا في مناقشة هذه الصلة مكتفياً 
بمناقشة بعض حجج التتميم المبنيّة هي الأخرى على تجربة ذهنية. 

(11) قام بور فيما يخص «مبدأ التتميم» هذا'!” بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابع الدفاعي. وبما أن صياغة بور لمبدأ التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز في نواح عديدة هو 


(0)و الذي أعالجه بالتفصيل فى ١‏ :لزء«مءئز عاا1د«عكء5 زه عنهما عذا ما أوفععاومط 776 رععموهط 


انظر أيحفيا : ,لله ,كتاعآ .10 .81 نص «رعوله أ سممع1 مقصس]] عمتمععهه وبوعالا عممط1]» ,وعممهط أعدعا 
تسعلههم!) وومدصاتاط كه معقعطاتآ لمعطعتسا/! ,كاترعمعنماى أورمعععط ١مروأمودملقطط‏ اأكةات م8 رمه عمو بعااده) 
.3 1أ؟ ,(1956 ,ستاتونا لسة معااهق 


وهو الآن في كتابي : .1965 مص ,1963 ,موا ءاسمها ع/زلجعنع5 إن ملاصه,6 171 :عدمنل سام فجه عمسمععزموت0 
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النظرية الكمومية الواضحة ل ب. جوردان (وبالمناسبة فالكتاب يناقش باختصار 
كتابئ 8 3 اله 5 ا 


يصوغ جوردان مضمون (أو على الأصح جزءاً من مضمون) مبدأ التتميم 
بحينف يرتبط ارتاطا قوياً بمنشكلة ثنوية الحزئ» والموحة: ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : «إن أي تجربة تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القبيل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفوق ذلك ستكون خلافية منطقياً ورياضياً)»”. 


ويعطي جوردان كمثل على هذا المبدأ تجربة الشقين الشهيرة7*© «يسقط 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بينهما صغيرة (بالنسبة إلى طول 
لوحة التصوير؛ ولنفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة 
التي مر منها كل كم ضوء (فوتون)775. 

ويدعي جوردان «وواضح للعيان أن هذين الفرضين يتضمنان تناقضا» 
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لا أريد إنكار ذلك» رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية (كما 
يقول جوردان في أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين معاً قد يعارضان 
بالأحرى على الأكثر هيكلة النظرية الكمومية. إلا أني أتكر على جوردان أطروحة 
أخرى. فهو يستعمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبدأ التتميم. - ولكنه يتبين أن 
التجربة التي نفترض فيها توضيح المبدأ هي التي تدحضه تحديداً. 

لأننا إذا نظرنا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا منه في البداية 
فرضه الأخير» البادئ ب امن جهة ة ثانية»» فسنحصل على ظواهر التداخل على 
لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التي تبرهن على «الخواص الموجية للضوء؛ ١‏ 
لنقبل الآن أن شدة الضوء ضعيفة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


(22) سعدا عمععوملط! عنك نت عاماما/قالااط مضع عاسوعط انمه عطلعةانتماعدد4ق ,هقلء15 اقتمدوط 
.2 .م ,(1936 رعععمضمك .ل تمتلرعظ) ترعع سطع طعكرعاتء 1م01 عل 


(23) المصدر نقفسهء» ص 115. 

(24) انظر الملحق الخامس من هذا الكتاب. 

(25) 1151 .مم ,.لتط1 ,مملرمل 
(26) المصئر نفسهء ص 116. 
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الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لتوزيع كثافة الفوتونات المنفردة الواردة. وسيكون لدينا عندئظٍ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء ‏ على الأقل بعض هذه 
الخواص. أي أنها تفعل تحديداً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 


رياضية». 


وفى الحقيقة إذا استطعنا إضافة إلى ذلك تعيين الشق الذي مر منه فوتون 
مده مكلا عندئذٍ تحديد مساره» وقد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على أغلب الظن) قد أظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 

كله ولكنه غير ذي صلة إطلاقاً. لأن مبدأ جوردان لا يدَّعي أن بعض التجارب التي 
قد تبدو ممكنة في البداية تظهر استحالتها بعد ذلك وهذه غثاثة - ولكنه يدّعي أنه 
لا توجد أي تجربة «تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية»» وهذه 
الدعوى باطلة بكل بساطة كما بيّنا: إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكانيك 
الكمومي النموذجية تقريباً. 

ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديداً؟ لعله القول بعدم وجود أي 
تجربة تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزيئية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التي تظهر في وقت واحد كل الخواص 
الموجية؛ مستحيلة ‏ حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيئية ‏ (ويصح الأمر 
ذاته إذا عكسنا الاية). 

إن أكثر ما يقلق في محاكمة جوردان هو اعتباطيتها. يستخلص بوضوح مما 
قيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخواص الموجية وبعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع أي تجربة جمعها معا. عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصيغ على شكل مبدأ (دحضناه في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأ بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي يقر الجميع بإمكانية القيام به يدحض في واقع الأمر المبدأ كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 

ولكن دعنا الآن ننظر بإمعان في النصف الثاني من التجربة الذهنية المبتدئ 
ب «ومن جهة ثانية». عدم جرم يت ري تعر بماك من عبن الح الذي 
مر منه الجزيء فإننا ‏ كما يدعى لحرت امنا اذامل 0ط . ولكننا هل 
نخرب بذلك الخواص؟ لنأخذ أبسط ترتيب ولنغلق أحد الشقين. عندما نفعل ذلك 
دإ قات جين سطع المي افير ؛ليتى قائمة الامحطئل على توزيع .ذى طايخ 


512 


موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون الآن بأن الخواص الجزيئية 


قد ظهرت بكل جلاء لأننا نستطيع رسم «مسار» للجسيم على الفور. 


(2]) إن كل هذه الطروحات والحجج غير مقبولة من وجهة النظر العقلانية. 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشوقة تقف وراء مبدأ التتميم لبور. إلا أنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المنتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدأ ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى أمام المنتقدين من أمثال آنشتاين الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم هذا المبدأً””©. 


(13) إضافة (1968). توجد أرائى الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 
ثبت قصير للمرا جع ( في عملي * ١‏ نوع ارعو0 عط" اأنامط ةا كعنسمقطءء11 متاخ مهن" * 
عطا مط 5ع0101]ك زا 1264 4ه 171207 01/271111 ,.له رععصسظ 842260 نمز 


1212861م5 اسمتاعع8) 2 بععمعهد5 4ه لإطمهده[لتط2 مه نزع0010ه0طاء14 ,كد10 حلضتسهآ1 
.(1967 


يتفق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاب لعام 
(1934). وقد جلك ماعلة استزال باق الأنراج على رج الحضوقن تنام كنا 
فعلنا فى الصفحة 258 أعلاه. أما ما تغير فهو استبدال الاحتمالات «الصورية» 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع: يبيّن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


(27) قارن: 4 م« بأكالارعء 5-رع(ممكماقطاط «تاعاعةاظ 1بءط/4 ,.لع ,م«ماتطعع 
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الملمق (لثانىي عشر* 
تجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 


رسالة من ألبرت آنشتاين عام 1935 


يدحض ألبرت آنشتاين في رسالته المطبوعة هنا باختصار وبشكل نهائي 
تجربتي الذهنية التي أخطأت هدفها والمنشورة في الفقرة 77 من الكتاب 
(يرجع أيضا إلى نسخة أخرى معدلة شيئا ما يتضمنها عمل لي لم ينشر) 
ويصف بعدظٍ بوضوح يستحق الإعجاب وباختصار التجربة الذهنية لآنشتاين» 


وبودولسكي وروزن (الموصفة في المقطع (3) من ملحقي الحادي عشر"). 


ويوجد بين هاتين النقطتين بعض الملاحظات عن العلاقة بين النظرية 
والتجربة بصورة عامة وعن تأثير الأفكار الوضعية في تفسير النظرية الكمومية. 


أما الفقرة الأخيرة من الرسالة فتعنى بمشكل آخر عولج في كتابي ألا 
وهو مشكل الاحتمال الذاتي والاستتباعات الإحصائية لعدم العلم. ولا أزال 
أختلف في هذه النقطة مع آنشتاين: إني أعتقد أننا نستنتج هذه الاستتباعات 
من تخمينات عن التوزيع المتساوي (وهي تخمينات طبيعية جدا على الغالب 
وقد لا توضع بالتالي بشكل واع على الدوام)» وبرفقته عن مقدمات 
احتمالية: إننا لا نستطيع اشتقاق “أي احتمال من عدم علمنا. وهذا سواء 
أكانت النظرية التى ننطلق منها «معينة» (كما يقول انشتاين) أو «احتمالية». إن 
ما هو أساسى هو أنه يجب علينا أن ندخل مقدمة احتمالية واحدة على الأقل 
حتى تصح استنتاجاتنا الاحتمالية. 


]412[ 
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أولد ليم 11/ 9/ 1935 

السيد يوير العزيز 

لقد رأيت مؤلفك وأوافق على ما جاء فيه إلى خد بعيد!* '. ولكني لا أعتقد 
الو الوك ل جا ا 1 م(لون) كم 

ل ا 1 ل ال ا 


0 


كا ل 10 
الاخالة: وح د اتضيورء لبن عند كتيرنس لطارات الالمراج ويحبدة اللون تقريا 
وآ . وأن الرواشح تعمل على تخريب كل ال ,1 (الألوان) ما عدا 1 . إن لزمرة 
الأمواج هذه امتداد كبير جداً لأنها وحيدة اللون تقريبا (خربشة الوضع)؛ أي أن 
الراشح يعمل بالضرورة «مخريشاً للوضع». 

إن هذا التعلق التام «الوضعي» الذي شاعت موضته بما هو رصود لا يعجبني 
أبداً : وأغفير مح العثاتة القول أنه لأ يمكن :في المتجال الثري العنيق بالدقة :التي 
نريدء كما أني موقن أن النظرية لا تصنع من نتائج الأرصاد ولكنها تخترع فقط 
(وبالمناسبة مثلك في هذا الشأن). 

ليس لدي أي نسخة هنا عن العمل الذي كتبته برفقة السيدين روزت 
وبودولسكي إلا أنه يمكنني أن أوجز عن ماذا يدور. 

يمكن أن يتساءل المرء عما إذا كان مرد الطابع الإحصائي لنتائج قياسنا 
بحسب النظرية الكمومية اليوم هو التدخل الخارجي وحله بما فيه القيام بالقياسءٍ 
ا توصوفة 010 1١‏ ل 
وضع التساؤل أيضاً على البو التالي: هل 0 النظر إلى الدالة 0 5 


ير ا ميا مع تعير تغير الزمن يحسب معادلة شروديئغر كتوصيف كامل 


(*) النقطة الأساسية: تميز الدالة :'ا نظمة (إحصائية) مركبة وليس نظمة منفردة. وهذا هو أيضاً نتيجة 
الاعتبارات المعروضة أدناه. يبِيّنَ هذا الإدراك أنه لا طائل من التمييز بين الحالات «النقية» و«غير النقية» . 
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للواقع الفيزيائي بينما يبقى التدخل الخارجي (غير المعروف بدقة) عبر الرصد 
وحده المسؤول عن أخذ التنبؤات طابعاً إحصائياً بحتاً؟ 


ونصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن النظر إلى الدالة بإا على أنها توصيف 


لنفرض أن الدالة /إا للنظمة المركبة قبل التفاعل (مثلاً تصادم جزيئين 
حرين أحدهما بالآخر) معروفة. تزودنا معادلة شرودينغر عندئل بالدالة س١‏ 
للنظمة المركبة بعد التفاعل. 


ولنفرض الآن أننا أجرينا قياساً (كاملاً) على النظمة 4 (بعد التفاعل). وهو 
ما يمكن القيام به بطرق مختلفة بحسب المتحول الذي نريد قياسه (بدقة) (العزم 
مثلاً أو الإحدائيات). يعطينا الميكانيك الكمومى عندئذٍ الدالة /إا للنظمة الجزئية 
8 وهي دالة تختلف في واقع اله عا لاختيار القياس الذي نجريه على 4. 


ولما كان من غير المعقول أن نفرض أن حالة 8 الفيزيائية تتبع ما أقوم به 
من قياس على نظمة منفصلة عنها 4؛ مما ب يعنى أن دالتين /إا تخصان نفس الحالة 
الفيزيائية ل 8» وبما أن التوصيف الكامل تحالة قيزيائية: هو بالضرورة توصنيك 
أحدي لا لبس فيه (بغض النظر عن الأمور السطحية كالوحدات واختيار 
الإحدائيات الخ)» فإنه من المستحيل النظر إلى الدالة /إا كتوصيف كامل 
للحالة. 


وسيقول نظري كمومى أصولى بطبيعة الحال أنه لا يوجد تحديداً شيء اسمه 
توصيف كامل ولا يوجد إلا توصيف إحصائي لنظمة مركبة وليس لنظمة منفردة. إلا 
أنه يجب عليه أولاً أن يقول هذا (وثانياً لا أعتقد أن علينا أن نكتفي راضين إلى 
الأبد بهذا التوصيف المهترئ للطبيعة). 


لنلاحظ أن التنبؤات (المضبوطة) التي يمكنني أن أحصل عليها من أجل 
النظمة 8 (يحسب الاختيار الحر لطريقة قياس 4) يمكن أن ترتبط بعضها بالبعض 
الآخر مثل ارتباط قياس العزم بقياس الوضع. وهكذا و 
للنظمة 8 في الواقع عزماً محدداً وإحداثيات محددة. وبما اس 
ماء بعد اختيار حرء فلا بد من أن يكون هذا الشيء ء موجوداً في الواقع 
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إن التوصيف الإحصائي مبدئياً المتبع حالياً هو في نظري ليس سوى مرحلة 
عابرة. ‏ وأود أن أقول مرة؛ نية'*2 إنى لا أعتبر دعواك القائلة إنه لا يمكن أن 
يستخلص من نظرية تعينية قضايا إحصائية دعوى صحيحة. يكفي أن ننظر إلى 
الميكانيك الإحصائي التقليدي (نظرية الغازء نظرية الحركة البراونية) مثلاً: تتحرك 
نقطة مادية حركة منتظمة على مسار دائري مغلق؛ يمكننى تحديد الاحتمال 
بالحساب لوجودها فى وقفت محلد فى جزء محذد من محيط الدائرة. والشىء 
الأساسى هنا هو أننى لا أعرف الحالة البدائية أو أننى لا أعرفها بدقة. 

يحييك بصدافة وتحت تصرفك. 


() الكلمة «مرة ثانية؟ ترجع إلى رسالة سابقة من انشتاين. 
ا 
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الملمق إاثثالت عشر يق [419] 
موضوعتان للاحتمال ولجبر بول 


يجب استبدال نظمة الموضوعات المعطاة فى الصفحة 260 من الطبعة 
الألناقة لكداب متطق التحق ينظمة أخرى أقمير منياء تظير فى هله النيلمة 
الجديدة إشارات عدم التساوي فقط ( > و<): وتظهر إشارة المساواة (-) في 
المبرهنات. تتألف الموضوعة 4 من ترافق أربع موضوعات هي 4# 45. ع4» 
4.. إلا أنها مكتوبة بشكل مترابط يتجنب إشارة المعية «و». وتوحد الموضوعة 8 
الموضوعتين 44 و38 لنظمة الصفحة 260. 

نفترض وجود صف عناصر *ء بز 2 . .. بحيث إذا كان * ينتمى إلى هذا 
الصف فإن < ينتمي إليه أيضاً؛ وإذا انتمى نرله فإن بد ينتمي أيضاً. نفترض إضافة 
إلى ذلك أنه في حال انتماء * إلى هذا الصف فإن (*)م عدد حقيقي. وتصح 
عندئذٍ الموضوعتان التاليتان”'" . 
م (لسدام > (نزعام + (رعدام > زعام > (ل«زعبراام > زعزودام) زعا زرالا 
8 ((برام - زعام < (نرام > زررام (دام > (رحام) (رظ)(<) 


تقول مركبات 4 فردياً : 


م (ء«دزعبر) ام > (2(«)ام 
طم (عدام > (ءدزءتز) ام 


)01 من أجل ختلف الرموز المستعملة ك :(:2)» و١(4)8».‏ انظر ص 9 وص 389 من هذا 
الكتاب. 
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ع4 زوجم + (بردام > (زعدام 
84 لع«عدام > (ودام + (نودام 


هى بديلة 14 و24 ص 0344©. وهى مثلها مثل هاتين البديلتين» 
موضوعة جبرية بحتة. والأخرى 40» 246 44 موضوعات مترية بحتة (شبيهة 
بمثيلاتها في نظمتي الموضوعاتية للاحتمال النسبي) على الرغم من أن مبرهنات 
جبرية تنتج منهاء مثل 34 على وه الخضوص الناتجة من ع4 و44 46 تقابل 8/ 
إلا أنها أضعف وضوحا. تقابل ©4 و44 علاقتي عدم المساواة المختصرتين في 
المعادلة 28. وعلى هذا النحو فإذا عددنا 28 مرتين فإن المركبات الأربعة 
الملخصة فى 4 تحل محل ست موضوعات قديمة. وتحل 8 الجديدة محل 
موضوعتين 44 و38. ومن المهم إلى حد أن الحدين 0 و1 لا يردان في 


الموضوعات ولكنهما يشتقان. 

الاشتقاقات 
000 ( زند) زنزءد) ام > (تعدام عم 44 
00) (عدام > (زبرءء) (نود) ام ل 45 
000 (عدام > زودام 27 


وهو قانون الرتابة (18 ص 345). 


4( > (نرزلعدزند) )ام > زعدز زد /نر) ام > زرصسء<) (برعدا ام 0 3 
(عديوام > (عد(ع«) )م > لزنو« ) )م > 
)5( («برام ع (برعدام 1 4 


وهو قاتون التبديل (14). 


)6( ((عمرادام > زد(رصسد) ام 4ل 4 
)0 (2(ء<) )م > (برزءاج ) )م > (جعدزعمر) )م - ((عتراعءدام 3 مل 
لق ( (عبراعدام - رءرروداام 6 7 


)9( لععدام - زدام عم 244 3 


(2) نبهني قبل بضعة أعوام رياضي هولندي إلى استبدال 14 و28 ب 48 . ثم تبادلنا بعض الرسائل 
(ليس حول 48 فقط) وانتظرت بعد رسالتي الأخيرة ردّاً منه من دون جدوى. وكنت قد غيرت هذه الأثناء 
مكان هذه المراسلة المفيدة مع الأسف؛ وغاب عني اسم مراسلي. وهكذا فلا يمكنني هنا مع الأسف 
الشديد إلا شكره من دون ذكر أسمة. 
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وهذا هو قانون بول لتحصيل الحاصل أو تطابق القوة (34)» 
(10) زووام + (جووام - زعام عا 44 9 
وهذا هو قانون المتمم (28) 
وهكذا نكون قد اشتققنا كل القوانين الجبرية الثلاثة (5)» (8) و(9) 
والقانونين المتريين (3) و(10) من 4.. ونحصل من (9) و(10) بالتبديل 
2110 (عدام > 0 - زودام 9 2.10 3 
إن «اختيار» 0 كحد أدنى هو أبعد ما يكون عن إثبات اعتباطي حرء إنه ليس 
اختيارياً وإنما استتباع ضروري لا إرادي لإثبات مختلف تماماً : قانون المتمم 
المرتيط أرقاطا وثقا بالجمعة وبفكرة النفي المعرفة ضمنياً ب © و44 . 
ويصح الشيء نفسه على الحد الأعلى 1 وعلى الفكرة الاحتمالية للاستقلال 
الراسية في الموضوعة 8 هنا. لدينا 


(12) 0 عد رعدام (::) 8 
(13) زنرام عه (عدام زرط ) («ظ) رن ج607 
214 دام > 0 (-ظ) 3 11 


ولدينا من جهة أخرى (18-15 تنتج عن 4) 


(15) (لاتود)م + (جزتراء)م ع دام 10 
)216 0 - :ام > ((ترر)عدام > 0 لل 235 23 11 
(17) م - عام 5ل 26 ق. 3 
(018 - (تعم - (تإترام > (دام (# ثابتة) 17 
(219 ())م -غ > 0 7 ثابتة) 218 14 


سنكتب الآن عوضاً من «ريرا و «7ز» «دا و «1». وبما أن ()م - («ام 
حسب (5) و(17) وحسب (0)11 5 (11)م فستنحصل : 


(20) لدم < + - رمام > رام - رمام - 0 9ق ي 217 11 


الرق انظر التقطة 44 ص 3045 من هذا الكتاب . 
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]402 


إن الثابتة # هي نتيجة للنظرية؛ وكون # > 0 كذلك. قد يبدو أن اختيار العدد 
- (4)م اعتباطي تماماً نظراً لأن # > 0. ولكن الأمر ليس كذلك. 
فلدينا قبل كل شيء مبرهنة الضرب العامة والمهمة والمعبر عنها في حالة 
وجود احتمالات نسبية بين أيدينا على النحو التالي: 
(نزام (طرعدام - (ءترام زعدام ع (ترعدام 
وعندما يكون 0 + (برامم فيعطينا هذا 
زنرام/رسدام - زمرعدام 
وهي صيغة يمكن النظر إليها كتعريف نوعاً ما للاحتمال النسبي بالاستعانة 
بالاحتمال المطلق. وإذا ما اختير 7 + # > 0 فيمكن أن يبيّن أن للاحتمال 
النسبى رقم (220 الحدين 0 و1 على الدوام : 
1[ - (نز,فام > زر,ءدا/م > (راردام ع 0 
ومن هئا فلا يمكن» في حال اختيار / + #. اعتبار الاحتمال المطلق 
كحالة خاصة من الاحتمال النسبي» بينما يمكن». في حال اختيار 1 - #6 
تعريف الاحتمال المطلق بواسطة الاحتمال النسبي لارعدام: 
زارعدام - زعام 
لأن (؛)ما(ءد)م - (؛,«)م ولأن 1 > (:)م في حال 1 - 4؛ ومن جهة أخرى 
(عد/م - رنداص كما نعلم من (17) و(20). 
هذه أسباب لها وزنها لاختيار 7 - 6. إلا أن هناك أسباباً أكثر أهمية. 
يمكن تعريف الاستقلال الاحتمالي ل +« وبرفي نظرية الاحتمالات النسبية 
بالعلاقات 
(اعدام - (برعد/م ‏ و [/ر,ظام - ( وجرا 
وهذا يؤدي في حالة وضعنا / > 4 إلى مبرهنة الضرب الخاصة» وهي حالة خاصة 
من مبرهنة الضرب العامة : 


(نرام (عدام - (برعدام 

وهي إحدى أهم صيغ نظرية الزهر. 

ولدينا على نحو مماثل تماماً في الاحتمالات النسبية: 
(2,نزام (ععدام - (مودام 
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حيث فرض أن + وبر مستقلان بوجود 2 المعطى سلفاً. 

على لبك بور قري اليا كه اكد التخويوة فى لاحت لدت لصوي 
حتى ولو اخترتا 1 + عش ولكن الصيغة * في الاحتمالات المطلقة تصبح 
باطلة في حال اختيارنا 4 + /. 


وعلى العكس يمكن أن نسلم بصحة حالة خاصة من * وبالتالي تعيين 1 - # 
0 وبهذا لم تعد # مختارة اعتباطياً وإنما معينة بنظرية اللاستقلال. وهذا 


بالتحديد ما تصل إليه الموضوعة 8: إنها تؤدي من أجل ؛ - «دء بحسب (20) إلى 

2010 (0 عد (عرام > (نرام زفام > (بكام) زدرظط) 8 220 2:12 13 

وبما أنه حسب (5) و(17) 

(2)22 زنرام ع زترقام كى» 17 

0030 (0 ع3 (برام زغام - (عقام ع (جرام) زوعط) 1 22 

ومن هذه الحالة الخاصة ل * مع 0 عد (ررام 

23 27 ع - (قام‎ - [ 2224١ 
وهكذا فإن الموضوعة 8 وبالتالي (24) ليست إثباتاً اعتباطياً : صحة مبرهنة‎ 

الضرب الخاصة (21)», في حالة ؛ > «. 

وبالتالي كل حساب المنطوقات من الموضوعتين المعطيتين أعلاه. ولا نحتاج إلا 


4 ((2)م > (2دام)(2) جه بر < ع« 
ونحصل على حساب المنطوقات من 
12 برح عد جه © د ,و) | 


هد التحاريقت شنيوية بجدسيا عقدما تقر بوعل أثداصف الاسكتعاحات 
المنطقية ل ,© ودر صف الاستنتاجات المنطقية ل ,4. 


5323 


]23[ 
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الاحتماللات: إن حساب الاحتمال هو جبر بول جمعى زود بمترية يشتق منه جير 
بول الاعتيادي بواسطة 02081. 


قد يلزم القول إضافة إلى ذلك أنه يمكننا أن نبرهن مستعينين باستنباط 1 + م 
من « (الاستقراء الرياضي) في نظريتنا (بما في ذلك النظرية التي عرضت أعلاه في 
العقيحات 403:3560) أن كلا من البحبات المظلق والحنبات السب :هما #منيغما 
جمعي»؛ يمكن في الحساب المطلق إدخال التعريف التالي للفصل 


103 (2رند) ام - روبرام + (عدام - (ءدربر +عدمام 


أجل كل عدد ” من العناصر؛ ويمكننا إدخال الرمز :5 لفصل « عنصراً : 


014 (معد + ... + رام ع ءا م 
[سبر 7 ل 
(05) 17> (2)06300 82 - (3) م2 < زر ب8)م (م ع : #: > [1) 
أعدلة -َُ 2 


وهذا ما يزودنا عندما يكون لدينا عناصر عدودة متفافية زويعا ا بالسيغما 


(4) يمكن لجبر بول في إنشائه على شكل موضوعاتي من قبل هتتينغتود مثلا - أن يفسر كما هو 
حساب مجموعات ‏ أو صفوف ‏ مع 0- * كالمجموعة الخالية)؛ أو كقضايا أو كمنطوقات (وهذا ما 
الاحتمالات . انظ ير : آه لانو «نهلا :معمعنطت) راتطمطوءط زه كوبمننماسصيده1 أمءنهما ,مهسهن ؟أملس] 

,345 .م ,(1950 رووععط مورمعتط©) 
ولهذا لا يفهم أن يعلق كارئاب قائلاً إنه يستحيل وجود حساب يسمح بتقسيرين. وخاصة أن هذا الوجود 
قد نوقش منذ الطبعة الأولى لكتابى : , قه 7135 فسة 200 :48 .عدم ,1934 ,عسساععمم معك علنومة ,ععمممط اعمدكا 

1 ...1071 .مم 
كما نوقش في مذكرتي لعام 1938 (ص 345 والتالية لهذه الطبعة). ويمكن لأعمال كثيرة في نظرية 
الاحتمالات أن تبسط إلى حد بعيد لو تأخذ بعين الاعتبار العلاقات البدائية التى تربطها بجبر بول. 
فيما يخص جير بولء انظر الفصل الحادي عشر على الخصوص من كتاب معنهمة ,فاعةء1 لعكالم 


لطع عد :0:10:0) ععولمه /7ا .11 .3 نز 260 أكصة]آ” ,1938 نا 923[ مزل د«عموط :عع اامء ااهل ,كعناميهبدعى 
.(1956 رووعوط 


(إن عملية :8 عند تارسكي أقوى بكثير من تلك التي ندخلها في المتن أسفله). 
انظر أيضاً الهامش رقم (14). الملحق الخامس" من هذا الكتاب. ص 400 وما يليها. 
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7 7 2-12 3 

(26) إذا كانت 0 ع (ردعام ر5 فإن 1 > (بعام:؟ - (رد الام 
2 اعقج حر اح 

ويصح الممائل بطبيعة الحال على الحساب النسبي0©. 

لتلاحظ في الختام أن حساب الاحتماللات النسبي كما طور أعلاه هو 
ا ا ا 0 ا ا أيقبا على 
ا بمعنى بروير (820101865) و فييك (عسنار 1 وى ذلك بجعل جبر 
ا - يمكن الحصول عليه على النحو التالي 

(1) نقبل كل مصادرات وموضوعات النظمة المعطاة ة في الصفحة 360 
أعلاه. ٠‏ ونوسع المصادرة 4 على النحو التالي: 

إذا كان ه في 5 فإن أم في 5 وإذا كان إضافة إلى ذلك 6 و» فى 5 فإن م + م 
في 5.؟ ويوجد عنصر 5 وعنصر / في 5 يصح من أجلهما 
53 [ - (طلام > (عرمام > (طرهام > 0 - رمام 


من أجل كل © وم في 5 
ثم يستعاض عن الموضوعة 07 بالموضوعتين التاليتين: 
بس" ج لفعمام - ل24,طعام < زعام (4)زء)) جه رزعرطام ع رعأهاول)) 
.((ك,ع)م - رطام جه 
0 0بطهام - رعرظام + (عرهام - رعرزة + هاام 


ويمكن النظر إلى كل من هاتين الموضوعتين كتعريف0© 


[نرزض انظر المصادرة 1 ص 23060 من هذا الكتاب. 
266 انظر : 2 .م ,.لتط1 ,لاصة1 


(7)انظر عملى: آه دسانهاهن) عطا ص كصمنائصقء12 تادعم -صمل8 لمة مدع 0» ,بعوموط اندكل 
107 .م ,(1969) 21 ر,عدهء//)ججترى هسه ,167-186 .مم ,(1965) 15 ,عديء/عصرى «عتلتطوطمط 


توجد ,© هناك ص 174؛ إلا أنه لم يقل إننا في حالة استبدال ,© ب ,© نستعمل وجوباً *© (الذي 
يظهر ص 177 من العمل المذكور ك *2). 
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الملمن الرابع عكسر 
فابلية التفنيد حمعيار قاصل منطقي وعدم قايلية 
البرهان على التغنيد التجربي 


يرتكز الانتقاد الأول من الانتقادين المشار إليهما في مقدمتي للطبعة السابعة 
عام 1981 (بما في ذلك الدحوض العلمية المزعومة لنظريتي في التفنيد) على سوء 


التفاهم التالي» سوء تفاهم يستطيع أي قارئ منتبه بعيد عن الأفكار المسبقة تجنبه 
50865 5 00 
0 


أشرت بالتخمول «قابل التفنيد» أو «دحوض تجربياً» في منطق البحث لعام 
(1934”© إلى خاصة منطقية صرفة لنظرية ما: إن نظرية ما تقبل التفنيد إذا وفقط 
إذا وجد فى صف كل القضايا المقاعدية الصحيحة أو الباطلة» الممكنة منطقياًء 
قضايا تناقض النظرية. وها أقهمه بقضية قاعذية قضية ممكنة منطييا تسكن ميدكا 
00 رصوداً. (أي أن «قابل التفنيد» هو محمول ربط يشير إلى علاقة منطقية صرفة 
بين نظرية ما وبين قضية أو عدد من القضايا؛ قضايا تنتمي إلى صف معطى مسبقاً 
من القضايا القاعدية). ْ 

ويمكن البت فيما إذا كانت نظرية ما قابلة للتفنيد أم لا في كل الحالات 
(تقريباً)!” بوسائل منطقية صرفة وبالتالي بيقين تام. 


100ل اوعدت الأمنة كرون الانكار لضي » مثلاً المفكرون المؤمنون بضرورة الاستقراء 
كأساس لكل التنبؤات ‏ وهي ضرورة لا يسأل عنها عنها ‏ إلى حد يجعلهم يرون «إنكار» هذه الضرورة خلافياً. 
إلى هؤلاء ينتمي كل من رودولف كارناب وهانز رايشنباخ حتى لا نذكر إلا اسمين شهيرين . 

(2) وقبل ذلك أيضاً عام 1933: انظر أعلاهء الملحق الجديد الأول”» ص 338-336. 

(3) أكتب «(تقريباً)» لأنه قد يحدث أن يشير باحث إلى أن قضايا معينة غير رصودة من حيث 
المبدأ أو أنها حتى مستحيلة منطقياً» في حين يدعي باحث آخر أنها ممكنة منطقياً بل وأنها قد رصدت في 


واقع الأمر. والمثل على حالة من هذا القبيل هو الذي أعطيناه في الصفحة 510 وما يليها من هذا - 
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إلا أنه من الممكن أيضاً أن نفهم المحمول «قابل للتفنيد؛ بشكل آخر مختلف 

كلياً : قد يمكن القول إن نظرية ما «قابلة للتفنيد» أو إنها دحوضة فقط عندما نستطيع 

[426] من حيث المبدأ البت يقيناً فيما إذا كانت بالواقع قد دحضت تجربياً أم لا . ويمكن 
عندئدٍ الادعاء وبحق تام بأن النظريات غير قابلة للتفنيد (بهذا المعنى!). 


وإما أن تعتبر هذه الدعوى كاكتشاف جديدء كواقع غاب عني يحطم نظريتي ؟ 
وإما انراد جا ات روصتت فى مواقم كيده وبإلجاع 0/40 يدكن إيجاة ريات 
تجربية قاطعة. ويؤخذ علي في هذه الحالة تناقضي مع نفسي وأني أكتب في بعض 
المواضع من كتابي كنصير ساذج للتفنيد يؤمن بقابلية البت القاطع في نظرية بينما 
أكشف عن وجهي في مواضع أخرى " اكنصير محصحص أو محنك للتفنيد»”*؛ 
ويوضح ذلك بفرضية تاريخ حياتي» كنت «ساذجاً» في البداية وأصبحت محصحصاً 
بعد ذلك وأن كتابى يحمل آثار هذه المواقف المختلفة والمتناقضة فى حياتي. ولا 
معدن ليذ كله مطيعة الندال ب لرهنات عدر مععولة ايها فزاءة غايرة (أر تله 
الإصرار على إيجاد الخطأ مهما كلف الثمن). إن طرحي الإئنين أن قابلية التنفيد 
لنظرية ما هي مسألة منطقية وبالتالي (وعلى الدوام تقريباً) قابلة للبت القطعي بينما 
التفنيد التجربي لنظرية ماء ككل مسألة تجربية ليس يقيناً وغير قابل للبت القطعي - 
أقول إن هذين الطرحين غير متناقضين وكلاهما تافه حقاً. 


أما فيما يخص المسألة العلمية فقد أكدت في منطق البحث أن نظرتي للعلم 
التجريبي أي طرحي القائل بعدم الاعتراف إلا بالفرضيات قابلة التفنيد كفرضيات 
علمية تجربية دالينيت بالاأطروحة التازيكية أو العجرية: إنها لا تعدو كونها اقتراه 
نأظها : : اقتراحاً لتحديد هدف العلم التعجربي”©. 


ومع ذلك فإني أدّعي أن اقتراحي به بتمييز العلم التجربى بقابلية تفنيده (المنطقية 
الصرفة) ذو أهمية حاسمة بالنسبة لمؤرخ علم تجربي ما ويلقي هذا الاقتراح ضوءاً 
جديداً على تطور العلم وفي واقع الأمر على عدد كبير من مراحله الهامة. وبطبيعة 
الحال كان الجدل يحتدم في أول الأمر حول تفنيدات عديدة. ويكاد يكون هذا 
نتيجة لازمة لواقع ألححت عليه بقوة وهو أنه يمكن على الدوام عدم الإقرار بالتفنيد 


- الكتاب: إني أبيّن أن ما وصفه باسكوال جوردان «بالخلافي منطقياً ورياضياء (وبالتالي غير رصود من 
حيث المبدأ) إنما هو رصود ليس هذا وحسب»ء ولكنهء رصد فعلاً ‏ 
(4) بالإتكليزية : «اكتهمنادء أكلة! لعأوعتلوتطم50  »©‏ 
[درض انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص ص 0 وما يليها. 
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وأنه يمكن على وجه الخصوص تحصين النظرية ضد التفنيد». ولكننا نجد أيضاً 
حالات عديدة في تاريخ العلوم قبل فيها تفنيد النظرية بسرعة كبيرة إلى جانب 
حالات أخرى تطلب الأمر فيها سنوات كى يفرض نفسه. ونجد كذلك حالات تبين 
فيها التفنيد الظاهر كخطأ تجريبي. إن الدور بالغ الأهمية الذي يقوم به التفنيد ‏ هو 
أنه يؤدي في أغلب الأحيان إلى ثورات علمية ‏ إلى نظريات أساسية جديدة. 
والأمثلة عديدة على ذلك ولكني سأكتفي هنا بخمسة منها. 

المثل الأول هو استيعاب ج. ج. تومسون أن الإلكترون المكتشف حديثاً 
(من قبله ومن قبل آخرين) إنما هو جزء من الذرة؛ وهو تفهم فند النظرية عميقة 
القدم القائلة بعدم قابلية الذرة للتجزئة وقاد إلى ثورة علمية قامت عليها كل التقنية 
الإلكترونية هذا القرن. والمثل الثانى هو النظرية الكمومية لبلانك7”. انطلقت 
كمحاولة لتعديل قانون توزيع الطاقة (كما يسميه بلانك)!* ل فيلهلم فين سماءطاة/8) 
(5عذللاء لأنه بلغ حد الاقتناع أن هذا القانون قد دحض من قبل لومر (7©متصداآ) 
وبرينغشايم («تاأعطدومء©) ومن قبل كورلباو م (تطنلة1511116) وروينس (قصءطن1) . 
(كان بلانك يقول إنه يأمل «ألا يحمل كل هذا المدلول العام الذي عزي إليه حتى 
الآن من جهات مختلفة») والمثل الثالث هو الفرضية الثورية كذلك لنواة الذرة 
لريذرفورد. وكان هذا نتيجة تفهمه أن المنوال الذري ل ج. ج. تومسون قد فند 
يتجربة كايكر (2361865)) ومارسدن (مع83:50) . 


والمثل الرابع هو اكتشاف الميزون من قبل أندرسون (806,508) عام 1935. 
فقد فند هذا الاكتشاف (بمعية الإلكترون الموجب لأندرسون والنوترون لشادويك 
(0"3011) وكلاهما عام 2 النظرية الكهرطيسية للمادة؛ نظرية شبه منسية إلا 
أنها ذات أهمية قصوى وأساس برامج الببحث لفايل» وإدينغتون وآنشتاين. 


والمثل الخامس هو الدحض التجريبى لنظرية السوية عام 7. وفى حين 
قبل مثالي الرابع بتردد شديد ولم يجد الصدى الذي تستوجبه أهميته الكبرى فقد 
قبلت التفنيدات المشار إليها في المثلين الثالث والخامس على الفور وبترحاب 


(6) يعود منشأ هذا التعبير «التحصين» إلى هانز البرت؟؛ أما أنا قأتكلم في عاسسءى«ه1 «عك عانهوصة 
عوضاً من هذا على «تطور مواضعاتي» للنظرية. 
)7( انظر ص 137 من هذا الكتاب. 


(8) بععميوصماءء"! «رعمسطنععلمماءعم5 سعطعة معتلالا عع وسبمعدععطء/ا عم ععاءل1» ,عاءمداظ عدق3 
202-04 .جح ,(1900) 2 ,ارمطعدااعدةء 0 تعنعكةاملاعبراط ب«عطعئايعط عل 
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الملمق الفاس عش.* 


حول التقرب من الحقيقة 


تلعب فكرة التقرب وبشكل خاص التقرب من الحقيقة دوراً هامّاً في منطق 
البحث على الرغم من أن النظرية التي طورت في هذا الكتاب لا تتوقف فى أي 
موضع من مواضعه على هذه الفكرة. ولكن بما أنني واقعي ويما أنني أقبل بوجود 
عالم خارجي نحاول توصيف بنيته بنظرياتناء فقد كان لزاماً علي أن أؤكد أن 
نظرياتنا تنجح أحياناً وتفشل أحياناً أخرى في تقربها من هذا الهدف. 


وقد وجدت بعد سئين عديدة أن بعض النظريين العلميين المهمين؛ وعلى 
رأسهم فتلار فان أورمان كينه”'' (عصند© سهدم0 ه1١‏ 0دااة/2)18 قد أعربوا محقين 
عن شكوكهم في فكرة التقرب من الحقيقة؛ ولذا بدا لي من الأهمية بمكان محاولة 
ضبط هذه الفكرة بالاستعانة بمفهوم الحقيقة (الموضوعي والمطلق) الذي أعاد إليه 
تارسكي الاعتبار”©. وحاولت إعطاء تعريف منطقي للنظرية بالاستعانة بمفهوم 


مضمونها للحقيقة (سهل التعريف). 
وقد جوبهت محاولاتي بشدة» في بادئ الأمر من قبل الأستاذ بافل 


تيشي (زطاءة1 [©:59) في عمل قيم جداً وفي لب الموضوع*”". ثم تقدم دايفيد 


لل اميه 


داق عرولا بسجعل) [ بسمتاف تستامسصم دز دءتلتتاك .ءء0) ون لم17 ,عصتد© ممدد0© مد لعذاائللا 
.3 .م ,([1960] رعوععط 1111 نشكا ,عولصطسصف بوده5 لصد نرء الا مطمل 


)22 منل5ى ‏ «بمعطع همك معاءء كستلقصصهط دعل مذ #اتوعطنائع طتطدلا عع©» ,بلتاوعهة1 لعظلة 
)1936(.٠‏ 1 .أه؟ بمعناصمده/ ةط 

(وهذه ترجمة لعمل نشر باللغة البولونية للمرة الأولى فى عام 1931-1930)» والإنكليزية في : 41164 
1 0)) عععل1700ا 1 .ل برط لعنواكصة 1 ,1938 مر 1923 مجر ورعروط دوع اماج علق ,عع مم50 ,تطلكعة1 
.(1956 بووععط وملمع1ة01) 


(3) برطومعوواةطط ء1[؛ عمل إوبسميمل نيجه «رعلسةتلتسكتنلا اه ومناتوقع2 وععمووط 08» ,تطعتظ1 اعوط 
2542 .مم ,(1976) 7 لمة .155-160 .مم ,(1974) 25 :م6 تعاء5 /0 
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ميلل. ”" »14:11 6310) بانتقاد أكثر عمقاً وأوسع مدى. قبلت هذه الانتقادات 
وحاولت أن أجد ضوابط أفضل؛ ووجدت فى الواقم صايطين فحجلتين عن 
يها ' لرعا اها كيف لتسلادت باعتمار قبطوطهيا الكر فى اعمال شابقة: 
تطيط أولن هائن الماغتين فكرة تقرب أفضل وكام من الحقيقة 4 والثانية فكرة 
تقرب أفضل واقعي. وتنطلق هاتان الصيغتان من اعتبارات مختلفة كلياًء ولكنهما 
تؤديان إلى نتائج متشابهة جداً (ولعلها متطابقة): ويبدو أن كلتيهما تصلان إلى نفس 
الحكم على أفضل أو أسوأ تقرب من الحقيقة لنظريتين أو أكثر. ولكن هذا ليس في 
غاية الأهمية طبعا؛ يمكن أن توجد أجهزة قياس عديدة وجيدة للتقرب من الحقيقة. 

انطلقت فى صياغتى الأولى من الموقف الإشكالى التالى. لدينا نظرية 
تانقهة رومن الممكو انها تدرادث إل صعربات معة : للها غير قاذرة على 
حل مشاكل معينة (مثلاً : لا يشرح الميكانيك الكمومي العلاقات بين ثوابت معينة 
مثل 2 و»). بل ولعلها تفند في بعض الحالات الحدية. (مثلا صيغة الإشعاع 
لفين المشار إليها فى الصفحة 529 أعلاه). وانطلاقا من تملكنا لنظرية من قبيل 0/ 
يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي التطلبات المنطقية الصرفة التي يتوجب علينا 
فرضها على نظرية جديدة ,4 قبل أي تفحص ل 4» قبل أن نكون على استعداد للنظر 
إلى ؛ كتقدم ممكن, أي كنظرية ذات أفضلية كامنة على ,4 وبالتالي خليقة باختبارها 
ومراقبتها بكل الوسائل؟ 

وجوابي هو التالي: علينا أن نتطلب من ,؛ حل كل المشاكل التي حلتها م؛ 
بشكل مرض (أي كل الشروح التي تستطيع «/ إعطاءها بشكل مرض) وفي نفس 
الوقت حل هذه المشاكل بشكل جيد لا يقل جودة عن حل 0/ على انان أن 
تفسر بشكل مرض بعض الحالات على الأقل التي لاقت 0؛ صعوبات فيها . وإذا 
اقتضى الأمر تفنيد 0؛ فيجب أن تفسر بعض الوقائع المفندة على الأقل بالاستعانة 
ب ». ولكن هذا لا يمكن إلا في حالة التناقض المنطقي بين 0/ و:/. 


ومن المرغوب به على وجه الخصوص أن تقوم » بتنبؤات ترفع في حالة 
تعززها من جودة تنبؤات 0/ الناجحة (أو من تنبؤات نظريات أخرى قائمة وناجحة). 


(4) ملا عمل المصصعمق طكناع8 «رعلساتاتصوقع/ )0 بصمغط] علأأمادادن0 5أرعمموط2» :2ع 18411 لأحودا 
© جم امصنول أكناة8 «بلعاتلعلع1 علب تاتستوتت؟» ب166-188 .هم ,(1974) 25 ,عمعبعلعك إه تراومكمات 1ط 
001 .مك116:ز5 «ركده أعتلء؟ كه لإاعوكتناععة عط1» :363-381 .مم ,(1976) 4 .هم ,27 .أ0؟ بمعمعاع3 زه برإممدمااطط 
2 .205 ,30 .آمك ,عع طبري «رلزاموع1 ف تكدمناءتلعع )0 لإعدربععة عط [1» :159-191 .مم ,(1975) 1/2 .505 ,30 
زه اامناءء5 علا إه تذاءأأ؛:8 «ععصهاوزنآ عبم ا 2 25 طانمآ عطا مومع ععمهاكا0آ ه0» 350 ,207-219 .مم ,(1975) 
(1977) للعمهاا ١‏ ,6 بسقاعمء م7 ,دععدماء3 زه تر«علمهء 4 طعتاوط ,ترعوماماءه53 ع برزممدماتطط زه عابطاقاكدا ,عأعوملآ 

.15-26 .مم 
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ومن المرغوب به في الختام (مع أنه قلما تكون الحالة) أن تتنبأ :4 بسيرورات 
رصودة جديدة عليناء بمعنى أنها تتميز من كل السيرورات التي نعرفها حتى الآن 
ومن كل السيرورات التي يمكن أن تتنبأ بها النظريات المعروفة من قبلنا. 

واختصاراً نقول يجب أن تكون النظرية الخليقة بالاختبار التجريبى محافظة 
وثورية على حد سواء. (من السهل أن نرى أن التطلبات المعلنة الأولى محافظة 
بينما الثانية ثورية وأن نرى أيضا أن الطرح الذي يمثله بعض المؤلفين القائل إن 
الثورات العلمية ثورات شاملة غير ذي معنى بالمرة لا من وجهة النظر المنطقية ولا 
من وجهة النظر التاريخية). 

وفلوما ا 1 اا المتعلقة بنقاط تختلف 


و ل لد 200006060600004 


آني الآن إلى الصياغة الثانية. انطلقت فيها من الوضع الإشكالي التالي. 
(وجدت بعد ذلك أفكاراً ممائلة عند هنري بوانكاريه وسيغموند فرويد). 


عندما نقارن نظرية بطليموس للنظمة الشمسية التي مركزها الأرضء» ا 
بنظرية كوبرنيك التي مركزها الشمس» /» نجد أولاً أن كل الأرصاد التي يمكن 
ل ه شرحها تشرحها النظرية :# كذلك. وفي الواقع كانت النقطة الرئيسية في محاجة 
كوبرنيك أنناء إذا صح التعبيرء نأخذ عالم بطليموس ونجعله يدور حول الشمس 
دلا مق دووائه حول الأرض وهذا يؤدي بنا إلى تبسيط الأمور. 


وفي كل الأحوال التي نتمكن فيهاٍ من شرح كل الأرصادء ولنسمها وط 
بواسطة النظرية 0/» نتمكن من شرحها أيضاً على نفس الشكل أو على نحو أفضل - 
أبسط ‏ بواسطة النظرية 4. ولم يكن هذا غريباً لآن النظرية الجديدة قد تم تصورها 
ئة الئداية للر هو ل !إلى عن الماك ديا 


إلا أن » لا تؤدي إلى تبسيط الأمور وحسب. تشرح صورة العالم التي 


مركزها الشمس أشياء لم تكن معروفة قبل ذلك أو كان يستحيل شرحها على أي 
حالء. كأطوار الزهرة مثلا أو الاختلافات المعتبرة في كبر (شدة الضوء) نفس 


(5) إن الصياغات المعطاة هنا لتمييز تقدم كامن قريبة من تلك الموجودة فى: ,رعوم20 اعهكا 
,(1963 بمهععك! ع عولع لابه ]1 :هلطم آ) موفعاسم] عؤادعاء5 زه مده 117 «كترمالهانالء | 4تنه عع سماعءز001) 
82 .مم ,(1975 رووة1 وملمععة©) تلده]:0)) عدم اماع18 عالادع5 إن كنمءاطه27 ,عل ,عمط .18 همه ,217 .م 
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الكوكب ككوكب المريخ أو المشتري» وهما وفق النظرية الجديدة أبعد عن 


ثم اكتشفت بمرور الزمن مجموعة كبيرة من السيرورات الرصودة المختلفة 
يستحيل شرحها من وجهة نظر النظرية 0/» لأنها وبكل بساطة لا علاقة لها إطلاقاً 
بهذه النظرية. في حين نجد تفسيرها في 4 إن شكل الأرض - تفلطح القطع الناقص 
المجسم الدوراني في القطبين؛ دوران مستوي نواس فوكو؛ دوران الإعصار؛ 
واتجاه الريح في المحيط الهادي: كل هذا يفسره دوران الأرض وهو جزء من 
النظمة التي مركزها الشمس. وترتبط على نحو ممائل زمرة من الظواهر بدوران 
الأرض السنوي حول الشمس. فالحركة الظاهرية لكل كوكب من الكواكب تصحح 
بأخذ حركة الأرض السنوية بعين الاعتبار - وبعدئذٍ وليس قبل ذلك - يتضح أن حركة 
الكوكب تفسر بقوانين كبلر. ونجد نفس الدورة السنوية للأرض في زيغ الضوء الآتي 
من النجوم وكذلك في التغير الظاهري للنجوم (على أن يكون ممكن القياس). 


وعندما نأخذ كل هذه الظواهر بعين الاعتبار لا بد لنا من طرح سؤال 
بوانكاريه «هل يمكن أن يكون هذا كله صدفة؟؟ تبدو كل هذه السيرورات 
والأرصاد من وجهة نظر فرضية مركزية الشمس ‏ - ولنشر إليها ب ,6 متوقعة 
و«ضرورية» حقاً. ولكنها تبدو بالفعل كصدفة من وجهة نظر فرضية مركزية الأرض؛ 
ولا بد لنا من القول إنها ستكون صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد أن تقع كل 
هذه الأشياء التي تفسرها فرضية مركزية الشمس صدقة. 


والخطوة اللاحقة هي ما يلي: 


إننا لا نستطيع وضوحاً قبول صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد. ولذا يشير 
بوانكاريه» ولو بشيء من التردد» إلى أنه يجب قبول فرضية مركزية الشمس 
كمحققة. ويستشم من تردد بوانكاريه أنه قد يفضل» ولو بترددء النظر إلى فرضية 
مركزية الشمس» آخذين بعين الاعتبار أن ,6 معطاة بالرصدء على أنها جد محتملة 
(بمعنى حساب الاحتمالات)؛ لأننا من ناحية أخرى اعتبرنا تلاقي كل هذه 
الأرصادء والتي جمعناها تحت اسم ب كصدفة بعيدة الاحتمال إلى أبعد حد. 


يمكننا أن نبيّنَ أن هذه المحاكمة لا تستقيم: قد تكون / محققة؛ إلا أنه حتى 


(6) قارن الجمل الأخيرة فى وا مل عبماة لآ مآ - ارول كعك ةلا عمل أعءلا «ء2 ,تسمعمتهط ممع 
.(1910 ,ععمطبه]؟ تمتامعظ بودماع1) ]سم 2 ,2 بعمعط)أمصر]؟ ده الهطععمعدد الا ,معترعاعى 
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ولو كانت 2 معطاة فما من شيء يبرر لنا الادعاء أن ؛ محققة. أو أن | محتملة 
فقط بمعنى حساب الاحتمالات. (يمكن له أن تعزز بشكل جيد جداً م 

نرمز إلى احتمال (بالإنكليزية بإ)ثلةطةطمءم) نظرية ؛ استناداً إلى أرصاد معطاة 6ب 

(طركام 

إن (4,6)م هي احتمال منطوق (أو احتمال فرضيات): إنه الاحتمال بأن تكون ؛ 
محققة شريطة أن تكون 5 محققة (أي أن كل مركبات الترافق 8 محققة). 

ولدينا حسب حساب الاحتماللات 

1رطرا)م 05 و ((رنا/م - 1 - (رطكام 

يجب أن يكون الاحتمال «الكبير» فى كل الأحوال أكبر من 2/ 1 أساساً لأنه 

إذا كان 
تلط > إط,اام 

فتصبح ؛ عندئذ غير محتملة (6 معطاة)؛ لأن نفي ؛ سيصبح في كل الأحوال أكثر 
احتمالاً من : بالذات. 


يصح كذلك وفق حساب الاحتمالات أنه إذا كان لدينا نظريتان أو نظريات 
عديدة ل جاء ولقء ...٠ء‏ وا متنافقة عطقا وخا ا فإن 
[ > إطررا/ام + ...+ (طروا/)م + (طروكام + (طررقام 


ولنقبل الآن أن : 

7 هي فرضية مركزية الشمس في الشكل الذي تقدم به غاليليه. 

ده شكل كبلر بالتمام (أي بوجود الشمس في اليؤرة المشتركة لمسارات 
الكواكب الإهليجية تحديدا). 

و شكل كبلر ومركز ثقل النظمة في البؤرة المشتركة. 

»؛ شكل نيوتن (بما في ذلك نظريته في الاضطراب). 

و النظرية المرتبطة بالنسبية الخاصة لآنشتاين. 


(7) انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. ص 452 وما بعدها من هذا الكتاب. والمقطع 
الأخير من الملحق التالي. 


5335 


]432[ 


]433[ 


هود كرا هدك التطرياض إلى عانى جد جما كله (وختين كلها ,0 تمن الطريقة 
بالتمام تقريباً). رغم أنها تتناقض فيما بينها منطقياً. ويما أنهاء هي الخمسة» 
مدعومة من :8 في شكل متمائل تماماً فيمكننا إذا ما رمزنا ب (ب<» «اللمساواة 
التقريبية» الإدعاء بما يلي 

5/] > ...رطرواام :ح (طرراام :< (طرركام 

أي أن احتمال كل من هذه النظريات ضعيف جداً؛ وإذا ما تابعنا سلسلة 
نظرياتنا (التى يمكن أن تكون: ./ نظرية ديك (©ء11) وه نظرية النسبية العامة 
لآنشتاين بكون مفتوح و؛ بكون مغلق إلخ» إلخ.) فيمكتنا أن نبيّن أنه يمكن البرهان 
على أن احتمالات كل نظرية من هذه النظريات تصبح صغيرة قدر ما نريد بذاك أ 
قريبة من الانعدام قدر ما نريد. ويشكل هذا في نظري» وخاصة إذا ما أخذ مبدأ 
الأتروبية الاحتمالة الأعظية لاخيالات الاتطدى”*" زعي الاعتيانه حاجنة 
حاسمة لتأييد الطرح المناقش في الملحق السابع* أعلاه بانعدام الاحتمال وضد 
كل النظريات الاستقرائية فى نطاق نظرية الاحتمالات سواء كانت هذه النظريات 
موضوعية أو ذاتية. ويصح هذا خاصة على مختلف نسخ نظرية بايز وعلى النظرية 
المشوقة لهينتيكا (12ا1ناه111) . 

يجب ألا تدفعنا الحجة المقنعة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حد (بمعنى 
حساب الاحتمالات) وقوع ,6 (التي تحتوي عادة على مركبات عديدة مستقلة) 
مصادفة إلى النظر إلى ,؛ كمحققة أو على الأقل كمحتملة جدا : إن 4 ليست 
محتملة وتبقى كذلك (كما بينا في الملحق السابع”). إلا أنه يمكئنا القول إن هناك 
قرائن تدل على أن ,/ أفضل تقرب من الحقيقة من 0/؛ ويمكننا بعبارة أخرى الإجابة 
عن سؤال بوانكاريه «هل يمكن أن يكون الأمر صدفة» أن النظرية /١‏ تفسر كثيراً 
مما لم يكن مفسراً حتى الآن؟ بالقول: «لاء ليس هناك على أغلب الظن أي 
صدفة» وإنما سبب ذلك أن ,» (ومثلها جه . ..) تتقرب من الحقيقة أكثر من 0/». 

ويمكن في واقع الأمر النظر إلى فرضية مركزية الشمس بمعناها الأصلي 
كمدحوضة نتيجة أرصاد جديدة تفسرها نظريات جديدة؛ بل واعتبارها بعيدة عن 
الحقيقة رغم نجاحها التفسيري الهائل ورغم درجة تعزيزها العالية جداًء لوقت ما. 


وحجتنا هى التالية: يما أن ١‏ غير مفسرة ب 10» وأكثر من ذلك» أنها غير 


() قارن : لعافاقمة! 1 زدمء18 «مقاه و17 إن كام ةام مده أمعننمجءطنعظة ,متطعمتكا .1 ععلمدساعءام 
([1957] ,كصملغمء تأطنظ ععبنه2آ :لجعملا بجعلظا) [.له م1207 بجعلل!] ممقدصلء13 .10 .14 280 ممدصسع ناز .ىم .]ا رم 
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محتملة إلى أقصى حد (2:0 (م,,,5)م) على وجه الخصوصء فمن المحتمل 
جداً أن تتقرب النظرية 24 التي تفسر الوقائع الموصفة في /5 والتي تعطي 
بالتالي ل ,ث6 الاحتمال 1 (1 - (,,6)م)» من الحقيقة أكثر مما تفعله 40 على 
أقل تقدير. وبصورة عامة: إن النظرية حقيقة عندما تنطبق على الواقع؛ وتقربها 
من الحقيقة أكبر من تقرب نظرية منافسة إذا ما كان تطابقها مع الوقائع أفضل 
(أو إذا ما توافقت مع عدد أكبر من الوقائع). 

وليس من الصعب أن نبيّن أن مفهومي في التعزيز المناقش في الملحق 
التاسع" يصلح تماماً لتقدير التقرب من الحقيقة النسبي لنظريتين ماء رغم أنه مفهوم 
انطلق حدسياً من تأملات مختلفة كلياً”". ولما كنا لا نعرف الحقيقة فمن الواضح 
أن ما نستطيع فعله في أحسن الأحوال هو مقارنة التقرب النسبي من الحقيقة 
لنظريتين أو أكثر ليس إلا. 

ولا يحق لنا إطلاقاً القول عن نظرية إنها محتملة» بمعنى حساب 
الاحتمالات» أي حقيقية احتمالاً. إلا أنه يحق لنا تماماً القول إنه من المحتمل أن 
تتقرب ,4 من الحقيقة» أكثر من تقرب «/ على أقل تقدير. 


(9) انظر على وجه الخصوص ص 4542453 أعلاه. 
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(الملمن (لساوس) عش * 1] 
حول الاحتمال المنعدم 


على الرغم من أني أجد أن الحجج التي حاولت أن أظهر من خلالها أن 
الاحتمال المطلق لنظرية ما هو الصفر مقنعة”'"» فإنه تجدر الإشارة إلى حجة 
0 22 
اخرى ( . 


إنها في غاية البساطة. لتكن م؛ نظرية مصاغة رياضياً نرضى بها. عندئلٍ يمكننا 
دوماً وضع متتالية لامنتهية من النظريات (4) المتنافية بينها زوجاً زوجاً بحيث 
0 - (بابكام؟؛ و(5) التى تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافا ضئيلا قدر ما نريد؛ 
و() ومعر ف رعييف ناهين المتتالية نحو م بحيث تكون م الحد الأخير في 
البحالة اللاممهة ونا أن 1 > (,؛/صظ نحصل على 0 - (.1)م. ويوجد مثل جيد 
على متتالية من هذا النوع في كتابي: المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة لعام 
(1979)» الهامش 11 ص 301 والتالية: تبدأ المتتالية بنظرية التثاقل لانشتاين 
وتنتهي بنيوتن. إلا أنه من الممكن إنشاء متتالية أخرى تبدأ بنيوتن (أو بنظرية قريبة 
من نظرية نيوتن قدر ما نريد) وتنتهي بآنشتاين. يكفي وجود هذه المتتالية لكي نبين 
أن لكل نظرية عامة مصوغة رياضياًء أي كانت» الاحتمال 0. 


(1) انظر الملحق السابع”» ص 422-413 من هذا الكتاب. 
(2) يمكن اعتبار هذه الحجة صورة للحجة المبتدئة أعلاه في منتصف الصفحة 1 والمنتهية في 
الصفحة 422. انظر ص 535 وما يليها من هذا الكتاب. 
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الملمن (لسابع عش * [435] 


حجج ضد الاحتمال الاستقرائي لبايز 


يفسر اتجاه بايز فى نظرية الاحتمالات الاحتمال على أنه درجة الإيمان 
(»عمءل26"©) أو المصداقية» وينطلق هذا الاتجاهء مثل ما أفعل» من أنه لا يمكننا 


الوصول إلى حالة اليقين 4 - (4,5)م في النظريات على الأقل. وأن الهدف هو بلوغ 
أعلى الاحتمالات أ آذ 


الهدف: 1 > (ط,)/م > 1/2 
مبرهنة 1. لا يمكن بلوغ هدف مدرسة بايز. 
البرهان. ننطلق». بحسب مبدأً الأنتروبية ل جاينس (129865) وكينشين 
وكارناب» من « نظرية ونعزو لها احتمالات انطلاق متساوية 
)10( ل > (كام.... - (وقام - (ث)ام 
تفند بعض هذه النظريات استناداً إلى قضايا فحص تجربية 8؛ وليكن عددها 


/. ويما أن 
1 - (رارطام 


من أجل النظريات/- « - ” الباقية (أي التي تنبأت بقضايا الفحص () وبما أن 


لهام - زبارطام ركام - (طرقام 


020 زطاما نم ع (إطام| رطام - (طنكام 
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ومن ثم نظراً ل (1) و(2) 
)3( > (طررمام - ... ع (اريق)م ع (ايقام 

مبرهنة 2 إن لل نظرية غير المفندة احتماللات متساوية حسب هذه 
المدرسة وهي احتمالات تساوي على الأكثر 4/7 . ومن هنا يأتي 

مبرهنة 3. إذا كان 1 > (طركا)م >0 فإن 1/2 > (طررلام. 

وهكذا لا يمكن بلوغ الهدف: لا يمكن لأي نظرية» يختلف احتمالها عن 0 
و1-أي لأي نظرية موضع السؤال هنا أن يكون احتمالها أكبر من 2/ 1» أي أن 
يكون أكثر احتمالاً من نفيها. وهكذا فالنظرية ليست خليقة بالتصديق وليست محتملة 
وإنما هي على الأقل متساوية في الاحتمال وعدم الاحتمال. والحالة 1/2 - (ط؛)م 
حالة لا يمكن بلوغها إلا فى الخيال عندما تكون 2 - ”أي عندما لا يبقى أمامنا 
سوى نظريتين. ونحصل مع ثلاث نظريات بقيت حية على 3 > (ط:/م أي أن كل 
نظرية غير خليقة بالتصديق إلى حد كبير لأن عدم احتمالها يساوي ضعف احتمالها! 

ولها إضافة إلى ذلك كلها نفس الاحتمال نظراً لمبدأ جاينس-كينشين (مبدأ 
الأنتروبية للتوزيع المتساوي) ونظراً للتحقق الذي قمنا به. 

مبرهنة 4. لم نتعلم من إجراءات بايز أي شيء. إن كل ما تعلمناه من 
الفحوص التجربية هي : هناك نظريات فندت (وسقطت) ونظريات لم تفند (ومرت 
بنجاح). ولهذا فلسنا بحاجة إلى أي نظرية احتمال. 

وهنا قد يراودنا السؤال التالي: 

ألا يمكننا بتفريق (فصل) النظريتين :ا + 6 (0+» تعني هنا أو) بلوغ احتمال 
أعلى ؟ 

والجواب هو نعم. فإذا كان 3 > ” مثلاً فإن ما نحصل عليه هو 

3 - (را + راام 

أي احتمال كبير حقاء ولكن: 

أولاً إن للتواققات الثلاثة الممكنة رم + رى وم + رك وم + دغ نفس الاحتمال 
بحيث لا نعلم أيها نختار. 

ثانياً يصح عندما نختار إحدى هذه التفريقات ولنسمها ,4: 

مبرهنة 5. لأ/«/(ط رهام ع زقام|إإيهام 
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أي أن الاختيار لم يغير شيئاً في نسب الاحتمالات: إنناالم تتعلم شيعا 
تجربيا نتيجة الفحص التجربي. أي أن المبرهنة 4 تبقى صالحة. 

ومن المهم أن نرى أن المبرهنة 5 صالحة عموماً بالمعنى التالي : 

ميرفنة :6 [ننا'ولو تخلينا عن مبدأ التوزيع المتساوي (مبدأ الأنتروبية) وابتدأنا 
انطلاقاً من احتمالات مختلفة فلن يغير هذا شيئاً فى المبرهنة 5: إن نسبة احتمالاات 
الانطلاق إلى الاحتمالات النهائية التجربية الظاهرية الباقية على قيد الحياة تبقى من 
دون تغيير. وهذا كله متضمن في فروضنا القبل التجربية باستثناء التفنيدات. 


ولا تكتسي نظرية الاستقراء عند بايزء تطبيق نظرية الاحتمالات على 
المنطوقات الكلية العلمية-التجربية أي أهمية على الإطلاق. إنها غير ذات صلة. 
وأكثر من ذلك فإن كلمة «محتمل» ليست في محلها : إن كل الاحتمالات الناتجة» 
عندما تختلف عن 1» تساوي فى أعلى تقدير 1/2 وهي بصورة عامة أقل من هذا 
بكثير. وهكذا فإننا نتعامل في الواقع مع غير المحتمل”'". 

والنتيجة : إن التفنيد وحده هو الذي يعني شيئاً ما. وليست النظريات الكلية 
التى بقيت حية «محتملة» أبداً ‏ باستثناء حالة واحدة تقصى فيها النظريات الممكنة 
منطقياً ما عدا إحداها. ففي مثل هذه الحالة (وهي حالة غير ممكنة) تكون النظرية 
الباقية على قيد الحياة «يقيناً» بالنسبة لنظرية التفنيد وبالنسبة لاتجاه بايز ولم يعد 
الحديث عن «الاحتمال» وارداً. وهكذا تقود كل إجراءات بايز إلى لا شيء ‏ ولا 
حتى إلى لقب الشرف «محتمل». إنها غير ذات مدلول بالنسبة للنظريات الكلية. 


ملاحظة: تصح الحجةء وإن لم تكن بنفس الصرامة» على النظريات 
الإحصائية (نظريات النزوع» نظريات الأمزجة» نظريات الاتجاه نحو التحقق): إنها 
صارمة بقدر ما يمكن أن ينظر إلى النتيجة الإحصائية 5 على أنها قابلة للتنبؤ بها عبر 
نظرية التزوع وبهذا القدر فقطء وهو أمر ممكن طبعاً على وجه التقريب فقط””. 

إن محاكمة هذا الملحق مستقلة عن واكم الوليتت الباق السادسن عشر" : 
إلا أنه من الممكن توحيد الحجتين معاً. فكل واحدة منهما تقوي الأخرى. 


(1) من أجل النظريات غير الكلية» انظر الآن الملحق الثامن عشر” من هذا الكتاب. 


(2) انظر أيضاً المبرهنة 3 في الملحق الثامن عشر” من هذا الكتاب. 
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الملمق الثاسنم عشر* 
في الخاتمة: 
برهان بسيط على عدم وجود استقرا قراء احتمالي 


انطلق في هذا الملحق من الفرض (اللامبرر) أن الاحتمالات القبلية بما في 
ذلك احتمالات الفرضيات الكلية ليست مساوية للصمر. 


1 
تقتصر كل الوقائع التجربية التي نضعها تحت تصرفنا على أنها استقراء على 
حيز ما في المكان -الزمان. والاستتباع الاستقرائي هو أن نستنبط من هذا الحيز 
«المتحرى تجربياً» (لا حاجة أن يكون الحيز متصلاً) ما يجري في حيز آخر لم يتحر 
بعل أو من الحالات المعروفة حالاات لا تزال غير معروفة. 


لقد كان لدينا في أوروبا مثلاً وحتى زمن معين كثير من البجع الأبيض وما 
من بجع أسود البتة. إن أحد أشكال الاستتباعات الإستقرائية النموذجية هو أن 


نحاول أن نستخلص (احتمالاً) أن كل البجع في القارات الأخرى أبيض. 

إن استخلاصاً من هذا القبيل جد متهور كما نعلم وثبت بطلانه. إلا أن هناك 
استنتاجات أخرى أقل جسارة كالفرضيتين التاليتين على سبيل المثال : 

ب/ - «إن 9090 على الأقل من البجع في القارات الأخرى أبيض اللون. 
ولكن يوجد بجع آخر ولكنه نادر) 

وِم/ - «إن 9075 على الأقل من البجع في القارات أبيض اللون» 

يمكن أن نصف هذا النوع من الاستتباع بالاستتباع المضخم (6تاقتامصة 
ومع 1). كانت أرضيتنا الاستقرائية الأصلية 

مل - «كل البجع أبيض». 
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إن الاستتباع الاستقرائي بطبيعة الحال استتباع مضخم وفي واقع الأمر 
استتباع مضخم جذري على وجه الخصوص. 

وواضح أن في كل الاستتباعات المضخمة فعلاً مجازفة. وهذا ما دعا بطبيعة 
الحال إلى الفرض واسع الانتشار والخاطئ أن مثل هذه الاستتياعات إنما هي 
استتباعات احتمالية وجوبا وأن الاستنتاجات المضخمة تتلو المقدمات التجربية في 


أحسن الأخوال باحتمال أصغر من 0”1. 
11 

وأريد الآن طرح السؤال التالي: 

لو انطلقنا من القول أن كل البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها أبيض إلا أنه 
الاستتباع نقيض الإستقرائي أوء بصورة أعمء فرضية الاستتباع نقيض التضخيم؟ إن 
أكثر الفرضيات نقيضة الإستقراء جذرية ستكون كما هو بادٍ للعيان (سأسميها ,) : 

- «كل البجع أسود باستثناء البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها حيث كله 
أبيض» 

إن فرضية من هذا الشكل قد تبدو بعيدة الاحتمال جداً قبلياً» إلا أنها غير 
مستحيلة ظاهرياً. لنقبل أن ل ,/ احتمالاً قبلياً هو «/1» حيث «” علد كبير غير معين 

وفي مقابل ذلك يمكننا أن نفرض أن احتمال 

و/ > «كل البجع أبيض» 
كبير جداً»ء لنقل #/(1-). تصبح نسبة الاحتمالين في هذه الحالة 

لاحم)|ة وار احم 1 

(1-م )|1 ح برمن,م وأ[ (القبلي 2( 

وعلينا أن نتوقع أن يصبح همن»مومم .2 (بيري8)» أي نسبة الاحتمالين بعد 
أخذ الوقائع التجربية المعطاة بعين الاعتبار أصغر بكثير. لأنه في حالة وجود ما 


(1) انظر الملحق السابع عشر” من هذا الكتاب. 
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الواقعة التجربية» © - «كل ما وجد من البجع حتى الآن أبيض»» احتمال الفرضية 
الاستقرائية المضخمة #0 وأن تخفض احتمال الفرضية نقيضة الاستقراء م1٠‏ 


ولكن الأمر ليس كذلك. لأن الوقائع التجربية إما أن تترك الاحتمالين على 
حالهما من دون تغيير وإما أن ترفع من قيمتهما بنفس النسبة. 

مبرهنة !. ما دامت كل من الفرضيتين الاستقرائية م/ ونقيضة الاستقراء .:/ 
احتماليهما تبقى على ما هي عليه ؛ أي أن لدينا : 

رطرو1/م/(طرطام - (زطع,ونلام| (طءمرطام 
أو باختصار لا تتغير النسبة # 
زعمامم 1 زممزرورومم و1 

كما أنه لا يوجد أي استتباع احتمالي مضخم وعلى الأخص ع استتباع احتمال 
استقرائى. 

اليرهان. تكتب 

(اء,طام 

«كاحتمال الفرضية # عندما تكون حالة الأشياء » وخلفية الإعلام 6 
(«متأمصدهأها لسدامءععاعدط) معطأة». 
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ٍِ يعطينا قانون الضرب العام عندما تكون 1 - (5/)م» وهو محقق دوماً 
عندما تنتج © عن 15 أو تشرح ب 6/ 
(1) إذا كان 7 - (طب,عام 


فإن رطع /م/زطرطام - (نعءطام 


(2) تجدر الملاحظة فيما يتعلق بخلفية الإعلام ٠‏ أنه لا يزيد ولا ينقص شيئاً رياضياً في محاكمني 
إذا ما تجاهلنا ١‏ وكتبنا للاحتمالات القبلية «رهم» وهم بدلاً من «(طرط)م» و«(ط,6)م». ولكن طريقة الكتاية 
هذه أكثر واقعية. إننا نقدرء قبل النظر إلى ء على أنها معطاة» احتمالات الفرضيات الممكنة ط كما نقدر 
احتمالات الاختبارات الممكنة © على ضوء هذه المعلومات 5 التي نعتبرها غير إشكالية في ذلك الحين. 
يمكن ل 6 أن تحتوي على إرصادات أو على نظريات على حد سواء - وعلى قضايا مثل: إن التعميمات 
غالباً ما تكون تاجحة؛ بحيث يمكن اعتبار الاحتمال (طروه)م يحضور ط أكبر من (5.م5)0. 
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أي أنه إذا كانت الفرضية # مفسرة فإن احتمالها البعدي (8,68/م يساوي احتمالها 
القبلى (8.5/م مقسوما على الاحتمال القبلى ل © أي على (ط,ءام 
ومله . 
)2( إذا كان 1 - (طرطعءام - (طررهام 
فإن لطر امارط,ظام ع (اعرطام/زطعءرطام 
يمكن أن تكون ,/ هنا فرضية استقرائية وز/ فرضية نقيضة للاستقراء : ولا تغير 
الوقائع التجربية © شيئاً في نسبة الاحتمالات القبلية (طير[)م/(لط.ر:1)م. 
ويمكن القول أكثر بكثير: إنه يمكن استبدال الشرط 
[ - (طرطعام ع (طبرعام 
بشرط أضعف منه بكثير 
0 عد (إطرطعام ع (طرطرعام 
بحيث تتقوى المبرهنة 1. 
مبرهنة 2. إذا ما فسرت فرضيتان :# وز/ وقائع تجربية © على نفس النحوء أي 
بنفس الجودة أو بنفس السوء وكانت الفرضية الأولى استقرائية فيما يخص هذه 
الوقائع التجربية © والثانية نقيضة الاستقراء فيما يخص هذه الوقائع”” » فإن هذه 
الوقائع لا تغير في نسبة الاحتمالين القبليين (ط.رط)م/(8:5)م (ما عدا الحالة التي 
تفند الوقائع 6 فيها كلا الفرضيتين لأننا لا نستطيع الاعتماد على 0/ 0). 
وهكذا لا يوجد فى النظريات الإحصائية أو الاحتمالية أي استقراء أو أي 
مثال : 


> «إن احتمال (أو تواتر) البجع الأبيض هو 20,90؛ 


(3) عندما تنتج الوقائع التجربية الموصفة في » من الفرضية 8 فإن ١‏ - (5,»م (أو على نحو 
أدق: ١‏ > (ططرهم). أشار الإحصائى البريطانى ر. أ. فيشر (5562ة© .4 .2) إلى احتمال © بقبول ط كمعطاة 
فرضياً ‏ أي إلى (5,)م بأنه (ط 6ه 4ههطذاء111). وهو ما ترجمناه ص 357 أعلاه بمصداقية وأفضل الآن 
تفسير (5.»م «كقوة شرح 28 فيما يخص ء أو «درجة شرح »ء بواسطة 248 ويبدو بتقويم الفرضيات 
الإحصائية» أن (طع)م أو (ططععم أي ال 94مهطناءكنا لفيشر أهم بكثير من احتمال ط أي من (©,6)م أو 
(اعبطام. 
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ج/ > 9إن احتمال البجع الأبيض صفر باستثناء وحيد هو المنطقة المتحراة 
حيث الاحتمال 10,90. 

تبقى © كما في السابق. 

» > «كل البجع في المنطقة المتحراة أبيض». 

كلما ازداد عدد البجعات المحتواة في المنطقة المتحراة كلما ساء تفسير 
الفرضيتين للوقائع ©6؛ إلا أنهما تفسران © بجودة متساوية أو بسوء متساو. إذا ما 
احتوت © على عدد كبير جداً من البجع فإن الاحتمالين يتقاربان في نهاية الأمر 

6 - (طرط,عام > (نربارعام 
ويقتربان من الصفر (0 جه 8) بحيث يمكننا اعتبار الفرضيتين مفندتين تجربياً 
بواسطة 6 ولكن مادام 8+0 فإن »م لا يغير شيئاً في النسبة القبلية 

لارام لطرطام ع (طاعر[/م/(طعءنطام 
أو 


أرمقمر 1 7 امممرعاكعمم 1 


إضافة (1983). 
يمكن التعبير عن المضمون الرياضي البسيط وفي غاية الأهمية معاً للصيغة 
لوكقدا! 1 تجمةمعاومم 1 

بواسطة المبرهنة 3 التالية. (وهي مبرهنة يمكن تعميمها بسهولة من أجل «خلفية 
العلم» 6). 

مبرهنة 3. إذا كان 0 + (ض/م و0 2 (عء)/م وإذا كان 7 ع (رءا)م (وهي 
الحال مثلاً عندما تنتج © عن #) فعندئذٍ سيكون على الدوام 

(ط/م < (عرطام 
بحيث يظهر أن قد دعمت (تجربياً) في هذه الحالة من قبل © لأن احتمال / ارتفع 
نظراً إلى الإعلام ©؟ ولكن هذا ليس إلا وهمآ لأن لدينا من أجل كل / 
لطم < زطامءا - (عرطام 

حيث ء/ ثابتة تناسب لا تتغير من أجل كل ال (1 < (6)م/1 - .) ولا تتوقف إلا 
على قيمة الاحتمال المطلق لع. 

ولننظر الآن إلى استتباعات هذه المبرهنة. لنقبل (كتنازل منا لمناقضينا) أن 
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0 +* رم)م في كل الحالات. (أما إذا كان مساوياً للصفر فإنه لا يسمح بأي 
استقراء احتمالى كما نعلم). لنتفحص فرضية ما © (فرضية فيكنر (765ءعء/1ا) 
أو الميكانيك النيوتوني) وقضية تجربية ما © لا تتناقض مع 6. ولنبن الترافق 
6 ولنسمه «48. تحصل لا من أجل كل 4 أي كان من هذا النوع على 

لطام < (رعرطام 
وإنما أيضاً من أجل كل 4 أياً كان على 

زطام < (طامء - (عرطام 

أي أن » تدعم احتمالياً وعلى نفس النحو تماماً كل فرضية أياً كانت تنتج 
منها. ويمكن ل » هنا أن تكون فرضية فيكنر أو نفيها كما يمكن أن تكون معادلة 
شرودينغر أو نفيها؛ ويمكن لل أن تكون القضية التالية «إن البجع في حديقة 
المدينة أبيض» أو أي قضية أخرى لا تمت إلى © بصلة. 

وواضح أن هذا التفهم يقضي على كل نظريات الاحتمال في الاستقراء 
المعروفة منها وغير المعروفة. وبخاصة على تلك التي بنت آمالها على نتائج التحليل 
اللغوي. على المحمولات مثلاً التي تنكشف في 4 أو في » (أو في كليهما). 

كما أن تعديل المنطق («المنطق ذي الصلة») لن يغير شيئاً : إن حساب 
المنطوقات القديم مشروع استنتاجيا لأنه يسمح استنتاج قضايا صحيحة من قضايا 
صحيحه ؛ وفيما وراء ذلك فإن منطق بروير ‏ هيتينك الحدسي يفي تماما بالغرض 
الذي نريده. ولكننا نحتاج في العلم إلى منطق يكون جهازاً للانتقاد» أي إلى منطق 
فوي. 

1 

كيف يمكننا أن نفسر بقاء هذه النتائج الغثة غائبة عن الأنظار إلى الآن؟ 

والظن أن الجواب هو : 

طالما لا نعتبر أن الفرضية قد فندت من قبل © فإن الاتجاه نحو رفع احتمال 
الفرضية عبر الوقائع © يبقى قائماً. ذلك أن © تفند بصورة عامة بعض الفرضيات 
الممكنة التي نصفها بغير المتوائمة مع © والمستحيلة. 

وبهذا ينخفض عدد الفرضيات الممكنة أكثر فأكثر (هذا إذا كان هذا العدد 
منتهياً وهو ما نريد التسليم به هنا)؟ ولما كان مجموع احتمالات الفرضيات المنافية 
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بعضها لبعض يساوي الواحد فإن احتمال الفرضيات «الأفضل» (الباقية على قيد 
الحياة) يرتفع على نحو أو آخر بفضل هذه الوقائع التجربية المفسرة. 

ويعطي واقع هذا الارتفاع الانطباع (الضال) أن احتمال الفرضيات يزداد 
بالدعم التجربي (0ومممناك لمع ستممعي) أي أنه مدعوم استقرائياً أو إبحانا من قبل 
©. ولكن ليس لهذا في الحقيقة أي علاقة بطريقة استنباط موسعة كما رأينا؛ ولا 
صلة له على الإطلاق بالاستقراء. ولكنه يفسر بإقصاء (تفنيد) الفرضيات السيئة أو 
بإنقاص احتمال الفرضيات السيئة. 

وهكذا فإن ارتفاع الاحتمال (8,5)م ليس ناتجاً من تحقق (تقريبي) من 
الصحة وإنما وعلى الدوام من تفنيد (تقريبي). 

وكل ما يصح على الفرضيات الكلية الصارمة ينطبق أيضاً على الفرضيات عن 
منطقة لا كلية وغير متحراة وعلى الفرضيات الإحصائية أو الاحتمالية. 


17 
كل هذه الأمور تافهة رياضياً؛ إلى حد يسهل معه أن نرى حدسياً أنه لا 
وجود لأي منطق احتمال استقرائي» على الرغم من أنه من السهل جداً عرض [444] 
نظرية الاحتمالات كتعميم لحساب المنطوقات لأن 
ف (عرطام > (زء,ه/مزء) جهق رع 
وتصح هذه الصيغة وضوحاً لأن منطوقاً » يدعي بأكثر مما يدعيه 0 أقل 
احتمالاً من 0 وجوباً. ولكن (*) تحتوي على كل ما يلزم لربط حساب الاحتمالات 
37 
لقد انقضى الآن خمسون عاماً على إعطائي عام 2 مخطوط كتابي 
المكلان الاطاسات ا ل المعرفة 0 تالكات 1و0 المكوت 
أزريات عه طمن قف . اقتئع الفيزيائي على الفور باستيهالة 0 0 
للاستقراء انطلاقاً من نظرية الاحتمالات. لم يبد كارناب آتذاك أي اعتراض وقبل 
المصل المصطلحاتى بين الاحتمال (12!ز2طمء5) والتعزيز (درجة الإثبات عمروءل 


10 01 ؛ وهو تعبير امتعضت عنه فيما بعد ب 001:066:21608). 
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ولقد بدا لي هذا كله آنذاك في منتهى الوضوحء رغم أنه كان واضحاً في 
ذهني أنه ما زال على العمل الكثير في التفاصيل. 

والآن وبعد خمسين عاماً ما يزال هذا التفهم الغث بعدم وجود استقراء 
احتمالي محارباً من قبل أغلب نظربي العلم وإن كانوا أقل عمقا مما كانوا عليه قبل 
عشرين عاما. وقد طرحت خلال كل هذه المدة براهين جديدة بدت لي بسيطة 
ومقنعة. ولم يدحض أي من هذه البراهين. لقد كانت الآراء الاستقرائية» ولا تزال 
بصراحة. جيدة بصورة عامة. وهذا ب يعني أن براهيني لم تحمل على محمل الجد. 

يبدو لي أن البرهان المعطى هنا (كما في كل برهان أخير أعطيته) الأفضل 
والأبسط من كل ما أتيت به حتى الآن. وهو الأخير حقاً الذي أنشره وقد بلغت 
الثمانين في هذا الكتاب. (وهو كتاب ما برح مؤلفه بعد مرور أكثر من خمسين عاماً 
على إتمام نصه الأول يعمل فيه) ترى هل سيجد برهاني الأخير والأبسط لقضية 
كثيراً ما رفضت كغير معقولة وخلافية (وهنا تكمن أهميتها) ما يستحقه في نهاية 
الأمر من اهتمام أو على الأقل الانتقاد الجدي والحيادي؟ 
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الملمن التاسع عشاة 
الدعم والدعم المضاد: الاستقراء يصبح استفراءً 
مضاداً تعيدنا النهاية إلى الينخوس (موضوع الحجة)" 


بدأت قبل أن أكتب الملحق الثامن عشر* (الذي لا أزال أرى فيه إبادة فلسفة 
الاستقراء)» وعلى وجه التحديد في صيف 8[1» العمل على تقديم عرض أكثر 
بساطة ووضوحاً لبرهان جديد ضد الاستقراء الاحتمالى. ومنذ ذلك الحين وإلى 
اليوم (كانون الأول/ ديسمبر لعام 1983) وأنا أعمل بجهد على تبسيطه وعلى 
عرضه بوضوح أكبر. 


ولم أكن لأجد هذا البرهان لولا رسالة كتبها لي صديقي ومعاوني دايفيد 
ميللر. وقد عرضت مضمون هذه الرسالة» التى شعرت بأهميتها للوهلة الأولى» 
فى الهامش 2. الصفحة 6 من كتابي عاعزءى زه كددة لم ©[| هتنه دك ة[هء 1 . 
احتوى هذا الهامشء من دون أن يبصر أحد مناء على الدفقة الحاسمة للبرهان 
الذي نشرناء”'' كلانا أنا ودايفيد ميللر في نيسان/ أبريل عام 1983 في هلل 


()اس_ظرم : عااعنالمآ له واتلتطتكوممم1 عط 6ه أمورط حه ,رعالتق8 لاتحد»ا فصة رعمممط اموعز 
6781 .مم ,(1983) 32 .امب رعسه/ة «ربوتلاطوطمعط 


يعتمد هذا البرهان على اشتقاق جبري لمعادلة الزيادة ((58608.0؛ انظر ص 400: 401 أعلاه) التي 
وجدتها عام 1938 والتي أعطيت نتيجتها باختصار في الصفحة 396 من 


كتابى 5 8 1963.5 ,مول ءاضمن1 عاو ابعاع3 إن [انمنه07) 1116 :كزمتامانارع 1[ 014ه كع ملناعء[007) 
حيث أدخلت التعريف التالي: 
تعريف : ,(طيه)ص رط -> هنم > (طرة) عدظ 


حيث يقرأ « 6-> 12 0ج عندما 46 وهو نفس هه 6 (دإذا 5 فإن 48). 
ويبين الاشتقاق هنا أن 0 < (5)م (ط,ة)م > (طبة) عدظ 


ع (26)م + (0)م - (طبة)م - 1 > ((ط)م - 1)((طيه)م - 1) > (ط)م (طيق)م > 0 


- (ط,ة)م - (30)م - 1 > (ط,ة)م - ((86)م - (طام) - 1 د 


5313 


]445[ 


(المجلد 32» ص 687 وما يليها) يتضمن هذا الملحق تبسيطاً وتحسينا للبرهان مع 
بعض الملا حظات التاريخية عن أرسطو وسقراط. 
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أبدأ بتعريف الدعم (الاحتمالي) ل ه من قبل 6: [(6,5): بمعئى حساب 
الاحتمالاات 

تعريف : (هام - (طرهام ع (إطرهااء 

أي أنه ارتفاع احتمال © نتيجة وجود 5 بعد الفاصلة. وفي حالة كون (ط,ه)مء 
أي احتمال © بفرض ١‏ معطاةء أكبر من (6/م أي أكبر من الاحتمال (المطلق) ل ه 
فإن م تدعم (أو تساند) الفرضية ©. وفي حالة كون (4,06/م أصغر من (6)م فإن 6 
تقوض ب 6. وفي هذه الحالة قإن 0 > (5))6,5 ونتحدث عن دعم سلبي أو دعم 
مضاد. . وفي حالة كون (4©/م - (ط,ها/م بحيث 0 - (5.)؛5 فسنقول أن ه ليست 
مدعومة ولا مقوضة من قبل 5. إن © و5 في هذه الحالة مستقلان (احتمالياً) 
أحدهما عن الآخر 


11 
يؤيد نظريو الاستقراء تفسير الدعم الموجب لفرضية # من قبل قضايا الفحص 
© كاستقراء ويستندون فى هذا التفسير إلى الحجة التالية. 
إننا نستنتج قضايا الفحص » من الفرضية / ومعها معرفتنا الخلفية' م 
ماخر كيام سبلن معدا وجو لمرو ال أي أن » تنتج بوجود 
علمنا الخلفي 6 عن / بحيث 
10( زطرطام - (طرعلام 


يمكننا أن نستنتج من مبرهنة الضرب أن 
)22 زططام ع (إطرءامزطء,طام - (طرعطام 


ص 0< (ط5.ة) عبر > (طره)م - (6 -ه و)م د 


وبما أن (6.5 -> 8)م - (8.5)م فستحصل على 


0 > (طبة) 82 - > (ط ‏ ه قم - (طرط > هم 
وهكدا فإن (6 -> 8)م يقوض (يدعم ضدا) ب6. 
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5 نظراً لأن / > (طر6/م أن 
)3( لططام < (طع,طام 


يمكننا من جهة أخرى تعميم تعريفنا (ط.ه):ت من أجل ثلاث متحولاات : 
تعريف : (طرطام - (طء,طام - ززرء. )]:؟ء 
(الدعم بوجود 8) بحيث نجد إذا صحت (1) 
40( 0 < (إطرعرطااء 
أي أن » تدعم دائماً الفرضية / عندما تنتج عن / بوجود 25 ذلك أن 
(ط,ه.طااك موجب دائماً عندئكل. 
إن ما أريد أن أبيّن الآن هو أن هذا الاشتقاق الصحيح بحد ذاته لا يصلح أن 
يفسر كحجة للاستقراء. . والأمر في غاية البساطة (والبرهان شبيه بما ورد في 
الإضافة (1983) للملحق الثامن عشر*”©. يتتج من (2) ومن تعريف الدعم : 
لزي (1- (طرعام|1) لططام ع (زطرطامع - (زطرعام/(زططام ع (طرعط)اك 
4 لطرعام/((طعام - ل/(طرطام - (طرعلااك 
وواضح الآن أن 1 < (إطرعام|((طعام -1) لم تعدتتيع إلا 6؛ وإذا كان 
7 > رء/م فإن 1 < (طرعام/((ط,6)/م -1). وهذا ما يفسر أن الدعم موجب دائماً 


غحيما ضع عن 0 . ولكن نظراً لتوقفه علنى © وحدها فسيتبع ذلك كل النتائج 
المبيدة التي أشير بر إليها في الإضافة (1983), الصفحتين 9 550. 


111 
تنائل) جاح يشكل عام تقاماء بن عل اء تلا رض اجر تسل + أنه في 
حالة ما إذا لسار م ا ال 
الفبيل هر دعم ضاف 
وسأتعامل الآن مع (©,5:)8 بدلاً من (5/)8,6,5 لأنه يمكن تعميم الاشتقاق من 
دون صعوبة من أجل ثلاثة أدلة. 


(2) انظر ص 549. 550 أعلاه. 
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وتصح المبرهنات التالية بشكل عام تماماً من أجل كل قضية # أيا كانت ومن 
أجل قضية ©6: 


ميرهنة 1. ز(عره -هعم[]):اى + زعر,هء 7 طماى - زء, :كد 


حيث تقرأ 4069) «/ أو ©» كقضية تصح إذا وفقط إذا صحت على الأقل 
إحدى مركباتها # و6؛ ومن هنا تتبع #6 استنتاجياً سواء من #4 أو من 6. 
وتقرأ القضية © ->/ «/ عندما 6» صحيح إذا صحت # أو إذا بطلت 6. إن القضية 
(86-ه /#هي مثل / جدع. إذا كان ء فإن /). ينتج 6/ من © ومن © -»#/ بحيث 
(عرط/م - زمعطام - زعره > طام. ومنه (86/م - زه طا/م - 1 ع زعره حطاار؛ 
لع,ط) عي - - روبع هرز)رى”"؛ وهكذا لدينا 


مبرهنة 2. (ع,ء -هع[):ى < 0< (عرهء 7 [[ااى 

وهكذا فإن الحد الأول من الطرف الثاني في المبرهنة 1 دعم موجب دوماً 
(أو مساو للصفر)» بينما الحد الثاني مساو للصفر أو سالب - أي أنه دعم سالب» 
دعم مضاد. 

مبيرهنة 3. إن (6,© :)54 موجب دوماً لأن 86 تنتج عن » بحيث 
7 - زعأو #/م. وهكذا فإن مرد إيجابية (ء.54)806 هو أن هذا الدعم دعم 


استنتاجي صرف. 


مبرهنة  .4‏ إن المجموع السالب 
0 > زء,ط) عوط - - زه -> م/م - رزعره -ه زم ع رمرم هئ )اي 


مثير للاهتمام”. فالقضية الشرطية » 4 ((إذا © فإن #» أو «/ عندماء») 
مكافئة للترافق 6/» فى حال ما إذا كانت © معطاة كمقدمة. وهذا هو سبب 
كون (76,6/م - (ء,هء 5000 لعرطام. ثم إن 6 ->/ هي القضية الأضعف منطقياً 
(وذات الاحتمال المطلق الأكبر) ولكنها قوية بما يكفي لاستتباع # (إذا كانت © 
معطاة). إذا كانت © معطاة فإن © ->/ لازم وكاف ل #. أي أن 84-6 هو بالضبط 
ما ينقص في » عندما نريد تلقي #؛ كل ما لا لم يكن كافيا استنتاجيا في 46 . 
بالضبط كل ما يجب «تضخيمه» من © لتزودنا ب #. وكل قضية * تستطيع فعل 


(3) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 
(4) انظر الهامش رقم (1) أعلاهء ص 553 من هذا الكتاب. 
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ذلك إنما هي أقوى. ولدينا في قضية « من هذا القبيل (التي لا تزودنا بأكثر من 


6 ع برم) م هر دم و2 ومنه 
(© -هطام - ره وجراو 


ومن ثم 

(عرء هع ]و + زمره ع)ااى - (زع, )ارت 
كما في السابق وهكذا فليس أسهل من التمييز» من أجل كل + من هذا القبيل» بين 
مركبتها الاستنتاجية الصرفة (بالنسبة ل 6) وبين مركبتها (المحددة منطقياً من دون 
التباس) غير الاستنتاجية الصرفة : 


زء -><<) [ل© ع«) - عر 


يمكن القول عن المركبة الثانية وحدها ©#->* إنها «استقرائية» أو «اموسعة». ولكن 
دعمها سالب: إنه دعم مضاد. 

مبرهنة 5. لما كان الممكن تمثيل كل دعم أيا كان (©,)/5» بحسب 
المبرهنات 21 2 و23 كحاصل جمع دعم استنتاجي صرف ودعم باق سالب» أي 
دعم مضاد. فإننا نستطيع القول: إن إيجابية دعم ما لا على التعيين (5/)1,6 «(أي إن 
كون (54).6 موجباً في واقع الأمر) هي حصيلة مركبته الاستنتاجية الصرفة بالنسبة 
لم 06م: حصيلة كون دعم هذه المركبة أكير من الدعم المضاد للمركبة غير 
الاستنتاجية ©»->#. أي من الدعم المضاد (©,ط)ء<8 - - (ء, ->5/)4ى. وهكذا وفي 
حالة اختلاف الحد غير الاستنتاجي في حاصل الجمع عن الصفرء وفي حالة ما إذا 
وجد شيء من قبيل المركبة الاستقرائية بالنسبة ل» فإن إسهامها في الدعم الإجمالي 
(5:4)8:.6 سالب دوماً . وبما أن كل دعم غير استنتاجي سالب فإن هذا الأمر ينطبق على 
الدعم الاستقرائي (إن وجد). إن كل دعم استقرائ ئي دعم مضاد عامة. وهكذا 
فالاستقراء (على قدر ما يوجد شيء من هذا القبيل) هو استقراء مضاد دائماً. 

17 


وبهذا تنتهى قصة الاستقراء. ٠‏ وتنتهي » إذا كان علينا تصديق أرسطوء حيث 
ابتدأت : عل مر اماد لأن علينا أن نضيف إذا أردنا أن نسمي مع اسار ريت 
سقراط بالتعلم من الأمثلة «استقراء» (عع معدب ) : : نعم؟ ؛ لكن الأمثلة الحاسمة في 
محاكمة سقراط هي أمثلة مضادة وطريقته في الاستنباط تختلف اختلافاً صريحاً عن 
استقراء عهمعةم] أرسطو: : تقوم محاججة سقراط على ال قناطعمء1ا8 : على 
الدحض» على الدعم المضادء على تقويض (الدوغما) وعلى وجه الخصوص 
تحديداً بالأمثلة المضادة. 
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]449[ 


]450[ 
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إني مستعد للاعتراف فإني حكمت أحياناً على أرسطو عن غير حق. إلا أن 
التطور من قَبْل سقراط إلى سقراط ومروراً بأفلاطون وأرسطو كان ولا يزال وسيبقى 
يثير اعتراضى : لأنه تطور من العقلانية النقدية إلى الدوغما العقلانية» إلى مذهب 
البرهاة عند أرسطل: 

إن العقلانية النقدية هي موقف ما قبل السقراطية. فهم يؤكدون كلهم وحتي 
الب كن عد مل ا ال 0 

يعياء وبلخت بعتو الجدا 1 التقلدرة تروتها فى الاريقة اله جهن عبد قرا !الي 
ال 1115 التى كانت قد استعملت من قبل ا : وكانت هذه الطريقة 
تخروفة عدا عند أرسطر يطديفة السال. لان وم طريعة الزن الفلمقة 
الجدلية) على النحو التالي (من دون أن يفرق بين ال 5ناطءم816 السقراطي وبين 
ال علنابعءة834 الأفلاطوني على الأرجح): يكتب أرسطو «اعتاد سقراط طرح أسئلة 
ولكن ليس للإجابة عنها ؛ فقد كان يعترف بأنه لا يعرف شيئاً:0©). 


ولكن ما يستنتج من السياق” هو أن أرسطو لم يكن يؤمن حقيقة بعدم علم 
سقراط المعلن عنه بإلحاح مراراً وتكراراً : لقد كان يرى فيه نوعاً من أنواع 
الإيماءات الساخرةء إرابة يرمي سقراط من ورائها إلى توضيح الفرق بينه وبين 
السفسطائيين. فهم يدعون الحكمة ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئاً ودحوضهم 
في الحقيقة ليست قاطعة ولا غاية تبتغى منها سوى اختلاق المعرفة. ويعتقد أرسطو 
أن سقراط وعلى العكس تماماً حكيم فعلاً ولكنه يزعم عدم العلم. 

إن الباحيدو عن الحقيقة قراط والباحلين عن التطقيقه العا قله لغ رعهوا 
شيئاً. إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا : وبالكاد هذا. ولكن أرسطو لا يصدق ذلك 
فهو رجل العلم اليقين» العلم الذي يُبرهن (عصمع:ونم8). 


4 
إن منطق أرسطو هو نظرية العلم الذي يُبرهن؛ وكان دانته (2206) على حق 


(5) .(5) 87 ,وعلندء دوم ع ع/ةامعأمععه لا «عل عانرء نوهل 216 .كلك ,مدعا وعطالة171 لمح دأعز»دآ ممصع11 


)6( 1 ا 183 ,33 ,كتاعسواط كاااكتلمه5 26 ,ععلاماكتيخ 
وبشكل أكثر حرية نوعاً ما: «لقد كان ديدن سقراط طرح الأسئلة... » ولم يكن الأمر يتعلق باعتياد بقدر 
ما هو طريقة . 


(7) «لقد أوضحنا السبب» هى إشارة إلى 1655 30-19 من: المصدر نفسه. 
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عندما سماه #معلم العارفين». فهو مؤسس البرهان والأحكام الضرورية والقياس 
بالضرورة. وهو العالم بالمعنى العلمياتي ومنظر البرهان العلمي ومنظر منح السلطة 
للعلم. 

وهذا ما قاد أرسطو إلى اكتشاف (أو على الأصح إلى إعادة اكتشاف) 
استحالة العلم: مشكلة العلم واستحالة حلها. 

وإذا كانت المعرفة والعلوم تبرهن وجوباً فإن هذا سيؤدي عندئذٍ على تقهقر 
لامنته (هذا ما وجده) لأن البرهان يقوم على مقدمات وعلى استنتاجات» على 
قضايا أولية وعلى قضايا مستنبطة؛ وإذا كانت القضايا الأولية غير مبرهنة سيكون 
الأمر كذلك بالنسبة للقضايا المستنبطة. وهكذا فالأمر في غاية البساطة. 


أ[ عه ءأوتدقى 00 


>71 


ومع ذلك كان أرسطو يؤمن بالعلم. ولما لم يكن باستطاعته الإقرار أن العلم 
بالمعنى الذي تعطيه فكرته ل عصمهاوام8 لا وجود لهء وأن الكلم خوعلم يخطئ؛ 
علم تخمين» بما في ذلك العلم الحدسي بالغ الأهمية (كما يطيب لي أن أؤكد) 
وعلم العلوم. ققد وححد أرسطو مكواجا هو: نظرية الاستقراءء القيادة عبر الأمثلة 
إلى تصور الكيانات؛ والتي تندمج فيها نظرية التعريف: : تعريف الكائن كأساس 
للبرهان ‏ كمبدأ (6ط320) ينطلق البرهان منه. 

لقد كانت الذاتية التي أخذها أرسطو عن أفلاطون هي الضابط العام الذي 
ولد هذه النظرية الجليلة» وإن كانت غير صحيحة ومميتة» التي لا تزال مخلدة إلى 
الآن؛ وتعني الذاتية أنه يقيم في كل شيء كياناء هو 13اناه الشيء أو جوهره أو 
طبيعته» وهي تحتوي على كل ما هو أساسي في الشيء»؛ على كل ما هو خليق 
بالمعرفة» على كل ما يمكن أن يصير إليه الشيء» وكل ما يمكن أن يعرف عنه. لقد 
أخذ أرسطو هذا الضابط عن المثالية الأفلاطونية ولكنه عزاه إلى سقراط. 

لقد كان التعريف» وعلى الأصح تعريف الكيان» «المقدمة الأولى» 
(3:65): القضية الأساسية في كل البراهين: إلا أنه كان للتعريف عنده وضع 
استثنائي فهو لم يكن ليحتاج أن يبرهن عليه بالقياس الاستنتاجي (كما أنه لم يكن 

من الممكن فعل ذلك). (وهنا يفكر أرسطوء حيث يبدو أنه يقول العكس» 

بالاستقراء كنوع من أنواع القياس). 


(*) بالإنكليزية في النص (المترجم). 
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إن وظيفة الاستقراء (028086©)» القيادة عبر الأمثلة إلى تصور الكيانات» 
إلى الحدس بالجوهرء هي التيقن» بواسطة شكل من أشكال البرهان نصف 
القياسي. من حقيقة أو صحة التعريف. وكان أرسطو يعي أحياناً أن هذا الاستقراء 
لسن برهانا. ويقول في الغالب أنه لا يبرهن على كل القضايا العلمية وأن المبادئ 
الأولى هي مثلهاء لا يمكن البرهان عليها وإلا وصلنا إلى تقهقر لا نهائي. ولكنه لا 
يكوك إلا على جد غلم لا بيرق على اع قضية هلم وللفس اليب تبحديناً. 
لأن قابلية الاشتقاق من قضية غير مبرهنة ليست برهاناً أياً كان هذا الاشتقاق؛ وهي 
ليست كذلك خاصة عندما يحاول المرء؛ كما يفعل أرسطو المطابقة بين العلم 
الطب والعلم الدي يبرهن: ومخوج أرسطو هو تحديداً اعتبار الاستقراء كنوع من 
أنواع أنصاف البراهين أو ثلاثة أرباع البراهين. 


وهكذا يمكن القول إن اختراع الاستقراء وتعريف الكيان لم يؤديا إلى النجاح 
المأمول: : الحل الإيجابي لمشكلة العلم اليقين. . وعزا أرسطو هذا الاختراع الذي 
اعتبره هو نفسه مشبوهاً إلى سقراط» إلى الرجل الذي علم وقال أنه لا يعلم شيئاً - 
والذي لم يحمل أرسطو قوله محمل الجد. 


إلا أن الناس (كما يقول صديقي أرنه بيترسين) يخشون عدم العلم السقراطي. 
ولهذا يطيب للحكماء والفلاسقة والأطباء والمثقفين والزعماء الادعاء والتباهي 


بالعلم. 
11 


إن السبب الذي يجعل الاستقراء في أيامنا يستنجد يحساب الاحتمالات هو 
على ما نظن التالي. يمكن أن تصح الاستنباطات الاستنتاجية (كل إنسان فان - 
وسقراط إنسان والنتيجة: سقراط فان) كما يمكن ألا تصح (كل إنسان فان - 
وسقراط فان فسقراط إنسان) أما الاستنباطات الاستقرائية فلا تصح مطلقاً (في هذا 
المعنى). كيف يمكننا أن نعرف إذا بين «الجيدة» منها (كل البجعات التي رصدناها 
بيضاء ‏ النتيجة : كل البجع في أورويا أبييض) و«السيئة» (المقدمة كما في الأولى - 
النتيجة : كل البجع أسود باسثناء تلك التي رصدناها)؟ والجواب عن طريق نظرية 
الاحتماللات. فهي التي تجعل الاستقراء والتعميمات الجيدة (بقدر يزيد أو ينقص) 
أكثر احتمالاً من نظيراتها السيئة (بقدر يزيد أو ينقص). 


هكذا بدا الأمر. إلا أن هذا غير صحيح حقاً. بل ويمكن دحضه كما رأينا. 
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1 

إن كل علم هو علم تخميني ليس إلا. وإن مختلف التخمينات والفرضيات 
هي من اختراعنا الحدسي (أي أنها تنشأ قبلياً) تقصى من قبل التجربة ‏ التجربة 
القاسية ‏ وهو ما يحرض بالتالي على الاستعاضة منها بتخمينات أفضل منها: وهذا 
وحده هو الذي يشكل إسهام التجربة في العلم. وكل ما عدا ذلك فهو من نشاطنا 
المبدع : بحثنا عن استتباعات قابلة للفحص لنظرياتنا ‏ عن عقب أخيلوس -» بحثنا 
عن الشروط التجريبية التي يمكننا بواسطتها الإيقاع بأخطاء نظرياتنا. كما أننا 
نشيطون في اختراعاتناء في أرصادناء في إدراكاتناء نشيطون كالخفافيش التي 

توجه راداراتها الصوتية بدقة كبيرة لالتقاط صدى الأصوات التي تطلقها. 
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(الملمق العشرون* 
الاستقلال الاحتمالي في نظرية الاحتمالات النسبية: 


1. المشكلة 

لنظرية الاستقلال الاحتمالي أهمية عملية كبرى في علم الاحتمالات وفي 
الفيزياء؛ وكذلك في نظرية المعرفة بل وفي المنطق أيضاً” '". ولكني كنت أرى 
مع الأسف أنه من الممكن قبول النظرية التقليدية للاستقلال من دون إضافات 
شكلية من الموضوعاتية النسبية (أو الشرطية) في الملحق الخامس”". وكان هذا 
خطأ كما توضح لي ذلك في رسالة تلقيتها قبل أكثر من عام من الأستاذ الدكتور 
دورن (دده2 .3.78 .©) (سالزبورغ). لقد بيّن دورن أن دعواي في الملحق 
الخامس”* من هذا الكتاب” تؤدي إلى وقوع تناقض. 
عناصر ...© , ,© يصح من أجلها 0 - رقره)م» وإلى أن التعريف التقليدي 
للاستقلال هو : 
لامآ زؤ)م رهام - (زطهام جه (طره)نا 


وهذا ما يؤدي على الفور إلى «استقلال» كل القضايا (أو العناصر) التي 
يساوي احتمالها 0 أو 1 عن كل قضية. وبالتالي حتى عن نفسها! وهذا خلافي. 


(2) انظر ص 1[ من هذا الكتاب» الأسطر 10-6. 
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الإكر ا 


]454[ 


ولذا تتطلب نظريتي تعريفاً جديداً ؛ تفركنا متععد» خلافاً ل ناهء إجبارنا 
على تعريف قضايا (عناصر) تتوقف حدسياً بعضها على بعض كقضايا مستقلة. 
وعلى نظريتي من جهتها أن تتيح قبول القضايا المستقلة حدسياً والتي يأخذ 
احتمالها القيمتين الحديتين 0 و1 كقضايا مستقلة فرضيا. (مثلاً «يوجد غراب 
أبيض» و«يوجد جبل من ذهب». لكلتيهما في نظريتي الاحتمال 1 ومع ذلك يمكن 
تقويمهما كمستقلتين فرضياً ‏ بل ومستقلتين عن أغلب القضايا غير المنطقية). 

2. تعاريف 

سأضع للرمز إلى الاستقلال الاحتمالي ل » وط »1)6,0(١‏ وللرمز إلى المفهوم 

المساعدء الاستقلال الضعيف. .418/)8,8(١‏ وأعرّف: 


وآ (ط,2)4 - (طرهوام جه (ط,ه) ئلا 

12 زه, طلا © زمءرط)ل1! 4 زط,ها لا © (ط,ه) ”ا جه (إط.ه)1 

)1( زطرهام - رهام - (إطرها/م جه (زطره) ثلا 
البرهان. 

وآ (طرهام - (طرهام جه (ط,ه )نذا 


(طهام - رهام - (طهام - (طام(ط,ه/م - ززطام-1) زطهامجه 
(ط46/م - زهام - زطمام - زارهاوج 


ويحذف (80)م - من الطرفين تنتج (1) من 20 . 


222 (ه,ط)1 جه (زط,ه)1 برهان تافه 
)3( (5,ه)1 جه (ط,ه)1 
4( زطره)1 جه زط,ه)1 


المبرهنة الأساسية. إذا كان د > » (حيث ؛ - «متناقض ذاتياً»» مثلاً - ه 


**) أو ؛ - »© (حيث ؛ تحصيل حاصل» مثلاً د + - 4) فإنه يصح من أجل أي 8 
في 55'' عدم إمكانية استقلال ه و الواحد عن الآخر؛ أو بالرمز : 


اللخ زط :)1 (ط5)ع (ط,ى)ة (5) ( ترمز إلى اتحاد القضايا) 


(3) قارن الملحق الخامس” الجديد من هذا الكتاب. 
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نحتاج إلى برهان العلاقة الأولى فقط لأن هاتين العلاقتين مكتافئتان بحسب 
(2)-40) لكون (ه > م . 


(1)5,5. تصح عندئذٍ بحسب (2) و(3) العلاقة (1)5,8. 


إلا أنه ينتج من (55ى)1 على الفور (ط)م - (رءطام ومن (3) (,1)5 
وبالتالي (6/م > (عرطام. 

ولما كان 5 متناقضاً فلدينا من أجل كل ه أياً كان فى 5: 1 - (وره/«(4 , 
وبالتالى 1 

1 - (عرظام - زعرطام 
وهكذا تنج عن (5,65)#/ ومن (1) المعادلات المتناقضة : 

[ - (رظام > (طام - (طام - رورطهام - زر 


إلا أن (6)م > (6)م خلافي وضوحاً. يستحيل بالتالي أن يوجد أي عنصر 6 
في 5 تصح من أجله العلاقة (ى,1)6 أو العلاقة (:,7)6. وهكذا لا يمكن ل 5 ولا [455] 
دورن). 


ينتج من جهة أخرى : 
060 (طام (هام - (طهام ج (إنره)1 
أي إذا كان » و6 مستقلين عن بعضهما بمعنى (1)6,5 فإنهما مستقلان أيضاً بالمعنى 
التقليدي : يقتضي (1)68,5 الاستقلال التقليدي 
طبه )نا جه (طره)1 
البرهان. (»/م - (طرطه)م - (طرهام ج (زره)1 
.(0)م زه/م ع (نه)م جه 


يمكن ل (1)6,5 أن تستعمل حدسياً (أو فرضياً) مثلما هو الأمر في 


(4) انظر الصيغة ('33) في هامش الصفحة 394 من هذا الكتاب. 
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الاستقلال التقليدي. ولكن التعريف (6,6)/ يتجنب التناقض الذي يقع فيه 
الاستقلال التقليدي. 


يمكننا بطبيعة الحال تعريف استقلال نسبى أوسع (ع,ط,ه)1 ننطلق فيه من 
وآ لعط,هام - (عرهام - (عرطره/ام جه (ع,ط,ه اثلا 


تم التغيير» كما في الحالة الأولى بواسطة © و5 ومعالجة © و5 بالتناظر. 
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كيت الم طلحاف 


وضعنا ‏ كلما فعل المؤلف ذلك وكلما شعرنا بالحاجة لذلك أيضاً - 
الكتلبمة الاتكليدية الستابلة للالحاكية بز وأضفتا احيانا الفقايل 
الفرنسيق: وحاولنا قدر المستطاع عدم إعطاء شرح للكلمات مكتفين بالإشارة إلى 
أرقام الفقرات والصفحات في النص الألماني حيث تعرف الكلمات أو يتضح 


معناها. 


متناقض) 


إتمام (التتامية؛ مبدأ) 

3 متمم 
إثبات (وفاق» مقترح) 
إثيات الوقائع المادية 


(البينات) 


أحدية؛ أحدى 


أأععاع أده لطع دمم5د مع 10لا 
لإعدع 0011515 
ععمع ةط 00 


رماجعموط) 
(180ةأسعص امسره ا 


أمعطع امحده 1 
100 سعس امصسمي) 


8 هتاجاعكاكة! رعصناأاعاكاوء ]1 
اا 0ه 


8 هنا [اعأمادع امعط 252 1 


أأععاع أ نعلماط 
211011555 
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أرقام الصفحات 
في النص الألماني 


7 41 53 280 ذق 


347 3 


411-409 41 0 


»25 22 13 2 


7 69 [آك 75 


369 2346-09 


الفقرة 64» 141 وبعدها 


إدراك (تفهم) 
الخبرة» الاقتناع) 


أدوية 


أر جحية (مصداقية) 


استتباع 

استتياع دائري (حجة 
دائرية) 
استدلال(مبدا) 
استدلال رياضي 
استعادي 

استنباط (انظر استتباع) 


استلاحة (التقرب من 
الحقيقة) 


استعداد ؟ مزاج 


11م 


0ك 
ع11626ع مله التامعععء2 


111 


ا1ععاع 013116501 
11 


55 
دكتااطء5 [آع21:1 


ر5كنالء5 ماتعسلرط 


الأعاعم5وم2اء1 
1211 


معان لع1 


أاع اع تأطءة 1/1 


11 ل1 


11 


10 1 اتلسزواعء ا 


166131010100 


0101101010110110ظ2ظ1 


اتاد مباء11 


568 


63 


الء 31 33 66 
(الهوامش)»: 324 وخاصة 
7 379. 380 


-363 343-340 2 
366 


34 


401 


1 الفقرة 12» 8 51 


6ع الفقرة 3 2221 
3 7 366. 367 


125 .11-9 6-3 
221 139 6 


4 الهامش). 115 
الهامشء 235.234 


الاكلكاء | 96 2226 
433-8 

,.380-378 65 4١ 
366 

126 5 


398 2267-2264 3 


اشتقاق ‏ منهجية طم 
اشتقاقية 1601011101 
أصيل (حقيقي) ع1 
إطناب. همولية (2هقلصنالع) نعل طعتامطعط امع 
اعتقاد عاقل أععنالستاصمم؟ ,معالطعطوسصةس 
12021 
عقلانية الاعتقاد دعل )قا نلهمه 12 
كع ل طعطع 1 
إفراد؛ فردي». مفردات 111111 
عكس كليات 
- مبدأ الإفراد ماص مك120 لمآ 
بين معصددء زوتلدء10 
تنام ع1 
انحراف إحصائى (انظر اناطع اع ل 
انتظام قانونى أأءعاع 51س ةسسجاعوء © 
1 انمه أ1نمتآ ,واسولسوء ]1 
انتقاء 18 
ياقة الأمو اج أع عدم رع ]ءا 
اختزال ياقة وعل م110 نلع12 
١‏ لأمواج لك انان كلكلا 
البتية | 
1061 
براغماتية (انظر أدوية) ذا 
بطلان العططهدلة1 


1ى4 42 45 49 


9» 301 (الهامش) 


7 109غ. 3 
4 6.359 2.360 
8 369 


96 .95 39-5 


37 
402 4399 2312-0 


145 

380-378 2 

407 6 

2 174 183ء 245 
4 185.) 2400 
3 411 

2 ؛ الفقرة 65 

219 


9ك 198 204ء 2205 
8 219. 221 


(*) إن كل العلوم عملياً أمثلة: إنشاء نوع مثالي؛ إن دورة كارنو هي أمثلة لما يقع في الآلة 


الحرارية (المترجم). 
52069 


البنية الدقيقة (للا حتمال عن ءلصاممع ]1 
و للمضمو ن( 
ييحسى تمصع 5ع ]1 
(بيحسية الخيرة -لقطععمءوو1/الا عل 
العلمسة) 8ستصعطدائط معدءنل 
بيذاتى االاعء إ ناكم 101 
تأر جح لط قاط5 
الوا 
تَأَرد يحبة 1101011715 
تأكدمنالصحة م مساأتقطر8 
(تحقة ) لت ٠١‏ 
21 6ع 
تالية (انظر استنتاج) ع لناءعع 101 
تبرير (المنطوقات) 28نالستءوء8 ,عمدوناى نغطعء ]1 
ل 
رن اما 51 
06 20 
تثافل 010110 
تثمين مسالاع مجع 
تنجانس ألععاع 1لدرة لطعزء1 0 
تجربة زملع») شع ممع ماع مع ع1 2 0002 


333-331 2328-6 
3138 

68 

8ل 20 221 28» 
02 354 264 68 
9) 70 75 

276 4 18 017 
54 60 )7 
392 39 [ 

2 211 09 


4 220 221 
6 276 318. 319 
(خاصة الملحق الحادي 
عشر*) 


(*) تبعثرء تشتت تفرق الخ. تقابل لغة من حيث المحتوى الفيزيائي المنشأ الألماني ونظيريه 
الإنكليزي والفرنسي ولا أرى سبيا لاختيار كلمة الاستطارة التي لا تمت إلى المعنى بصلة: يتبعثر 


المتظاهرون» يتفرقون الخ. ولكنهم لا يتطايرون (المترجم). 


(**) تجربة مُبَسَطة يتصورها النظري لأن ما من شيء يمنع إجراءها من حيث المبدأ ولكن 


تحقيقها العملي قد يكون مستحيلاً في الوقت الراهن (المترجم). 
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تجرية حاسمة م 47ا(0الهامش). 222687 
أمعسعم:1 (الهامش)ء 245 
5 -20 
جربيه ا نانيك انلك | 
تحديد (علاقات عدم -اتصمصلنوءط دنآ 
التحديد) 1101نت قات 
11206521217 
(علاقات عدم 7 170ء 172» 
الدقة) 
-(علاقات عدم 2 240 243.» 2406 
9 عع 
اليقين) 408 
تحصيل الحاصل 1211401081 
تحولاات 2111310 
21212100115 
تخربش (متلطخ. دع تمسطاعورء /1 
:)2 لععمع م5 ,لع ستاظ 
تزامن ؛ تأني أأععاع اا 2 طع 011 
تناكت 
سن عمع هم دمء 1 
(مراوحة) 
تعالى 7+ 61 6 377 
تعاليم (انظر مذهب) عقطع]1 
تعريف 8 
تعريف ضمني 00 تممعناهمس1 42 244 48 49 
تعريفا قصدى ع0221 معام 124 144. 145 
(الإحاطة) 


(*) وضعنا تجربية لفصل هذا المفهوم الذي يعني النظمة التي تعتمد التجرية والرصد والملاحظة 
كمصدر للمعرفة عن التجريب والتجريبية الذي يعني القيام بالتجارب فكل ما هو ليس ميتافيزيائي تجربي 


(المترجم). 


(**) وليس في حال من الأحوال الارتياب (أو الشكء الظن ولم لا الإثم؟!) (المترجم). 
(***) مه - 2م ومنه © - ”84: إن العنصر الحيادي في الجداء مثلاً هو عنصر متطايق القوة (المترجم). 


57/1 


تعريفاالماصدق 
(الامتداد) 
تعريفاالمالحق 
(الدلالي) 


تعزيزء قابلية التعزيز 
درجة التعزيز 


بعميم 
ميتافيزيائية) 


تَ عدم تعيين 
(لاحتمية ميتافيزيائية)!*) 

- قابلية (نظرية) 
تقدير (إحصائي) 


تقهمر (لامنته) 


4 | 
(عسصدامدنا) 


05]6125117 
(ع تنام ل0نا2) 


ع منمطة ع8 
00011001100 


18 ل مروعع للدم 1/7 


|82 


111061011151515ظظ 


|1011 
|1211 


5 
| 1 


1 
(#عطء11نلمعم ن1ا) 


07م 


27716 


ولك اك 


114 
أدع صوع) طاعتاصظ8آ 
لآ 


95 49 44 56 
14 


8» الفصل العاشر 


.195 2161 2.159 6 
17 


الفقرة 78 


2.8 6 المقرة 22 
الفقرة 6 


ك» 21 54 60 0ك 
201 0 6 
0 450 451 


8 (الهامش)» 242 


158 .126 5 
20 


(*) وضعنا مقابلين مختلفين للتفريق بين التعيين الفيزيائي ومذهب الحتمية (المترجم). 

(**) التكميم هو أن نقرن بكل حالة مجهرية دالة موجية وتصبح المقادير الفيزيائية مؤثرات في 
فضاء هذه الدالات. أما التكميم الثاني فهو أن تصبح الدالة الموجية نفسها مؤثراً لوجود عدد من الحاللات 
(الجسيمات) منته أو لامنته أي لوجود حقل وتسمى النظرية عندئذ نظرية الحقول المكممة: تصبح الموجة 
الكهرطيسية على سبيل المثال مؤثراً؛ ولما كانت معادلات الأمواج الكهرطيسية معادلات نسبوية فإن 
نظرية الحقول المكممة تجمع بين الميكانيك الكمومي والنسيية الخاصة (المترجم). 
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توزيع 


(للاحتماللات) 

توصيف - وصف 
توصيفات روسيل 

3 إذى 

وضيع 

ناوي 

مرجعي) 

جوهر (انظر كيان» 
مذهب الذاتية) 


حالة 


حالة نقية 

حالة ممتازة التقاوة 

حجة فرعية» قضية آنية» 

ضرب الأمثال 

حد (الحد الفاصل) 
ينان النسييد 

الفاصل 


حدث 


عطس لاعامء 17 
10111 


عع ع طنااعاي ططعاء1 0 
معااء لط !لماع طعد ه11 


ماوع 


8 تامطاعاء2 ممع ا 
م10 


1 0101601010111710ظث 
طء10722015 
1021 


ماع 1011 
وعوء 117 


| 
510 


ع1 
ماععععطن 


1] 
1111 


1 م 


ممسستوع) ماوع متاجمعءععط ف 


وتصعاء1 
احاة| 


0-5 126+ 158غ» 


432 364 4 


111 


2 223 (الهامش))»ء 
8 385 


1]7 
157 
4 267 325 (الهامش) 


الفقرة 26 9ت 40 2255 
2136 


الفقرة 23 


(») لنأخذ أبسط الأمثلة: ينتج حقل كهربائي في نقطة ما * عن شحنة في موضع معين وإذا 


وجدت شحتتان في موضعين مختلفين فإن الحقل الكهربائي 
كلا الك نتين. وضع الحقل الثاني فوق الحقل الأول (توضيع 
الفيزياء تقريباً ‏ ما عدا نظرية المعايرة #هبنه© - نظراً لخطية المعادلات التفاضلية التي 


532/13 


الناتج في * هو مجموع الحقلين الناتجين عن 
) وهو مبدأ فيزيائي هام ينطبق على كل 


تقوم عليها الفيزياء 


حدس 

- مبدع 
حر (انظر من الفعل 
اللاحق) 


-دالة _ - 
خالي» فارع 


خصيصاًء لهذا الغرض 
خفي (خاصة خفية) 


دحض » دحوض 


دعم 


11 


عط ع دملا 
11 


ون- 8 | 


1_8 
1 


عم5 20 
النعا1 0 
لاوط مر 


1 ملعم :لآ 


عأنااء 1 


لوكسائفك 
ولس زو رلك 


دقة (انظر تحديد) ضبط ممنواعةءط ,اأأعاع أساهمء0 


6112م بوه 1واعع122 


عدم الدقة بح عدم التحديد 


دفيق » مضبوط 


دلالى 


دور مولد 
الدوغماتية 
ذاتي 
رتابة 


رجاء (الرجاء الرياضي) 


ألوعاط ,عواعععط 

طع5 221 ع5 

علممء2 عل70ععداء1]812 
11123231010115 

نانعت نناتك 

الي ال | 
انا 
1 


60000 10101010ظ 


23214 


27 27 46 (الهامش) 


0 «الهامش).» 2230 255 


3 المفقرة 5 49 
7 65-61 6ل 7ك 


53 
40 
377 


452 45 


0 123.ء 236 
32 222 60» 263 70 


450 2385 338 20137 


108 


شروط الإطار 

قتروط فلن البحدو »ا 
شيء (الشيء في ذاته) 
صدفة (زهرء حظء 


ل#طأخطعقطمع8 معطعوطمع8 


عاطهع ترعوط 0 
للقانا2 
0000 
للا تالءك 


2و1 


متحصلءط ,عاد5215ن >1[ 
كنا 1 ععل 


| 


51718 
5ع ,001011610 


أطععلعع سمعطكء 1 
121110 
0)اات 09 


معع دباع مط 1لعط دع سطج ]1 
دعع تناع 135060102 
طعزة 2د عمآاط 1035 


الدانا2 
ععمقطت 
أمعلاعه0 مر 


40 


2621511255 


220 17 © 3 277 
64 63 31 


الفقرة 49. 69 


الفقرة 37» 72» 340 


287 2 
200 6 


مقدمة المترجم» 10/1 
6 57 


162 161 


855 2 


]158 
31 


الفقرة 69 


4 - 117غ 123 
9 850 

129 6 
58-56 3 


(*) إن اليمين واليسار فى الفيزياء التقليدية هما مسألة وفاق ولا تفرق هذه الفيزياء بينهما: لا 
تفرق بين سيرورة ما وصورتها في المرآة؛ يمكن توصيف كل السيرورات في نظمة إحدائيات تمثلها ثلاثة 
أصابع اليد اليمنى بدءاً بالإيهام أو ثلاثة أصابع اليد اليسرى على حد سواء (السوية). ولكن التفاعلات 
تحت الذرية» الضعيفة منهاء تخرق هذه السوية كما تبين عام 1957 (المترجم). 

(**) تنطبق على حل المعادلاات التفاضلية الجزئية وهذا تعميم للشروط البدائية التي يتيح 
إعطاؤها حل المعادلات التفاضلية العادية (المترجم). 
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صلاحية مفهوم أأءعاع نان 83 هامش 
حقيقة) 
صلة 
وثيق الصلة [أملاعمداء8 
أ ع1 
عديم الصلة 5 116 
اللنتاتواا 
الضرورة المنطقية اماع نلصءسولح12 307. 308 
(اللزوم) /رانووءعءء 71‏ 2388-3811 393 
الطبيعية» الفيزيائية 
طابع عشوائى (طابع ةلل 2 
زَهر) ١‏ (مسملمما) ,عكلتاءعمهطة 
عضمغوغام 
- متتتالية ذات طابع 1 ] 
عشوائ 
ظاهراتية (ال) 0201115 مقط 76 394 
عارض ع8 1010 
عامية (مستويات) هع 1ن اذدازء طمعموعع1لم 21-20. الفقرة 18» 


لاأالةدمع لملا ]0 5أعوع.[آ 


الفقرة 6 2222-2133 


9 393 
عدد ‏ نظامى لقصدوةاخ1 139 
عدم الانتظا م اأععاع أدسقساءعء نهنا 
عدود عقطاطقعطم 
1م00 
111 
عزم (خطى)0*) ونامد]1 


م تمعمانآ 


(#) استعمل نيوتن تعبير كمية الحركة لهذا المقدار الفيزيائي ولكن الشائع الآن في مختلف اللغات 
الأوروبية تعبير العزم الخطي. ذلك أن انحفاظ هذا المقدار ناتج عن تجانس المكان» عن عدم تغير 
القوانين بالانتقال الخطي من نقطة إلى أخرى؛ والشائع أيضاً استعمال العزم الزاوي» عوضاً عن العزم - 


5316 


قَدسةَ 


درجة ال (عقدية) 


علم 
عملياتية (انظر أدوية) 


عيئهةه 


505 

مقولة) 

فحص (تمحيص) 
دقابلية ان (اتظير 

قابلية التفنيد) 


درجة قابلية 


أغقالء اممرم 1 
أخالدءامسسهع] ععل 0220 
1/1 ,المطعدومء117155 
15151 م521 
1 1)) 


0م51 
عا مطةك 
مه!لتأسصقطعءط 


12011 


د ن ‏ لت | 


| 


-مع0 60120 


الاباك 
1515ل ه11 
لها 
اران افا 
عل 


األعطاع ]دع سبعاع ‏ طتطع دلا 


وتطعدعا8 داع 1أومطمه ء0آ1 
2515 


مسعطءعه 


80-9 هامش» 
91-9. 229 


4 394. 396 هامش 


الفقرة 3» الفقرة 26 
آ“ 273 76 الفصل 


السادس 


2215-3 
5313 


2339-7 


166 » 5 

2065 

135 133 9 
140 8 


409 


> الحركىيء لانحفاظ هذا المقدار الناتج عن تناحي المكان»؛ عن عدم تغير القوانين بدوران نظمة 


الإحدائيات (المترجم). 


(#) الفئة هنا مفهوم رياضي عرفناه في الهامش رقم )2.5 ص 345 من هذا الكتاب في الوقت 
الذي عرفنا فيه مفهوم المدل «مع»:# (المترجم) . 
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قانون 

قانون الأعداد الكبيرة» 
طبيعي» قوانين عامة» 
قرار 

انظر أيضاً إثبات 
(وفاق» مقترح) 


فقسة 


- قضية ذرية 

قضايا قاعدية 
(قضايا فحص) 

قضايا كلية 


3 قضايا الوجود 


كيان» الذات 


مبدأ الحل من التبعات 


06062 


5كنالطعوع15 


1 


502 
أ لطع 512 
| 


02م 


15م 
الت 01 


15 110لاك 


اأعطمعوء/الا ,جتوعووط 


ألعلطء1 1ل هلم دعملا 


1153600055 


حرافات زوك 


نا طناك 
00112 


| 


اعع1110218ه50ط م 
8201100 01 عأنخ] 


5318 


128 2.13 74 5 
]33 


9 10ء 90. 92 


0 (الهامش) 2.17 220 
21 66 269 425 


الفقرة 5 3.» ك4 2.11 
19 


148 7 
328 2324 0 


4 


450 5 


131 120 8 
203 


73137 2525011 آ4 2.62 
0 76 


230509 هامش ». 0 
396-44 


57 هامش» 9 200» 
0 393 


9 هامش 


مبدع 
متتالية 


.(علامة حد في 
المتتالية) 
ا (#) 
منريه؟ متري 
متناوية 
متماذجة. 
محقق بالخواء (بالفراغ) 


ذرية) 

المذهب الحسي 

مذهب الذاتية (الماهوية) 
انظر جوهرء كيان 
(النفساناتية) 

مصادرة (مسلمة)» 
مضمون (محتوى) 
الاحتمالية 


طأعكامعءامةقطء5 ,الأوع يا 


ع1018 
561 
501 


لمجماءء 11 


عأماء11 
1 
عاذ 


111 


| 
الزوت --18/ 
5 0105173ناء1/3 


01 :1013م 


260000010005 


| 


1115 ا و2 


| 


أقلطء) 


284 3 

111 112.» 140ء. 141 
7 308 387 

2332 

11ل 17لء 122 

67 27 83ء 2.160 
229 


9 20 الفقرة 26 (62) 
2359 


330 0 


76 
105 2.12 2177 
450 6 


2/1 11و22 الفمرة 25 
)60( 


146 4 


77 


(*) الفضاءات المترية حالة خاصة من الفضاءات الطبولوجية تعرف فيها مفاهيم الجوار 
والمجموعات المفتوحة والمغلقة الخ. بالمسافات بين النقاط» بقياس الأطوال: بإعطاء مترية أو مقياس 
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مقارقة 

مفعول 

مفعول الاستعادة 
مفعول مستعاد (يستعاد) 
مقاطع المتتاليات 
المقاطع المتراكبة 
المقاطع المتوالية 
مقدمة 

مقولة (نظرية المقولاات) 
مناظمة 


منطق جهوي 
منطوق 


منطوق خاصء عام 
(ومستعمل أيضاً لقضية) 
منطوق فردي 

منوال 

النواءينة 
مواضعاتية. مذهب 
المواضعة 

موضوعة (انظر مصادرة) 
موضوعية 

الموضوعية العلمية 


عاناأه50ط م 
| 


أكاء 111 


اع عأ دط هطع لء الا 


1 


دع لصطءوط مرعع ]1 


رعلمععاءء20ع11 
عساممة 1ن 01 


رع لتعدق الطعودم 
8نمامزلم 
25 
11111 
وا 


عااع 1510021110 


4158م 
ات رماغت 


أاعل1510 


201111 


1-0100 


مر 


أقاتاناءء زط 0 


2330 


54 


204 38 

156 153 9 
235 ,.234 21 
121 


121 


263 


3هامشء 25 32. 33غ 
4 85., 201200 


148 38 7 


2 43 الفقرة 9 


256 .254 7 


68 المقرة 8 27 


نحوي 


نزوع (اتجاه) نحو 
التحقق 

نظمة لعب (مقامرة) 
مود 

الواحدية 

الواقع» الوجودية 

أو الواقعية 

وجودء علم الوجود 
الوضعية 


هيكل 


طكتاكلة ام زد 


- 5)ةاائمعممعط 
-5قع تتطع 1 لعل سرع 
17 


ع5 
501 


تان| 
[ع1100 


1015 

15 ,اأععطاطاء1 11 بالا 
لودع 1 

عاع 026010 

]111010111115 


|5010 


5351 


139 6 


76 71 

199 .193 »5 

0 219. 226غ. 392 
6 357 

394 71 24 9 

431 


المراجع 
1 - العربية 


الكتب 


صليباء جميل. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية 
واللاتينية. بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 4 . 2 ج. 


11 - الأجنبية 


22001 


21/7 526126/ام ع1أتأمماعع كا 21١‏ اأ[مء 1 714 7760671 .(.0ه) ومدكط ,رعطلم 
2 :1964 ,عكطه ااا :عع صتطتا 1" .تع ارهن دانءكد ام اعاعمى عع ء«رأء|ىا زه[ دنع د ةلا 
(2 ندع قطءممعدؤ اها شه طك 5 [اعوء0) عل اأعطساط عزدرط) .1972 ,.اكتدة عاءعدوممامء؟ 

.كفطع ننعاظ دعةاكقزمه5 26 .5ع1ء11560ه 

1 ثانا اأتعاباةامظ بأجاعوععطء[] .«بممبوع0) دميء7/ 80405 12712 .قاعصةءط ,ممعو8 
7ع .1 .3 ص0 معطعويعلا ورعدددلءل!ا 5ع عستاطاعءعطءوءطممعاع.1 بعمرط 
(32 : عاعطاهناطتظ عطعوتطمه5ه1نط) .1870 ,[.طم .م] يمتعظ .ممقسطءعبك]1 

عا ثزه ووصناءعمط ع وتتررعر[) «عل عررإء للد 2) وتلل عطقا عع تنتوء |0 اآ .طوعوه1 ,عاعداظ 
804 ,لاعن :إع تتتطاسمنهط] .«رماكةجع 0 زه كلدء عاط 

.7 ,ر[طم .م] تطعوطاملسك .عمتء[كئارهعدودعدىة17 .لتفمرعظ ,مسفعامظ 


-هاو سم تعنءكزاوءعاتودريام عجثة لام دااعاعسطظ عأ«معطاكاق انماع 216 .113 يصحمظ 
2 ركءعصلمم5 تصتاءء8 .0ه 30 .ارمع 


,81 مم5 .3 نستاءع8 .ع[تنبماع01/27:12171) :11671114 .تتهلرول إل 


ما زوع 1[أعدمألماء !1 .ك .ماءةء8 .كط 8411 عا[ااعقومط «عكل ككة 46 .0011ظ] ,مقصمدت 


لقطعقدع1/155] عدج معألعطء5) .1929 ,ومع ستورود .1 بتمعلمةا .ولع مسا 117 
(2 بعسناد5 12 سسدفاء/1ا معطعنا؟ 


وعقعنط© 01 نوكو حتمتآ :إنآآ ,معدعتطت] .كل مطاءطاة عسقاعن كط ره انسا 0111 . 
[1952] رؤوعوط 


5303 


7/1 .60 .للااء .ذا .طاأنوطبوعمه .2 .علأهمط عتعكتامطضسيري 1ك د عاسادرة لما . 
00 ,1ع52011118 

رو5ء8]1 لإأأ5قء2197ل]ا 0ندند1آ تذالا ,عع 10 17طسهن) .ى ]1 تمعد 10 ارمقاء 111:00 . 
(1 :2215 تء5 م1 5ع5101) .1942 


معقعتط) 01 لإ)أ5قء0لهلا :.آآ ,معمعتطن) .بر اتطوطمع له عدمةاووساهط أمعزعم.ط . 
.0 بووع:2 


.2م53 «ع0 عتمانبيرد عتأكاومطا ‏ - عموملاوانهمطا /[0 «ماتز أمعنعوم1 776 . 
220 تع نيمآ بطعضعء !1 ,أنددظ .>1 :م200مص1] .2م معترد عطأاع صم زط 122512160 1' 
مضه ,لإطموده[اتط2 ,لاع امطعئزو كه لإصمقعطلرآ [1022هميعام1) .1937 .00 
(700طاء8/4 ع1 ع5 

غأء/آ[ جع نتعطلالم عأءكنهم[ 1267 . 


مصعالعطء؟) .1934 ,ععع مترم5 تمتامعظ بمعالالا .عزعمرمى «عل عمنسرى عرعكقعم10ط . 

(8 بع تانادكة]] نتهااء/الا معطء1! أمطعدومءوور/الا كناج 

.4 .ل عتأءكقطعتردولترء +1 كمط :ءتزممدمائطط عل بز عورءاامممداعاء5 . 

.1928 رهمدلى لا-واء عل اء /الا تععدمعاطعةاطعك-سلاعع8 .اأءرادكئي تامع 1 

رماع( ارععءآ إه ]01 ا «كادمماعءاظ تنه كبرو ع8 .11 عبطاءة ,ممامصه©6 
26 ,2م0012 21201غأو110 مه .(0آ علره لا بجعلا .ترممع1/1 

عطط مهنا لعتقاكمة 1" .عراممدمائ[5 [2نع50 «ه كبرودودظ براجوط .عاد نعط رعاخصسم0 
طناد الك علخ ةم .نماادةآ عرزمط بصمعاط1 لاط عادمم) عأدنوتلة 1ه طعوءط 
2+2 علنعلءءط إإ5 1093م1217001 هد طلاد لسة ,وعامل8 أهصه1)1للم 
(/1229ط1 1 لدومع تملا بعلط) .1911 ,رمصمغاندآ :لعولا بععلظ بععله0)1 1 بمه1.6020آ 

ب «ععأقاو«عأمكم هلآ «عك 216ء توه 1 121 .(.كله) تمدعكا ععطالد/8ا 220 ممصدعط ,ؤاع101 


لاعطعصة اا .عااعتراءدهء0) ع1زاء5ى هام ترعىه 1[ انأ 5 :71711©711 2ط 1205 .0عنا1آ ,ععاعدانا 
,ال عقطماع] .18 
أعطاعد ء«ناء| دازو ءددرءدى!آ تتعسطاء للد «عاجلء بأعيتكومء لا «عدء[اموتراط :ملا علاكترواط . 
بستاعع8 .عتجمع[1ك1ةاأطقاه[اع1 «عل علننعتمم مسال جع عدنراهد4 برعر]ءعكتا نل[ «عترزه 
921 بععوعاءء7 .لالمطعدمءد15/الا عمناعتصاءءىء/ا :م 1دماء.] 
.عارأممودماتطط عمل أمضسوعط «عل هتمه المطءكترعككة 1[ «عل «أعنتعناين171توكناة 126 . 
1926 .التقطماعظ .18 :معطعصنك3 


معلمععهد1:) عط1' :0:1010) .ىعن جمعء1[ تارم0 زه كءاماء :2 776 .انحو ,عورادا 
(و1وتط2 هه كام دمع 0مه784 أه ذعضء5 [21022ميعامآ عط1) .1930 ,ووععط 
0111 إن دعأاواء 8 186 - المع ءانيم 0) عل برعتواعدطءط عل . 
7 .له 350 :1930 ,باءع2؟11آ .5 :ع21ماعآ .أ ععءل1 
(1 :كتلماصمعلوط) .1931 ,تعماع الا : ع2 واع.آ .لله 30 :12/771110 216 .ع1 /الا ,لواواط دنآ 
ءعاممة/1 هط ع ن10رمء:1 1 اتعنأء دأاه علاكنرطط ع4 «لتاءأنا 51 ونه أ210 .ع رمعا ,تمعطندا 
طعملع 71 م05؟ .5مع06 عامع1151ماتظل .ء7نااعيا؟1ى 6د آه أعءز0 :501 ,علتوآكبرام 
124 مقتتاأاءأصاظ ععماء أئللةا بطعدكلا أكعصسظ 702 لمملا بمعصك 116ل8 ,2ع1لم 
بأعصاء]1! تععناطصسدآط] .عأقطعذ5 عقطامآ ممه معطعوععكدندعع18 عتطموععه 1اطاظ 
108 


5037127 أعندىءآ1 تاه تل علأوتر[ط «عل فواتطناء/17 205 الإعلصهاذ سسطاءة ,دماعم1ل1580 
.هآجه ل امعاسساط عا زه علهلا( 11:6 - عاقلتالاء 102‏ تنعطءكةت/مهكو ]زط 
31 رععلة71/ نوا اخطء5 0 ناة81 


1 رتعع تطاكم5 .ل متستلرعظ .عاسارطه/1 10م 6071:1716 .أرعطلىم ,ماءأمصاط 
34 رعداك ١7‏ ©110ع1ا0) نمتهل تعاوع صم ,ماتمااء 11 تله 4 . 
م,علأدنرواط «عل نة عام ا مطلهرط مله 7760716 .أرعطرع11] راعواه*1 


52111861 .[ تمتافع8 بمعا/لا .«ععنرء 07 16ء5 انلا جاعدع ع أمسنتعكظ 225 .«ممتلتطط علصوءط 
(6 بع تقنادمعهة أدادااء/1ا معطعتل أقطءسمعدد ااا عدج معالعاء5) .1932 


1 .إرعج جع 0) 11776 اه اا أدكبنم 1 216 . 


254 


1828-3 .مم17 مم0 ابل ععكتهمامعمج«ز[اجه «عهه مولح ."آ معطو[ بوعل 
0 01 11141/16710156 اله امع سروه جع نمل1 .معلتله© بتعائلوو 
26/74 1ل سل ع[تتمنطععءط[ 016 ,عواءددارعدوى 118[ علاء:ة أءنر2 
هنا .5مء86 معطءؤتمع1)211 عل كسة .ر1638 ) م10 «عانء7 هاس ك6 اوور 
.1890-1891 بممفصساءعمظ نعندماعآ .مععمناء0 صم عبنطاءة مم7 بووما] 

(.عاء ,11 نلعا أكقطاءفمعدو ااا معاطدرظ ععل عع اتومولك1 0532105) .و[مر 
لآ .نا ااتطهطه, زه بررمء11 عجطاعءزط0 4# .كتاوهى كداعسمط ,ععتلائو 
7 ,اع تتطا11 
بقاعلء0160آ1 .1 تهمع1 .اأعطاء رعس |[ ما عل «تزء ااه كه .طعضمك1] ,مرعمدره 
107 
-أء71عجء|ألم "عل ءترء[طه تماصنتملط قل بأعيكوده[ عنشخ ١ع‏ براوج تممتمطء عم 1اء*17 . 
30/11 امه اععاء اساسا ياد بإعقااطءتطعده © عترأومدمائرع «ملوقاء مء:171 مهم 
.كله 2 .1905-1908 ,كطاءلمعل»1216 .1 تع ماعط بهمعل .نازو طجمء8 يع 
:1 .01 


00 .ععدعلتط زه عتتطاونء!1! 176 كانه نر زاتطوطمجط امعو[ ع:ول191 ,00هم© 
.1950 ,.00) لطة سلكت دعاتهطهة 


لاع / طع لل أوعوء /الا لصن .اعدعع متلا وتللة7١‏ .2 .16م [اورم)4 .اعوظ تتتطامة ,11235 
.9 ,.00) عق تزع لم0 عل .للا بودماعآ يمتلعظ .لتحم 


/ه "زا أمنتوعءم7 776 .5 .8 .ل ,عمدل121آ1 

ركوء215 ههلطع212) :02100 .كتدمة اياوه طعغط عالقافءقء 5 زه «وتدرءاطه,2 .(.لن) .1 ,11356 
10/5 

50710215 كء !0 إن ومعممط لماءء[/0”") .(.كله) وواء ١١]‏ ابوط لصة دع أ جتقط©) عمعمطنا ه11 
.5ل70 8 .1931-1958 رووعرط انوع لما ه11 نذاخع رعع لا ءط مدن .ممعزمم 
2 .عتهمط إه كاننع عاط :2 .01 

110 06 اتءاماعدة«ط تعطعدزأوءعااوبرام ءز2 .«عمىعء117 ,ومع طمعوع1] 
.0 ,اء2 اط .5 :عاتماع.1آ1 

ا(عء 1[ الهناءددء د17 دعل عانرعتررءا 10ج 0656126 1216 .201310115 ,كسفمصرزء1] 
نصعل زع .ارععقاع لمت اط ءجمءع/اك ابيع 1ط ع0 بعنتا ماعط اطاط «كدع ]2 
ذ .ل :م8 2ماعآ .لع عانوووعطءء؟؟ 30 :.0[5؟ 2 .1890-1894 ,[.طم .م] 0 

الحااناا لوك 


[ه عكناهء17 له هلء[1قاتط ,ألعراكتاطبط تراءامط 8001 ع زه اع هوطق دعل .22110آ ,عتسسط1 
0 اأعطنهن) .ل) :طامط .ءاه نم د18 


0ع اط أءاأوروظ 4 :1740 عله[ سيط زه عكقلمء:1 ع ره اعم «اكاا 1ك . 
15 8422210 صطمل نزط صهناعن 0ه[ مد طكابت العامترمعكا ...تسموابن 
8 رووع:2 لرزاأأواء اننا عع710طصسدن) تذلخ ,عع 570 ططندن) .2112ر5 معرعاط لمة 


| ا 000 


1/1 ععلال1110 10 ام771ع1الم 071 عاقاء8 :1ه 11 111771071ة [0 ع115ه 172 24 . 
نطول تمملمه.]آ .كاعءرطاى أمعمل[ عاجرا عتدمدمع1 زه 7461104 أمانترعاجة م12 
.05 1739-1740.3 ,ردممل] 


701. 1: 017 116 105110118. 


بخطعععل00آ1 .«عرممدماق]ط ع/17ادعاء5 «ععءمملناى عتمم .(.لء) لأنسوط رذلزءعامصسط]1 
(235 وكتقعطئنآ عوعطام59) .وآه؟؟ 3 .1994 ,عتمعلدعقة عمسلا تخالا رمماحدمظ 


.1607 1101© 4 2114 عاأادجمعط ,نراللدكيه")) عذاك اا تطعطوءط ,نوا ةاتطعطه»2 :1 ١01.‏ 


سل 16 ع كفلا وبع عله و77 «عل ترعوه للدم «عياعد عآ(ل 11 65 ,رقمو ل 
لصة انا عدعاء1] نزط طاوتلع مط ع1 دما لعتداقصة:1' .ءءمء50 1210110001137 
934 بالقامم قمع 12ىء ا عطءعئاسع7آ تسمتلرعظ بأمدعاانا5 .متعطلع8]0 تقطامآ 


71طتطة0) نذالا ,عع لتتطصتهةن) .0ه 200 .ععترعء/17 561271:11/72 120 الات ١‏ كا 
7 رووع؟2 لزازواء الول 


52055 


1948 ,.لء 200 :1939 ,ووعوط وملمععهات :لعول:0 .وتاتطوطمعط زه مرره186 . 
!١(‏ يوعتدلاطظ مه كعطمهععممهك4ة آأه دعتوع5 [21022ديعاسآ) .1961 ,.لء 30 كمه 


10026[ عقك :ذا عامل لقال ماطط عاط 1م2116 11جهل0) عل لانت اء ك4 .لجناعموظ ,مدلرول 
6 ركاعع تللكم؟ .3 تستافع8 .تع ع سناع لءئى 0011216 «ع46 ع1لاى5 11/2 


متتتهمة تآ :لاعاتن 1" .علتعمادااع ارا أساعطءكمطه7! «عك «عاواعداءط عن .مصنلظ ,دائديا 
1 رهظ بعع5 بكأكمعمطم عمعتصوء1 215 ادوع تلمنآا دعلأدمصة) .1926 ,ؤمم زانزا20 
(1 علخ ,4 


رأع2كلةآ] تع تججاعط .عاعمع عط ادازع لطع أاساعرء كجزه لا ءثل اا عاسسارطت تلظ .تاعتوظ ,ععلسصمي1 
,1932 


.كسم .2 .ءعطعادعءعل0[اء ل[ ١‏ الإستمعءع لآ ترعساءء «عل عاإقات ل .اع لامقصص] راموك[ 
21 ,هه ااتصعد/! :ص00مهماآ .برااتطعاوعط يبو عكتنوء 7 4 .لكقصتدلةا صطه[ل ,وعموعء »1 
لول تعتدجاعآ .توتلاطموطمع جره مكتلهه17 4 - أأمعاطءلسعرءكمزه/1ا «وؤل . 

.26 بطأامدظ8 .عطمرم 

.171607 1710771211071 © 0725]اةلتضنامط أمء 1ه ندع[ 1ه 84 .1 ععلددععاعلمة ,ستطعصتطك]1 
.[.لء عع100آ بلاعالا] .ممصسلعءط .10 .350 220 سممسع !اك .هق .1 نز لعأدائمة]' 
.[1957] ركصهتادمعتآاطنط ععجهج2آ علوملا بجعلح 

علملءعمعددالآآ تمعطعكةامونء [اعك8ة عل ءألومماء نوعط عع الساةا .عمه0 لمح تناع ,متعك1 
(5كلهه1:1!102560ة) .1907-1914 ,[طم .م :.م .م] .وم 
.701.4 

ركوع81 20092ع0131) :071010 .1مقاعيك:11 مجه برا اطوطمع2 بأو اهن سمتااكالا ,عادعدي]1 
.1949 

التلعع8 .عاستساعء مدا أععايل اسع ناء كمه 7آ جع ع//أجع 1101066 .زعتلمه ,7011معهتراوك]1 
بجعا 1طعع جطع02) ععقط1 لصن علتاة مسعطنتوكل8 ععل عدكتصطععر8) .1933 ,عع سملممك .ل 
)2 


أ :721411071م 171167 07104 611071" م0836 .(.كلع) ععنصط ..[آ .11 .14 لهه مقطجعاد ,تعصصوي1 
7 بطاكه تتعااتح8 تمملهمآ .كاكئئء ئراط قتجه دتعممدماقاط زه توم ري 
(9 بووعمة ممزؤ15ه00) 

1ع ككاع11:107161010/ عمل اااي ««مووء10ء11 لاع ا«عدك2 ملآ .كناتلنال بألدوي]1 
أخصع011» .لوء/ا ناكمب المدءط .له 200 :1932 ,ععلوس8ظ :ع2 ماعطا .عنطممدمائم 
.7 و«وعطع.[آ 

م1نءعل0[اء 114 تنعالء1 ]ايه اأءكترءددا؟ «عكل 00104/07771611 1016 .ماعلا ,اويا 


.5 :28ماع.آ .جاء5 م0116 لز لعاتلط .اعمط 1157 ارمع 1دباوء[0"! .05210 ,عملنا1 
3 ,اع117آ1 


طأخدهل[1 تممفلععادوسط .عنعومط عطتاعيط4م1 إه ا«مءاطمعط 776 .(.0ع) عتس1 ,و5م1دعلهآ 
أ0 01261025 تناه 1 عطا لم2 عازعه.آ دز وعنلناذ) .1968 ,.0) عمتطكتاطبظ لصدلاه1] 
(2 نوع1 )2 تطع )112 


أمء نت طممودماترآط 37:6 ح يرعالا 53 تعد مهد م]فطمء21 . تداع طاء/الا ل1:1 00 ,جتصطاعآ 
التقطوع)) اعنتمقصسصم] اعدن) نوا لعاتلط .ك5آه6؟ 7 .دعن مكلا 


عط :01010 .باتاتطهمه:8 زه كانءترءاط طغه80 ل تمصمعط 220 لمقصزة11 ,ع1 
.6 ورووعع2 لل رع: 012 


:.]|آ رعالهد ها .:«متامياةت لآ كانه عجولء1011ن1 /[0 كاكبراه::4 :نكل .1107128 عممع:12ن) ,ذ5أوع.آ 
.[1946] ,.0ن) ومتطنتاطسط ننه وعم 


374 :51167715 أمتروععء «نرو|وودماةقطط ع[كزاة 87 برجهجمم م0:16 .(.0ع) .10 .11 ,وتبوعآ 
.6 ,32 التمسعدك14 :العملا بعلذ بساحملا > معللذث :2مه00ه2م.آ .دعءعء5ى 
(لإطمهدملاتطط 1ه بموعط ل[ ل م2عطعتناة) 


71-3 
د .انماع أنملء2آ 0ثتلة انما ء[لل :1 .7/02 كتاأكناك رعقأطء1 ]1 


53656 


عول أ «طترهن0 4 :مرعياته )- 41[ 17:6 جز برو[ومدم!ة:(ط طكزاة 8 .(.له) ععلطة لأعهء0) ,ععول13 
71 ] ,مسماسصصتآ لمة سعلاخ :مه0طم.] .تمضموممججرى 


.06 مامح8 .لذ .ل :ع2ماع.آ .ععبزءاعدصق !شا «عل برعامة عط 8216 .أعصرظ ,طعدكة1 


هل :ع 2ماعآ .له 250 .ع[«مطعء :0711217 «46 انعم للم ) ع221 خنتاطامة بطع:ة11 
31 بطاموظ .عطسرةق 


1 ع0 17 ننه طلناملاهء ل[ 4ه عكتكظ .[.31 أع|] تصوعط مفمصعع1]1 ,عاردكل3 
.33 ,عكاعتاناء0آ :بصع 1لا بع 2جاعرآ .ععوةماعمملا «عررء 8/1[ 1 :در ارول ءكددءدوكىةل[ا 


.128 ععصطبء1' .0 .8 تع ماعنا .ءارمء[اودماكعع مط .اردكا ,رععمعلا 


كعل عأتومط "لاع واسناوء 11« ) «عانبة أإمهادءج ااه !17 4اهد |1771 ,امعملقل . 
34 بقعع متمم5 .ل تستاععظ بمعء مالا 


18 بممدنوء2 .7لا :0200.]آ .دمعهه) زه 72201116 7176 .ع0 بمقطدعطم ,ع مك8 


عناءتتدطعلدعلطظ :8 2جاعآ .1أءممءككنال لآم 214لا كلااردكاط زوم .عردآلا ,عاعمداط 
931 باألأقطء:!اعوععدع 12مء7١1‏ 


كنظ .2 .ءء7رء عد ها عل عباعا عا مط - اإو]ءكترهدد ةلآ ععل أعء/[آ «ع2, .ممع1] ,غنمءستمط 
(2 بعدعطامم »11 لصن القطعدمعد:11/1) .1910 رعيعصطيعآ!' تمتاععظ رعتدماء.1 


عطكاناء2آ1 عاكت01151اتته .618006 نه معررعلء 5 - عومر[اء ل[ 14م الزعاءكدهدك171 . 

طاعط15طآ لصة لتفسصتلعع1 دملا وعع م تللتعسمم معلسع أن قاءظ أئم .عمسم 

هن القطعكمودو/الا) .1914 ,معطمبةء1: .8 .8 امتلعظ8 بوأجماعآ .ممفمدصمعلم 1[ 
(17 بزعوعطامم87] 


1 الات زاك 601-16 زاك اترترعع|17 «عل 716زء[0 متا :561467 1236 .1211 ,رعموموط 
.1325 5تععع28 وأء110 ه؟ .ع5آ1 .1930-1933 إرء7[هل3 .4 كننه .كلر 
-21طء25ع213/155طء15آء065) ع0 ازتعطساظ © ع1نآ) .1979 ,عطوكلة :معع سصتطن 1" 
(18 بوع) 
.ععلءاندمانل عالستسمعلء 5 زه ط[اصرمء © 176 :1107125ه نازع غ1 0014 كع 7لتاءع 006 . 
.3 ,بلبتدط صدعع؟]! على ع101011608 :2ه06مهه.1آ1 


تلاعع للطنا 1" .ددع ا+0 )1875 زه برتععروط 1716 - كلاا«رداء :)1115 دعل 4ارعاظ 5ه( . 
(3 دعا له طعمصء:155 ىا لمطءة[اعدء) يع أاأاعطماظ ع1دط) 1965 ,عتطمكلة8 
.5 روداءءلا عع مارمك كناتلناة تسفاءعءع8ظ بمعزللا .عوسيي مم8 «عكل علأع20 . 
(9 :عدناومة]ا)تتدااء/71آ معطعتل أقطعءدمءدو الا عدج معالصطءة) 
102 ذ[ز زا تا ال 50 
لصة نزع1ز/ل؟ صطوك لم70 بجعل8 ياعء087 لبجم 17/04 .ممصن مد العملااا ,عمان0 
(1 جم 216310 نا تدده 15 10165 5) .[1960] رووع؟2 :1111 نذالا رعع710ط هن ركصمدك 
131 راع النتمسيوعمظ تمعزلكا .ازمعايل نلعا 17آ «ع0 عالأومر[وماء84 .أرعط0] ,ععع صنمك ]1 
يور 11رلآ عتأءعكقاء مع طناك تدوع عاط مدا برع امعط عتإعءكتئتراط-مرعتروط كهطط . 
املتعناعءطة2 ت«عتاعكتطعتروط فصل بتعناءكتكتبر[ط كعك عتلاعءدىء 101 لاد عاتلاتأه 
الات ات 1 
اع يآ .ع انهل ره كتددراع«4 116 ع ونععنه ارا «عك عت[وودهاة(2 .لممماوعظ ,ااعدكنك] 
(32 بعوعطامم11 لقنا المطعومء1717155) .1929 ,تعصطنء1 .0 .8 
أممعاعط عذا “زه عوا ءاضما «0) - اأءسريعدكلال ععك :0د #رعدى1 !11 «ععدرلا . 
.26 بتعماعاا ."1 :عترماعآ .عاءهأقطاه 1 عوعطخاة/17 نز لعتداكمةء1' .]مر 
:لا ,تلامأكموا18 .اكقاسعءالءك-رعممدماة |8 :نراعاعترائط اأعطللق .(.له) أستدط ,«مماتاءة 
عسمتائآ له لإموءطنآ عط]1) .1949 ر,وتعطمهؤومل1تطط عمالائاآ 1ه لإمووطاآ 
(7 توتعطمه5هاتطط 


عطائ10! :معفعتط :111 «ماكمدبظ1 .اأعوئي]1 مسعاءظ8 زه براوهدماة/8 176 . 
(5 توعتعطمهوماتطط عمتعئآ أه بصوءطئآ عط1) .1944 ,تإاأدمءلاتصنا متعاوعى 


عط ) .[1963] بأكنده©) معم0 :111 رعللده5 هآ .ممسهن0 /أمويظ زه براومدم]ة اط 11:6 . 
(11 بوتعطمهده1تطط عمتعنا أه لاتدعوطن] 


20317 


.2 ,طعع لم5 .ل تصتارع8 .لله 250 .ءبزءاكعتس عامط عتنراءتجعع||4 .جاتوكلة عاعتلطع5 
(1 بتعطعةاطعطعط لضن معتطم د تعمده 1/1 عطع نام طعدمعدد نس ننخدل) 


1ه 1 11 0(17 زر 1821177716011 1115 ) ...80711 عد هال 0) مع )برررط ورمووط ع1/6ا 5010 
:مآ .لوسناط اط زه تاتعع ءطولا 116 از برإومدمائطط ‏ أمعيولة إه ج1ه 0 
.[1953] ,لنزم8 لصة 0117 


24 ,كعطذا ا تددعل .ء«/ءاارء!«م0عو6/هك .تقصط 0 ,معدمك 


١0 8.‏ 923[ تمر دوتعووط :ك5 11ه71 اهل[ ,ىع ةا :توارءى ,عأع0ط .لعككالة ,ارد 1" 
.6 رؤوع:2 0122008) :20:10:50 .جعع 1/0050 .11 .ل نزط 2)60أكمةآ1 

.©0111 زه عنجهمط 716 .قطول ,مدعلا 

الدلذ تعندمامآا هل 254 .عزجمعرلاوعلاء17 فصا داعاعيام جما .تقلا ,عناهآا صملا 
(6 زعتع1201010 .ل طعسطلمد1!]) .1933 ,دعودعداءء/ا 


11م «عك ع1ء6©81) 46171 كلتكه ‏ ا(ععتلاوء| 1/07 .2150طع1ل1 ,د5عوزلة صملا 
31 ,رعاعتاناء0آ1 عصهئآ تمعاللا بوامماعآ عاتتم ءاملل 


8 ,كععسمتتمد .ل نص ملا .اأمطعرزه كا لد عاااعتاهاك ,اأععاطءناماءتءكمه'3ا . 
(3 زع منادكةاأناهااء لآلا معطت 1!ا )قطءعددعوورك/الا علج سمعألضطء5) 


5 :ماعط .0ع 200 .ع/1 ابه !ء01/4711717:16) انها 774226111116016 .2010 صع11 , أباء بالا 
1 ,اء2 11[ 


:لعطعسناكا .المطءددءدكئ عمينهل! لس عاتتمدع نهملل «عل عاامودم|ة21 . 
.7 ,بعتنامطمء010 


أمحنهاة زه كعاونء 8 1116 واتسعع»0) الوط 1ل .طادول«! لع الى ,لدعطءاتط للا 
.5 رووع281 51137ج2102 لآ عم 0ط صدن) نخ14] ,عع لط مدن .لع 200 .مولع اودكا 


:س1 عله 220 .معننه«عطامعلة متماعساءط .لاعدذدن1 لصدراوعظ8 200 
.05 1925.3 رووع:2 لإاتووء الملا ععلقطصدة 


.1 .آمب 


602008] .ع5 أمسنامم! اجا 171/6701 0 2110115ل رتم10 .صهالان0 معطمل ,حرم لئ ألا 
2 ,اع لاطاء 1/1 


-مده|ن[ط-رلءكاعومط ‏ - كبنتراممدمازطط-معنعمط كلااهاعه17 .ع التالناطآ ,مأعأدمعع ]1لا 
.5 .2 ,العوكس1 لسمممتوعظ لاط ومناء 121100 مد طتتبج .ودال«عاط4 مكنم 
بتأعمعء1 ,اده .>1 :م200ه.آ :لدم ج001 عق ععفرظ8 باتنامءد1] :علءه لا بولح 
لإطأمووصاتطط ,نزو هامطءووط أن معط .آ 210221 2معام1) .1922 .00 عل ععصط يس 
(ل0طاء84 عااتاصمعك5 2020 


كأيوءتلونممممر 


«.35اع2121مم52الامعء8 عذل لصن لالتطناء/171 5ة12» .م معتسجم1 ,جعابوء ل 1ن 0زم 
.1934 ,4 :كتر اسع ع1 


87111571 «.1821011220100 عناهقصوء5» .مرممصعدن) 011ل0ن1 0م هسطئمطءعلا ,اع1انت[موع 
.3 ,4 :ءءترعنعى زه ترأممدماق]ط 11:6 عمل مهيام[ 


5 112 1116011 011211113) عط 01 مهاعم معام1 لعأذعمعو ناك ف .12010 ,تستطلمظ 
2 ,85 جء ج10 أموءناكنرواط «.1 ,روعأ طممد/ا «معلل1110» 1ه 


أ0 كصعع1 هذ لإجمع12 اصقن غطا 1ه ومتأقاءرمعام1 لعاأوعوهمند 4)» . 
2 ,85 :مواطء10 أمءندبرام «.1] روعاطهتعه/ا «وعل1110» 


ع8 لاللوع]1 لمعتورطط 01 وهام وعوء12 امعنمقطءعء14- تضق 0 ون » .واعللة رعطمه8 
,48 :م ءبع[ أمءنزكئرزط «7عاعام ددم لع2ع060510 


.6 ,14 رع الك أعكانءدكاسحصياه!! 216 . 
32 اأوتراط ال الأ ططءدااء2 .كع018) كددآآ سمه معطنخلد لاا رعطامظ 
.1954 ,د :عع رعاء3 إه برأممدوماتطط عا عمل أه عامل أكتاا 8ه 

: 6, 5. 


558 


نا | 2 سمه 

طن 0 0 

5ع عطعهمم؟[52مع تائملا ذاه عطعووم5 عطعدتلد1زوتطط عنطل» .01ت ,مفمعدةه 
2 ,2 :علسماسمععطر2 «. ا لمطعدمعدةى مالا 

,3 :كاساسرع عاط «عطعدومك ععطنتلماتورطط مد عنوهامطءئزوط» . 


061055 ,4 .3.20 .آهل :ءعارءاءك إن بروأممدم[:2 «.عسنتمدء81 لمة باتلتطماك1» . 
.7 22113187ل ,1 .20 ,4 .701 سه ,1936 


تع 5ع2053212ن 065 ع تنالمعء دق لصن علتوجطط ععل عطمواتة عتل عءط5ل]» . 
,285 :اليا اك - مل «. ا اعطعطعه أماظطآ 


.1932-1933 ,3 كتستسومعاجظ «عجادولامعامامءط وأ5» .____ 
«.عطعهمم5 ععل عدتزلهمة عطعدنوم.آ طاععيل علتوتوطمهاء]8 عل عمسلمتجمعط11» . 
2 ,2 :اا |11 
4 ,25 عاجع1] أمءتكسوزم .ومصستك .73/7 لعألة لصهد .آ1] عتستطامة ممامصه»6 
«ءأاعوعطلصندمن) صعطع نا لأقطءدموءدوات عع علنامعا عن2» .كصوكلط ر,كدتاعمعه© 
17 ,2 :كا تناع ع1 


1أ10ر /0 /12تلامل «.تتعاولز5 2 ستطات واأن1ئط 2122 نطمنجة م0» .سحتللا؟ ,كلهت 
.153 ,1 .20 ,18 .701 :عزع10 


5 تفاع اماع18 أمءنزممدم|/:5 .«كوواووعءوماط اعدتلتحسة 1ه اسمعطعع دامع1)» . 
136 


دعل عع 13لص نمت عطءعذ!!الاموع8» .أوء)معغططع 12302 لصة اند باذع أمعغعطظط 
70 :.ككالاآ .طاعاة ع0 .اأعنعمدطظ «.عاتمقطعع14 ععل ع مناذكة كسك صعطء 51215 
4,11 


.6 ,5 :انه ارهد دترءدكةس م771 ترعاءأوعدط «عل عدن[ باع ع1 
.1930 ,1 :سعط «عمبنطذائط لصن اأتعططء تاسمتعطعسععطة178)» .أرعطعع8 راوءآ 


موناع هام © لالمعععجالط جامع ىما عط غه لإاتاأطمقكأوله1 عط1» .40011 ,سسدطمتاونت 
.1959 ,10 :معمعلء 3 زه تررأممكماةرآط 116 جم أهاصلامل أعذاف؟8 «.سأوعطامم19آ] 


110 «لمع قلع 1121011 لتنا عاتأد معط 112 ,عااعهمط» .مصملط رسطدك[] 
3 


.8 ,122 .0ص :عناوم .5 .8 .ل رعمدل121آ1 


الى بوء© معغطءوتقطءة5 ععل مععن السقطى؟ عتل ععطنا عاخطعاءء8» .عتاءط ,0211لكن 112 
1 ,53 :معدملا عاتوو[ط-.معطنهلا «ع#ماعآ بج معكمطءمصةد118715 


-:1 001121116211160 ععل القطمآ معطء]زانتمطعدسة معل عع1[6آ» .ععمء117 ,عععطمعكك1]1 
5 ,33 اتوبرواط عبر ارإسراءعىزاء2 «علتسقطءء81 لصن علتامسعمت؟] معطعكتاء 


.«صه خا مكمه © 0 «ماأتمكاء12 لمعتاأعدامز5 براععسط ق) .0 أندن راعصدن1]1 
43 ,4 .مد ,8 .1أ0/ تعتومط عتأمطسسبرك [ه أمتصلامل 


.6 ,55 مل «صه ا أحمضسكمه© 0ه 2322005 عط دده عأول8 هل)» . 
.1945 ,54 .701 :70100 «ههتأمصمكده"0) ]0 عنومآ عط1 ما دعنلساذ» . 


0 وراععاىثظ عط عه؟ دع 2[نندوه أسعلمءمعلص] أه كاعة بجعل[1» 0 ,مماع م مس11 
مم و*لأعدودناه لصه لمعطعائط77آا 0غ ععمعع1ع18 لداععم5 طااما ,عنومآ 
.3 ,35 0 :.ع50 طاعللط .تق كادمةاعهعدبه 77 «.شدعنا هسعطاة11 


15 <«<.ن1081آ عه وعطعولة عطا عه 5ع 2[نتذكوط أسعلمءمعلص1 01 كاعذ» . 
04 ,5 :50 .7أهطكلآ .111ل 


1939 ,42 اوبد تو موتاعنء ل[ .تعبأتماط تعلسيعط ععك اعقعطي لعل 
5 ,20 .701 :ءذومط عذامطسصترك زه أمتصياهل 


«قصسعط) 142 لمن علنعومآ مت غاعمادمعع 2 1لصنمرت تناج صعع صناءأتعططء 8» .”1 ممفطتلن 12 
1 :ادا مرعع1ظ «.علنا 


569 


:1ع0آ عأأوطتجترى زه أ|712يامل «.مهتأعصيط عتناودء14 أدعاع مآ ذ)» .0) ململ ,لإمعدك >1 
.3 ,4 .20 ,18 .آم؟ 


7 ءاسع1 أمءنطممدماتطط 1716 «ضهتأعسلصآ هذ بواعتاممتد )ه عونا عط[1» . 
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«.111022[5ل مهن أعة1 10 لإكتتا مه 320 5تةآ 521ن 2 لل .أرع0217) دسمدزلائ/لا رعاوعد >1 
.0 ,10 :كاكبراه مك 


.6 ,53 :بزر[ممدم|:]ط زه أه7 لال 17:6 .دعطعن 1ط ,عمداطعآ] 


عأأومطاصرد زه أهاسلاول «.(أعصضاوطق) ,11 ذدعصددهلصهدظ ل0صه إ)ااتطقطمعظ» . 
.1959 ,4 .20 ,24 .01؟ نعزعوما 


إه اأماسلامل «.كطمتأعصساط بزاتاتطمطوعط أهصهأتلده) ١مه؟!‏ كاأمعطمعسشسوع1 م0» . 
.160 ,20.3 ,25 .7+1 عتعومطا أأأممطتصرى 


.5 ,16 :سرعاردهع] أمءنامددءط اهلا 
,40 نعاإتوبراط أده عانام ترهط نه قز 
2 ,34 :الا «طعدااء 2 6تاأعد لمعنه ل 


«.8 2للاقطعع 51ااء لطع اماع طعدعطة/لا ععل غ111أ2ممملعدة ع2 .5 ,ينارع لل ج31 
عل دءجقاما ع0 اه ومءهعءلع5 دعل 501616 ه| عل د5ععدوةك كل عنتومدعء -وع/وددره) 
2 ,25 ,111 عوقهان :ءزررمومع ل[ 


.5 ,205.1/2 ,701.30 :1/656 انرق «.كومه 1إعللع1 01 نزعد ناععة3 عط 1» .لتانحدجآ ,ععلتانقر 


,1/2 .205 ,30 .لآملا :عك66نرى «لإامع18 4 :كمه إعتلء:8 01 لإعموباععةق عط1» . 
1/5 


ع 1/116 إه :117ء!|):8 «ع536ة]015آ عنم ]' 2 25 طايه 1 عطا سصرمء) ععمدوأوادآ م0» . 
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عا حمل أه«لاول :[كخ)1 :8 «ع0ن)ضاتستكلء /! 01 بصمعط 1 007 1)2[هن0) وأععمموظ» , 
4 ,25 :1©»6رءقءع5 له بزاممدماقاطم 


له زأممدماقطط ءز) عمل أه عامل طاكقلقه «لعاد1أعلع 1 علد :النساكتت/ا» . 
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القاعدة التجربية: 278 [81. 82» 
5 94] 

قانون الأعداد الكبيرة: 25. 183» 
5 205, 211-207 215». 
216 

قانون التثاقل: 223. 224 

قانون السببية: 269 
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77 149. 151 
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القضايا التحليلية: 97 

القضايا التركيبية: 2151 152 

القضاياالخاصة: 96. 97. 99, 
9. 138 53! 
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القضايا العلمية: 98. 128. 300 

القضايا العلمية التجربية: 129 
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2 120 
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القضاياالمحضرية: 128-125غ» 
134 
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قواعد بايز: 184 
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القياس: 61. 156-154. 244 

القياس العلمي: 110 

لت 

كارئاب» رودولف: 45. 52. 2.100 
127-14. 134. 150 

كامكه. إريش: 2.182 2.198 199 


كانطء إيمانويل: 221 33. 37» 
9 42 243 2.46 2.47 49., 
61. 2.65 2.66 69 279 80 
110 


كايلا. أينو: 293 

كبلرء ج.: 160. 163 
كرافت. فيكتور: 45. 50 
كريس» ج. فون: 238 
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كزيتؤفاتسن +50 

الكهرطيسية: 28-26 

كوديلء ك.: 45 

الكوسمولوجيا: 35. 40 

كومبريش» إيرنست: 50 

كومبيرزء هاينريش: 45 

كونتونء» آرثر: 265 

كيرشوفء ج.: 165 
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8١‏ 208. 2236 293-291 


00 

لا نكس1703 

لايبنيزء غوتفريد فيلهلم: 28. 230 
9 40 

اللغة العلمية: 40. 41 

لوباتشيفسكي:: ن: ل 172:23 


لموزا كس 423-31 :137-1113 
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لوك.ء جون: 40-37. 46 

لومرء أ.: 137 

-م- 

ماخ» إرنست: 45 107ء 137» 
165 

مارشء آرثر: 245. 2248 252» 
255 


ماكسويل» 133 سن : 228-06 42 


مايرسونء إ.: 42 

ميدأ الاختيار: 165 

مبدأ اقتصاد الفكر: 171 

مبدأ انحفاظ الطاقة: 156 

مبدأ ثبوت الحوادث الطبيعية: 275 

مبدأ ثبوت الطبيعة العام: 275 

مبدأ السببية: 2,89 94. 2.95 2.166 
9 242 269. 275 

مبدأ عدم الدقة: 257 

مبدأ النسبية: 26» 27» 172 

مبدأ النفى: 156 

هد هته دول اتوم قا زر رانو 212 
216 

مبرهنة بيرنوللي: 179» 183» 198ء 
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225 
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المتتاليات المرجعية: 194ل» 2200» 
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المتتاليات المنتهية: 187» 188» 
210 
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المضمون التجربي: 152-0.» 
163 
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مفهوم المسار: 255 

مفهوم المضمون: 150. 154 

مفهوم المفرد: 99 
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مؤلفات أخرى لكارل بوبر في اللغة الألمانية 
أو منقولة إليها 


عن دار ج. س. ب. مور (بول سيبك) توبينغن 
المجتمع المنفتح وأعداؤه (لاع] عجر هسه ارم ءعلاععه 0 6دع/ه ءذ2) 


الجزء 1: سحر أقلاطون (ت«مهاط أذده2 ©2) (بيرن 2)1957 71992 
وكذا (1724 1118) 


الجزء 11: الأنبياء الكاذبون : هيغل. ماركس والأتباع بترعاعاصهءظ ععداع؟1) 
(6هأه! مذك 4اها عالط ,اعع7876 (بيرن 2)1958 71992 وكذا (1718 
225) 


بؤس التأريخية (15«اكا 8715101 دعل 8114 5ه 2) (1965). 61987. 


المشكلتان الأساسيتا ن فى نظرية المعرفة «عل عمرءاطه«دصم© «عدزءط ء1) 
(7111511160716عع171 . تحريرات. إ. هاتزن (1979). 21994. 


قيد الإعداد 
التخمينات والدحوض (اءعاسدعءاء1!1[ 4سا تعاس اله 1) . 


متممات لمنطق البحث (عااال105 7ع عاذهه! «لا اواو« أداده2) تحرير ف. ف. بارئلى 


111. 
الجزء 1: الواقعية وهدف العلم 07 أقع2 كهك مضه علوعتلهء11 ©82) 
(الهلءمنعددة[اآ . 


الجزء 11: الكون المفتوح («سدمء قرلا 0/7616 ك5هط) . 


- 


هذ لكر ائيظض! 6 205 


حكقية الأسكهدكوية 


الجزء 111: النظرية الكمومية والانشقاق في الفيزياء 4 ءارمع«طانرءاصما0) ١ز2)‏ 
علتوتراط «عل مدساراءد5 دمل . 
عن دار هوفمان وكاميه. هامبورغ 
المعرفة الموضوعية. مشروع يتطور باستمرار انظ .كت«اسممععارط مسذعاءز0) 
(لماموظ عقسمتسامه (1973) 41984 


نقطة الانطلاق. تطورى الفكرى عااءلااءاءااءانا ءتلء1! .16 ادع 1تهوكلا4 ) 
(واساءاء عمجي (1979) 31984. 


عن دار بيبر ) ميونيح 
الأنا ودماغه (««ابله0 اراءد 4اها ع1 5ه2)ء بالاشتراك مع جون إكليس 
(1982). 31991 (1096 52 ). 
المجتمع المتفتح والكون المفتوح. حوار حول أعمال الفيلسوف 0/726) 
عأاعء#اكاعاعط كمهك «ع125 :أعقجمدوء0) اط .اناونع طاملآ 65تنء 0/7 - الهطءكااءده © 
(©«لمهكهإن/ط ععه [مع فرانز كرويتزر] (فينا 1982). 51986 (476 58). 


التطلع نحو عالم أفضل. محاضرات ومقالات امتدت ثلاثين عاماً مك /بن) 
8 كلاكت ©12ة5/[ناك 4م ععوقماء هلآ .لأء 11 ««ء«عدكءع6 «عتبراه أعه: علبي 
(مععطوة (1984). 1990* (699 58 ). 


إن المستقبل مفتوح. حوار التنبرغر 4/1/5276 عه .6ه اع الإسع2 مذط) 
7م665 مع كونراد لورانتس (2)1985, 1993* (340 55). 
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هر المنظمة العربية للترجمة 


آخر ما صدر عن 
المنظمة الغربية للترجمة 
بيروت - لبنان 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 


حالة ما بعد الحداثة أليف : ديفيد هارقي 
ة: محمد شيا 
الأديان العامة في العالم الحديث2 تأليف: خوسيه كازانوفا 
: قسم اللغات الحية والترجمة ‏ جامعة البلمند 
مرايا الهوية يف: جان - فرانسوا ماركيه 
: كميل داغر 
نقد ملكّة الحكم أليف : إمانويل كنت 
: غايم هنا 
تاريخ نظريات الاتصال تأليف: أرمان وميشال ماتلار 
ة: نصر الدين لعياضي 
الصادق رابح 
علم الاجتماع تأليف: أنتوني غِدينز 
ة: فايز الصيّاغ 
الذات عينها كآخر أليف: بول ريكور 
ة: جورج زيئاتي 


السيميائية وفلسفة اللغة يف: أمبرتو إيكو 
ة: أحمد الصمعي 


منطقالبحث العلمي 


هذه ترجمة للطبعة الألمانية العاشرة (1994) لكتاب يوبر 
الشهير الذي ما انفك يعدّل منه ويضيف إليه خلال ستين 
عاماً. وهي الترجمة الوحيدة الكاملة لهذا الكتاب لأن 
الترجمات الأخرى ‏ بما فيها الإنجليزية الصادرة سنة 


02- لم تشمل الملحقات والكثير من الإضافات 
والهوامش. 

«إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة أت من رغبتي 2 التعلم 
والدراسة لأسرار العالم الذي نعيش فيه وأحاجيه وكذلك 
الأسرارن المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذم الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة من 


اليه 
أصول المعرفة العلمية العقلاني وبعد النقدي الذي وضع على عاتقه باعتزاز 
د ّ 
ثقافة علمية معاصرة تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر». 
© ب« 6 37 
فلسفة (من مقدمة الطبعة الإنجليزية الأولى )١1509‏ 
© علوم إنسانية واجتماعية 
© عدهو يو 7 0 مي 0 : 37 ع 
كديا وعلوم لطبيقيية © كارل بوبر (1994-1902): أحد أكبر فلاسفة العلوم بخ 
© آداب وفنون 


القرن العشرين. من كتاباته: 


ماع31 زه [اماده 7 16 :0110115 تزع 19 10 
6 0ه ,111271115 15[ 10ت :جاءاءع50 رع م0) 6 
0 9111712111 "الل ات : © 


© لسانيات ومعاجم 


© محمد اليغدادي: أستاذ الفيزياء وال 
جامعات دمشق والرباط وديجون بفرنسا. 
مختبر الفيزياء النظرية ف ال نايل (79 
كتب عدة 4 مجال تخصصه بالعربية وال 


جيم 
]هاه 
المنظمة الغربية للترجمة 


الثمن: 18 دولاراً ع-9953-0-0482 151820 
أوما يعادلها ااا 
35 9 و9 
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